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لیَْهِ ��نِ�بُ  ﴿     
�
تُ وَا ِ �لَیَْهِ توََكل� لا� ِ���

�
     ﴾وَمَا توَفِ�قِي ا

  88الآية]سورة هود[                                                       

  

�تيِ ��نعَْمتَ �ليَ� ﴿       وَ�ـَلىَ  رَبِّ ��وْزِعْنيِ ��نْ ��شكُرَ نِعمَتَكَ ال

عِبَـادِكَ  ِ�رَحمَتِكَ فيِ  وَ��دِْ�لنيِْ هُ  اضَ لًِ�ا �رَْ ا��عمَلَ صَ  وَ��نْ  ي� ِ�َ و

  19الآية]سورة النمل[          ﴾لِ�ينَ االص� 
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  شكر وعرفان
  

  � س�ب�انه وتعالى �لى توف�قه لنا �لى طلب العلم وإتمام هذه الرسا�، الشكر كل الشكر 

 الرسا� هذه قراءة عناء لتحملهم المناقشة لجنة ٔ�عضاء الكرام أ�ساتذة لسادةاكما �شكر 

 المناقشة لجنة ٔ�عضاء أ�فاضل أ�ساتذة إلى والعرفان و��ترام التقد�ر معاني ب�سمٔى ٔ�تو�هو  وم�اقش�تها،

 والتقد�ر الشكر جزیل مني فلكم، المتواضع البحث هذا م�اقشة وق�لوا والتصحیح القراءة عناء اتحملو  ا��ن

  .والعرفان و��ترام

 و��ترام والتقد�ر و�م�نان، الشكر معاني ب�سمٔى ٔ�تقدم ٔ�ن سروري دواعي لمن إنه و

 هذه �لى ٕ�شرافه شرفني ا�ي ،قویدر م�قور: ا�كتور أ�س�تاذ الفاضل ٔ�س�تاذي �لجمیل و��تراف

 نصائح من الرسا� هذه إ�داد فترة طوال لي قدمه ما �لى والثناء التقد�ر كل مني ف� الرسا�،

 فشكرًا والتصحیح، القراءة عناء وتحم� العمل، هذا إنجاز في البالغ أ��ر لها كان التي سدیدة، وتوجيهات

  جزیلاً،

 في قـدموه فـ� حقهـم أ�فاضل أ�ساتذة إیفاء عن والثناء والعرفان الشكر كلمات كل تعجز ؤ��يرًا      

 �ـير اعنـ الله زاهماو�ـ المس�تمر�ن، والن�اح والتوف�ق ا�ائمة الص�ة لهم الله ف�سٔ�لٔ العلمي، البحث مجال

  الجزاء،

 ولو المتواضع، البحث هذا إتمام �لى بعید من �ؤ قریب من سا�دني من لكل الجزیل �لشكر ٔ�تقدم كما    

  .طیبة �كلمة

  
  

  

  

  



 د 
 

  

  

  

  

  إهداء
  

و�ل�مـــت  وفرّحـــت و�كـــت، وربـــت ؤ�حســـ�ت، وح�ـــت وكفـــت، إلى مـــن ســـهرت ولم تمـــل،    

إلى مــن  وتقــديم الشـكر و��ــترام، ؤ�حسـ�ت،ورسخّت ف�نــا قـيم التواضــع والإحســان وأ��ـلاق الحســ�نة،

دعمتني �لصلوات ؤ��ان�ني ��عوات،إلى من لا �كفيها كل كلمات الشـكر والثنـاء إلى الـوا�ة العز�ـزة حفظهـا 

  الله،

ل�منــا ٔ�ن �جتهــاد والــتعلم وا�تمســك إلى مــن عمــل بجــد وكد،وســعى وشــقى لنــنعم �لرا�ــة والهناء،و�  

  �ٔ�هداف هو س��ل الن�اح،إلى من �لمني ٔ�ن ارتقي سُلمّ الحیاة بحكمة وصبر إلى وا�ي العز�ز حفظه الله،

� سو� ونحن �شق طریق�ا معا في س��ل العـلم والسّـعي إلى الن�ـاح وا�تمـيزّ،إلى مـن ٔ�قـّدرهم و     إلى من سرِْ

   .ٔ��تر�م ٔ�خوتي أ�عزاء

إلى من �لمو� حروفا من ذهب،وكلمات من درّر،وعبارات من ٔ�سمـى و ٔ�ّ�ـل معـاني الحكمـة والـتعلمّ،إلى     

من صاغوا لنا ِ�لمهم حروفا،ومن ٔ�سالیبهم منها�ا،ومن فِكرهم م�ارة تنير لنا س��ل العلم بحكمـة ونجـاح،إلى كل 

  .ذتي الكراماتتتلمذّت و تعلمت �لى یدهم،إلى ٔ�س من

إلى كل مــن شجّعــني في ســ��ل ا�تمــيزّ . مــن �لمــني و ٔ��ــذ بیــدي،و ٔ��ر لي ســ��ل العــلم والمعرفــةإلى كل    

إلى كل من كان الن�اح طریقه،والتفوق هدفه،وا�تميزّ س���،إلیكم جمیعـا مـني فـائق الشـكر والتقـديم .والن�اح

  .و��ترام

 نور الهدى  �لجیلالي                                 
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 المرافـــق ونشـــاط عمـــل لتنظـــیم العامـــة الإدارة وســـائل أبـــرز مـــن الإداریـــة العقـــود تعتبـــر

 الآثــــار أو وموضــــوعها، طبیعتهــــا بحســــب وتتعــــدد تتنــــوع التــــي واســــتمراریتها، المختلفــــة العامــــة

 كبیـر بشـكل المختلفـة الإداریـة العقـود تسـاهم حیـث تثیرها، التي المنازعات وكذا علیها المترتبة

 المســتدامة، التنمیــة أهــداف تحقیـق بغــرض للدولــة التنمویـة البــرامج مــن معینـة جوانــب تنفیــذ فـي

  إدارة وســائل أحــدث مــن والخــاص العــام القطــاعین بــین الشــراكة عقــود تعتبــر الصــدد هــذا وفــي

 الإدارة جهــة فیهــا تكلــف التــي العامــة التعاقــدات صــور أهــم ومــن العامــة، المرافــق أو المشــاریع

 أو وتمویــل إنجــاز )المســتثمرین أو الاقتصــادیین، المتعــاملین(الخــاص القطــاع شــركاء أحــد مــع

 العامـة الخـدمات أو لعامـةا المرافـق أو التحتیـة البنیـة قطاعات في مشتركة عامة مشاریع تنفیذ

 المســطرة التنمویــة المخططــات لتجســید والاقتصــادي القــانوني والبنــاء التطــور تعزیــز إطــار فــي

 الاقتصـــــادیة التنمیـــــة عجلـــــة ودفـــــع الاقتصـــــادیین والتنویـــــع الإقـــــلاع لتعزیـــــز الدولـــــة قبـــــل مـــــن

 أسـالیب شـهدتها تطـورات عدة نتیجة كانت الإداریة العقود من الفئة هذه أن مع ،1والاجتماعیة

 المرافــق بتســییر تعلــق مــا ســواء الخــاص، والقطــاع الإدارة جهــة بــین الشــراكة ومظــاهر التعاقــد

 جدیــدة مفــاهیم بــروز أن غیــر الضــخمة، العامــة المشــاریع تنفیــذ أو الامتیــاز طریــق عــن العامــة

 ةالحداثــــ مــــن نوعــــا العقــــود تلــــك علــــى أضــــفى الدولیــــة التجــــارة قواعــــد تطــــورو  الإداریــــة للعقــــود

 القطـاع شـركات نحـو الـدول مـن العدیـد توجـه بـرر مـا وهو ،الحالي العقد في سیما لا والأهمیة

 أو التحتیـة البنیـة قطاعـات فـي المسـتدامة للتنمیـة عامة مشاریع وتنفیذ وتمویل نجازلإ الخاص

  .العامة الخدمات أو العامة المرافق

مـــن العلاقـــات التعاونیـــة  خـــاصتعـــد عقـــود الشـــراكة بیــــن القطاعیــــن العـــام والوتبعـــا لـــذلك 

القطـاع غالبـا الطویلة الأجل، التي تهدف أساسا إلى تخطیط وتصمیم المشـاریع التـي یحتكرهـا 

بمــا یجعــل عقــود الشــراكة بیـــن القطاعیـــن العــام والخــاص  وإنجازهــا، وتشــغلیهاالعــام، وتمویلهــا، 

                                                           
1
  مركــز الدراســات العربیــة، 1، ط)دراســة مقارنــة(PPPعبــد الكــریم الشــاطر، التطــورات القانونیــة والتشــریعیة لعقــود الشــراكة  

  .19.، ص، مصر2019للنشر والتوزیع، 
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، 1أو تقـدیم الخـدمات العامـة من أهم الوسائل التـي تعتمد علیها الـدول لإقامـة المشـاریع الكبـرى

حیـــث تســـتفید هیئـــات القطـــاع العـــام مـــن القـــدرات الإداریـــة والتمویلیـــة للقطـــاع الخـــاص وتقـــدیم 

مواجهــة المخــاطر الناجمــة عــن إنجــاز أو تشــغیل أو المســاهمة فــي الخــدمات بكفــاءة وفعالیــة، و 

فــــي المقابــــل تســــتفید شــــركات القطــــاع و اســــتمراریة المشــــاریع العامــــة والخــــدمات التــــي تقــــدمها، 

وهـــو مـــا ، لتحقیـــق مصـــالحها الدولـــةالخـــاص مـــن البـــرامج والسیاســـات التنمویـــة المدعومـــة مـــن 

على ترتیبـات تعاقدیـة لأحـد أجهـزة أو تستند عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص  یجعل

لتــزم فیهــا الشــریك یالتــي مؤسســات القطــاع الحكــومي وأحــد الشــركاء الخــواص بمشــاریع معینــة، 

الخاص بإمداد الدولة بالأصول والخدمات التي یقـدمها القطـاع العـام، أو مشـاركة جهـة الإدارة 

 .في صنع القرارات أو انجاز وتمویل مشاریع عامة للتنمیة المستدامة

الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص إلــى یومنــا هــذا تحظــى عقــود لقــد كانــت ومازالــت 

، وذلــك بــالنظر إلــى كونهــا وســیلة والمنظمــات قبــل الــدول والبــاحثین والخبــراءباهتمــام كببــر مــن 

فعالـــة لتنفیـــذ بـــرامج ومشـــاریع عامـــة للتنمیـــة المســـتدامة لاســـیما فـــي ظـــل التوصـــل إلـــى نتیجـــة 

مفادهــا أن تحقیــق أغــراض التنمیــة المســتدامة بمســتویات طموحــة، یقتضــي ضــرورة الجمــع بــین 

 لإنجــــازلخبـــرة التـــي یتــــوافر علیهـــا القطـــاعین العــــام والخـــاص الإمكانیـــات والمـــوارد المتاحــــة وا

وتمویـــل مشـــاریع عامـــة مشـــتركة فـــي قطاعـــات البنیـــة التحتیـــة أو المرافـــق العامـــة أو الخـــدمات 

العامة بكفاءة وفعالیة، وهو أمر دفع الدول إلى التوجه نحو تبني مختلف أسالیب الشـراكة بـین 

القطـــاعین العـــام والخـــاص كخیـــار حقیقـــي لإدارة أو تطـــویر المشـــاریع العامـــة الكبـــرى المبتكـــرة 

الأغـــراض التنمویـــة بمســـتویات طموحـــة تلبـــي الحاجـــات العامـــة فـــي المجتمـــع وتواكـــب لتحقیـــق 

التطورات الحاصلة في العالم لاسیما في ظـل بـروز نمـاذج ناجحـة وفعالـة لـدور عقـود الشـراكة 

                                                           
1
Cédric Richet, Christophe Durand et Marc Bourhis, Contrats de partenariat et centres aquatiques : une rencontre 

incongrue?, Politiques et management public, Vol 27/4,2010, p26, URL: 
http://journals.openedition.org/pmp/2763 ; DOI :10.4000/pmp.2763 ; voir15/04/2023 
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أصــبحت وتبعــا لــذلك ، 1بــین القطــاعین العــام والخــاص فــي انجــاز وتمویــل المشــاریع الضــخمة

 یـــةلعـــام والخـــاص مـــن أهـــم الأســـالیب الحدیثـــة التـــي تجســـد الرؤ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین ا

ـــة  الاســـتراتیجیة ـــذ وإنجـــاز المشـــاریع العامـــة فـــي قطاعـــات البنی ـــة المســـتدامة بغـــرض تنفی للتنمی

یضفي على عقود الشـراكة أمر التحتیة أو إدارة المرافق العامة أو تقدیم الخدمات العامة، وهو 

نجــاز وتمویــل المشــاریع العامــة خاصــة فــي ظــل لإلغــة بــین القطــاعین العــام والخــاص أهمیــة با

أو إدارة المرافـق العامـة وزیـادة الأعبـاء  الكبـرىعدم قدرة الدولة وحـدها تنفیـذ وتمویـل المشـاریع 

  .2المالیة علیها

أهمیة بالغة كونها أداة تنمویة فعالـة  بین القطاعین العام والخاص تكتسي عقود الشراكةو 

ــحْ إن أُ  مشــاریع عامــة مشــتركة بــین القطــاعین  مظــاهر التعــاون لإنجــاز اســتخدامها لتجســید نَ سِّ

ـــة التحتیـــة أو المرافـــق العامـــة وإتاحـــة خـــدماتها، أو تطـــویر  العـــام والخـــاص فـــي مجـــالات البنی

، وهــو مــا یبــرر توجــه العدیــد مــن الــدول نحــو 3المرافــق العامــة والخــدمات العامــة التــي تقــدمها

الخـــدمات  أوراكة لتنفیــذ مشــاریع للبنیــة التحتیـــة أو المرافــق العامــة الاعتمــاد علــى أســلوب الشـــ

العامـة، إلـى جانـب الاسـتفادة مـن القـدرات والخبـرة والكفـاءة والجـودة التـي یتـوافر علیهـا القطـاع 

الخــاص لاســیما مــا تعلــق بالجوانــب المالیــة أو الفنیــة أو التقنیــة أو التكنولوجیــة وحاجــة الدولــة 

رات والمشــاریع التنمویــة الضــخمة وتغطیــة الحاجــات العامــة دون الاعتمــاد إلــى تمویــل الاســتثما

 بـین القطـاعین العـام والخـاص الشـراكةالتعاقـد بنظـام عقـود جعـل یعلى میزانیتها، وهو مـا فقط 

                                                           
، )دراســـة مقارنـــة(PPPهـــاني عرفـــات صـــبحي حمـــدان، النظـــام القـــانوني لعقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین الحكـــومي والخـــاص1

  1.، ص2016لحقوق، جامعة القاهرة، أطروحة دكتوراه، كلیة ا

2
، )دراســة مقارنــة(PPPمــدان، النظــام القــانوني لعقــود الشــراكة بــین القطــاعین الحكــومي والخــاصهــاني عرفــات صــبحي ح  

حـدة طعابـة، عقـود الشـراكة بـین .؛ عیسى لحـاق11.، ص2016كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، 

الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجـامعي أفلـو، القطاع العام والخاص، مجلة المستقبل للدراسات القانونیة والسیاسیة، معهد 

  .59.، ص2019، جوان1، العدد3المجلد

3
قــدادرة فوزیــة، منازعــات عقــد الامتیــاز والطــرق البدیلــة لحلهــا تحــت ظــل قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، مجلــة الحقــوق  

  .570.، ص2021، 2، العدد8والعلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، المجلد
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التنمیـة المسـتدامة، هـذا فضـلا علـى اسـتناد عقـود الشـراكة بـین أغـراض ضرورة حتمیـة لتحقیـق 

مبــدأ توزیــع المخــاطر الناجمــة عــن انجــاز أو تمویــل المشــاریع القطــاعین العــام والخــاص علــى 

العامة المشتركة التـي مـن شـأنها عرقلـة أو تعطیـل تنفیـذها أو تشـغیلها ضـمانا لمبـدأ اسـتمراریة 

كمـــا تبـــرز أهمیــة عقـــود الشـــراكة فـــي  تنفیــذ المشـــروع أو المرفـــق العــام تقـــدیم خدماتـــه للجمهــور،

عام والخاص التي تجسد الإرادة الحكومیة الجـادة تطـویر بـرامج العلاقة التكاملیة بین القطاعین ال

ومشـــاریع التنمیـــة المســـتدامة، وتبنـــي نظـــم حدیثـــة لتفعیـــل تلـــك المشـــاریع المشـــتركة وتعزیـــز دور 

  .القطاع الخاص في التنمیة الاقتصادیة

تفعیـــل مظـــاهر التعـــاون  فـــي بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص الشـــراكةمشـــاریع  تســـاهمكمـــا 

كفــاءة ال والتكامــل لتحقیــق أغــراض التنمیــة الاقتصــادیة واســتقطاب الاســتثمارات المختلفــة، وزیــادة

والاســتغلال الأمثــل  وخفــض الإنفــاق العــام العامــةالتحتیــة والخــدمات  بقطاعــات البنیــةســتدامة الاو 

العــام فــي التنمیــة وإنجــاز  للمــوارد المتاحــة، وتعزیــز التنافســیة بــین الخــواص كشــریك هــام للقطــاع

تسـاعد الحكومـات علـى و مشاریع التنمویة الكبرى والمبتكرة لتلبیة الحاجـات العامـة فـي المجتمـع، 

انتهـــاج رؤى جدیـــدة لتســـییر وإدارة المشـــاریع العامـــة وتلبیـــة متطلبـــات التنمیـــة المســـتدامة بكفـــاءة 

الشــراكات الآمنــة الفعالــة لبنــاء وفعالیــة، والعمــل علــى خلــق بیئــة اســتثمار تســتقطب الاســتثمارات و 

مســتقبل مســتدام، وتبعــا لــذلك فــإن أهمیــة عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص وفوائــدها 

الصادر  2004-559الأمر رقم وهو  بهاالكبیرة دفع المشرع الفرنسي إلى ضبط قانون خاص 

، وهـــو مـــا انتهجـــه المشـــرع 1المتضـــمن قـــانون الشـــراكة الفرنســـي المعـــدل 2004جـــوان  17فـــي 

المتعلــق بتنظــیم مشـاركة القطــاع الخــاص فــي  2010لســنة  67القــانون رقـم المصـري فــي ظــل 
                                                           

1 L’ordonnance n°2004-559 du 17juin2004, sur les contrats de partenariats, JORF n°141 du 

19juin2004, texte n°2, disponible sur: http://www.legifrance. gouv.fr/eli/ordonnance 

/2004/6/17/2004-559/jo/texte 12 La loi sur l’agence ; de Ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés public, ORF n°0169 du 24 juillet 2015 page 12602 texte n° 
38 ;http:// www.legifrance. gouv.fr / affichTexte.do;jsessionid=AD87FF353, 

  14.00على الساعة 15/04/2023تاریخ الزیارة 
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لضــبط الإطــار التشــریعي والتنظیمــي ، 1مشــروعات البنیــة الأساســیة والخــدمات والمرافــق العامــة

ي خــاص لعقــود الشــراكة، ولــم یخــرج المشــرع الجزائــري علــى ذلــك رغــم أنــه لا یوجــد تنظــیم قــانون

بعقــود لشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، إلا أنهــا تســتند علــى مختلــف التشــریعات المنظمــة 

للعقــــود الإداریــــة المختلفــــة بصــــورة غیــــر مباشــــرة مــــن ذلــــك قــــوانین الاســــتثمار بمــــا فیهــــا القــــانون 

بـــــین  الـــــذي أدرج عقـــــود الشـــــراكةیتعلـــــق بالاســـــتثمار،  2022یولیـــــو24المـــــؤرخ فـــــي 22/18رقـــــم

  .2ضمن نطاق عقود الاستثمار العام والخاص بمختلف صورهاالقطاعین 

ولمــا كــان موضــوع المنازعــات الإداریــة بصــفة عامــة بمــا فیهــا منازعــات العقــود الإداریــة 

المختلفة یكتسي أهمیة بالغـة فـي دراسـات القـانون الإداري بمـا یجعلهـا مـن أهـم محـاور القـانون 

د صـــور المنازعـــات التـــي تثیرهـــا العلاقـــات الإداري وأعقـــدها، وذلـــك بـــالنظر إلـــى تشـــعب وتعـــد

القانونیـة المرتبطـة بتصـرفات الجهـات العامـة تحــت سـتار تنظـیم الشـؤون العامـة فـي المجتمــع، 

فــإن وجــود تنظــیم قــانوني دقیــق یحــدد الآلیــات والقواعــد والهیئــات القضــائیة للنظــر والفصــل فــي 

ـــل ـــة لتفعی ـــة، یعتبـــر وســـیلة حقیقی ـــة المختلف ـــة  المنازعـــات الإداری مبـــدأ المشـــروعیة كأســـاس لدول

، مقررة قانونا للأفراد فـي المجتمـعالقانون وكفالة المصلحة العامة وضمان الحقوق والحریات ال

كمــا یعتبــر القضــاء مــن أهــم دعــائم تعزیــز دولــة القــانون ووســیلة فعالــة للموازنــة بــین ضــرورات 

وبـین ضـمان وحمایـة حقـوق تدخل الجهـات العامـة فـي مجـال تنظـیم الشـؤون العامـة المختلفـة، 

، الأمــــر الــــذي أكــــد علیــــه كــــل مــــن المؤســــس الدســــتوري 3الأفــــراد وحریــــاتهم المكرســــة دســــتوریا

والمشـــرع بفرنســـا ســـواء مـــا تعلـــق بضـــمان الحقـــوق والحریـــات العامـــة، أو تعزیـــز دور الســـلطة 

 القضــائیة وضــمان اســتقلالیتها، وتبنــي مبــدأ التخصــص القضــائي ونظــام الازدواجیــة القضــائیة

                                                           
تضمن قانون تنظیم مشاركة القطـاع الخـاص فـي مشـروعات البنیـة الم2010مایو18المؤرخ في  2010لسنة 67القانون رقم1

ـــــــاریخ 53، الســـــــنة)أ(مكـــــــرر19الأساســـــــیة والخـــــــدمات والمرافـــــــق العامـــــــة، ج ر العـــــــدد ـــــــالقرار 2010مـــــــایو1بت ، الصـــــــادر ب

  .2011ینایر23بتاریخ) ب(مكرر3، ج ر العدد2011لسنة238رقم
2
المعــدل للقــانون  2022یولیــو28بتــاریخ 50مار، ج ر العــدد یتعلــق بالاســتث 2022یولیــو24المــؤرخ فــي 22/18القــانون رقــم 

  .یتعلق بترقیة الاستثمار16/09رقم

3
  .5.میمونة سعاد، المرجع في المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، ص  
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الــذي یمــنح لجهــات القضــاء الإداري الولایــة العامــة لنظــر والفصــل فــي المنازعــات التــي تثیرهــا 

-211، حیث أقـرت المـادة1تصرفات جهات الإدارة بما فیها منازعات العقود الإداریة المختلفة

بولایـــة المحـــاكم الإداریـــة الدرجـــة الأولـــى بـــالنظر قـــانون القضـــاء الإداري الفرنســـي النافـــذ مـــن 1

صـل فـي المنازعـات الإداریـة بصـفة عامـة بمــا فیهـا منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطــاعین والف

، وهـــو مــا تــأثر بـــه كــل مــن المؤســـس الدســتوري والمشــرع بمصـــر الــذي تبنـــى 2العــام والخــاص

كــذلك نظــام القضــاء المــزدوج واختصــاص القضــاء الإداري بنظــر المنازعــات الإداریــة المختلفــة 

، مــــن ذلــــك مــــا نصــــت علیــــه ختصاصــــات بــــین الجهــــات القضــــائیةالا بنــــاء علــــى مبــــدأ توزیــــع

بولایــــة جهــــات القضــــاء الإداري فــــي  1972لعــــام 47مــــن قــــانون مجلــــس الدولــــة رقــــم10المــــادة

  .3المنازعات الإداریة المختلفة بما فیها منازعات العقود الإداریة

ـــة القضـــائیة فـــي دســـتو  ـــى المؤســـس الدســـتوري نظـــام الازدواجی ر وفـــي الجزائـــر، فقـــد تبن

، والإقـــرار بوجـــود هیئـــة قضـــائیة مســـتقلة تكلـــف علـــى وجـــه الخصـــوص 1996الجزائـــري لســـنة

بالرقابــة علــى أعمــال جهــات الإدارة والفصــل فــي المنازعــات التــي تثیرهــا وفــق قواعــد وإجــراءات 

تحـــدده النصـــوص القانونیـــة المنظمـــة لعمـــل واختصاصـــات جهـــات القضـــاء الإداري، ســـواء مـــا 

المـؤرخ 08/09رقـم قـانونیعـدل ویـتمم ال 2022یولیـو12لمـؤرخ فـيا13-22القانون رقـمتضمنه 

، أو القــــوانین الخاصــــة 4والمتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة2008فبرایــــر25فــــي 

یعـدل ویـتمم  2022یونیـو9المـؤرخ فـي 11-22رقـم بهیئات القضاء الإداري كالقـانون العضـوي

 الدولـة المتعلـق باختصاصـات مجلـس 1998مـایو30المؤرخ في  98/01رقمالقانون العضوي 

                                                           
1 Carl IRANI, La compétence judiciaire en matière administrative en droit libanais et en droit français, THÈSE 
doctorat en Droit public, UNIVERSITE  Grenoble ALPES , 2014, P250. 

2
 :من قانون القضاء الإداري الفرنسي النافذ على ما یلي 1- 311تنص المادة 

« Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux 
administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration 
de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. » 

3
  1972لعام 47من قانون مجلس الدولة رقم10المادة  

4
والمتضمن قانون 2008فبرایر25المؤرخ في 08/09یعدل ویتمم القانون رقم 2022یولیو12المؤرخ في13-22رقمالقانون  

  2022یولیو17بتاریخ 48، ج ر العددالإجراءات المدنیة والإداریة



 مقدمة

 

8 
 

، 2بالمحـاكم الإداریــةوالمتعلـق  1998مـایو30ؤرخ فـيالمــ98/02، القـانون رقـم1وتنظیمـه وعملـه

  .التنازع والتشریعات المكملة لها المتعلق بمحكمة98/03والقانون العضوي رقم

ولقـــد أنـــاط المشـــرع فـــي التشـــریعات محـــل المقارنـــة صـــلاحیة القضـــاء الإداري كقاعـــدة  

عامة لجهات القضاء الإداري  للنظر والفصل في منازعات العقـود الإداریـة المختلفـة بمـا فیهـا 

منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص اســتنادا علــى المعیــار العضــوي الــذي 

الفرنســي والمصــري والجزائــري، إلا مــا اســتثني بنصــوص خاصــة بــالنظر تبنــاه كــل مــن المشــرع 

إلـى طبیعـة وخصوصــیة المنازعـات الناشــئة فـي مجــال العقـود الإداریــة، وفـي هــذا المجـال جــاء 

البحــــث فــــي موضــــوع منازعــــات عقــــود الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص فــــي التشــــریع 

كنمـوذج لأهمیـة والطبیعـة الخاصـة المعقـدة  الجزائري مقارنة مع التشـریعین الفرنسـي والمصـري

  .لهذه العقود وكذا المنازعات التي قد تثیرها

ــــه اهتمــــام انصــــب لقــــدو  ــــة بالمســــائل الإداریــــین والقضــــاء الفق ــــود بمنازعــــات المتعلق  العق

 والفصـل بـالنظر المختصـة الجهـات بتحدیـد أساسـا تـرتبط هامـة مسـألة علـى المختلفة، الإداریة

 القضــاء جهــات بــین الاختصــاص توزیــع بمســألة تعلــق مــا ســواء عنهــا، شــئةالنا المنازعــات فــي

 القضــاء الاســتعجالي، القضــاء الإلغــاء، قضــاء(المختلفــة الإداریــة العقــود منازعــات مجــال فــي

 مجـال فـي الخصـوص وجـه علـى الفرنسـي الإداري القضاء شهدها التي والمستجدات ،)الكامل

 علـى الإداریـة العقـود عـن الناشئة للنزاعات الودیة تسویةال بوسائل تعلق ما أو الإداریة، العقود

                                                           
 1998مـایو30المـؤرخ فـي  98/01یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 2022یونیو9المؤرخ في 11-22القانون العضوي رقم1

  .2022یونیو16بتاریخ 41، ج ر العددتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعملهالم
، والمرســـوم التنفیـــذي 1998لعـــام37والمتعلـــق بالمحـــاكم الإداریـــة، ج ر العـــدد 1998مـــایو30المـــؤرخ فـــي98/02القــانون رقـــم2

الـذي یحـدد كیفیـات 1998نـوفمبر14فـيالمـؤرخ 98/356یعـدل المرسـوم التنفیـذي رقـم 2011مـایو22المؤرخ فـي195-11رقم

  .2011مایو22بتاریخ29والمتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر العدد98/02تطبیق أحكام القانون رقم
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 إلــى امتــد أمــر وهــو ،1والخــاص العــام القطــاعین بــین الشــراكة عقــود فیهــا بمــا أنواعهــا اخــتلاف

   .والجزائري المصري التشریعین فیها بما المقارنة التشریعات

لفــة أمــر طبیعــي ومــا تجــب الإشــارة إلیــه أن وجــود منازعــات فــي العلاقــات القانونیــة المخت

ومفتـرض لاسـیما فـي مجــال المعـاملات والتعاقـدات بـین الأشــخاص المعنویـة العامـة والمتعــاملین 

أو المتعاقدین معها، وهو ما ینطبق على العقود المبرمـة فـي إطـار عقـود الشـراكة بـین القطـاعین 

ء مــا تعلــق العــام والخــاص التــي لا تخلــو مــن الخلافــات والمنازعــات بــین الأطــراف المعنیــة، ســوا

بعـــدم التـــزام جهـــة الإدارة بالقواعـــد والمبـــادئ العامـــة للتعاقـــد المحـــددة قانونـــا، أو إخـــلال الأطـــراف 

المتعاقــدة بالالتزامــات التعاقدیــة المتفــق علیهــا أثنــاء التعاقــد، أو كنتیجــة لتعســف جهــة الإدارة فــي 

لنزاعـات التـي تثیرهـا استخدام لسلطاتها التعاقدیة أو غیرهـا مـن الأسـباب، حیـث تتعـد طـرق حـل ا

العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، فقــد تتجــه إرادة 

المشرع نحو تحدید الجهات المختصة بنظر والفصل في منازعـات العقـود الإداریـة، وهـو مـا أقـره 

اریـــة المختلفـــة دون د الإدالمشـــرع الفرنســـي بولایـــة القضـــاء الإداري فـــي المســـائل المتعلقـــة بـــالعقو 

الــذي أكــد  1974واســتقر علیــه المشــرع المصــري وفقــا لقــانون مجلــس الدولــة لعــام، التمییــز بینهــا

علــى اختصــاص القضــاء الإداري بنظــر جمیــع منازعــات العقــود الإداریــة، وهــو مــا تبنــاه المشــرع 

المعــدل، واختصــاص  2008الجزائــري فــي ظــل تعــدیل قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة لعــام

تبرمهـا الأشـخاص المعنویـة  القضاء الإداري نوعیا بنظر منازعات العقود الإداریـة المختلفـة التـي

  .العامة

غیر أن تطور قواعد التجارة الدولیة وما تبعه من تطور لقواعد القانون الاقتصادي الدولي  

یــة الدولیــة وارتباطهــا بالعولمــة وتعقـد العلاقــات الاقتصــادیة وبــروز مفــاهیم جدیــدة للعلاقــات التجار 

والتطــور التكنولــوجي، وكــذا خــوف المتعامــل أو المســتثمر الأجنبــي مــن تمســك الــدول بحصــانتها 

                                                           
1
علــي یــونس اســماعیل، مظــاهر تــدخل قاضــي العقــد فــي تنفیــذ العقــود الإداریــة وإنهائهــا فــي القــانون الفرنســي، مجلــة العلــوم   

  .241.، ص2020، 2بغداد، العددالقانونیة، كلیة القانون، جامعة 
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القضـائیة وعــدم حیــاد القضــاء الــوطني وعــدم فعالیــة القضــاء الــدولي، دفــع الــدول والمشــرع القبــول 

مطلـــب أساســـي لجـــذب والبحـــث عـــن آلیـــات أخـــرى لتســـویة النزاعـــات دون اللجـــوء إلـــى القضـــاء ك

الاستثمارات الأجنبیة واستقطاب رؤوس أموال أجنبیة لتمویل إنجاز وإقامة المشاریع الضخمة أو 

  .1تشغیلها

ورغــم وجــود العدیــد مــن مظــاهر الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص إلا أنهــا لــم تبــرز 

المـــــــــؤرخ 2004/559فـــــــــي فرنســـــــــا مـــــــــثلا كعقـــــــــود مســـــــــتقلة إلا بعـــــــــد صـــــــــدور الأمـــــــــر رقـــــــــم

المتضــمن قــانون الشــراكة الفرنســي المعــدل، الــذي یعتبــر الأســاس القــانوني  2004یونیــو17فــي

لنشأة عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص فـي فرنسـا لیمتـد إلـى العدیـد مـن دول العـالم 

مصــر، الجزائـــر، الســـعودیة، قطـــر الإمــارات العربیـــة المتحـــدة، لبنـــان، (بمــا فیهـــا الـــدول العربیـــة

علـــى أنـــه تـــم إدراجهـــا تحـــت مفهـــوم صـــفقات الشـــراكة فـــي ظـــل قـــانون الصـــفقات ، ...)تـــونس

، مع إخضاع المنازعات الناشئة لنفس القواعد والأحكام القانونیـة 2015العمومیة الفرنسي لعام

ـــانون الإجـــراءات  ـــود الإداریـــة المختلفـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي ق ـــى منازعـــات العق المطبقـــة عل

المــــــؤرخ فــــــي  2010لســــــنة 67مصــــــر یعتبــــــر القــــــانون رقــــــم، وفــــــي النافــــــذ الإداریــــــة الفرنســــــي

المتضمن قانون تنظیم مشاركة القطاع الخـاص فـي مشـروعات البنیـة الأساسـیة 2010مایو18

هــو الأســاس القــانوني الــذي یحكــم النظــام القــانوني لعقــود مشــاركة  والخــدمات والمرافــق العامــة

، فــي حــین تخضــع المنازعــات 2مشــروعات البنیــة الأساســیة والخــدمات والمرافــق العامــة القطــاع

الناشــــئة عنهــــا كقاعــــدة لكــــل مــــن قــــانون المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة وقــــانون مجلــــس الدولــــة 

  .والتشریعات المكملة لهما

                                                           
1
ر طریقــة حــل منازعــات العقــد الإداري فــي ضــمان ســیر المرفــق العــام بانتظــام واســتمرار، ثــمــاهر صــالح عــلاوي الجبــوري، أ 

؛  أبو بكـر أحمـد 173.، ص2018، 3، ملحق4، العدد45دمجلة دراسات، علوم الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، المجل

، مجلـة جامعـة تكریـت للعلـوم )دراسـة مقارنـة(سالیب غیر القضائیة لتسـویة منازعـات عقـد الأشـغال العامـةعثمان النعیمي، الأ

  .225.، ، ص2015، 27، العدد5القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الموصل،  العراق، س

وعات البنیــة المتضــمن قـانون تنظــیم مشــاركة القطـاع الخــاص فـي مشــر 2010مـایو18المــؤرخ فــي2010لسـنة 67القـانون رقــم2

  .ساسیة والخدمات والمرافق العامةالأ
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والملاحــــظ علــــى المشــــرع فــــي التشــــریعات محــــل المقارنــــة قــــد عمــــد إلــــى ضــــبط الأطــــر 

لقانونیــة والقضــائیة لتســویة المنازعــات التــي قــد تثیرهــا العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا والآلیــات ا

فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، التــي تتنــوع بــین وســائل التســویة القضــائیة 

التــي تمــنح للقضــاء الإداري ولایــة عامــة لنظــر والفصــل فــي منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة 

رتــه صــراحة التشــریعات محــل المقارنــة، أو مــا تعلــق بإتبــاع وســائل التســویة الودیــة وهــو مــا أق

البدیلــة للقضــاء كــالتحكیم، الصــلح، التوفیــق، الوســاطة، المفاوضــات، الخبــرة، التــي تتمیــز كلهــا 

بإجراءات مرنة وسریعة غیر معقدة مقارنة بإجراءات التقاضي أمام القضاء، فضـلا علـى عـدم 

مســتثمر الأجنبــي اللجــوء إلــى القضــاء الــوطني وبــروز أهمیــة الطــرق البدیلــة رغبــة الشــریك أو ال

ـــــة، وكـــــذا تطـــــور قواعـــــد القـــــانون  ـــــات القانونیـــــة العقدی لحســـــم المنازعـــــات الناشـــــئة عـــــن العلاق

الاقتصــادي العــام وتســویة التجاریــة الدولیــة، وهــو أمــر دفــع الــدول إلــى تبنــي الأســالیب الحدیثــة 

للنزاعـــات التـــي تثیرهـــا العلاقـــات التعاقدیـــة لاســـیما ذات الطـــابع  للتعاقـــد وطـــرق التســـویة الودیـــة

وتمویــل مشــاریع عامــة  لإنجــازس الأمــوال الأجنبیــة دولي كمطلــب لجــذب الاســتثمارات ورؤو الــ

فـــي البنیـــة التحتیــــة أو المرافـــق العامــــة أو الخـــدمات العامــــة، وهـــو مــــا تبنـــاه كــــل مـــن المشــــرع 

إلــى العدیــد مــن الاتفاقیــات الدولیــة الخاصــة بتنظــیم الفرنســي والمصــري والجزائــري، والانضــمام 

العلاقـــات التجاریـــة الدولیـــة، والعمـــل علـــى إنشـــاء مراكـــز ومحـــاكم متخصصـــة للتســـویة الودیـــة 

  .1لمنازعات عقود الاستثمار لاسیما في فرنسا ومصر ونوعا ما الجزائر مؤخرا

وقد تثیر العقود الإداریة المختلفة منازعات بین الأطراف المتعاقدة سواء مـا تعلـق بـالإبرام 

أو التنفیذ بما قد ینعكس على تنفیذ المشاریع العامة أو سیرورة المرافق العامة، وهو أمـر یتطلـب 

ین ضـــرورة حســــم المنازعـــات التــــي تثیرهـــا العقــــود الإداریـــة المختلفــــة بمـــا فیهــــا عقـــود الشــــراكة بــــ

القطــاعین العــام والخــاص لاســیما وأن النظــر والفصــل فــي تلــك المنازعــات یــدخل ضــمن الولایــة 

                                                           
1
، المجلة الدولیة للقانون، دار جامعة حمد خلیفة )الذاتیة المستقلة(مهند مختار نوح، الصلح كوسیلة لحل المنازعات الإداریة 

  .3.، ص2017، 16للنشر، مجلد
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، وهو ما أكده صراحة المشرع بفرنسا ومصر والجزائر، غیر أنه 1العامة لجهات القضاء الإداري

یجـــوز حـــل منازعـــات العقـــود الإداریـــة بوســـائل أخـــرى غیـــر قضـــائیة كـــالتحكیم والتوفیـــق والصـــلح 

، كمــا أن وجــود منازعــات بــین الأطــراف المتعاقــدة وفقــا لنظــام الشــراكة بــین القطــاعین والوســاطة

العام والخاص هـو أمـر طبیعـي لاسـیما وأنهـا تـرتبط فـي الغالـب بالجوانـب الفنیـة والتقنیـة والمالیـة 

، ومـع أن 2التي توجب سرعة حلها بما یحفظ حقـوق الأطـراف المتعاقـدة لاسـیما الشـریك الخـاص

لي شهد بروز دور الوسائل غیر القضائیة لتسـویة المنازعـات الناشـئة عـن العلاقـات العصر الحا

التعاقدیــة لاســیما منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، ومــا تبعــه مــن انتشــار 

واسع للمراكز والهیئات المتخصصـة فـي تسـویة المنازعـات بـالطرق الودیـة بعیـدا عـن الإجـراءات 

،  3ة والطویلة المدة، وكذا ضمان استمرار العلاقات العقدیة بین الأطراف المعنیةالقضائیة المعقد

على إمكانیة اتفـاق الأطـراف ) الاونسیترال(وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

المعنیـة علــى تســویة المنازعـات التــي قــد تثیرهــا العلاقـات العقدیــة بیــنهم ودیـا خــارج نطــاق النظــام 

قضــائي بمــا یكفــل حقــوق الأطــراف المعنیــة ویضــمن تنفیــذ العقــود الإداریــة لاســیما المبرمــة فــي ال

إطار عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وهو ما یقتضي ضرورة وجود إجراءات فعالة 

لتفادي النزاعات أو على الأقل تسویتها فـي وقـت سـریع وإجـراءات مرنـة دون اللجـوء إلـى جهـات 

  .القضاء

ولما كانت عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص عقـود إداریـة ملزمـة ترتـب حقوقـا 

والتزامات لأطرافها وفقا للتشریع المعمول به في كل من فرنسا ومصر والجزائر، فـإن الإخـلال 

                                                           
1
یســي شــمامة، منازعــات الاســتثمار الأجنبــي فــي الجزائــر بــین القضــاء الــوطني والتحكــیم التجــاري الــدولي، مجلــة صــوت تف  

  1264.ص ،2019نوفمبر، 2، العدد6القانون، المجلد
2 Resource book on PPP Casc studies, European commission, DG Regional Policy, June2004, available 
at:www.europa.eu.i; 

عبابســـة محمـــد، أســـباب منازعـــات عقـــود الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر وإشـــكالیة الحمایـــة الدولیـــة للمســـتثمر الأجنبـــي، مجلـــة 

   .1047.، ص2021، ماي1، العدد8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلدالدراسات الحقوقیة، جامعة سعیدة، 
3 Filip De Ly ,The Place of Arbitration in the Conflict of Laws of International Commercial Arbitration: An 
Exercise in Arbitration Planning, Northwestern Journal of International Law & Business, Volume 12 Issue 1 
Spring1991,p48 ;http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb; voir15/03/2023.14h20m.  
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بالالتزامــــات الناشــــئة عنهــــا یثیــــر منازعــــات تــــدخل كقاعــــدة عامــــة ضــــمن اختصــــاص القضــــاء 

الطبیعـــــة الخاصـــــة لمنازعـــــات عقـــــود الشـــــراكة بـــــین القطـــــاعین العـــــام  الإداري، وبـــــالنظر إلـــــى

والخاص، فقد عمد المشرع في التشریعات محل المقارنة إلى البحث عن وسائل قانونیـة أخـرى 

لحســم النزاعــات الناشــئة عــن العلاقــات القانونیــة العقدیــة بمــا فیهــا منازعــات عقــود الشــراكة بــین 

إلى جهات القضاء وإجراءاته المعقـدة ضـمانا لاسـتمراریة  القطاعین العام والخاص دون اللجوء

تنفیــذ العقــود الإداریــة المختلفــة واســتقرار المعــاملات الاقتصــادیة لاســیما ذات الطــابع الــدولي، 

وهــــو مــــا یمكننــــا أن نستســــیغه مــــن اســـــتقراءنا للنصــــوص القانونیــــة المــــؤطرة لتلــــك العقـــــود أو 

ون الإجـراءات المدنیـة الفرنسـي، وقـانون المرافعـات المنازعات الناشئة عنها لاسیما كل مـن قـان

المدنیة والتجاریة المصري، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریـة الجزائـري والتشـریعات المكملـة 

  .لها

عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص ذات طبیعة إداریة لارتباطها بأحـد  لما كانت

أو تنفیـذ أو تمویـل مشـروعات عامـة فـي  لإنجـازمعهـا  الأشخاص المعنویة العامـة والمتعاقـدین

مجــالات البنیــة التحیــة أو المرافــق العامــة أو الخــدمات العامــة، فــإن تحدیــد طبیعــة المنازعــات 

الناشئة عن تلك العقود أثار خلافا واسعا بالفقه والقضاء الإداریین خاصة في ظل عمومیـة أو 

العــام والخــاص، أو الإحالــة علــى  عــدم وضــوح التنظــیم القــانوني لعقــود الشــراكة بــین القطــاعین

القواعــد العامــة التــي تحكــم منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة، واســتقرار التوجــه التقلیــدي علــى 

الطبیعة القضائیة لمنازعات العقود الإداریـة المختلفـة وولایـة القضـاء الإداري فـي مجـال العقـود 

بمـــا فیهـــا منازعـــات العقـــود الإداریـــة  الإداریـــة كقاعـــدة عامـــة اســـتنادا علـــى عـــدة معـــاییر لتمییـــز

مـــن أهـــم المعـــاییر الفقهیـــة لتحدیـــد و  ،1الخـــاصو العـــام  ینمنازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاع

الفقهیــــة طبیعـــة تلــــك المنازعــــات واختصـــاص القضــــاء الإداري، المعیــــار العضـــوي، والمعــــاییر 

ة المنازعـات الناشـئة عنهـا الموضوعیة الممیزة لمنازعات العقود الإداریة المختلفـة لتحدیـد طبیعـ
                                                           

1
، المجلــة )دراســة مقارنــة.مفهومهــا وطبیعتهــا القانونیــة(ســیف بــاجس الفــواعیر، عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص  

  .2.، ص2017، 22آل خلیفة للنشر، المجلدالدولیة للقانون، دار جامعة حمد 
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معیــار الســلطة العامــة، معیــار المرفــق العــام، معیــار : واختصــاص القضــاء الإداري فــي نطاقهــا

الغایة، معیار المنفعة العامة، المعیار المختلط، مع أن المشرع الفرنسي كقاعدة عامـة قـد أخـذ 

اص جهـــات القضـــاء بالمعیـــار العضـــوي لتمییـــز المنازعـــات الإداریـــة المختلفـــة، وتحدیـــد اختصـــ

الإداري للفصــل فــي المنازعــات الإداریــة بمــا فیهــا منازعــات العقــود الإداریــة بمختلــف أنواعهــا، 

الأمـــر الـــذي اســـتقر علیـــه الفقـــه والقضـــاء الإداریـــین بفرنســـا وامتـــد إلـــى العدیـــد مـــن التشـــریعات 

  .المقارنة كالتشریعین المصري والجزائري

 منازعـات فیهـا بمـا المختلفـة الإداریـة العقـود عـن ةالناشئ النزاعات حل أهمیة من وبالرغم

 بالغـة أهمیـة تعطـي لا المتعاقـدة الأطـراف أن إلا والخـاص، العـام القطـاعین بین الشراكة عقود

 متعلـق الأمـر وأن خاصـة ذلـك، إلـى تـؤدي التـي والأسـباب التعاقـد أثنـاء النزاعات حسم لمسألة

 لضـــمان التعاقـــدي التـــوازن تحقیـــق إطـــار فـــي ةالمتعاقـــد الأطـــراف أهـــداف بـــین التوفیـــق بمســـألة

 الأســباب تحدیـد الأولـى بالدرجـة یقتضــي أمـر وهـو أطرافهـا، وحقــوق التعاقدیـة العلاقـة اسـتمرار

 والوســائل الحلــول علــى البحــث لهــم یتســنى حتــى المتعاقــدة، الأطــراف بــین النزاعــات تثیــر التــي

 لحســم معینــة وســائل علــى لاتفــاقا الأقــل علــى أو مســتقبلا، النزاعــات تجنــب شــأنها مــن التــي

 الخـــاص الشـــریك أو للمســتثمر بالنســـبة لاســـیما حقوقهــا المتعاقـــدة للأطـــراف یضــمن بمـــا النــزاع

ــــانوني والمركــــز ــــا الق ــــة وكــــذا ،1الإدارة لجهــــة زالممت ــــب المســــتثمرین أو المتعــــاملین رغب  الأجان

 غیــر وسـائل بواســطة الإدارة جهـة مــع العقدیـة العلاقــات تثیرهـا قــد التـي النزاعــات حسـم خاصـة

 مراكــز وجــود ظــل فــي لاســیما الخبــرة التفــاوض، التوفیــق، الوســاطة، للتحكــیم، كــاللجوء قضــائیة

 المركـــز اســـتحداث ذلـــك مـــن القانونیـــة العلاقـــات لمنازعـــات الودیـــة للتســـویة فعالـــة ومؤسســـات

 آلیـــات لتعزیـــز والتعمیـــر للإنشـــاء الـــدولي البنـــك قبـــل مـــن الاســـتثمار منازعـــات لتســـویة الـــدولي

 العقـــود بمـــا المختلفـــة الاســـتثمار عقـــود تثیرهـــا التـــي المنازعـــات تســـویة فـــي والتوفیـــق التحكـــیم

  .الدولیة الإداریة
                                                           

، مجلة كلیة )دراسة قانونیة مقارنة(محمد عامر شنجار، علي غسان أحمد، الوسائل الوقائیة لتجنب منازعات الاستثمار1

   .28.، ص2، العدد18، المجلد2016الحقوق، جامعة النهرین، 



 مقدمة

 

15 
 

 القطـاعین بین الشراكة بعقود المرتبطة المنازعات مجال تحدید أن إلیه الإشارة تجب وما

ـــة الدراســـات فـــي بالغـــة أهمیـــة یكتســـي والخـــاص العـــام ـــك والقضـــائیة، القانونی ـــى بـــالنظر وذل  إل

 الدولیــة الطبیعــة ذات لاســیما والخــاص العــام القطــاعین بــین الشــراكة لعقــود الخاصــة الطبیعــة

 أولویــــة یعطـــي حـــدیث توجــــه وبـــروز تســـویتها وســـائل وخصوصــــیة عنهـــا الناشـــئة والمنازعـــات

 وجــــه علــــى العقدیــــة القانونیــــة العلاقــــات عــــن الناشــــئة النزاعــــات لحــــل الودیــــة التســــویة لوســــائل

علـــى وســـائل التســـویة غیـــر القضـــائیة  یفضـــي مـــا وهـــو مـــثلا، والتوفیـــق كـــالتحكیم الخصـــوص

لناشــئة عــن العلاقــات القانونیــة العقدیــة أهمیــة بــالنظر إلــى دورهــا الفعــال فــي حســم للمنازعــات ا

منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة لاســیما مــا تعلــق بعقــود الاســتثمار والشــراكة بــین القطــاعین 

العـام والخـاص مـن خـلال إتبـاع إجـراءات أقــل تعقیـدا مقارنـة بـإجراءات التقاضـي أمـام القضــاء 

طلبا لدى المستثمرین والشـركاء الاقتصـادیین، ویبـرر تزایـد الاهتمـام الـدولي وهو أمر أضحى م

ـــة لحـــل النزاعـــات الناشـــئة عـــن العلاقـــات القانونیـــة  ـــة فعال والتشـــریعي البحـــث عـــن وســـائل بدیل

العقدیــة بمــا فیهــا تســویة منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، حیــث 

ـــتظلم، التوفیـــق، الخبـــرة، الوســـاطة، یتحـــدد نطـــاق تلـــك الوســـائل با لوســـائل الودیـــة كالصـــلح وال

  .والمفاوضات، ووسائل إلزامیة كالتحكیم، وهو ما أجازه التشریع بفرنسا ومصر والجزائر

تــدخل منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص أو تنفیــذها كقاعــدة و 

العامـة للنظـر والفصـل فـي منازعـات  عامة ضـمن اختصـاص القضـاء الإداري صـاحب الولایـة

العقـــود الإداریـــة المختلفـــة اســـتنادا علـــى المعیـــار العضـــوي لتوزیـــع الاختصـــاص بـــین الجهـــات 

القضــــائیة بخصــــوص منازعــــات الأعمــــال التعاقدیــــة للأشــــخاص المعنویــــة العامــــة، مــــا لــــم یــــتم 

إلــى القضــاء  الاتفــاق بــین الأطــراف المتعاقــدة علــى تســویة خلافــاتهم بطــرق أخــرى دون اللجــوء

لاســــیما إذا كــــان الشــــریك الخــــاص أجنبیــــا بنــــاء علــــى اتفــــاق مكتــــوب، وهــــو مــــا أكــــدت علیــــه 
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حیـــث یتحــدد نطـــاق منازعـــات العقـــود الإداریــة المختلفـــة بمـــا فیهـــا ، 1التشــریعات محـــل المقارنـــة

منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام، بمنازعـــات الإبـــرام ســـواء مـــا تعلـــق بمنازعـــات 

بالمبــادئ العامــة للتعاقــد فــي إطــار عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، أو الإخــلال 

المنازعــات التــي تثیرهــا صــحة إبــرام أو تكــوین هــذه العقــود، كمــا یتحــدد نطــاق منازعــات تنفیــذ 

العقود الإداریـة المختلفـة بمـا فیهـا منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص 

ا جهــــات القضــــاء الإداري كقاعــــدة عامــــة بالمنازعــــات التــــي تثیرهــــا القــــرارات التــــي تخــــتص بهــــ

الإداریة المنفصلة عن عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص الصادرة في مرحلة التنفیـذ، 

وكــذا دعــاوى بطــلان أو التعــویض أو الفســخ التــي تثیرهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام 

شــریعات محــل المقارنــة قــد أجــازت كــذلك تســویة المنازعــات الناشــئة والخــاص، مــع العلــم أن الت

  .عن تنفیذ العقد الإداري بالوسائل غیر القضائیة دون اللجوء إلى القضاء

تتمثـــل أهمیـــة البحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع فـــي إثـــراء المعرفـــة القانونیـــة والرصـــید المعرفـــي 

أساسا  ةمرتبطالوالخصوصیة  الأهمیةتسلط الضوء على مسألة في غایة وإجراء دراسة حدیثة 

منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص فــي الموضــوع الــذي یتنــاول بالدراســة ب

وبیــان الوســائل القانونیــة والقضــائیة التشــریع الجزائــري مقارنــة بالتشــریعین الفرنســي والمصــري، 

حقــوق والتزامــات الأطــراف التــي وضــعها المشــرع فــي التشــریعات محــل المقارنــة للموازنــة بــین 

المتعاقدة وفقا لنظام الشراكة بین القطاعین العام والخاص لاسیما ضـمان حمایـة فعالـة لحقـوق 

ــالنظر إلــى المركــز  المتعاقــد مــع جهــة الإدارة لاســیما إذا الشــریك أو المســتثمر أجنبیــا، وذلــك ب

تـي تحوزهـا فـي مجـال العقـود القانوني والتعاقدي الممتـاز لجهـة الإدارة والسـلطات الاسـتثنائیة ال

  .الإداریة على وجه الخصوص

                                                           
 والإداریــة الاقتصــادیة العلــوم والخــاص، مجلــة العــام القطــاعین بــین الشــراكة الدوســري، عقــود ناصــر نــوره الســدره ناصــر مهــا1

  .91.، ص2019مایو الخامس، العدد الثالث، المجلد الأبحاث، ونشر للعلوم العربیة المجلة، والقانونیة
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كمــا أن تحدیــد طبیعــة القواعــد القانونیــة المنظمــة للعقــود الإداریــة المختلفــة وطــرق تســویة 

المنازعـــات الناشـــئة عنهـــا تعتبـــر مســـألة غایـــة فـــي الأهمیـــة ومـــن المتطلبـــات الأساســـیة لجـــذب 

لإنجــاز وتمویــل مشــاریع عامــة فــي قطاعــات  الشــراكات الآمنــة والاســتثمارات الأجنبیــة والمحلیــة

البنیة التحتیـة أو تقـدیم الخـدمات العامـة أو إدارة المرافـق العامـة، سـواء مـا تعلـق بطـرق تسـویة 

منازعـــات إبـــرام عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص أو تنفیـــذها، وهـــو أمـــر یقتضـــي 

بساطة تتماشى مع الطبیعة الخاصـة ضرورة إتباع وسائل وإجراءات تتسم بالمرونة والسرعة وال

لعقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص وخصوصــیة منازعاتهــا لاســیما إذا كــان الشــریك 

ــالغ الأهمیــة بالنســبة  أجنبیــا، كمــا تعــد مســألة تســویة منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة أمــرا ب

ســـاهم فـــي اســـتقرار العلاقـــات للـــدول والمتعـــاملین الاقتصـــادیین لاســـیما فـــي العهـــد الـــراهن بمـــا ی

  العقدیة  

تبـــرز أهمیـــة البحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع إلـــى بیـــان دور القضـــاء الـــوطني فـــي حســـم كمـــا 

المنازعات التي قد تثیرها عقود الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص، ومـدى امتـداد دوره إلـى 

حكیم، التفــاوض، نطــاق المنازعــات التــي یــتم تســویتها عــن طریــق الوســائل غیــر القضــائیة كــالت

الخبـــرة، الصـــلح، الوســـاطة، التوفیـــق لاســـیما فـــي ظـــل بـــروز دور وأهمیـــة الوســـائل البدیلـــة فـــي 

تســویة النزاعـــات الناشـــئة عـــن العلاقـــات القانونیــة العقدیـــة دون إتبـــاع إجـــراءات التقاضـــي أمـــام 

  .جهات القضاء

ود الإداریــة كمــا تكمــن أهمیــة البحــث فــي هــذا الموضــوع كــذلك باعتبــار أن منازعــات العقــ

المختلفــة بمــا فیهــا منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، تعــد وســیلة حقیقیــة 

للتوفیق بین مبادئ المشروعیة والأمن القـانوني والقضـاء الفاعـل، وفـي نفـس الوقـت آلیـة فعالـة 

واعــد لضــمان حقــوق الأطــراف المتعاقــدة واســتقرار العلاقــات التعاقدیــة لاســیما فــي ظــل تطــور ق

ووسائل تسویة المنازعـات الناشـئة عـن العلاقـات القانونیـة العقدیـة، وبـروز توجهـات جدیـدة فـي 

مجـــال وســـائل تســـویة منازعـــات العقـــود الإداریـــة المختلفـــة والمســـتجدات التـــي شـــهدها القـــانون 
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والقضــاء والفقــه الإداریــین فــي العهــد الحــالي، وهــو أمــر یضــفي علــى الدراســة الأهمیــة والحداثــة 

معالجة أحد الموضـوعات المعقـدة المسـتحدثة التـي تثیرهـا علـى وجـه الخصـوص منازعـات في 

عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص لاســیما فــي كــل مــن التشــریع الفرنســي والمصــري 

وكــذا التشــریع الجزائــري، وهــي موضــوعات لاقــت اهتمــام البــاحثین والمتخصصــین فــي مجــالات 

  .المنازعات التي قد تثیرهاالعقود الإداریة المختلفة و 

كما تبرز أهمیة الدراسة في القیمة العلمیة الهامـة والفائـدة الكبیـرة التـي یحملهـا الموضـوع 

الــــذي یتنـــــاول بالدراســــة منازعـــــات عقـــــود الشــــراكة بـــــین القطـــــاعین العــــام والخـــــاص، والحلـــــول 

ـــدمها الدراســـة فـــي المجـــال العلمـــي مـــن خـــلال النتـــائج الم ـــي قـــد تق توصـــل إلیهـــا والإضـــافة الت

والتوصـیات المقدمــة، هـذا فضــلا علـى الرغبــة فـي تمكــین البـاحثین والمتخصصــین فـي المیــدان 

القانوني من خلال إجراء دراسة معمقة نظریة وتطبیقیة توضـع فـي متنـاول البـاحثین القـانونیین 

 ومسـاعدتهم فـي القیـام بدراسـات أو أبحـاث مكملـة لموضـوع الدراسـة، وكـذا المسـاهمة فـي إثـراء

المكتبــة القانونیــة بدراســة جدیــدة تعتمــد علــى جملــة مــن المراجــع القانونیــة الحدیثــة والتطبیقــات 

  .القضائیة المقارنة ذات الصلة بالموضوع

 بمنازعــات أساســا المــرتبط موضــوعها مــن نابعــة بالغــة أهمیــة تكتســي الدراســة كانــت ولمــا

 أهــم كأحــد لتســویتها والقضــائیة القانونیــة والآلیــات والخــاص العــام القطــاعین بــین الشــراكة عقــود

 دراسـة إجـراء إلـى تهـدف فإنها ،القانوني المجال في وتعقیدا أهمیة الإداري القانون موضوعات

 الشــراكة عقــود منازعــات بالدراســة یتنــاول الــذي الموضــوع حــول وتطبیقیــة نظریــة معقمــة حدیثــة

 وبیــان تحكمهــا التــي القانونیــة لقواعــدوا القانونیــة طبیعتهــا وبیــان والخــاص العــام القطــاعین بــین

 ومــدى المنازعــات تلــك لتســویة والقضــائیة القانونیــة الوســائل أهــم علــى الوقــوف وكــذا أهمیتهــا،

  .فعالیتها
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ـــة النصـــوص أهـــم رصـــد إلـــى كـــذلك الدراســـة تهـــدف كمـــا   القضـــائیة والتطبیقـــات القانونی

 خــــلال مــــن وتحلیلهــــا ارنــــةالمق محــــل التشــــریعات فــــي بالموضــــوع الصــــلة ذات الفقهیــــة والآراء

موضـــوع الدراســـة،  یطرحهـــا التـــي الإشـــكالیة علـــى للإجابـــة علمیـــة منـــاهج عـــدم علـــى الاعتمـــاد

 تعــد التــي والخــاص العــام القطــاعین بــین الشــراكة عقــود تشــغلها التــي لأهمیــةاخاصــة فــي ظــل 

 انجـاز قصـد الحـالي العصـر فـي لاسـیما الإدارة جهـة إلیهـا تلجـأ التـي التعاقدات صور أهم من

 تحقیـق بغـرض العامـة الخـدمات أو العامـة المرافـق أو التحتیـة البنیـة في عامة مشاریع وتمویل

 منازعـــات فـــي أكبـــر حیـــزا تشـــغل العقـــود هـــذه تثیرهـــا قـــد التـــي زعـــاتالمنا فـــإن العـــام، الصـــالح

 الاتجــاه بــروز ظــل فــي لاســیما معهــا الشــركاء أو المتعاقــدین مــع العامــة المعنویــة الأشــخاص

 لجـوء الإمكـان قـدر والتقلیـل النزاعـات لتسـویة واقتصـاد مرونـة أكثر وسائل عن للبحث الحدیث

 المجـــال فـــي هامـــة مســـألة علـــى الضـــوء تســـلیط اوكـــذ القضـــاء، جهـــات إلـــى المعنیـــة الأطـــراف

 القطــاع شــركات مــع العامــة المعنویــة الأشــخاص قبــل مــن المبرمــة العقــود تثیرهــا التــي الإداري

  .والخاص العام القطاعین بین بالشراكة التعاقد لنظام وفقا الخاص

 عقـــود منازعـــات لتســـویة القانونیـــة الوســـائل عـــن البحـــث إلـــى كـــذلك الدراســـة تهـــدف كمـــا

 القانونیـة الأحكـام نطـاق فـي عامـة كقاعـدة تـدخل التـي والخـاص، العـام القطـاعین بـین لشراكةا

 والبـاحثین المتخصصـین یفیـد قـد بمـا التطبیقـي وجانبهـا المختلفـة الإداریـة العقود منازعات لحل

 التســویة وســائل وكفایــة فعالیــة مــدى بیــان وكــذا الإداریــة، والعقــود والقضــاء القــانون مجــال فــي

 حمایــة یضــمن بمــا والخــاص العــام القطــاعین بــین الشــراكة عقــود تثیرهــا التــي المنازعــات حســم

 عقـود بأهمیـة والمتخصصـین البـاحثین انتبـاه لفـت علـى فضـلا هـذا المتعاقدة، للأطراف حقیقیة

 وطبیعـة وأهمیـة تثیرهـا، قـد التـي المنازعـات وخصوصـیة والخـاص العام القطاعین بین الشراكة

 علـــى الاعتمـــاد والمســـتثمرین الـــدول لـــدى الكبیـــرة الرغبـــة ظـــل فـــي خاصـــة الهـــ التســـویة وســـائل

 تنشــأ قــد التــي الخلافــات وتســویة التنفیــذ فــي والســرعة بالمرونــة تتســم وقضــائیة قانونیــة آلیــات
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 الإداري القضـاء جهات دور أهمیة رغم وتعقیدا بطء الأكثر التقاضي إجراءات عن بعیدا بینها

  .الإدارة لجهة الاستثنائیة السلطات لمواجهة كضمانة تعاقدةالم الأطراف حقوق حمایة في

كمــا تهــدف الدراســة إلــى بیــان مــدى إمكانیــة الوســائل غیــر القضــائیة لتســویة النزاعــات 

الناشئة عن العلاقات القانونیة العقدیـة المبرمـة علـى وجـه الخصـوص وفقـا لنظـام الشـراكة بـین 

وقف المشرع والفقـه والقضـاء مـن ذلـك فـي القطاعین العام والخاص، وذلك من خلال عرض م

التشریعات محل المقارنة، وكذا بیان فعالیتها فـي حسـم منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین 

مدى فعالیة وكفایة وسائل التسویة حسم المنازعات التـي  بیان على العام والخاص، هذا فضلا

تثیرهــــا عقــــود الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص بمــــا یضــــمن حمایــــة حقیقیــــة للأطــــراف 

المتعاقـــدة، هـــذا فضـــلا علـــى لفـــت انتبـــاه البـــاحثین والمتخصصـــین بأهمیـــة عقـــود الشـــراكة بـــین 

ثیرهـــا، وأهمیـــة وطبیعـــة وســــائل القطـــاعین العـــام والخـــاص وخصوصـــیة المنازعـــات التـــي قـــد ت

التســـویة لهـــا خاصـــة فـــي ظـــل الرغبـــة الكبیـــرة لـــدى الـــدول والمســـتثمرین الاعتمـــاد علـــى آلیـــات 

قانونیة وقضائیة تتسم بالمرونة والسرعة في التنفیذ وتسویة الخلافات التي قد تنشـأ بینهـا بعیـدا 

ضـاء الإداري فـي حمایـة عن إجراءات التقاضي الأكثر بطء وتعقیدا رغم أهمیة دور جهات الق

  .  حقوق الأطراف المتعاقدة كضمانة لمواجهة السلطات الاستثنائیة لجهة الإدارة

إن حداثة موضـوع الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص فـي العصـر ومن جهة ثانیة، 

الحالي وخصوصیة المنازعات الناشئة عنها وندرتـه لاسـیما فـي الجزائـر، كـان السـبب الرئیسـي 

بـروز  یعـد فعنا لاختیاره كموضوع للدراسة، وذلك بالنظر إلى أهمیـة عقـود الشـراكة، كمـاالذي د

الوسائل الودیة لتسویة المنازعات الناشئة عنها لاسـیما التحكـیم كبـدیل عـن القضـاء فـي تسـویة 

ـــدول ـــة المختلفـــة لاســـیما ذات الطـــابع ال ي ســـببا آخـــر للبحـــث فـــي هـــذا منازعـــات العقـــود الإداری

  .الموضوع
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الأســباب التــي دفعتنــا إلــى اختیــار هــذا الموضــوع للدراســة الــدوافع  جانــب ذلــك تشــمل إلــى

لبحـث فـي مثـل هـذه المواضـیع بـالنظر إلـى حداثـة الموضـوع لا الكبیـرة نـالذاتیة النابعة مـن رغبت

الـــذي ینـــدرج فـــي نطـــاق التخصـــص الـــذي ندرســـه، والقیمـــة العلمیـــة والقانونیـــة للموضـــوع لـــذي 

یتنــاول بالدراســة منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص فــي التشــریع الجزائــري 

حـث فیـه باعتبـاره مـن المسـائل التـي تثیرهـا مقارنة مع التشـریعین الفرنسـي والمصـري وأهمیـة الب

العلاقـــات العقدیـــة فـــي العهـــد الحـــالي لاســـیما فـــي ظـــل بـــروز الاهتمـــام الـــدولي بهـــذا النـــوع مـــن 

العقــود وأهمیتهــا فــي انجــاز وتمویــل المشــاریع الضــخمة فــي قطاعــات البنیــة التحیــة أو المرافــق 

عیة المرتبطــة أساســا بالاهتمــام العامــة أو الخــدمات العامــة، هــذا فضــلا علــى الــدوافع الموضــو 

الشخصي بالبحوث والدراسات الحدیثة التي تعنى بالدراسـة المسـائل المتعلقـة بتسـویة منازعـات 

العقـــود الإداریـــة المختلفـــة ومســـتجدات ذلـــك لاســـیما مـــا تعلـــق بوســـائل تســـویة منازعـــات العقـــود 

ج، والطبیعـــة المعقـــدة عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص كنمـــوذ -الإداریـــة الحدیثـــة

للمنازعــات الناشــئة عــن تلــك العقــود، وعــدم رغبــة المســتثمر أو الشــریك الأجنبــي إتبــاع الطریــق 

القضائي لحسم المنازعات  الناشـئة عـن العقـود المبرمـة مـع الدولـة المضـیفة، وتفضـیل وسـائل 

ضــاء، وهــو مــا التســویة غیــر القضــائیة التــي تتمیــز بالمرونــة والســرعة فــي التســویة مقارنــة بالق

  . یضفي على موضوع الدراسة بعدا آخرا

ولما كانت عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص من العقود الطویلة المـدى نسـبیا، 

إشــكالیة رئیسـیة تتعلــق بآلیــات تسـویتها بــالنظر إلــى طبیعتهــا  تطــرح هــذه الفئــة مـن العقــودفإنهـا 

ة بــــین الأطــــراف المتعاقــــدة وفقــــا لنظــــام  الخاصــــة والجهــــات المختصــــة بحســــم النزاعــــات الناشــــئ

التعاقــد بعقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص فیمــا إذا كانــت جهــات القضــاء، أم هنــاك 

وسائل أخرى تتلاءم مع خصوصیة منازعات تلك العقود، وكـذا التسـاؤل حـول النظـام القـانوني 

  ؟لتلك المنازعات والقانون الواجب التطبیق على تلك المنازعات
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ي تجســید مظــاهر إن أهمیــة عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص فــومــن جهــة ثانیــة، 

نجـاز وتمویـل وتنفیـذ المشـاریع الكبـرى فـي مجـال البنیـة التحتیـة، أو المرافـق التعاون التنمـوي لإ

العامــة، أو الخــدمات العامــة، وكـــذا تطــور قواعــد التجــارة الدولیـــة وبــروز وســائل بدیلــة لتســـویة 

ــالعقود الإداریــة الدولیــة المن ازعــات الناشــئة عــن العلاقــات القانونیــة العقدیــة لاســیما مــا تعلــق ب

تكمن إشكالیة البحث في حداثة نظام التعاقد في إطار عقود الشـراكة بـین القطـاعین  المختلفة،

العــام والخــاص فــي التشــریعات محــل المقارنــة لاســیما فــي الجزائــر وعــدم وجــود تنظــیم قــانوني 

اص بعقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص بمفهومهــا الحــدیث، وعــدم وضــوح مســتقل خــ

التنظیم القانوني لتلك العقـود والآلیـات القانونیـة والقضـائیة لتسـویة المنازعـات الناشـئة عـن تلـك 

العقــود لاســیما ذات الطــابع الــدولي، الأمــر الــذي آثــار جــدلا واســعا بالفقــه والقضــاء الإداریــین 

ســم منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا منازعــات عقــود الشــراكة بــین بشــأن  طــرق ح

القطاعین العام والخاص، سواء ما تعلق بالوسـائل القضـائیة أو غیـر القضـائیة لتسـویتها، وهـو 

حـول طبیعـة المنازعـات التـي قـد تثیرهـا عقـود الشـراكة بـین ما یدفعنا إلى طرح إشكالیة رئیسـیة 

لخـاص لاسـیما ذات الطـابع الـدولي، والخیـارات والآلیـات القانونیـة والقضـائیة القطاعین العام وا

المتاحــة أمــام الأطــراف المتعاقــدة لحســم المنازعــات الناشــئة عــن عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

العــام والخــاص، والتســاؤل حــول الآلیــات القانونیــة التــي رصــدها المشــرع فــي التشــریعات محــل 

منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، ومدى كفایتهـا المقارنة في مجال تسویة 

  طراف المتعاقدة؟في حسم النزاعات وضمان استقرار المعاملات الاقتصادیة وحمایة حقوق الأ

النظـام القـانوني الـذي یحكـم عقـود بیـان  :كما یثیر موضوع الدراسة تساؤلات فرعیـة حـول

  الشراكة بین القطاعین العام والخاص؟

الطبیعــة القانونیــة لعقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص فــي التشــریعات محــل تحدیــد - 

  المقارنة والمنازعات الناشئة عنها؟
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واختصاصــه بــالنظر والفصــل فــي المنازعــات ) القضــاء الإداري(مــدى ولایــة القضــاء الــوطني -

  التي تثیرها عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص؟

ــــة المنظمــــة لمنازعــــات عقــــود الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص فــــي القواعــــد - القانونی

  التشریعات محل المقارنة، ونطاقها؟

موقــــف الفقــــه والقضــــاء الإداریــــین مــــن المســــائل المتعلقــــة بتســــویة منازعــــات العقــــود الإداریــــة -

  المختلفة بما فیها منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص؟

رة جهات القضاء الإداري حسم المنازعـات الناشـئة عـن العقـود الإداریـة المختلفـة بمـا مدى قد-

  فیها منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص لاسیما ذات الطابع الدولي؟

موقف المشرع، والفقه، والقضاء بفرنسا ومصر والجزائر من مسألة اللجوء إلى الوسائل غیـر -

منازعــات الناشــئة عــن العلاقــات القانونیــة العقدیــة بمــا فیهــا منازعــات عقــود القضــائیة لتســویة ال

  الشراكة بین القطاعین العام والخاص؟

دور القضـــــاء الإداري فـــــي نطـــــاق التســـــویة غـــــي القضـــــائیة لمنازعـــــات عقـــــود الشـــــراكة بـــــین -

  القطاعین العام والخاص؟

زعـــات التـــي تثیرهـــا العلاقـــات مـــدى فعالیـــة الوســـائل غیـــر القضـــائیة فـــي التســـویة الودیـــة للمنا-

القانونیـــة العقدیـــة بمـــا فیهـــا منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص بمختلـــف 

  صورها؟

الاعتمــاد علــى مــنهج معــین والمتخصصــة ضــرورة  تســتلزم الدراســات والأبحــاث القانونیــةو 

لتوصــل إلــى لمعالجــة إشــكالیة البحــث والإحاطــة بكــل جوانــب الموضــوع محــل الدراســة بغــرض ا

نتــائج نظریـــة عملیــة للإجابـــة علــى الإشـــكالیة التـــي یطرحهــا موضـــوع الدراســة، وقصـــد الإلمـــام 

بمختلــــف الجوانــــب القانونیــــة والقضــــائیة التــــي قــــد تســــاهم فــــي حســــم المنازعــــات الناشــــئة عــــن 

العلاقــات القانونیــة العقدیــة اســتنادا علــى نظــام التعاقــد فــي إطــار عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

ام والخــاص المرتبطــة بهــدف تحقیــق غایــات المصــلحة العامــة، تــم الاعتمــاد علــى المــنهج العــ

التحلیلي من خلال عـرض وتحلیـل أهـم النصـوص القانونیـة المتعلقـة بـالعقود الإداریـة المختلفـة 

لاســیما عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص والمنازعــات الناشــئة عنهــا، وبیــان موقــف 

المشــرع مـن مختلــف المسـائل التــي تثیرهـا هـذه العقــود سـواء مــن حیـث المفهــوم الفقـه والقضـاء و 

أو الطبیعــة القانونیــة، أو بخصــوص الوســائل القانونیــة لتســویة المنازعــات الناشــئة عنهــا، كمــا 
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تمـت الاسـتعانة بـالمنهج المقـارن لـدعم الدراسـة بـالآراء الفقهیـة والتطبیقـات العملیـة والتشـریعات 

اولــت بالدراســة منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص لاســیما المقارنــة التــي تن

في فرنسا ومصر ومقارنتها بـالجزائر لوجـود ظـروف مشـابهة نوعـا مـا أو بـالنظر إلـى تـأثر كـل 

  .من المشرع والفقه والقضاء الإداریین بالجزائر بالمستقر علیه في فرنسا ومصر

القـانونین الفرنســي والمصـري فــي مــع یحـدد نطــاق الدراسـة بمقارنــة القـانون الجزائـري كمـا 

ا البحــث أساســ یتمحــورو مجــال تســویة منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، 

الأمـــــر بـــــین القطـــــاعین العـــــام والخـــــاص لاســـــیما التشـــــریعات المنظمـــــة لعقـــــود الشـــــراكة  علـــــى

المتضــــــمن قـــــانون الشــــــراكة الفرنســـــي المعــــــدل  2004یونیـــــو17المـــــؤرخ فــــــي2004/559رقـــــم

ـــه، وقـــانون الشـــراكة المصـــري رقـــم ـــة ل ، وقـــانون الإجـــراءات 2010لســـنة67والتشـــریعات المكمل

ــــة المصــــري  ــــة التجاری ــــانون المرافعــــات المدنی ــــة بــــه، وق ــــة الفرنســــي والتشــــریعات المتعلق الإداری

ـــود ا ـــه، وأهـــم التشـــریعات المنظمـــة للعق ـــة فـــي الجزائـــر، والتشـــریعات المتعلقـــة ب لإداریـــة المختلف

المعــدل والتشــریعات المكملــة لــه، وتبعــا لــذلك  2008وقــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة لعــام

ستركز الدراسـة فـي مختلـف جوانبهـا علـى المقارنـة بـین التشـریع الجزائـري والتشـریعین الفرنسـي 

  .عات محل المقارنداریین في التشریوالمصري، وكذا مقارنة بین الفقه والقضاء الإ

أبرز الصعوبات التي واجهتنا لمعالجة هذا الموضوع هـو غیـاب تنظـیم قـانوني لعل من و 

خــاص بالشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص فــي التشــریع الجزائــري، وإدراجهــا فــي المفهــوم 

الواســـــع لمشـــــاركة القطـــــاع الخــــــاص فـــــي إدارة المرافـــــق العامــــــة أو تشـــــیید المشـــــاریع الكبــــــرى 

زعـات الناشـئة عنهـا، وهـو مـا یبـرر الاعتمـاد علـى التشـریعین الفرنسـي والمصـري خاصــة والمنا

في ظل قلة أو ندرة الدراسات والأبحاث التي تناولت الموضوع فـي التشـریع الجزائـري إلا علـى 

ســـبیل العمـــوم بـــالنظر إلـــى حداثـــة موضـــوع الدراســـة وتعـــدد الإشـــكالات التـــي تضـــمنتها، وكـــذا 

عقــدة لعقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص بشــكل امتــد كــذلك إلــى الطبیعــة المركبــة الم

كافــة المســائل المتعلقــة بعقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص وخصوصــیة المنازعــات 

الناشئة عنها، التي یطغى علیها الطابع التقني والفني والاقتصادي والمالي والمخـاطر التـي قـد 

ثانیة، بالرغم من أن هناك العدید من الدراسات السابقة والمقارنـة تنجم عن تنفیذها؛ ومن جهة 

حـول الموضـوع إلا أنهــا ركـزت كلهـا علــى أحـد جوانـب البحــث، الأمـر الـذي دفعهــا إلـى تســلیط 

الضـــوء علـــى هـــذا الموضـــوع مـــن خـــلال إجـــراء دراســـة شـــاملة حـــول الموضـــوع الـــذي یتنـــاول 
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العــام والخــاص ووســائل تســویتها فــي التشــریع بالدراســة منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

  .  الجزائري مقارنة مع التشریعین الفرنسي والمصري

منازعـــــات عقـــــود الشـــــراكة بـــــین  بالموضـــــوع الـــــذي یتنـــــاول بالدراســـــة الإلمـــــاممـــــن أجـــــل و 

فـــي  القطـــاعین العـــام والخـــاص فـــي التشـــریع الجزائـــري مقارنـــة بالتشـــریعین الفرنســـي والمصـــري

تــم تقســیم الدراســة إلــى ، وللإجابــة علــى الإشــكالیة التــي یطرحهــا هــذا الموضــوع مختلــف جوانبــه

آلیـات تحدیـد المجـال النزاعـي و : بابین، تم التطرق في الباب الأول إلى منازعات عقود الشراكة

ـــاب الأول(التســـویة ، وذلـــك مـــن خـــلال تحدیـــد مفهـــوم عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام )الب

عقـود الشـراكة بـین القطـاع العـام م بیـان مجـال المنازعـات المرتبطـة ب، ثـ)الفصـل الأول(الخاص

  ).الفصل الثاني(القطاع الخاصو 

الأحكـام الإجرائیـة لمنازعـات عقـود الشـراكة بـین في الباب الثاني فقد تم التطـرق إلـى  أما

التنازعیـة الإجـراءات ، حیث تناولنا بالدراسـة أولا )الباب الثاني(القطاع العام و القطاع الخاص

ـــة الإبـــرام ـــود ، ثـــم )الفصـــل الأول(أثنـــاء مرحل الإجـــراءات التنازعیـــة لتســـویة منازعـــات تنفیـــذ عق

ـــر إلـــى خاتمـــة )الفصـــل الثـــاني(الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص ـــنخلص فـــي الأخی ، ل

 .تضمنت جملة من النتائج والتوصیات
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تسـییر تجسید و الحدیثة ل التعاقدیة الأسالیبحد أتعد الشراكة بین القطاع العام والخاص  

، التــي تهــدف إلــى الجمــع بــین تلبیــة حاجــات الجمهــور المتزایــدة باســتمرار فــي المرافــق العامــة

جمیــع مجــالات الحیــاة العامــة؛ ومــن جهــة ثانیــة تعزیــز دور القطــاع الخــاص وكفاءتــه والمــوارد 

والإمكانیــات التــي یتــوافر علیهــا ودفــع الخــواص إلــى الاســتثمار والمســاهمة فــي إنجــاز وتمویــل 

الواقع العملـي أثبـت عـدم قـدرة القطـاع العـام وحـده علـى ر المرافق العمومیة، خاصة وأن وتسیی

تغطیة الحاجـات العامـة للجمهـور وعجزهـا علـى تمویـل المشـاریع العامـة بشـكل أدى إلـى تـراكم 

الــذي  الأمــرالــدیون العامــة ، وتراجــع مســتویات التنمیــة والخدمــة وكفــاءة الأداء بالقطــاع العــام، 

مـــع التوجـــه نحـــو  ،ل رغبتهـــا فـــي انتهـــاج اســـتراتیجیات أكثـــر فعالیـــة وكفـــاءة ونجاعـــةیبـــرر للـــدو 

التغییـر فـي دور الدولـة كونهــا المسـؤولة علـى إنجـاز ونشــاط المشـاریع الأساسـیة للبنیـة التحتیــة 

والخــدمات العامــة، إلــى وضــع السیاســات العامــة للقطاعــات المختلفــة وإشــراك القطــاع الخــاص 

  .هاتنفیذإنجازها أو في 

، )الــوطني أو الأجنبــي(والقطــاع الخــاص ولمــا كانــت عقــود الشــراكة بــین القطــاع العــام  

عقــود الاســتثمارات المرتبطــة أساســا بمشــاریع البنیــة التحتیــة والمرافــق العامــة، أهــم تعتبــر مــن 

فإنهــا تقــوم علــى مجموعــة مــن المقومــات والمبــادئ لنجاحهــا وفعالیتهــا كأســاس لتحقیــق أغــراض 

التمویـــل المــــالي الــــذاتي  أساســـا ضــــرورة توجــــب امــــة والتنمیـــة المســــتدامة، والتـــيالمصـــلحة الع

الاسـتفادة مـن  ، من خـلالواقتسام المخاطر، والمساهمة في تحقیق أغراض التنمیة الاقتصادیة

الناجمـة عـن إنجـاز  المخـاطر، والمشـاركة فـي المالیة وخبراته وإمكانیاتهكفاءة القطاع الخاص 

، مـــة موضـــوع التعاقـــد فـــي إطـــار الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاصوتســـییر المرافـــق العا

والعمــل علــى تحســین الأداء الــوظیفي والخــدماتي للمشــاریع أو المرافــق العامــة بمــا یتناســب مــع 

طموحــــــات وتطلعــــــات الدولــــــة والأفــــــراد ومواكبــــــة المســــــتجدات والتطــــــورات الحاصــــــلة مختلــــــف 

  ...........).وجیة، البنى التحتیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، التكنول(المجالات

والأبعـاد  المتعددة الأوجه عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص وبالنظر إلى حداثة

موضـوع باهتمـام كبیـر ال هذا حظيفقد القانونیة والإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة، السیاسیة و 

علــى دور التعــاون بــین القطــاعین  والتأكیــد فــي مختلــف أنحــاء العــالم الــدول والهیئــاتمــن قبــل 

سیاسـات وآلیـات  فـي ظـل وجـودالتنمیـة المسـتدامة العام والخـاص فـي تجسـید وتحقیـق أغـراض 
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، خاصـــة وأن عملیـــات داعمـــة لشـــراكة قویـــة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاصقانونیـــة وتنظیمیـــة 

قد تثیر في الغالـب العدیـد لشراكة بین القطاعین العام والخاص مشاریع عقود اتجسید أو تنفیذ 

سواء في مرحلة الإبـرام أو التنفیـذ أو ضـمان التنفیـذ أو حتـى بعـد التنفیـذ، وهـو  منازعات،من ال

أمر یجعل منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص مـن أهـم المسـائل التـي تثیرهـا 

تصــة بــالنظر والفصــل فیهــا، العلاقــة القانونیــة التعاقدیــة، وطبیعــة تلــك المنازعــات والجهــة المخ

والتســاؤل حــول آلیــات تســویة منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، وولایــة 

القضاء للنظر والفصل في تلـك المنازعـات لاسـیما بیـان دوره فـي منازعـات عقـود الشـراكة بـین 

ي، ومـن أجـل القطاع العام والشریك الأجنبـي فـي كـل مـن التشـریع الفرنسـي والمصـري والجزائـر 

ــــین القطــــاعین العــــام فــــي  ــــات تســــویة منازعــــات عقــــود الشــــراكة ب تحدیــــد المجــــال النزاعــــي وآلی

التشــریعات محــل الدراســة، ســیتم التطــرق أولا إلــى تحدیــد مفهــوم عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

، ثـم بیـان مجـال المنازعـات المرتبطـة بعقـود الشـراكة بـین القطـاع )الفصـل الأول(العـام الخـاص

  ).الفصل الثاني(ام و القطاع الخاصالع
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  العام الخاص ینتحدید مفهوم عقود الشراكة بین القطاع: الفصل الأول        

العـــام والخـــاص فـــي الآونـــة الأخیـــرة  مـــن الأدوات  ینالشـــراكة بـــین القطـــاع أصـــبحتلقـــد 

خاصــة ، وتمویــل وتســییر المشــاریع أو المرافــق العامــة لإنجــازالتــي تســتعین بهــا الدولــة  الفعالــة

العامـة للأفـراد، وكـذا  إشـباع الحاجـاتعلـى وعـدم قـدرتها وحـدها عجز المرافق العامـة في ظل 

وتنفیـــذ المشـــاریع العامـــة التـــي تـــدخل فـــي مجـــال  لإنجـــازعـــدم كفایـــة التمویـــل المـــالي العمـــومي 

 ،المسـتدامة لاسـیما علـى المسـتوى المحلـي السیاسة العامة للدولة قصد تحقیـق أغـراض التنمیـة

انجــاز وتنفیــذ المشــاریع العامــة وكــذا  اســتراتیجیةالأمــر الــذي دفــع الدولــة إلــى إعــادة النظــر فــي 

القطـــاع مراجعـــة أســـالیب إدارة وتســـییر المرافـــق العامـــة الاقتصـــادیة، والتوجـــه نحـــو تعزیـــز دور 

ـــل وتنفیـــذ مشـــاریع عامـــة مشـــتركة أالخـــاص  و إدارة وتســـییر المرافـــق العامـــة  فـــي إنجـــاز وتموی

وضــمان تقــدیم خــدمات عامــة ذات وجــودة بمــا یتناســب مــع تطلعــات الأفــراد، وتخفیــف العــبء 

الإداري والمالي والمشاركة في المخاطر التي قـد تـنجم علـى إنجـاز أو تسـییر مشـاریع مشـتركة 

  . في إطار الشراكة بین القطاعین العام والخاص

لیســـت حدیثـــة  بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص فكـــرة الشـــراكةن أ ومـــا تجـــب الإشـــارة إلیـــه

غیــر أن عقــود الشــراكة بــین القطــاعین  ،الاقتصــادیة فــق العامــةاتســییر وتمویــل المر ل كأســلوب

، ورغبـة الـدول الاقتصـادیة العالمیـةالتكنولوجیـة و التطـورات برزت أكثر في ظل  العام والخاص

لتنفیــذ السیاســة العامــة للتنمیــة المســتدامة، والبحــث  وفعالــة لیــات جدیــدةآاســتراتیجیات و انتهــاج 

على آلیات للتسییر ومصادر جدیدة لتمویل وإنجاز المشاریع العامة أو تسییر المرافق العامـة، 

وتمویـل وتنفیـذ المشـاریع  لإنجـازوالتي من أهمهـا عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص 

النظر إلـى الأهمیـة العملیـة والاقتصـادیة للشـراكة بمـا العامة أو تشغیل المرافق العامـة، وذلـك بـ

مجــالات یجعــل القطــاع الخــاص مســاهما حقیقیــا فــي تنفیــذ البــرامج والمشــاریع الاســتثماریة فــي 

  .مختلفة

، فرنسـاومن الدول التي تعد نموذجا لنجاح عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص 

لاســیما فــي بدایــة القــرن العشــرین  التحیــة القاعدیــةوبــروز تطبیقــات هامــة فــي مجــالات البنــى 

والأزمـــة الاقتصـــادیة العالمیـــة، ومصـــر التـــي تعتبـــر مـــن الـــدول العربیـــة التـــي انتهجـــت أســـلوب 
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الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص بمفهومـــه الجدیـــد فـــي مجـــالات البنـــى التحیـــة والمرافـــق 

مظــــاهر عدیــــدة للشــــراكة بــــین العامــــة، وســــن تشــــریعات خاصــــة بــــذلك، والجزائــــر رغــــم بــــروز 

ــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص  ــــد للشــــراكة ب ــــل  لإنجــــازالقطــــاعین إلا أن المفهــــوم الجدی وتموی

المشاریع العامة المشتركة، لم تبرز بوادره إلا بعد تراجع إیرادات المحروقات وعدم قـدرة الدولـة 

برغبــة الدولــة تغییــر  وحــدها علــى تمویــل وانجــاز المشــاریع وتســییر المرافــق العامــة، وهــو یــوحي

فــي هــذا المجــال تماشــیا مــع التطــورات الحاصــلة فــي العــالم وبــروز نمــاذج ناجحــة  اســتراتیجیتها

فـــي انجـــاز وتمویـــل ) الـــوطني أو الأجنبـــي(للشـــراكة كآلیـــة تنمویـــة یســـاهم فیهـــا القطـــاع الخـــاص

فة، ذلـك بـأن المختلالتحتیة  ىالبنقطاعات  يف وتنفیذ مشاریع مشتركة مع القطاع العام لاسیما

تحدید مفهوم عقود الشراكة بین القطاعین العام الخاص یوجب التطـرق أولا تحدیـد مفهـوم عقـد 

، ثـم تحدیـد مفهـوم ) المبحـث الأول(الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص فـي القـانون المقـارن

عقــــــــد الشــــــــراكة بــــــــین القطــــــــاعین العــــــــام والخــــــــاص فــــــــي القــــــــانون الجزائــــــــري بــــــــین التشــــــــریع 

  ).المبحث الثاني (سةوالممار 
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  مفھوم عقد الشراكة بین القطاعین العام والخاص  في القانون المقارن  : المبحث الأول 
  

المشـاریع تجسـید تعتبر الشراكة بین القطاعین العام والخـاص أحـد الأسـالیب المسـتحدثة ل

فــي تطــویر وتمویــل مشـــاریع  وإشــراكهمالخــواص  مــن خــلال العمــل علــى جــذب للدولــة العامــة

أنحــاء العــالم  مختلــف البنــى التحتیــة، التــي حظیــت باهتمــام كبیــر مــن قبــل الــدول والبــاحثین فــي

توجـه  باعتبـار أنفعالـة، تنمویة مطلع التسعینیات، وتزایدت أهمیتها في الوقت الحالي كوسیلة 

ناجعـــة  اســـتراتیجیةالبنـــى التحتیـــة والمرافـــق العامـــة، یعـــد  قطاعـــاتنحـــو الاســـتثمار فـــي الـــدول 

إلـــى تطـــویر تلـــك القطاعـــات وتحســـین الخدمـــة العمومیـــة ونجاعتهـــا، وتحقیـــق التفاعـــل  تهـــدف

مشـــاریع عامـــة مشـــتركة  وتســـییرانجـــاز وتمویـــل فـــي  القطـــاعین العـــام والخـــاصبـــین  والتعـــاون

التحتیـــــة  ىلمرتبطــــة بقطاعـــــات البنـــــالحیویـــــة او الاقتصــــادیة الأساســـــیة  المیـــــادین لاســــیما فـــــي 

ــــة ــــاه والمرافــــق العامــــة كقطاعــــات الاتصــــالات والمواصــــلات والطاق  والطــــرق والمطــــارات والمی

دفـع مـن شـأنه   محوریـاالقطـاعین العـام والخـاص دورا  الشـراكة بـین تلعـب وتبعـا لـذلك، وغیرها

الاسـتفادة مـن و ، اديوتحقیـق الإقـلاع الاقتصـ عجلة التنمیة وتطویر الاقتصاد الـوطني وتنویعـه

ونجاعـة  الموارد والإمكانیات التـي یتـوافر علیهـا، و )الوطني أو الأجنبي (القطاع الخاصكفاءة 

، وإشــراكه فــي تنفیــذ مشــاریع عامــة ذات نفــع عــام، وخلــق مــوارد وجــودة الخــدمات التــي یقــدمها

لدراسـة إلـى ، وهـو أمـر یبـرر اتجـاه الـدول محـل امالیة جدیدة وفرص للعمل ومنـاخ  للاسـتثمار

لمعالجــة مشــاكل التمویــل المــالي لمشــاریعها التنمویــة وتراجــع الأداء  الاســتراتیجیةانتهــاج هــذه 

 الوظیفي والخدماتي للقطاع العام من خلال اللجوء إلى الشراكة بین القطاعین العام والخـاص،

ســیتم  ن،فــي القـانون المقـار  الخـاصو عقـود الشـراكة بــین القطـاع العـام  مفهــومومـن أجـل تحدیـد 

بیـان الخصـائص  ثـم، )الأولالمطلـب ( ة لهـاوالقضـائی ةوالفقهی ةعرض أهم التعریفات التشریعی

  ).المطلب الثاني(لعقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصالممیزة 

الخــاص علــى ضــوء التشــریع و العــام  ینتعریــف عقــود الشــراكة بــین القطــاع: المطلــب الأول

  والفقه والقضاء

العقـــود ذات الطـــابع نطـــاق من ضـــالخـــاص و العـــام  ینعقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاع تـــدخل

 )الــــوطني أو الأجنبــــي(مــــع أحــــد الخــــواص العــــامالمعنــــوي الاقتصــــادي التــــي یبرمهــــا الشــــخص 
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یـز مسـاهمة وتعز لدولـة، ل ة العامـةالاقتصـادی لتنفیـذ السیاسـة والتعـاون المشـترك لتحقیق التكامل

ــــذ نجــــاز وتمویــــل القطــــاع الخــــاص لإ ــــین القطــــاعین العــــام المشــــاریع وتنفی العامــــة المشــــتركة ب

والخـــاص فـــي قطاعـــات البنـــى التحیـــة والمرافـــق العامـــة، ولقـــد تعـــددت التعریفـــات حـــول عقـــود 

بـین لشـراكة لدقیـق وشـامل الشراكة بین القطاعین العام والخاص، إلا أن مسـألة تحدیـد تعریـف 

 هــذا المجــالفــي لبــاحثین والفقهــاء والمهتمـین ا لـدىصــعب  أمــر القطـاعین العــام والخــاص، هـو

بحسب الزاویة التي یتم الاستناد علیها فـي تحدیـد ذلـك إلیهـا، حیـث یمكـن تعریـف الشـراكة بـین 

نجــاز وتمویــل مشــاریع كبــرى لإ القطــاعین العــام والخــاص بأنهــا وســیلة قانونیــة تنمویــة تشــاركیة

من العقود الحدیثة نس�بیا  ب�ین التي تعتبر في قطاعات البنى التحیة أو تسییر المرافق العامة، 

علـى أن الوقـوف علـى مفهـوم منضـبط  ،لهـا نظـام قـانوني خـاص بهـاالقطاعین العام والخاص 

التشــریعیة  التعریفــات  أهــمللشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص یوجــب علینــا ضــرورة عــرض 

ة لاســـیما فـــي التشــــریعین لعقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخــــاص فـــي القـــوانین المقارنـــ

وكــذا عــرض أهــم  ،)الفــرع الثــاني(لهــاالفقهیــة  ثــم التعریفــات ،)الفــرع الأول(الفرنســي والمصــري

لعقود الشراكة بین القطاعین العام والخـاص فـي كـل مـن القضـاء الفرنسـي  التعریفات القضائیة

   ).الفرع الثالث(والمصري

   بین القطاع العام والقطاع الخاص التعریف التشریعي لعقود الشراكة :الأول الفرع 

عقــود الشــراكة  بأنهمــا تنــاولا بالدراســة يمصــر الو  يفرنســالالمشــرع كــل مــن  الملاحــظ علــى

وطبیعتهـا فـي  قـانونيال وإطارهـا تحدید مفهومها ، وذلك من خلالالعام والخاص ینبین القطاع

یــــد مــــن رغــــم وجــــود العد ذلــــك لــــم یتنــــاول الــــذيعكــــس المشــــرع الجزائــــري  ،نصــــوص خاصــــة

تطبیقاتهـــا، علـــى أنـــه یمكـــن إدراج عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص ضـــمن عقـــود 

الاستثمار وفقا للتشریعات المعمول بها في هـذا المجـال، ولقـد شـهدت فرنسـا تطبیقـات للشـراكة 

عقــود البنــاء  ،لتشــیید الطرقــاتكالشــراكة  1950بــین القطــاعین العــام والخــاص بدایــة مــن عــام

المفهـــوم الجدیـــد للشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص أن ، إلا 1وتفـــویض الخدمـــة العمومیـــة

المتضــمن  2004جــوان  17الصــادر فــي  2004-559الأمــر رقــم بــرزت أكثــر بعــد صــدور 

                                                           
1Terneyre Philippe, Le marché d'entreprise des travaux publics, Revue d'économie financière 
.Hors -série,  Partenariat public-privé et développement territorial, 1995, pp. 209-211 
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والقـانون  ،2008تمـوز 28، والمعدل بموجـب القـانون الصـادر بتـاریخ 1قانون الشراكة الفرنسي

النظر فـي بعـض جوانـب النظـام المتعلـق بـ 2009 فیفري 17الصادر بتاریخ  179/2009رقم

فـي والإسـراع  مـع ظـروف الأزمـة المالیـةوملاءمتهـا المالي المنطبق على عقود الشراكة بهـدف 

وتســــریح البــــرامج الإنشــــائیة والاســــتثمارات العامــــة  القطــــاعین بــــینإنجــــاز البــــرامج الاســــتثماریة 

المتعلــق بــالعقود التــي تبرمهــا  2010فیفــري11المــؤرخ فــي137/2010، والأمــر رقــم2والخاصــة

  .3الدولة ومؤسساتها العامة في بعض أقالیم ما وراء البحار

 2004جــوان  17فــي  المــؤرخ 2004-559عرفــت المــادة الأولــى مــن الأمــر رقــم ولقــد 

تعهــد بموجبهــا الدولــة أو إحــدى  التــي العقــود الإداریــةأحــد   بأنهــاد الشــراكة و عقــالســالف الــذكر 

 مــدةیــتم تحدیــدها علــى أســاس محــددة تابعــة لهــا إلــى طــرف آخــر لفتــرة الالعمومیــة  اتالمؤسســ

بنـاء أو تحویـل أو صـیانة، تشـغیل أو لبمهمـة شـاملة وكلیـة  للقیـامالتمویـل، حجـم الاستثمار أو 

 للشــــریك المتعاقــــد یعهــــد ، وقــــداســــتغلال وإدارة الهیاكــــل الضــــروریة لتحقیــــق المصــــلحة العامــــة

داءات تصمیم كل أو جـزء مـن الهیاكـل والمعـدات والسـلع، والخـدمات غیـر الملموسـة وحتـى الأ

، وعنــد الاقتضـاء تــوفیر خــدمات أخـرى مــن شــأنها والخـدمات المنجــزة مـن قبــل الشــخص العـام 

 المساهمة في تجسید وإنجاز المهام الموكلة له من قبل الشخص العام، في مقابـل مـالي طـوال

 . 4العقد مدة

د و عقــ بأنهــاد الشــراكة و عقــ17/7/2007المــؤرخ فــي الأمــركمـا عرفــت المــادة الأولــى مــن 

انجـاز مشـروع لمـدة  إنشـاء الغیـر، إلىالمؤسسات العامة بموجبها  إحدى أوتمنح الدولة  إداریة

تمویــل الاســتثمارات غیــر المادیــة، فــي  الاســتثمار وفقــا لشــروط التمویــل المتفــق علیهــا أو تنفیــذ

                                                           
1L’ordonnance n°2004-559 du 17juin2004, sur les contrats de partenariats, JORF n°141 du 

19juin2004, texte n°2, disponible sur: http://www.legifrance. gouv.fr/eli/ordonnance 

/2004/6/17/2004-559/jo/texte 12 La loi sur l’agence, 14.00على الساعة 11/02/2020تاریخ الزیارة  
2Loi n°2009-179 du17fevrier2009 pour l’accélération des programmes de construction et 
d’investissement publics et privés ,JOF n°41du18fevrier2009. 

المتعلق بالعقود التـي تبرمهـا الدولـة ومؤسسـاتها العامـة فـي بعـض أقـالیم مـا 2010فیفري11المؤرخ في137/2010الأمر رقم3

 وراء البحار

4Article N°1 de L’ordonnance n°2004-559 du 17juin 2004, sur les contrats de partenariats, 

JORF n°141 du 19juin 2004, texte n°2, disponible sur : http://www.legifrance.gouv.fr /eli/ 

ordonnance/2004/6/17/2004-559/jo/texte 12 La loi sur l’agence. 
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المعـدات  أووإنشاء وتمویل المشـروعات  زمة للمرفق العام،لاتورید المعدات ال أووالمشروعات 

یتعلـــق بـــالمرفق العـــام المتعلـــق بممارســـة  آخـــروالاســـتغلال والإدارة، وكـــل التـــزام  أو صـــیانتها،

ضـــمان الســـلطة علـــى  دارةالإویكـــون للمتعاقـــد مـــع جهـــة  الشـــخص العـــام للمهمـــة المكلـــف بهـــا،

مـــن  67/1المـــادة ، ومـــن ذلـــك أیضـــا مـــا نصـــت علیـــه 1"المشـــروعات العامـــة المتوقـــع إنشـــائها

العقـود التـي تبـرم أحـد نـه ، بأالشـراكة  دعقـالمتعلـق بالصـفقات العمومیـة   899-2015الأمـر

  )الخــواص(تســمح لمتعامــل أو مجموعــة مــن المتعــاملین الاقتصــادیین القــانون العــام إطــارفــي 

أو التحویـــل أو التجدیـــد أو التفكیـــك أو صـــیانة الأعمـــال أو المعـــدات أو  ،البنـــاء بمهمـــة قیـــاملل

 كلیـا أو جزئیـا، تقـدیم خـدمات عامـة وتمویلهـا أو ،السلع غیر الملموسة اللازمـة للخدمـة العامـة

 ،إدارة المشــروع للعملیــة التــي ســیتم تنفیــذها علــى مســئولاصــاحب عقــد الشــراكة  یبقــى أنعلــى 

تطویرهـــا  أوجانـــب  القیـــام بالتصـــمیم الأعمـــال أو المعـــدات أو البضـــائع غیـــر الملموســـة  إلـــى

جانـــب  إلـــىتشـــغیل الأعمـــال أو المعـــدات الممتلكـــات غیـــر الملموســـة   أو  ، إدارتهـــاوصـــیانتها

 المشـــروع باســـمهتفـــویض لصـــاحب  العـــام مـــنحكمـــا یمكـــن للشـــخص ، تقـــدیم الخـــدمات العامـــة

مـن المنتفعـین مـن الخـدمات العامـة مقابـل انتفـاعهم بالخدمـة ولمـا  بتحصـیل رسـوم عنه،ونیابة 

  . 2تم الاتفاق علیه في بنود العقد

 2004أكتـــوبر19المـــؤرخ فـــي2004لســـنة1119الأمـــر عـــددإلـــى جانـــب أشـــار إلـــى ذلـــك 

المتعلــق بإحــداث هیئــة مســاندة للإنجــاز عقــود الشــراكة بــوزارة الاقتصــاد والمالیــة لهــا دور أفقــي 

 27المـؤرخ فــي  2004لســنة  1145الأمــر عـدد، و یع العمومیـة باســتثناء الـدفاعلمجمـل المشــار 

المتعلــــق بضــــبط طــــرق الإشــــهار الخاصــــة بعقــــود الشــــراكة التــــي تفــــوق قیمتهــــا  2004أكتــــوبر

 رقــم الأمــر، وكــذا ألــف أورو بالنســبة للجماعــات المحلیــة230ألــف أورو بالنســبة للدولــة و150

لا ، علـى أنـه لمتعلـق بطـرق إبـرام عقـود الشـراكةا 2005أوت  9المـؤرخ فـي2005لسنة  953

اســـتثمارات عمومیـــة مدعمـــة مـــن قبـــل  لإنجـــازتكـــون الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص 

                                                           
المنظمــة العربیــة  عقــود المشــاركة، ةعقــود المشــاركة بــین القطــاعین العــام و الخــاص فــي النظــام الفرنســي، نــدو  برهـان ســمیر،1

  .142ص  ،2008مصر  ،الإداریةللتنمیة 
2Article N° 67/1  de Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés public, 

ORF n°0169 du 24 juillet 2015 page 12602 texte n° 38 ;http:// www.legifrance. gouv.fr / 

affichTexte.do;jsessionid=AD87FF353. 



  تحدید المجال النزاعي و آلیات التسویة :منازعات عقود الشراكة : الباب الأول 

 

35 
 

عقــد فــي إطــار لقیــام بطلبیــة عمومیــة بغــرض االخــاص إلا فــي شــكل تــرخیص للقطــاع الخــاص 

أخــرى علــى  حیویــةت شــمل قطاعــایل، ولقــد امتــد الأمــر شــراكة ســواء عقــد الإیجــار أو الامتیــاز

الحدیدیــة والمنشــآت الریاضــیة والاتصــالات  ات الســككوالطرقــات وشــبك ةالعمومیــ الإنــارةغــرار 

إلــى بــین القطــاعین العــام والخــاص  ةالشــراكعقــود تخضــع وغیرهــا، وتبعــا لــذلك  وجمــع النفایــات

المتضــمن قـانون الشــراكة والتشــریعات  2004جـوان  17فــي  المـؤرخ 2004-559الأمـر رقــم 

فــــي الورقــــة الخضــــراء  ةالمعتمــــدللمعــــاییر وفقًــــا  عقــــود الشــــراكة حیــــث تــــم إنشــــاء، المكملــــة لــــه

والمتعــاملین بــین الســلطات العامــة والشــراكة  التعــاونصــور  التــي تجســد للمفوضــیة الأوروبیــة،

ــــد أو إدارة أو صــــیانة  ،بنــــاءو ضــــمان تمویــــل الاقتصــــادیین ل ــــة ىالبنــــقطاعــــات أو تجدی  التحتی

  .الخدمات العامةأو توفیر  والمرافق العامة

عقـــود ال أحـــدالعـــام والخـــاص  یند الشـــراكة بـــین القطـــاعو عقـــأن  القـــول وممـــا ســـبق یمكـــن

بالبنـاء أو التحویـل أو التجدیـد أو التفكیـك أو أحد الخـواص القیـام  یلتزم التي بموجبها، الإداریة

تقـدیم خـدمات  أومـة صیانة الأعمال أو المعدات أو السلع غیر الملموسـة اللازمـة للخدمـة العا

ـــا ـــد الشـــراكة مســـؤول، مـــع تحمـــل عامـــة وتمویلهـــا  كلیـــا  أو جزئی إدارة المشـــروع  یةصـــاحب عق

، وتحمــل المخــاطر التــي قــد تــنجم عــن انجــاز وتنفیــذ المشــروع محــل للعملیــة التــي ســیتم تنفیــذها

یضـا التعاقد بالشراكة، وفي المقابل یمكن للشخص العام المتعاقـد إعطـاء صـاحب المشـروع تفو 

تحصــیل رســوم مــن المنتفعــین مــن الخــدمات العامــة مقابــل وذلــك بغــرض باســمه ونیابــة عنــه، 

 .المبرم انتفاعهم بالخدمة ولما تم الاتفاق علیه في بنود العقد

عقــــود الشـــراكة بــــین  ، نجـــده قــــد نـــص صــــراحة علـــىالمصــــريأمـــا بالنســــبة للمشـــرع     

 2010لسـنة  67القـانون رقـم  فـي ظـل، العـام والخـاص تحـت تسـمیة عقـد المشـاركة ینالقطاع

المتعلــق بتنظــیم مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــروعات البنیــة الأساســیة والخــدمات والمرافــق 

عقــد تبرمــه الجهــة .....:«نــه بأ )المشــاركة(المــادة الأولــى عقــد الشــراكة  عرفــت، حیــث 1العامــة

ض الأعمــال المنصــوص الإداریــة مــع شــركة المشــروع وتعهــد إلیهــا بمقتضــاه بالقیــام بكــل أو بعــ

                                                           
قانون تنظیم مشاركة القطـاع الخـاص فـي مشـروعات البنیـة المتضمن 2010مایو18المؤرخ في  2010لسنة 67القانون رقم1

ـــــــاریخ 53، الســـــــنة)أ(مكـــــــرر19الأساســـــــیة والخـــــــدمات والمرافـــــــق العامـــــــة، ج ر العـــــــدد ـــــــالقرار 2010مـــــــایو1بت ، الصـــــــادر ب

  .2011ینایر23بتاریخ) ب(مكرر3، ج ر العدد2011لسنة238رقم
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للجهـات الإداریـة أن تبــرم « أنـهب 2، كمـا تـنص المــادة »مـن هــذا القـانون) 2(المـادة  فـيعلیهـا 

عقــود مشــاركة تعهــد بمقتضــاها إلــى شــركة المشــروع تمویــل وإنشــاء وتجهیــز مشــروعات البنیــة 

تـزام بصـیانة الأساسیة والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمویل وتطویر هذه المرافـق، مـع الال

یصــبح المشــروع صــالحًا  لكــيمــا یــتم إنشــاؤه أو تطــویره، وتقــدیم الخــدمات والتســهیلات اللازمــة 

ولا یجــوز أن   .الإنتــاج أو تقــدیم الخدمــة بانتظــام واضــطراد طــوال فتــرة التعاقــد فــيللاســتخدام 

نــاء تقــل مــدة العقــد عــن خمــس ســنوات ولا تزیــد علــى ثلاثــین ســنة مــن تــاریخ اكتمــال أعمــال الب

  .والتجهیز أو إتمام أعمال التطویر، وألا تقل قیمة العقد الإجمالیة عن مائة ملیون جنیه

ومــــع ذلــــك یجــــوز لمجلــــس الــــوزراء بنــــاء علــــى توصــــیة اللجنــــة العلیــــا لشــــئون المشــــاركة 

مــن هــذا القــانون، الموافقــة علــى إبــرام عقــد المشــاركة لمــدة ) 14(المــادة  فــيالمنصــوص علیهــا 

 فــيولا تبــدأ شــركة المشــروع  .ســنة إذا اقتضــت ذلــك مصــلحة عامــة جوهریــةثلاثــین  تزیــد علــى

ـــا لمســـتوى الأداء  تقاضـــى أیـــة مســـتحقات مالیـــة نظیـــر بیـــع المنتجـــات أو إتاحـــة الخـــدمات وفقً

العقـــد إلا بعـــد إصـــدار الجهـــة الإداریـــة المتعاقـــدة شـــهادة بقبـــول مســـتوى  فـــيالمنصـــوص علیـــه 

  » ....المتاحة جودة الأعمال أو المنتجات، أو الخدمات

 یند الشـراكة بـین القطـاعو عقـ اعتبـرالمشرع المصري ونستخلص من المادتین أعلاه بأن 

شــركة (اص و مـع احــد الخـ المرتبطــة بأحـد الجهــات الإداریـة مــن العقـود الإداریـةالعـام والخـاص 

تقــدیم خــدمات مشــروعات مرتبطــة  أوصــیانة  أوتجهیــز  أوانجــاز  أولقیــام بتمویــل ل )المشــروع 

الأساســــــیة والخــــــدمات والمرافــــــق العامــــــة فــــــي مقابــــــل مــــــالي محــــــدد  ى التحیــــــةالبنــــــطاعــــــات قب

  ).للقیمة المالیة الأدنىتحدید الحد (قانونا

 عقـد الشـراكةا الفرنسـي والمصـري اعتبـر  ینالمشـرعنـا القـول بـأن یمكنوبناء على ما تقدم  

المعنویــــــة  الأشــــــخاصالتــــــي تبرمهــــــا  الإداریــــــةالعقــــــود  أحــــــد بـــــین القطــــــاعین العــــــام والخــــــاص

 یتـولى فیهـا ، التـي)الإداریـةالجهـة  ، أوالمؤسسات العمومیة التابعة لها إحدى أوالدولة (العامة

صـیانة  أوتمویـل  أولقیام بإنشاء لالمسمى بشركة المشروع  )الوطني أو الأجنبي(الخواصاحد 

تحدیـد المقابـل لة أمسـفـي الاخـتلاف بینهمـا  بعضمع  المشروع وتجهیزه وتقدیم خدمات عامة،
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 الحــد الأدنــى للقیمــة المالیــة كاتجــاه إرادة المشــرع المصــري إلــى تحدیــد المــالي للشــریك الخــاص

  .التي یتقاضاها الشریك المتعاقد

والقطــاع الخــاص فــي   لعقــود الشــراكة بــین القطــاع العــام ةالفقهیــ اتالتعریفــ: الثــانيالفــرع 

 الفقه المقارن

أو غیــاب التعریــف التشــریعي لعقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام  فــي ظــل عــدم وضــوح

والخــاص كـــان لزامـــا علینـــا البحـــث عـــن أهـــم التعریفـــات الفقهیـــة التـــي تناولـــت بـــالتعریف مفهـــوم 

عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، وذلـــك مـــن خـــلال بیـــان أهـــم التعریفـــات الفقهیـــة 

، وكـــذا أهـــم التعریفـــات الفقهیـــة )أولا(بالفقـــه الفرنســـي بشـــأن عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام

  ).ثانیا(لعقود الشراكة بین القطاعین العام بالفقه المصري

  والقطاع الخاص بالفقه الفرنسي لعقود الشراكة بین القطاع العام ةالفقهی اتالتعریف :أولا

الشـــراكة بـــین د و تعریـــف لعقـــإعطـــاء بشـــكل كبیـــر فـــي  الإداري الفرنســـيلقـــد ســـاهم الفقـــه  

، وتبعـا لـذلك تعـددت التعریفـات الفقهیـة لهـا بحسـب الزاویـة التـي القطاع العام والقطاع الخـاص

الفرنسي أجمع على اعتبـار عقـد غیر أن الفقه  ،ینظر لها إلى تلك العقود كأحد العقود الحدیثة

ـــام  أحـــد الخـــواص إلـــىأشـــخاص القـــانون العـــام  ابرمهـــت أحـــد العقـــود التـــيالشـــراكة  نجـــاز إبالقی

أن بــ فقهــيیــرى جانــب وفــي هــذا المجــال ، 1البنــى التحتیــةكبــرى فــي قطاعــات وتمویــل مشــاریع 

شكل من أشـكال التعـاون بـین  في الحقیقة الخاص هيالقطاع فكرة الشراكة بین القطاع العام و 

 بـــالمعنىفالشــراكة ،  Lignière Paulالفقیـــه الفرنســي بــول لنییــر أكــدهالأمــر الــذي  القطــاعین،

تقـوم بحیـث كل أشكال التعاون بین السلطات العامة والشـركات الخاصـة،  الواسع تنصرف إلى

لدولة بـأداء مهامهـا وتنفیـذ مشـاریعها اتحتفظ  أنعلى الخاصة،  الدولة بدعم وتشجیع الشركات

تفـــاق بـــین لاتعـــاون أو اال یجســـدلشـــراكة لالضـــیق  المفهــومأمـــا  ،بــأكبر قـــدرة ممكـــن مـــن الكفـــاءة

                                                           
   .556، ص 1997 ،لبنان دار صادر للطباعة والنشر، ،24الجزء  لسان العرب، المجلد الرابع، ابو الفضل ابن منظور، 1
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 أولقیــام بتنفیــذ ل تابعــة للقطــاع الخــاص اتجهــ أوالمؤسســات الخاصــة مــع أجهزتهــا  الدولــة أو

  .1لدعما أشكالمشتركة مع ضمان دعم وتشجیع الشركات بمختلف عامة مشاریع  نجازإ

ن بـأ Guerber Jacques وجـاك غیربـر Martland Claudeكمـا یـرى مـن كلـود مـاغتنود 

عقــود حدیثــة النشــأة فــي مجــال التعاقــد   الخــاص هــيالقطــاع د الشــراكة بــین القطــاع العــام و و عقــ

 علیهــــا غیــــر العقــــود التقلیدیــــة كالصــــفقات العمومیــــة وعقــــود تفــــویض المرفــــق العــــام المتعــــارف

بیزینسـون  كســافییه ولــوران دوراي  الأســتاذكـل مــن  أضــافكمــا تخضـع لنظــام قــانوني خـاص، 

المفــــاهیم  فــــي نطــــاقدرج نــــن مفهــــوم الشــــراكة لا یبــــأ ،وروجیــــر فیزلســــون ومــــارك فورناســــیاري

القطــاع  وإشــراكالتحتیــة  ىتتعلــق بالمفــاهیم الاقتصــادیة المرتبطــة بمشــاریع البنــ وإنمــاالقانونیــة 

تصـمیم ، سـواء الشـاملة لمختلـف مراحـل المشـروعالرعایـة الدعم و الذي یكلـف بتـوفیر الـالخاص 

العـــام معنـــوي الفـــي مقابـــل مـــالي یتقاضـــاه مـــن الشـــخص  ســـتغلالالاصـــیانة و ال أوتمویـــل ال أو

مشـترك بـین  عـام مشـروع عقـد الشـراكةتبعـا لـذلك یعتبـر و ، 2العـام صاحب المشـروع أو المرفـق

العامــة  تمویــل ودعــم المشــاریع مســؤولیةالقطــاع الخــاص ، یتــولى فیــه العــام والخــاص ینالقطـاع

  .3الشریك العام قبلمن  عن خدماته الشریك الخاص المشتركة، في مقابل مالي یتقاضاه

التعـاون بـین المؤسسـات  أحـد أشـكال بأنهـابرونو بونصو الشـراكة  یعرف ذلك أیضاومن 

كمــا تحمــل الشــراكة ، 4التــي تســعى الدولــة إلــى تحقیقهــا الأهــداف المحــددة لتحقیــقالاقتصــادیة 

والعمـل علـى تقارب بین عدة مؤسسـات مسـتقلة قانونیـا، معنى اللقارات ودونسنج بحسب الفقیه 

بتكثیـــــف وتنســـــیق نشـــــاط خـــــاص  أوفـــــي مشـــــروع معـــــین  لمشـــــتركا التعـــــاونتجســـــید مظـــــاهر 

، أو هـــــي نمـــــوذج للعلاقـــــات 5المجهـــــودات وتبـــــادل الكفـــــاءات والوســـــائل والمصـــــادر الأساســـــیة

                                                           
ص  ،2019 المركــز الأكــادیمي للنشــر، النظــام القــانوني لعقــد الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، احمــد حریــر، :أورده1

34.  

2
  .34 .ص.ص ، نفسهالمرجع  احمد حریر ، :أورده 

  .34 .ص.ص ، المرجع نفسه احمد حریر ، :أورده3
4
Bruno Ponson, Georges Hirsh et Nguyen Vanchan, Partenariats d’entreprises et mondialisation,  

édition Karthala, Paris, 1999, P14  
5B.Garette et P.Dussange, Les stratégies d’alliance, édition d’organisation, Paris, 1995, P27. 
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، وذلــك بهــدف 1التعاقدیــة الخاصــة بــین مؤسســتین التــي تتعــدى إطــار العلاقــات العقدیــة العادیــة

إنجــازه أو تســییره فــي الغالــب طویلــة انجــاز وتســییر وتمویــل مشــروع عــام مشــترك تكــون مدتــه 

بأنهــــا الشــــراكة  Harding، كمــــا یعتبــــر الفقیــــه2المــــدى وتســــتهدف تحقیــــق خــــدمات ذات جــــودة

فـي  المسـاهمة مـن شـأنها القطـاعین العـام والخـاصبـین  الذي یترجم العلاقـة التصرف القانوني

  .3الحیاة تجوید

  والقطاع الخاص بالفقه المصري لعقود الشراكة بین القطاع العام ةالفقهی اتالتعریف :ثانیا

الملاحظ على الفقـه المصـري تـأثره بمـا اسـتقر علیـه الفقـه المقـارن لاسـیما الفقـه الفرنسـي 

بخصوص تعریف عقود الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص، ولقـد كـان للفقـه المصـري دور 

القطـاعین العـام والخـاص، التـي تعـرف بأنهـا عقـود  حقیقي في تحدید مفهوم عقود الشراكة بـین

المشـــاركة بـــین القطـــاع الحكـــومي والقطـــاع الخـــاص، أو هـــي أحـــد العقـــود الإداریـــة التـــي یعهـــد 

 لإنجـازبموجبها أحد أشخاص القانون العام إلى أحد الأشخاص الخاصة، للقیام بمهمة شـاملة 

تحیـــة أو المرافـــق العامـــة، وذلـــك وتمویـــل مشـــروعات عامـــة اســـتثماراتیة فـــي قطاعـــات البنـــى ال

الشــریك (بهــدف تحســین الخــدمات العمومیــة وتحقیــق الجــودة التــي یقــع علــى صــاحب المشــروع

، فـــي مقابـــل مـــالي تحـــدد قیمتـــه وطـــرق دفعـــه فـــي بنـــود العقـــد 4مســـؤولیة تحقیـــق ذلـــك) الخـــاص

ـــذلك یتـــولى صـــاحب المشـــروع القیـــام بالأعمـــال والتجهیـــزات الضـــرور  یة المتفـــق علیـــه، وتبعـــا ل

لإنجـــاز أو صـــیانة المشـــروعات أو القطاعـــات القاعدیـــة والحیویـــة، أو تســـییر وإدارة واســـتغلال 

وصــیانة المرفــق العــام موضــوع الاتفــاق فــي عقــد الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص طیلــة 

                                                           
1 Cédric Richet, Christophe Durand et Marc Bourhis, Contrats de partenariat et centres aquatiques - une 
rencontre incongrue ? Partnership contracts and aquatic centers: an unusual encounter?, Revue POLITIQUES ET 
MANAGEMENT PUBLIC, volume 27, n° 4 – 2010,Université de Caen, Institut de Management Public, p.26. 
2Fra çois Pradoux, Le partenariat industriels, ,: chance ou défi ?, le cahier du collège des ingénieurs , 

N0 3, 1990, P7. N0 3, 1990, P7. 
المنظمة  ، 2ط، )تطبیقاتال –النماذج  –یم هلمفاا(إدارة الشراكة بین القطاعین العام والخاص  عادل محمود الرشید،: أورده3

  .4و3 .ص.ص مصر،، 2007 ،الإداریةالعربیة للتنمیة 
 والإداریـة الاقتصـادیة العلـوم والخـاص، مجلـة العـام القطـاعین بـین الشـراكة عقـود ،الدوسـري ناصـر نـوره السدره ناصر مها 4

، 2019 مـایو، 5 العـدد ،3المجلـد، المركـز القـومي للبحـوث، فلسـطین، الأبحـاث ونشـر للعلـوم العربیـة المجلـة ،والقانونیـة

  78.ص



  تحدید المجال النزاعي و آلیات التسویة :منازعات عقود الشراكة : الباب الأول 

 

40 
 

مــدة العقــد المحــددة، علــى أن یلــزم الشــخص العــام المتعاقــد بالمتابعــة والإشــراف والرقابــة علــى 

  .  1جاز المشروع العام أو تسییر المرفق العام طوال مدة العقدكافة إن

المجــال هــي  والخــدمات والمرافـق العامــة التحتیــة ىالبنــ قطاعـات ویعتبـر الفقــه المصــري بــأن

ـــةالقطـــاع الخـــاصو  بـــین القطـــاع الحكـــومي مشـــاركةلل الخصـــب ـــي تجســـد العلاقـــة القانونی  ، الت

تشـغیل وتقـدیم التمویـل و البنـاء و بال یتحـدد نطاقهـاوالقطاع الخـاص  الإداریةبین الجهات العقدیة 

مــع ضــمان تقاســم ، مقابــل مــالي متفــق علیــه العامــة المشــتركة فــي مشــاریعالتنفیــذ  أوخــدمات ال

 الشــخص إلـى المشـروع بعـد الانجـاز تــؤول ملكیـةالشـراكة، علـى أن  المخـاطر بـین طرفـي عقـد

بــــین ) المشــــاركة(الشـــراكةفقهـــي آخــــر بـــأن عقــــود  ، وفـــي المقابــــل یـــرى جانــــب2العــــام المعنـــوي

القطــاعین العـــام والخـــاص، بأنهـــا أحـــد الأســـالیب الحدیثــة للتعاقـــد المختلفـــة علـــى بعـــض الـــنظم 

 تمویــــل وتجهیــــزل الجهــــات الإداریــــة إلیهــــاالتــــي تلجــــأ  التعاقدیــــة الأخــــرى فــــي المجــــال الإداري،

تقـدیم الخـدمات  وأالمرافـق العامـة ر وتسـییإدارة وانجاز مشاریع في قطاعات البنـى التحیـة، أو 

المشـاریع العامـة مـن خـلال الاسـتفادة مـن  لتمویـلمصـادر  والعمل على إیجاد أو خلق العامة،

، خاصة وأن هذه العقود تشجیع الاستثمارو القطاع الخاص  الكفاءة والموارد التي یتوافر علیها

  .3المدىطویلة تعتبر في الغالب 

 ،ةقانونیــ تالشــراكة لیســ فكــرة إلــى القــول بــأنعمــر ســلمان  الأســتاذ یتجــهوفــي هــذا المجــال  

سیاسات الدولة بغرض تحسین البیئة الاقتصادیة وتحفیز النمـو  تطورب وإنما هي فكرة ارتبطت

الاقتصـــادي لتحســـین كفـــاءة المرافـــق العامـــة وقطاعـــات البنـــى التحیـــة والخـــدمات التـــي تقـــدمها، 

ص القطـاع الخـاص وإشـراكه فـي انجـاز وتمویـل مشـاریع والتوجه نحو تعزیـز دور القطـاع الخـا

أو تسییر مرافق عامة قاعدیة أو تقدیم خدمات في قطاعات البنـى التحتیـة كأسـلوب مسـتحدث 

ومنهج جدید تم الاعتمـاد علیـه فـي مجـال الاسـتثمار والمالیـة العامـة، وتبعـا لـذلك تعـرف عقـود 

نهــا وســیلة هامــة لتمویــل مشــروعات كبــرى بــین القطــاعین العــام والخــاص بأ) المشــاركة(الشــراكة

                                                           
1
دار الجامعة الجدیدة  التنظیم القانوني لعقود الشراكة في مشروعات البنیة الأساسیة والمرافق العامة، الرزاق حمادة، حمادة 

  .   103، ص 2013 للنشر،

  .104 ، صالسابقالمرجع  الرزاق حمادة، حمادة2
   .12.ص ،2012 مصر، ،دار النهضة عقود المشاركة بین القطاعین الحكومي والخاص، محمود طاجین،رجب 3



  تحدید المجال النزاعي و آلیات التسویة :منازعات عقود الشراكة : الباب الأول 

 

41 
 

فـــي قطاعـــات البنـــى التحیـــة، التـــي تمـــنح بموجبهـــا الدولـــة إلـــى أحـــد أشـــخاص القـــانون الخـــاص 

بنــاء علــى اتفــاق الشــراكة، یتحمــل فیــه صــاحب المشــروع مســؤولیة المشــاركة ) شــركة المشــروع(

قتصادي، وفقا لشـروط على إنجاز وتمویل وتوفیر مرافق البنى التحیة القاعدیة ذات الطابع الا

المتفــق علیهــا لاســیما مــا تعلــق بأحكــام ونصــوص خاصــة بتنظــیم الملكیــة والأمــوال والأربــاح، 

    1.وغیرها من الأحكام المتعلقة بإدارة المشروع موضوع التعاقد في إطار الشراكة

بــین القطــاعین العــام والخــاص بأنهــا ) المشــاركة(ومــن ناحیــة ثانیــة، تعــرف عقــود الشــراكة

د طویلـــة المـــدة ینصـــب محلهـــا إنجـــاز مهمـــة المرافـــق العامـــة اســـتنادا علـــى مبـــدأي تقاســـم عقـــو 

المخــاطر وتحدیــد المســؤولیات، كمــا اعتبرهــا جانــب فقهــي آخــر بأنهــا اتفــاق أو تعــاون مشــترك 

المسـتثمر الـوطني أو -الشـریك الخـاص(ومتبادل قوامه مشـاركة القطـاع العـام القطـاع الخـاص 

الاقتصـــــادیة، المالیـــــة، البشـــــریة، (رصـــــد وتوظیـــــف كـــــل الإمكانیـــــات، والعمـــــل علـــــى )الأجنبـــــي

، مـع التعهـد والالتـزام وتقاسـم المسـؤولیة والمخـاطر )المعرفیـة الإداریة، التنظیمیـة، التكنولوجیـة،

التي قد تنجم عن انجـاز المشـروع العـام، واسـتهداف تحقیـق الأهـداف الاقتصـادیة والاجتماعیـة 

وتطلعــات الدولــة ومواكبــة التطــورات والمســتجدات الحاصــلة  بمــا یتناســب مــع حاجــات الجمهــور

   2.في المحیط الذي تعمل في إطار الدولة أو المرافق العامة

بـــین القطـــاعین ) المشـــاركة(كمــا یعـــرف الـــدكتور أحمـــد ســید أحمـــد محمـــود عقـــود الشــراكة

العمومیــة العـام والخـاص بأنهـا اتفـاق یسـمى باتفـاق المشـروع تعهـد بموجبـه الدولـة أو المؤسسـة 

لمـــــدة محـــــددة تتناســـــب مـــــع حجـــــم ) صـــــاحب المشـــــروع (أو الجهـــــات المحلیـــــة إلـــــى شـــــخص

الاســــتثمارات المــــراد انجازهــــا، والقیــــام بعملیــــات شــــاملة وكلیــــة لتمویــــل وبنــــاء واســــتغلال وإدارة 

المرفـــق العـــام، مـــع ضـــرورة تقـــدیم التســـهیلات والـــدعم الـــلازم لتنفیـــذ مشـــروع الشـــراكة لضـــمان 

ج وتقـدیم الخـدمات طیلـة فتـرة مـدة العقـد، وتبعـا لـذلك تقتضـي الشـراكة الموازنـة استمراریة الإنتا

بـــین تلبیـــة الحاجـــات العامـــة للأفـــراد غایـــة القطـــاع العـــام، وإشـــراك القطـــاع الخـــاص فـــي انجـــاز 
                                                           

عمر سلمان، النظام القانوني لعقود الشراكة بین القطاع العام والخاص، ندوة الإطـار القـانوني لعقـود الشـراكة بـین القطـاعین 1

  .    3، ص 2011 مصر، العام والخاص والتحكیم في منازعاتها،
نـدوة  عقود الشراكة بین القطاعین العام والخـاص بـین النظریـة والتطبیـق والتحكـیم فـي منازعاتهـا، عبد الخالق محمد الزغبي،2

 ،2011مصـر، القطـاعین العـام والخـاص بـین النظریـة والتطبیـق والتحكـیم فـي منازعاتهـا، لعقود الشراكة بـین القانوني الإطار

   .3ص 
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وتمویل مشاریع عامة مشـتركة، والاسـتفادة مـن الكفـاءة والمـوارد المالیـة والتقنیـة والفنیـة للقطـاع 

لخــــدمات التــــي یقــــدمها، وهــــو مــــا یــــؤدي دون شــــك إلــــى جــــذب الاســــتثمارات الخــــاص وجــــودة ا

  .1الخاصة وفرص للعمل وسوق وخلق ثروة وفرص للعمل، وكذا تحسین وجودة الحیاة العامة

أشـخاص  إرادة أحـدتوافـق اتفـاق یقتضـي  بأنهـاعقـود الشـراكة  جانب فقهي آخـر عرفوی 

تمویـل ب هنطاقـ الـذي یتحـدد ،)المشـروع شـركة(الخـاص القـانون أشـخاص مـع أحـد القانون العـام

صــــیانتها، تشــــغیلها أو  إعــــدادها، وأتصــــمیمها، تشــــییدها  وأمرافــــق عامــــة، مشــــاریع عامــــة أو 

الـــذي  ،الأفـــرادالعـــام وتلبیـــة متطلبـــات  أغـــراض النفـــعتحقیـــق ل أو توســـیعها أو إدارتهـــا تجدیـــدها

 ىالبنــــیویــــة وقطاعــــات لاســــیما فــــي المجــــالات الح مشــــاریع الاســــتثماریكــــون مرتبطــــا أساســــا ب

المتفـق علیهـا فـي عقـد لمـدة ا خلال للأفراد، عامة خدمات تقدمأو المرافق العامة التي  التحیة،

كنتیجــة للأعمــال ) صــاحب المشــروع(یتقاضــاه الشــریك الخــاص فــي مقابــل مــالي محــددالشــراكة 

ظـاهر التعـاون أو الخدمات المقدمة بعد نهایة مدة العقد، وبناء على عقد الشراكة یتم تجسـید م

ـــز دور القطـــاع الخـــاص فـــي المســـاهمة فـــي انجـــاز  ـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، مـــع تعزی ب

وتمویــل وتنفیــذ المشــاریع العامــة المشــتركة لتحقیــق أغــراض الصــالح العــام، مــن خــلال الموازنــة 

بین مساهمة القطاع الخـاص فـي انجـاز وتمویـل وتحـدیث المشـاریع والمرافـق العامـة، وتحسـین 

العمومیة وتجویدها، وبین المصلحة الخاصة التي یسـتهدفها الشـریك الخـاص مـن وراء  الخدمة

التعاقــد فــي إطــار الشــراكة مــع القطــاع العــام، فـــي ظــل اقتســام المخــاطر التــي قــد تــنجم علـــى 

  .2انجاز المشروع العام بین طرفي الشراكة

 الإداریــة بالدولــةعلاقــة تعاقدیــة تبــرم بــین الجهــات بأنهــا الشــراكة جانــب آخــر  یعــرفكمــا 

 مـن شـأنهابمشـروعات وتنفیـذها وتقـدیم خـدمات عامـة  القیـامالـذي یتـولى القطـاع الخـاص، مع 

أو تقــدیم الخــدمات أو  التحتیــة ىالبنــ عامــة فــي قطاعــاتمشــاریع  لإنشــاءء الدولــة اعبــأ تخفیــف 

اء هـذه تنفیذ وإنشمسؤولیة انجاز وتمویل و قطاع الخاص لا مع تحمل، تسییر المرافق العمومیة

                                                           
   .11ص  ،2013 مصر، دار النهضة العربیة، التحكیم في عقود الشراكة، حمد سید أحمد محمود،أ1

2
المجلـة  دراسـة مقارنـة، -مفهومهـا وطبیعتهـا القانونیـة -سیف باجس الفواعیر، عقود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص  

  .8و5 ص.ص ،2017 ، 22العدد  ،3المجلد  دار جامعة حمد بن خلیفة للنشر قطر، الدولیة للقانون،
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، أو هــي عقــد إداري ملــزم قانونــا 1الشــخص العــام مســؤولیة ورقابــةتحــت إشــراف و المشــروعات 

بــین الحكومــة والقطــاع الخــاص لتقــدیم الأصــول والخــدمات والتمویــل الضــروري لإنجــاز وتنفیــذ 

المشــــاریع العامــــة المشــــتركة محــــل التعاقــــد فــــي إطــــار الشــــراكة، مــــع ضــــرورة الالتــــزام بتوزیــــع 

، أو هــي عقــد إداري یبــرم 2لمخــاطر التــي قــد تــنجم عنهــا بــین أطــراف عقــد الشــراكةالمســؤولیة وا

بــین الحكومــة وشــركة خاصــة تكلــف علــى وجــه الخصــوص تــوفیر التمویــل المــالي الضــروري 

لبناء أصول البنى التحیة، أو صیانتها أو إدارة المرافـق العامـة الحیویـة أو الأساسـیة، أو تقـدیم 

ستحق الشركة الخاصة مقابلا مالیا یتم الاتفـاق علـى قیمتـه وكیفیـة الخدمات العامة، على أن ت

، وهو ما یجعل الشراكة بین القطـاعیین العـام 3أداءه وفقا لبنود العقد المتفق علیها أثناء التعاقد

الجهــــــــات الإداریــــــــة فــــــــي الدولــــــــة مــــــــع أحــــــــد الخــــــــواص أو بــــــــین والخــــــــاص علاقــــــــة تعــــــــاون 

ة وخاصـة، والقیـام مشـترك أغـراضلتحقیـق بمهـام معینـة للقیام ) الوطني أو الأجنبي(المستثمرین

  .4بأعمال أو أنشطة قوامها تقاسم المسؤولیة وتحمل المخاطر

الخـاص و العـام  ینعقـود الشـراكة بـین القطـاعلالفقهیـة  التعریفات لأهم ناعرضومن خلال 

تحكمهـــا بأنهـــا لـــم تســـتقر علـــى تعریـــف واحـــد والاتفـــاق علـــى أطرافهـــا ونطاقهـــا والمبـــادئ التـــي 

الخـاص و العـام  یند الشـراكة بـین القطـاعو تعریـف عقـوتبعا لذلك یمكننا ، والآثار المترتبة علیها

أشـــخاص أحـــد مـــع ) الشـــریك العـــام(القـــانون العـــام أشـــخاص ابرمهـــت إداریـــة خاصـــة دو عقـــبأنهـــا 

تمویــل  أو بإنجــازالقیــام  الخــاصالشــریك  بمقتضــاها یتــولى ،)الشــریك الخــاص(القـانون الخــاص

وتقـدیم الخـدمات العامـة  التحتیة ىالبن عامة مشتركة في قطاعات مشاریع تسییرانة أو صی أو

ویتحمــــــل الشــــــریك الخــــــاص نفقــــــات الإنجــــــاز والتمویــــــل والأصــــــول  ،أو إدارة المرافــــــق العامــــــة

الضـــروریة للمشـــروع موضـــوع التعاقـــد فـــي إطـــار الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، مـــع 

                                                           
1
المفهـوم والترتیبـات (لقیطـي الأخضـر، عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص فـي مجـال البنیـة التحتیـةو محمد صـلاح  

 ،11المجلــد  الجزائــر، جامعــة الجلفــة،، )دراســات اقتصــادیة( الإنســانیة، مجلــة الحقــوق والعلــوم )المؤسســیة والتطبیــق العملــي

  .352-351 ص.ص ،2016جوان  ،24العدد 

  .352-351 .ص ص ،المراجع نفسه لقیطي الأخضر،و محمد صلاح 2
 ،2019، 1ط مركــز الدراســات العربیــة للنشــر والتوزیــع،، التطــورات القانونیــة والتشــریعیة لعقــود الشــراكة عبــد الكــریم شــاطر،3

  .66.ص ص
  .66.ص ص المرجع نفسه، عبد الكریم شاطر،4
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لیة وتقاســم المخــاطر الناجمــة عــن تنفیــذ المشــروع العــام موضــوع ضــرورة مراعــاة مبــدأي المســؤو 

  .التعاقد بالشراكة

  والقطاع الخاص في الفقه الدولي  لعقود الشراكة بین القطاع العام ةالفقهی اتالتعریف: ثالثا

لـــدى  بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص عقـــود الشـــراكةلدقیـــق  تعریـــفالحقیقـــة أنـــه لا یوجـــد 

القـــانون والفقـــه الـــدولي، غیـــر أن هنـــاك العدیـــد مـــن التعریفـــات خاصـــة فـــي ظـــل بـــروز المفهـــوم 

الجدید لعقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص لاسـیما ذات الطبیعـة الدولیـة، والمنازعـات 

الناشــئة عنهــا بشــكل أدى إلــى انتهــاج والــدعوى إلــى تبنــي أســالیب جدیــة وأكثــر ســرعة ومرونــة 

عقیـد مقارنــة بـدور القضـاء وإجــراءات التقاضـي المعقـدة والطویلــة المـدة، كالاعتمـاد علــى وأقـل ت

الوســائل الودیــة لفــض النزاعــات الناشــئة عــن العقــود الإداریــة المبرمــة فــي إطــار الشــراكة بــین 

  .الدولة المضیفة والشریك الأجنبي

الدولـة المضـیفة بـین اتفاقیـة طویلـة الأجـل وتبعا لذلك یمكن تعریف عقود الشراكة بأنهـا  

، الــذي یكلــف علــى وجــه الخصــوص )المســتثمر(مــع الشــریك الأجنبــي الخــاص) الشــریك العــام(

فـي إطـار التعـاون تقدیم خدمات عامـة  أو ،تصمیم أو تنفیذ أو تمویل المشروعإنجاز وتمویل و 

) الشـــركة أو المســــتثمر الأجنبـــي الخــــاص(والمشـــاركة بینهمــــا، یلـــزم الشــــریك الخـــاص الأجنبــــي

نجـاز وتمویـل وتنفیـذ المشـروع العـام مـع مراعـاة السیاسـة العامـة توفیر التمویل المالي اللازم لإب

والأهداف التي تسعى إلـى تحقیقهـا، علـى أن یـتم تحدیـد شـروط تنفیـذ ذلـك  واستراتیجیتهاللدولة 

ة المشروع وتوزیع المسؤولیات والمخاطر التي قـد تـنجم عـن التنفیـذ فـي عقـد الشـراكة بـین الدولـ

التصــمیم الفنـــي أو المضــیفة والشــریك الخــاص الأجنبــي، كمــا یلتــزم صــاحب المشــروع القیــام ب

أو  مشـــاریع أو مرافـــق عامـــة حیویـــة وأساســـیةتوســـیع و  أو صـــیانة ،الخـــدماتوتقـــدیم التشـــغیلي 

 صــاحب المشــروع الشــراكة، وتبعــا لــذلك یكــون مــدة عقــد طیلــة تشــغیلها بصــورة كلیــة أو جزئیــة 

أو تقــــدیم مشــــاریع عامــــة فــــي قطاعــــات البنــــى التحیــــة أو مرافــــق عامــــة حیویــــة، عــــن تشــــغیل 

، وتجد هذه العقود ذات الطبیعة الدولیة تطبیقـا أكثـر لهـا فـي 1العامة الموجهة للأفرادخدمات ال

                                                           
المشـــاركة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص بـــین النظریـــة والتطبیـــق والتحكـــیم فـــي قـــود عالخـــالق محمـــد،  الزعبـــي محمـــد عبـــد1

نـــدوة الإطـــار القــانوني لعقـــود المشـــاركة بــین القطـــاعین العـــام والخــاص والتحكـــیم فـــي منازعاتــه، المنظمـــة العربیـــة  ، منازعاتــه

   .213ص  ،2012مصر  ،الإداریة للتنمیة
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تكنولوجیـــــا البنـــــاء الكبـــــرى، مشـــــاریع و  إنشـــــاء الطـــــرق الســـــریعةمجـــــالات الاســـــتثمار الكبـــــرى ك

  .والاستراتیجیةعات البنى التحیة القاعدیة وقطا المعلومات والاتصالات

أنهـــا الاتفاقیـــات التـــي یـــوفر بموجبهـــا بد الشـــراكة و صـــندوق النقـــد الـــدولي عقـــ كمـــا یعـــرف

والقطــاع  مســؤولیة الدولــة تكــون تحــتالتــي عامــة الخــدمات التحتیــة و البنیــات الالقطــاع الخــاص 

بــــین الدولــــة  مبرمــــةاتفاقیــــات  بأنهــــامنظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي والتنمیــــة  وتعرفهــــا ،العمــــومي

 بمـــاتســـلیم الخدمـــة  الخـــاص الشـــریكشـــریك أو شـــركاء مـــن القطـــاع الخـــاص، یقـــوم بموجبهـــا و 

علـى لشـركاء الخـواص، لشـریك أو اتوافق مع أهداف تقدیم الخـدمات للحكومـة وأهـداف الـربح لی

المفوضـیة  ، وبحسـبالنقل الكافي للمخاطر إلى الشركاء الخواصمرتبطة ب تمویل الفعالیة  أن

بنـــاء، الالشـــراكة مـــن أشـــكال التعـــاون بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص لتمویـــل  تعتبـــر الأوروبیـــة

أو المرافــق العامــة الحیویــة أو تقــدیم  التحتیــة ىالبنــ أحــد مشــاریعتشــغیل أو صــیانة أو تحــدیث 

هامــة  ةتقنیــبأنهـا الشــراكة  فدرالیــة الشـبكات الأوروبیــة للشـراكة هــاعرفت، كمـا 1الخـدمات العامــة

علــى  یركــزاتفــاق عقــدي ملــزم،  فــي إطــار الشــركاءتجمــع والتمویــل  لتطــویروالتنظــیم ل وجدیــدة

المتبـادل بـین القطـاعین العـام  التعـاونللمشـاركة و  المحـددةالمـدة  طیلـة ةمشـترك تحقیـق أغـراض

 .2وكفاءتهم ومواردهم عن طریق معارفهم وخبراتهم اباحترام بینهموالاشتراك  ،والخاص

ــذلك یمكــن   ــالقــول وتبعــا ل عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص هــي عقــود أن ب

، بــین القطــاعین العــام والخــاص  والمشــاركة المتبــادل التفاعــل والتعــاون خاصــة تجســد مظــاهر

البشـــــریة والمالیـــــة والإداریـــــة والتنظیمیـــــة كـــــل الإمكانیـــــات توظیـــــف التـــــي تعمـــــل أساســـــا علـــــى 

وتجسید أو تنفیـذ مشـاریع عامـة مشـتركة أو تسـییر مرافـق عامـة  نجازلإ والتكنولوجیة والمعرفیة

، المســطرة الالتـزام بالأهـدافالتمویـل و المشـاركة، موضـوع التعاقـد بالشـراكة، مـع تكـریس آلیــات 

، وتوزی�ع المخ�اطر والاجتماعی�ة الاقتصادیة الأغراضتحقیق ل والمساءلة المسؤولیة المشتركة

الشــراكة بــین لمش��اریع المش��تركة، حی��ث أن��ھ بموج��ب عق��د  الت��ي ق��د ت��نجم عل��ى تنفی��ذ تل��ك ا

ــــوق  القطــــاعین العــــام والخــــاص ــــة منــــه، وبیــــان حق ــــد والمشــــروع والغای ــــد طبیعــــة العق ــــتم تحدی ی

                                                           
   .4، ص المرجع السابق سیف باجس الفواعیر، 1

المشــاریع العمومیــة  إنجــاز أســالیب الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص فــي إطــار مســكر ســهام، وشــایب باشــا كریمــة 2 
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والتزامات أطرافه، وكیفیة انجاز وتنفیذ المشروع وشروط تشغیله أو طبیعـة الخـدمات التـي یـراد 

أن یقــدمها للأفــراد، وكــذا تحدیــد مدتــه والمقابــل المــالي لصــاحب المشــروع وكیفیــة أداءه وحجــم 

  . المخاطر التي یتحملها كل طرف

  عام والخاص في القضاء المقارنالتعریف القضائي لعقود الشراكة بین القطاع ال: الفرع الثالث

عقــود الشــراكة بــین القطــاع العــام  معنــى تحدیــدالفرنســي دور فــي  الإداريكــان للقضــاء        

سواء ما استقر علیه المشـرع الفرنسـي أو اجتهـادات القضـاء الإداري بفرنسـا  والقطاع الخاص،

ییــز العقــود الإداریــة لاســیما مجلــس الدولــة، الــذي لعــب دورا محوریــا فــي وضــع عــدة معــاییر لتم

بما فیها عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وتبعا لذلك برزت تعریفات قضائیة حـول 

حكم مجلس الدولـة الفرنسـي المفهوم التقلیدي للشراكة بین القطاعین العام والخاص، ومن ذلك 

الأشـغال  مقـاولاتلظهور عقـود مشـروعات  أساسیعد الذي   1963Ville de Colimbesلعام 

النـزاع هـذا  ، ذلـك بـأن محـل Marché d’entreprise de travaux publics (METP)العامـة 

معهـا، واعتبـر  جزافي تلزم المدینة بأدائـه للمتعاقـد تعویضبرفع المخلفات المنزلیة مقابل  ارتبط

عقــد التــزام یتضــمن  نــه عقــد مشــروع مقاولــة أشــغال عامــةبأهــذا العقــد مجلــس الدولــة الفرنســي 

المتعاقــد بإنشــاء بموجبــه یقــوم ، الــذي أشــغال عامــة ولــیس عقــد أشــغال عامــة بمفهومــه التقلیــدي

 .1مدة العقد طیلةللمرفق العام  الضروریة واستغلال التجهیزات الأولیة

 )METP(الأشـــغال العامـــةمقـــاولات د مشـــروعات و عقـــأن  اســـتخلاصیمكـــن وممـــا ســـبق 

 لإنشــــاءمــــع أشــــخاص القــــانون الخــــاص أحــــد الأشــــخاص العامــــة  ایبرمهــــالتــــي د و العقــــ ابأنهــــ

 الشـخص العـامدفعـه یفـي مقابـل مـالي ، واستغلال واستثمار التجهیزات الضروریة للمرفق العام

المحـددة فـي العقـد المبـرم، حیـث یتحـدد نطـاق هـدا النـوع مـن العقـود  طیلـة المـدة معهـا لمتعاقدل

ذلــك المرفــق العــام  واســتغلالقبــل الشــریك المتعاقــد، مــن العامــة  الإنشــاءات بنــاء أو تشــییدب إمــا

وتشـیید  لإنجـازوحجـم النفقـات التـي یقـدمها التعاقـد طبیعة المشروع مع تناسب تفي مدة طویلة 

وتشــغیل المرفــق العــام، إلــى جانــب حصــول المتعاقــد علــى تعــویض مــالي یســتحق علــى مراحــل 

                                                           
1
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مشــاریع  دولــة الفرنســي عقــود إنشــاءخــلال المــدة الإجمالیــة للعقــد، وتبعــا لــذلك كیــف مجلــس ال

لكـن بظـروف عقـود تفـویض المرفـق بأنها عقود أشغال عامـة  البنى التحتیةعامة في قطاعات 

معتبرا إیاها في البدایة من عقود تفویضات المرفـق العـام وذلـك بـالنظر إلـى أن المتعاقـد  ،العام

لتقــدیم خــدمات عامــة طیلــة  المرافــق العامــةوتشــغیل وتنفیــذ  وتشــیید وتمویــل نجــازإیعمــل علــى 

مدة إنجاز العقد، على أن یرتبط المقابل المالي للمتعاقد بالرسـوم المسـتحقة كلیـا أو جزئیـا عـن 

استغلال المرفق العام، غیر أنه میز بین هذا النـوع مـن العقـود وعقـود تفویضـات المرفـق العـام 

قــود تفــویض المرفــق العــام علاختلافهمــا فــي طریقــة اســتحقاق المقابــل المــالي، الــذي یــرتبط فــي 

المرفــق العــام الــذي یكــون غالبــا فــي شــكل الرســوم المحصــلة بصــورة كلیــة أو  بنتــائج اســتغلال

جزئیــة وفقــا مــا تــم الاتفــاق علیــه أثنــاء التعاقــد، هــذا بخــلاف المقابــل المــالي فــي عقــود الشــراكة 

د وفق ما تـم الاتفـاق الذي یتقاضاه المتعاقد كنتیجة للخدمات في إشباع الحاجات العامة للأفرا

  .1علیه أثناء التعاقد

مشـــروعات ب تأییـــد فكـــرة إدراج عقـــود الشـــراكة الخاصـــةمجلـــس الدولـــة ومـــا یلاحـــظ علـــى 

فـي العدیـد مـن ضـمن نطـاق عقـود تفویضـات المرفـق العـام ) METP(الأشـغال العامـةمقاولات 

 Préfet des Bouches فـي قضـیة ه، ومـن ذلـك مـا اسـتقر علیـه مجلـس الدولـة الفرنسـي قراراتـ

du Rhône   تءااد جمـع ونقـل المخلفـات المنزلیـة فـي مقابـل أدو عقـ بخصـوص ،1996 لعـام 

عقــود نطــاق العقــد فــي مؤكــدا علــى عــدم إدراج هــذا ، )METP(المتعاقــدة الإدارةمالیــة تتحملهــا 

 مراحــلعلــى  اعتمــاد أســلوب دفــع المقابــل المــالي للمتعاقــد باعتبــار أنالمرفــق العــام  اتتفویضــ

المرفــق العــام خلافــا  لاســتغلال ةوالاقتصــادی ةالمالیــ بالجوانــبعلاقــة لــه  لا مــدة العقــد، طــوال

د تـوفیر التمویـل لعقود الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص التـي توجـب علـى الشـریك المتعاقـ

نجـــاز وتنفیـــذ المشـــروع العـــام فـــي قطاعـــات البنـــى التحیـــة أو تقـــدیم الخـــدمات المـــالي الـــلازم لإ

العامــة المــراد تقــدیمها للجمهــور فــي مقابــل مــالي یســتحق نتیجــة الخــدمات المقدمــة طیلــة مــدة 

  . 2العقد
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 تـم إلغـاء 2001مـارس 7 بتـاریخالعامـة  الأشـغالصـدور القـانون المـنظم لعقـود غیر أنه 

وتبعــــا لــــذلك یحظــــر علــــى الإدارة  العامــــة، مقــــاولات الأشــــغالشــــرط الــــدفع المجــــزأ فــــي عقــــود 

عقــود وإخــراج  الإجمالیــة،مبــدأ الــدفع بالــدفعات خــلال مــدة العقــد عاقــد علــى أســاس المتعاقــدة الت

، لیــتم فیمــا بعــد المرفــق العــام اتعقــود تفویضــ نطــاقالعامــة مــن  الأشــغالمشــروعات مقاولــة 

تنظـــیم هـــذا النـــوع مـــن العقـــود ضـــمن نطـــاق العقـــود الجدیـــدة تحـــت مســـمى عقـــود الشـــراكة بـــین 

النظر إلـى أهمیتهـا مـن الجـانبین المـالي والاقتصـادي فضـلا القطاعین العـام والخـاص، وذلـك بـ

على أهمیة في انجاز وتمویل وتنفیذ مشروع عام مشـترك بـین القطـاع العـام والقطـاع الخـاص، 

الــذي یعــد وســیلة فعالــة لتخفیــف أعبــاء التســییر وتــوفیر التمویــل المــالي الــلازم لتجســید وإنجــاز 

وخاصة بالنسبة لطرفي العقد، الأمر الـذي نظمـه مشاریع عامة مشتركة لتحقیق أغراض عامة 

جــوان 17المــؤرخ فــي 559-2004 الأمــرالمشــرع الفرنســي علــى وجــه الخصــوص فــي أحكــام 

المعــــدل والمــــتمم بموجــــب ، 1المتعلــــق بعقــــود الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص 2004

والاســتثمارات العامــة والخاصــة  الإنشــائیةالخــاص بتســریع البــرامج  179-2009القــانون رقــم 

ـــي  2010فیفـــري11المـــؤرخ فـــي137/2010وكـــذا الأمـــر رقـــم، فـــي فرنســـا ـــالعقود الت ـــق ب المتعل

  .تبرمها الدولة ومؤسساتها العامة في بعض أقالیم ما وراء البحار

وفـي هـذا المجـال انقسـم بالفقـه الإداري الفرنسـي بـین مؤیـد ورافـض لإدراج عقـود الشـراكة 

العــم والخــاص لاســیما المبرمــة فــي إطــار عقــود مقــاولات الأشــغال العمومیــة فــي بــین القطــاعین 

نطــاق تفویضــات المرفــق العــام، غیــر أن المســتقر علیــه فــي الفقــه والقضــاء الإداري الفرنســیین 

، خاصة في ظـل التأكیـد التشـریعي 2هو الاستقرار على أن لكل منهما نظامه القانوني الخاص

نجـــاز وتنفیــذ وتشـــغیل ات المرفـــق العــام بإاقـــد فــي عقـــود تفویضــعلــى ذلــك حتـــى وإن قــام المتع

المشروع أو المرفق العام لاختلاف النطاق والمقومـات والأهـداف المسـتهدفة، غیـر أن لا یمنـع 

أن یـــتم إبـــرام عقـــد تفـــویض المرفـــق العـــام وفقـــا للقواعـــد والشـــروط الخاصـــة بالتعاقـــد فـــي إطـــار 

جاز وتمویل وتنفیذ مشروع عام مشـترك فـي قطاعـات ناكة بین القطاعین العام والخاص لإالشر 

البنــى التحیـــة أو المرافـــق العامـــة الأساســـیة والحیویـــة فــي مقابـــل مـــالي مســـتحق لـــدى الشـــخص 

                                                           
1 Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ( J O n° 14 du 19 

juin 2004), France 

  .38ص  ،السابقالمرجع  رجب محمود طاجین، 2 
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فـي إطـار إنجازهـا  المـرادالاسـتثمارات حجـم  المعنوي العام، طیلة مدة الانجاز بمـا یتناسـب مـع

مشــروع  وتمویــل تمویــل المســبق لبنــاءالب التــزام الشــریك الخــاصشــاملة وكلیــة تتضــمن  عملیــات

عــام مشــترك أو تســییر مرافــق عامــة حیویــة أو تقــدیم خــدمات عامــة للجمهــور، كمــا قــد ینصــب 

م موضـوع التعاقـد فـي إطـار الشـراكة المرفـق العـا كذلك موضـوع العقـد علـى الانجـاز واسـتغلال

سـام المخـاطر التـي بین القطاعین العام والخاص، مع توزیع المسـؤولیات بـین طرفـي العقـد واقت

الأهداف والنتـائج ب مرتبط أساسامقابلاً قد تنجم عن التنفیذ، على أن یتقاضى الشریك الخاص 

الشــراكة بـــین  مــدة عقـــد طیلـــة التمویـــل أو الأداء العمــوميحجـــم الاســتثمارات و و  المــراد تحقیقهــا

  .1القطاعین العام والخاص

  في القانون المقارن العام والقطاع الخاصخصائص عقود الشراكة بین القطاع  :المطلب الثاني

 الإداریــةالعــام والقطــاع الخــاص مــن أهــم العقــود  یند الشــراكة بــین القطــاعو عقــ لمــا كانــت

والمرافـــــق العامـــــة  التحتیـــــة ىمشـــــاریع البنـــــ لإقامـــــةالمعنویـــــة العامـــــة  الأشـــــخاصالتـــــي تبرمهـــــا 

والخـــدمات الموجهـــة للجمهـــور، مـــن خـــلال تعزیـــز دور القطـــاع الخـــاص وفـــتح المجـــال أمامـــه 

للمشـــاركة والمســـاهمة فـــي إنجـــاز وتمویـــل وتنفیـــذ بعـــض جوانـــب المشـــاریع العامـــة التـــي تـــدخل 

ود الخاصـة لهـذه العقـالقانونیـة المعقـدة والاسـتثنائیة ضمن السیاسة العامة للدولة، فإن الطبیعة 

وتبعـا لـذلك تعتبـر عقـود  ،وتخضع لنظام قانوني خـاص بهـا ممیزة لهاخصائص بتتمیز جعلها 

الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص بأنهـــا عقـــود متعـــددة الأطـــراف وشـــاملة، قوامهـــا توزیـــع 

  .المسؤولیات والمخاطر بین أطراف العقد

طـــــاعین العـــــام ومـــــن أجـــــل الوقـــــوف علـــــى الخصـــــائص الممیـــــزة لعقـــــود الشـــــراكة بـــــین الق

والخاص، سیتم التطرق أولا إلى الخاصیة المتعلقة بتعدد أطراف عقـود الشـراكة بـین القطـاعین 

الفــرع (، ثــم بیــان شــمولیة تعــدد المراحــل التــي تمــر بهــا هــذه العقــود)الفــرع الأول(العــام والخــاص

مــن أهــم ، وكــذا ارتكــازه علــى مبــدأي توزیــع المســؤولیات واقتســام المخــاطر الــذي یعــد )الثــاني 

  ).الفرع الثالث(الخصائص الممیزة لهذه العقود عن غیرها من العقود الإداریة

                                                           
 والخــاص، سیاســة عمومیــة حدیثــة لتمویــل التنمیــة المســتدامة بــالمغرب،عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام  ،أحمــد بوعشــیق1

نـوفمبر  4 -1بتـاریخ مـن  مملكـة العربیـة السـعودیةال في القطاع الحكـومي، متمیز  أداءنحو  الإداریةالمؤتمر الدولي للتنمیة 

   .1ص  ،2009
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  طراف المشتركة في عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصتعدد الأ:  الفرع الأول

لقطــاع االخــاص مــن العقــود التــي تبــرم بــین و العــام  ینعقــود الشــراكة بــین القطــاع تعتبــر

أشــــخاص القــــانون  أحــــدمــــع   ،)الشــــریك العــــام (العــــام القــــانون التــــابع لإحــــدى أشــــخاص العــــام

، الــذي یكلــف )الشــریك الخــاص(وطنــي أو أجنبــي مســتثمر أوشــركة الــذي یتخــذ شــكل الخــاص 

 ىالبنـ فـي قطاعـات كبرى مشاریع تمویل أوإنشاء وانجاز على وجه الخصوص بموجب اتفاق 

صــاحب (ام الشــریك الخــاصأو الخــدمات أو المرافــق العامــة طیلــة مــدة العقــد، مــع التــز  التحتیــة

لضــمان المادیــة والبشــریة والتقنیــة نجــاز وتمویــل المشــروع وتــوفیر كــل الإمكانیــات بإ) المشــروع

 عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاصوهــو مــا یجعــل  انجــاز المشــروع وتغطیتــه،تنفیــذ و 

  .اف المشتركة في تنفیذهابتعدد الأطر  تتمیز

 القطـاع الخــاصمـع  أو الجهـات الإداریـة الشـراكة بــین الدولـة وتبعـا لـذلك أنـه عـن طریـق

، وشـریك أو مـن القطـاع العـامتعاونیـة بـین شـریك أو أكثـر و  تشاركیة تكوین علاقةتجسید و  یتم

نجـــاز وتنفیـــذ مشـــروع عـــام مشـــترك للعمـــل فـــي إطـــار مشـــترك لإ مـــن القطـــاع الخـــاص شـــركاء

 ویقــومتنظــیم الأدوار بــین الدولــة والقطــاع الخــاص، یســتهدف أغــراض عامــة وخاصــة فــي ظــل 

فــي  التنمویــة نجــاز وتنفیــذ المشــاریعبینهمــا لإواحــد تكــاملي إطــار تنمــوي فــي  بمهــامكــل شــریك 

ت العامـــة قطاعـــات البنـــى التحیـــة والخـــدمات والمرافـــق العامـــة، وذلـــك مـــن أجـــل تلبیـــة الحاجـــا

الظــروف  للجمهــور، والاســتجابة إلــى المتغیــرات والتطــورات الحاصــلة فــي المجتمــع مــع مراعــاة

نجـــاز لإوإرادتهـــا والإمكانیـــات والمـــوارد المتاحـــة  الاجتماعیـــة والسیاســـیة الســـائدة فـــي كـــل دولـــة

وتجسید مشاریع عامة تشاركیة مـع القطـاع الخـاص تسـتهدف إشـباع حاجـات الأفـراد وتتماشـى 

  .1طلعات وطموحات الدولةمع ت

ة والتمویـل مسـاهمالدرجـة بحسـب  الخـاصو  بین القطـاعین العـامتتنوع أسالیب الشراكة و  

وتحمله للمخاطر التـي قـد تنشـأ عـن انجـاز وتنفیـذ المشـروع  ومسئولیاته المالي للقطاع الخاص

لكاملــة المســئولیة ا) صــاحب المشــروع(العــام الــذي یجســد الشــراكة، فقــد یتحمــل الشــریك الخــاص

                                                           
 الأردنـي القـانونین بـین مقارنـة دراسـة والخـاص امالعـ القطـاعین بـینلشـراكة ا لعقـود القانونیـة الطبیعـة، الفـواعیر بـاجس سیف 1

، 2018، 4عــددال، 45المجلــد ،الأردنالأردنیــة،  الجامعــة الحقــوق، والقــانون، كلیــة والمصــري، مجلــة دراســات، علــوم الشــریعة

  187.ص
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مسـئولیات البنـاء والتشـغیل والإدارة بكاملهـا،  هتحملـو  التنفیذو ستثمار الافي التمویل والمخاطر و 

بعــد انتهــاء  المشــروعمــع احتفــاظ الشــریك العــام التــابع لأحــد الأشــخاص العامــة بملكیــة أصــول 

 2004ملعـا المادة الأولى من قـانون الشـراكة الفرنسـي ، وفي هذا المجال نجد أن1مدة الانجاز

 ممثلـة فـينطاق عقود الشراكة التي تبرمها الأشـخاص المعنویـة العامـة  حددت المعدل والمتمم

المـادة الأولـى مـن  وهـو نفـس الأمـر الـذي نصـت علیـه ،2الدولة أو أحدى المؤسسات العمومیة

تنظــیم مشـاركة القطـاع الخــاص فـي مشـروعات البنیــة  عنـد2010لعـام قـانون الشـراكة المصــري

فـي الجهـات الإداریـة  أساسـا الشـریك العـام، حیـث یتمثـل 3الأساسیة والخـدمات والمرافـق العامـة

عـن وغیرها من الأشخاص الاعتباریة العامـة  الوزارات والهیئات العامة الخدمیة أو الاقتصادیة

  .القانوني ممثلها طریق

 الأشـخاصمن القانون المدني الجزائري  49حددت المادة  ،الجزائري لقانونبالنسبة ل أما

وكــــل  ،الإداريالمؤسســـة العمومیــــة ذات الطـــابع  البلدیــــة، الولایـــة، الدولــــة،ب العامـــة الاعتباریـــة

، وتبعـا لـذلك تبـرم عقـود الشـراكة بـین القطـاع العـام 4مجموعة یمنحهـا القـانون شخصـیة قانونیـة

الـوالي ممثـل للولایـة، رئـیس (، أو أحـد الجهـات الإداریـة)ثـل قـانونيالوزیر أو مم(لحساب الدولة

، )العمومیــة ذات الطــابع الإداري المجلــس الشــعبي ممــثلا للبلدیــة، المــدیر بالنســبة للمؤسســات

 مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة الجزائـــــري 800الأمـــــر الـــــذي أكـــــدت علیـــــه المـــــادة 

المـدیر أو الممثـل القـانوني بالنسـبة لعقـود المؤسسـات  ، إلى جانـب 5المعدل والمتمم2008لعام

العمومیــة الاقتصــادیة التــي یكــون محلهــا تنفیــذ مشــروع لحســاب الدولــة أو أجهزتهــا بخصــوص 

، التـي تسـتخدم فیهـا 6تسییر أو إدارة مباني عمومیة، أو جزء من الأملاك العامـة الاصـطناعیة

                                                           
 ،2016، 12 العـدد مجلـة البحـوث والدراسـات الإنسـانیة، ،تفعیـل الشـراكة بـین القطـاع العـام والخـاص آلیـاتمعزوز لقمـان، 1

  .319ص 
2
  .المعدل 2004المادة الأولى من قانون الشراكة الفرنسي لعام 

3
  .2010المادة الأولى من قانون الشراكة المصري لعام 

4
  الحالي  من القانون المدني الجزائري 49المادة  

5
  .المعدل والمتمم 2008من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري لعام800المادة  

  .المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة1988ینایر12المؤرخ في  01-88من القانون رقم 55المادة6
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دولـــة ولحســـابها ترخیصـــات وإجـــازات وعقـــود امتیـــازات الســـلطة العامـــة تســـلم بموجبهـــا وباســـم ال

  .1إداریة أخرى

ولمــا كــان الشــریك العــام التــابع لأحــد الأشــخاص المعنویــة العامــة طرفــا فــي عقــد الشــراكة 

مــع القطـــاع الخــاص، یقـــع علیــه مســـؤولیة التقیــد بالنظـــام القــانوني الـــذي یحكــم هـــذا النــوع مـــن 

لاســیما ) العقــود الإداریــة(الأشــخاص العامــة العقــود والالتــزام بالمبــادئ العامــة التــي تحكــم عقــود

والمســـاواة بـــین المتعـــاملین الاقتصـــادیین أو  ،زام لتـــلاا الإبـــرام، الشـــفافیة فـــي إجـــراءات: مبـــادئ

الشــــــركاء أو المتعــــــاملین الاقتصـــــــادیین العلاقــــــة بــــــین الشــــــركاء، حیــــــاد الإدارة فــــــي التعاقــــــد و 

بــین  ةالعادلــ للمنافســة ملائــم ر منــاختــوفیضــمان و  ، وكــذا)المســتثمرین الــوطنیین أو الأجانــب(

ـــین ـــار الأحســـن وفـــق معـــاییر موضـــوعیة الشـــركاء الخـــواص المحتمل ـــى الاختی ، و الحـــرص عل

وتقنیة وفنیة مدروسة وجدیة لاختیار أحسن الشركاء وتحقیق خدمات ذات جـودة، وكـذا مراعـاة 

بصـفة تفصـیلیة فـي المتغیرات ومتطلبات تنفیذ المشروع العام خـلال مـدة الانجـاز یـتم تضـمینه 

، مـــع احتفـــاظ الشـــریك العـــام فـــي عقـــد الشـــراكة بســـلطات الإشـــراف والمتابعـــة 2العقـــد الأصـــلي

للمهـام المسـندة إلیـه وفقـا ) الشـریك الخـاص(والرقابة على مـدى تنفیـذ وانجـاز صـاحب المشـروع

  . 3لما تم الاتفاق علیه أثناء التعاقد

إلیـــه الشـــریك العـــام معنـــوي یعهـــد  أوكـــل شـــخص طبیعـــي یشـــمل الشـــریك الخـــاص  أمـــا

 یمـارسحیـث   الشـراكة،تنفیذ المشروع محل عقـد بموجب اتفاق شراكة بینهما، إنجاز وتمویل و 

مـــع مراعـــاة المبـــادئ والقواعـــد المنظمـــة  القـــانون الخـــاصوفقـــا لأحكـــام  مهامـــه الشـــریك الخـــاص

 التـابع للقطـاع الخـاصالشـریك الخـاص كـان  سـواءللعقود المبرمة من قبل الأشـخاص العامـة، 

حیــث  أجنبــي أو برأســمال مشــترك، أومســتثمر وطنــي  أوفــرد أو شــركة أو مؤسســة اقتصــادیة 

المصـــري بنســـبة  المـــال العـــامفـــي مســـاهمة  2010اشـــترط مـــثلا قـــانون الشـــراكة المصـــري لعـــام

الشریك الخاص صاحب مشـروع الشـراكة وفـق مـا نصـت علیـه المـادة  رأسمالفي  %)20(عن
                                                           

  .المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة1988ینایر12المؤرخ في  01-88من القانون رقم 56المادة1
لســنة 22للقــانون رقــم تحلیلیــةدراســة (للشــراكة بنــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاصلتنظــیم القــانوني ، امــد إبــراهیم الشــافعياح2

   .124-122، ص 2017أكتوبر1 ،103العدد، 26المجلد ،في إمارة دبي، فكر الشرطي 2015
نة لســ 22للقــانون رقــم  تحلیلیــةدراســة (لتنظــیم القــانوني للشــراكة بنــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، احمــد إبــراهیم الشــافعي3

   .124-122أكتوبر، ص  ،103 العدد، 26المجلد ،فكر الشرطيالإمارة دبي،  يف 2015
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موضـوع التعاقـد فـي لمشـروع  الصـیانة أوالتمویـل  أوبالتشغیل والاستغلال ذي یلزم ال، 1الأولى

الشــــــریك  علــــــى أن یحــــــتفظ عقــــــد الشــــــراكة، إطــــــار الشــــــراكة بــــــین القطــــــاعین العــــــام والخــــــاص

المشــروع  إنجــازمختلــف مراحــل علــى الرقابــة بســلطة المتابعــة والإشــراف و  )القطــاع العــام(العــام

  .للقطاع العام ملكیةتقال الطیلة مدة العقد وإلى غایة ان

القیـام بمهـام مقابـل  تعویضا مالیا)المشروع صاحب(الشریك الخاص یستحقفي المقابل و 

ـــه  أوأو تشـــغیله  العـــام المشـــترك المشـــروع إنجـــاز ـــدیم خـــدمات للجمهـــور أوتمویل أو تســـییر  تق

بهـا فـي هـذا  ، كما یقع على عاتق الشـریك الخـاص الالتـزام بالمعـاییر المعمـول2المرافق العامة

 وتبعـا لـذلك، المجال لاسیما الرفع من الكفـاءة والأداء والجـودة والنجاعـة فـي الخـدمات المقدمـة

ـــذي لإدارة  ـــدور التنفی ـــةمشـــروعات الیتـــولى القطـــاع الخـــاص المســـؤولیة أو ال ـــى أن ، التنموی عل

روع العــام والرقــابي طــوال مــدة إنجــاز وتمویــل وتنفیــذ المشــالــدور التــوجیهي  العــامالقطــاع  یتـولى

المشترك في إطار التعـاون المتبـادل والشـراكة فـي تجسـید المشـاریع فـي قطاعـات البنـى التحیـة 

واســـتهداف أغــراض عامــة وخاصـــة  ،أو المرافــق العامــة أو تقــدیم الخـــدمات الموجهــة للجمهــور

لطرفـــي عقـــد الشــــراكة التـــي یســــعى فیهـــا الشـــریك الخــــاص تحقیـــق المصــــلحة الخاصـــة مقابــــل 

عمـــال التـــي قـــدمها لصـــالح المشـــروع العـــام التـــابع للقطـــاع العـــام، ذلـــك بأنـــه عـــن الخـــدمات والأ

لحة الخاصــة طریـق الشــراكة یــتم الموازنــة بــین أغــراض المصـلحة العامــة للشــریك العــام، والمصــ

  .للشریك المتعاقد معها

إنشـــاء شـــركة خاصـــة بالمشـــروع )صـــاحب المشـــروع(الشــــریك الخـــاصوتبعـــا لـــذلك یقـــوم  

مكلـــف علـــى وجـــه الخصـــوص انجـــاز وتمویـــل وتنفیـــذ المشـــروع العـــام  ســـتقلككیـــان اعتبـــاري م

المشـــترك فـــي إطـــار الشـــراكة مـــع القطـــاع العـــام، وبالتنســـیق مـــع الشـــركة الأم للشـــریك الخـــاص 

أو التمویـل  مـن الخـدمات أو الإمـدادات هامـةبتـوفیر أجـزاء صاحب المشروع لاسـیما مـا تعلـق 

ركات شـــــ) صـــــاحب المشـــــروع (ریك الخـــــاصشـــــالالضـــــروریة للمشـــــروع، ســـــواء كـــــان  المـــــالي

ومقتنیــات وأدوات ولــوازم ضــروریة ركات الإدارة والتســییر، شــركات توریــد هیاكــل شــالمقــاولات، 

                                                           
1
   2010المادة الأولى من قانون الشراكة المصري لعام 

المجلــة  ،)دراســة مقارنــة(مفهومهــا وطبیعتهــا القانونیــة .عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص ســیف بــاجس الفــواعیر،2

  .2ص  ،2017، 3العددقطر،  الدولیة للقانون،
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1نجــــاز وتنفیــــذ المشــــروع العــــام المشــــتركلإ
وهــــو یجعــــل عقــــود الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام ، 

روع العــام المشــترك والخــاص یتمیــز بتعــدد الأطــراف المســاهمة فــي انجــاز وتمویــل وتنفیــذ المشــ

المصـــــلحة العامـــــة للشـــــریك العـــــام التـــــابع للقطـــــاع العـــــام، (الـــــذي یســـــتهدف أغـــــراض مختلطـــــة

، وتبعــا لــذلك )والمصــلحة الخاصــة للشــریك الخــاص صــاحب المشــروع التــابع للقطــاع الخــاص

نجـاز وتمویـل مشـاریع فـي عین العـام والخـاص وسـیلة حقیقیـة لإتعتبر عقـود الشـراكة بـین القطـا

البنــى التحیــة وتقــدیم الخــدمات والمرافــق العامــة، وفــي نفــس الوقــت آلیــة تنمویــة تعمــل قطاعــات 

علـــى الموازنـــة بـــین المصـــلحة العامـــة للقطـــاع العـــام والمصـــلحة الخاصـــة للقطـــاع الخـــاص فـــي 

إطـــار التبـــادل والتعـــاون ومشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي تنفیـــذ بعـــض جوانـــب السیاســـة العامـــة 

جــود سیاســة واضــحة وإرادة لــدى الســلطة العامــة والقطــاع العــام للتنمیــة المســتدامة، فــي ظــل و 

كعامـــل مهـــم لتحقیـــق نتـــائج ایجابیـــة مـــن تبنـــي أســـلوب التعاقـــد بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص 

واقتســام المخــاطر، والعمــل علــى تحســین مســتویات  وســیلة فعالــة للتخفیــف مــن الإنفــاق العــامك

الخدمـــة العمومیـــة والرفـــع مـــن كفاءتهـــا، إلـــى جانـــب تطـــویر القطاعـــات الأساســـیة لاســـیما فـــي 

تعزیـز دور القطـاع الخـاص فـي تحقیـق أغـراض  مـن خـلال التحتیـة الاقتصـادیة البنیةمجالات 

    2.التنمیة المستدامة إلى جانب القطاع العام

   تعدد مراحل عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص :الفرع الثاني

تعد عقود الشراكة بین القطـاع العـام والقطـاع الخـاص مـن العقـود ذات الطبیعـة القانونیـة 

مراحل المشـروع العـام المشـترك محـل التعاقـد فـي إطـار عقـد الشـراكة تعدد  بالنظر إلىالمركبة 

 إلـــى التـــابع للقطــاع العــام الشــریك العــامیعهـــد الــذي بمقتضــاه  ،بــین القطــاعین العــام والخـــاص

وتجهیــــز  وإنجــــازتمویــــل القیــــام بمهــــام شــــاملة تتضــــمن ) المشــــروعصــــاحب (الشــــریك الخــــاص

الحیویـــة وتقــــدیم الخـــدمات الموجهــــة  والمرافـــق العامــــة التحیــــة فـــي قطاعــــات البنـــىمشـــروعات 

                                                           
الشــراكات بــین القطــاعین  2019 ویولیــ26-8لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي الــدورة الثانیــة والخمســون فیینــا، 1

الفصـل الرابـع (التشـریعي بشـأن الشـراكات بـین القطـاعین العـام والخـاص  الاونسـیترالتحـدیثات مقترحـة لـدلیل ، العام والخاص

   Septembre 2018 18 المنقَّح

المجلس الأعلى للخصصة في لبنان، الشراكة بین القطاعین العام والخاص في لبنان، الـدلیل التـوجیهي، شـركة المجموعـة  2

  .50.،  ص2013الطباعیة، بیروت، 
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م المشــــترك المشــــروع العــــاصــــیانة الشــــریك الخــــاص بتحــــدیث و  التــــزامضــــرورة مــــع للجمهــــور، 

وتجویـــدها، وتـــوفیر كـــل الإمكانیـــات والتمویـــل لجعـــل ذلـــك المشـــروع  وتطـــویره وتقـــدیم الخـــدمات

قابلا للاستغلال أو التشـغیل أو الإنتـاج فـي المـدة المتفـق علیهـا أثنـاء التعاقـد، وتكـریس مبـادئ 

ب كمــا قــد یقــع علــى صــاح ،الالتــزام وتقــدیم الخدمــة بصــورة مســتمرة ومنتظمــة طیلــة مــدة العقــد

للشـریك المنـتج  أوتشغیل المشروع وتقدیم الخدمـة مسؤولیة ) الشریك الخاص المتعاقد(المشروع

بغـــرض إشـــباع الحاجـــات العامـــة للجمهـــور فـــي مقابـــل مـــالي نتیجـــة  العـــام التـــابع للقطـــاع العـــام

  .1الانتفاع بالخدمة أو الحاجات أو الخدمات المقدمة لهم

الخدمـة والقیـام بتقـدیم  باسـتغلال المشـروع)المشـروعصاحب (الشریك الخاصكما قد یقوم 

على أن یحـتفظ الشـریك العـام التـابع للقطـاع العـام بسـلطة المتابعـة والتوجیـه  لمنتفعین،لمباشرة 

والرقابة للتأكد من مدى التقید والالتـزام بتنفیـذ بنـود عقـد الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص 

أو تماشیا مع تقتضیه عملیات إنجاز وتنفیذ مشروع فـي وفق ما تم الاتفاق علیه أثناء التعاقد، 

قطــــاع البنیــــة التحیــــة أو المرافــــق العامــــة الحیویــــة أو تقــــدیم الخــــدمات الموجهــــة للجمهــــور، أو 

استجابة إلى التطورات والمستجدات التكنولوجیة والتقنیة والفنیة حتى وإن لم یـتم الاتفـاق علیهـا 

ریك العـام التـابع للقطـاع العـام سـلطات علـى كافـة مراحـل أثناء التعاقد، بالشكل الذي یمنح للش

انجاز وتنفیذ المشروع محل التعاقد وفقا لأسلوب الشـراكة مـع القطـاع الخـاص، التـي تمتـد بـدء 

مــن مرحلــة الإبــرام إلــى التنفیــذ ومــا بعــد التنفیــذ، بمــا یمــنح لــه ســلطة تعــدیل بنــود العقــد أو فســخ 

ضرورات المشروع أو المرفق العام ذلـك، مـع احتفـاظ  العقد متى اقتضت المصلحة العامة، أو

  . 2الشریك الخاص المتعاقد بحقه بطلب التعویض أو الاستمرار في التنفیذ

تتمیــز  العــام والخــاص ینالشــراكة بــین القطــاع وبنــاء علــى ذلــك یمكننــا القــول بــأن عقــود

ع العــــام بكونهــــا عقــــود تخضــــع لنظــــام إجرائــــي متعــــدد المراحــــل بشــــكل یوجــــب تمریــــر المشــــرو 

المشــترك علــى العدیــد مــن المراحــل التــي تعــد فــي حــد ذاتهــا آلیــات رقابیــة وتقنیــة وفنیــة تمــارس 

من قبل طرفي العقد قصد ضمان التجسید والتنفیذ الفعلي لبنـود العقـد المتفـق علیهـا بمـا یحقـق 

                                                           

  41.، ص2010العربیة، مصر،  النهضة دار والخاص، الحكومي القطاعین بین المشاركة ن، عقودیطاج محمود رجب1
 الأردنـي القـانونین بـین مقارنـة دراسـة والخـاص العـام القطـاعین بـینلشـراكة ا لعقـود القانونیـة الطبیعة، الفواعیر باجس سیف2

  187.، صالمرجع السابقوالمصري، 
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ة وراء الشـراك الغایة الأساسیة التي یسعى على وجه الخصوص القطاع العام إلـى تحقیقهـا مـن

 نجــاز وتمویــل المشــروع العــام المشــترك، وتبعــا لــذلك یمكننــا القــول بــأنمــع القطــاع الخــاص لإ

الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص تتمیــز بتعــدد المراحــل والعملیــات التــي یلــزم فیهــا  دو عقــ

بعملیــات ومهــام شــاملة ومتكاملــة لإنجــاز وتمویــل وتنفیــذ ) صــاحب المشــروع(الشــریك الخــاص

، التي تمتد علـى )الشریك العام(م محل التعاقد في إطار الشراكة مع القطاع العامالمشروع العا

كافــة مراحــل إنجــاز وإعــداد المشــروع العــام مــن جمیــع النــواحي لاســیما الجوانــب المالیــة والتقنیــة 

والفنیة والإداریة والتنظیمیة والجودة لضمان الفعالیة والنجاعة في الانجاز والتنفیذ بمـا یتماشـى 

 .1تطلعات وأهداف الشریك العام ویلبي الحاجات العامة للجمهورمع 

  ارتكاز عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص على مبدأ تقاسم المخاطر: الفرع الثالث

بـین القطـاعین  لعقـود الشـراكة الممیـزةالخصـائص  أهـم مـنیعد مبـدأ تقاسـم المخـاطر     

العـــام والخـــاص، وفـــي نفـــس الوقـــت تعتبـــر مـــن أهـــم المبـــادئ التـــي یخضـــع لهـــا هـــذا النـــوع مـــن 

العقود، ویقتضي مبدأ اقتسام المخـاطر مشـاركة طرفـي عقـد الشـراكة فـي تحمـل المخـاطر التـي 

، وهـو أمـر یوجـب 2قد تنجم على إنجاز وتنفیـذ مشـاریع عامـة مشـتركة تسـتهدف أهـداف موحـدة

تحمـــل المســـؤولیة والمخـــاطر عنـــد إنجـــاز وتمویـــل ) صـــاحب المشـــروع(یك الخـــاصعلـــى الشـــر 

وتنفیــذ المشــروع العــام طــوال مــدة عقــد الشــراكة، مــع التــزام الشــریك العــام التــابع للقطــاع العــام 

بتحمــل جوانـــب معینـــة مـــن المخــاطر تجســـیدا لمبـــدأ توزیـــع واقتســام المخـــاطر بـــین طرفـــي عقـــد 

  .3ه في العقد المبرمالشراكة وفق ما تم الاتفاق علی

 هـابمفهومأساسـا ارتبطـت  فـي المجـال التعاقـدي فكـرة المخـاطروما تجب الإشارة إلیه أن 

فــي القــانون الإداري الــذي یركــز علــى الموازنــة بــین مقتضــیات المصــلحة وضــرورات التقلیــدي 

لاقتصـادي المرافق العامة واستمراریة الخدمات التي یقدمها، ومتطلبات إعـادة التـوازن المـالي وا

                                                           
   .2014 مصر، القاهرة، تكامل دور القطاعین العام والخاص في التنمیة، البند العاشر، ،38الدورة  مؤتمر العمل العربي،1

نمـــاذج مـــن (كریمـــة فرحـــي، الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص أداة لتنفیـــذ وتنمیـــة الاســـتثمارات العمومیـــة. رشـــید فـــراح2

  87.، ص 2017، جوان22، العدد1، جامعة البویرة، المجلد، معارف، مجلة علمیة دولیة)ربیةالتجارب الدولیة والع
، ص 2019 مصـر، ، مركز الدراسات العربیـة،1ط ، PPPعقود الشراكةعبد الكریم شاطر، التطورات القانونیة والتشریعیة ل3

213.  
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للعقـــود الإداریـــة التـــي تهـــدف إلـــى إشـــباع حاجـــات الشـــخص المعنـــوي العـــام المتعاقـــد أو تلبیـــة 

نظریــة القــوة الاحتیاجــات العامــة للجمهــور، ومــن أهــم النظریــات التــي بــرزت فــي هــذا المجــال 

ــــة فعــــل  ــــرالقــــاهرة ونظری ــــة غیــــر  الأمی ونظریــــة الظــــروف الطارئــــة ونظریــــة الصــــعوبات المادی

فــي انجلتــرا مــن حیــث تــم تبنــي مبــدأ توزیــع واقتســام المخــاطر فــي المجــال التعاقــدي  ،1المتوقعــة

إلى تعزیـز دور القطـاع الخـاص یهدف الذي PFIبرنامج مبادرة التمویل الخاصة  إعلانخلال 

 العمومیــة لتجســید مظــاهر التعــاون المتبــادلالمرافــق  إدارة وتســییرفــي تحســین  تهمســاهم ودعــم

التــي تمتــد كــذلك إلــى توزیــع واقتســام المخــاطر العقــد تــنجم  طرفــي العقــدالتكامــل والتــوازن بــین و 

  .2عن تنفیذ وإنجاز مشروع عام مشترك أو تسییر المرافق العامة أو تقدیم الخدمات

التـأثیر علـى  نهاأالوقـائع المادیـة والقانونیـة التـي مـن شـ ویعبر عن فكرة المخاطر بجملة 

المشــروع العــام محــل التعاقــد فــي إطــار العلاقــة بــین  انجــاز أو تمویــل أو تنفیــذ أو حتــى تشــغیل

ـــد یرتـــب خســـائر أو أضـــرار بالمشـــروع أو إلحـــاق  ـــذي ق القطـــاعین العـــام والخـــاص، بالشـــكل ال

خسائر بصاحب المشروع لاسیما تلك التـي لـم یـتم توقعهـا أثنـاء التعاقـد، أو نتیجـة المسـتجدات 

اع الأســعار بشــكل اســتثنائي مــن شــأنه والتطــورات أثنــاء مرحلــة التنفیــذ، ومــن مظــاهر ذلــك ارتفــ

التعاقدیة الملتـزم بهـا التأخر في تنفیذ الالتزامات  أو ،زیادة تكالیف انجاز وتنفیذ المشروع العام

اســتنادا علــى اتفــاق عقــد ) الشــریك الخــاص التــابع للقطــاع الخــاص(مــن قبــل صــاحب المشــروع

فــي الدراســة التقنیــة والفنیــة أو عــدم مراعــاة الجوانــب وجــود خلــل كــان ســبب ذلــك  أو ،الشــراكة

عیــب فــي المتعلقــة بالمخــاطر المحتملــة أو المتوقعــة الوقــوع عنــد البــدء فــي التنفیــذ، أو بســبب 

  .3والتغییر فیها بالكفاءة الفنیة والإنتاجیة للمشروع ككل المساس أوالتنفیذ والأداء، 

                                                           
1
، دار بلقیس للنشـر، 2، طالوجیز في نظریتي القرارات والعقود الإداریةبالجیلالي خالد، : لتفاصیل أكثر حول هذه النظریات 

  .140-132.، ص2021الجزائر، 

PFI2 هو برنامج للحكومة البریطانیة ،ومن ثمة فهو لیس عقدا محددا ، بل هو عبارة عن مجموعة نوعیة من العقود التي  

تبنـي أسـلوب تشجیع تحقیق وإدارة المرافق العامة بمسـاعدة تمـویلات القطـاع الخـاص بـدلا مـن  بهدف المالیة الخاصة لمبادرة

    .غیر الخاضعة للخوصصةقطاعات لبا ویتعلق الأمر الخوصصة بمفهومها التقلیدي
3
بهـا  تمـر التـي المراحـل والبنـاء، التشـیید مشـروعات إدارة المخـاطر، ، إدارةابـراهیم وضـیاء الـدینالـدكتور  علـى سـید مـدبولي 

  ومایلها228.، مصر، ص2016 یونیو ،60 العدد اسبوط التجارة، جامعة كلیة ، العلمیة المجلة، التشیید مشروعات
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ف التـي تطـرأ أثنـاء مراحـل تنفیـذ المشـروع والظـرو  المخاطر المتغیراتترتبط  وتبعا لذلك 

العـــام المشـــترك المبـــرم فـــي إطـــار الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، المرتبطـــة أساســـا 

إلـى إشـكالات فـي انجـاز  الذي یـؤدي ، بالشكلالعقد أطراف إرادةعن  مستقلةة یخارج ظروفب

، )الشــریك الخــاص(شــروعتكــالیف الانجــاز علــى صــاحب الم وتنفیــذ ذلــك المشــروع العــام وزیــادة

غیــر أن تلــك المخــاطر تختلــف بحســب درجــة جســامة الأضــرار أو الخســائر المحققــة بالنســبة 

مخــاطر ســابقة للتعاقــد لصــاحب المشــروع أو المشــروع ذاتــه، حیــث یصــنفها الفقــه الإداري إلــى 

ذ أو مـا بعـد مرحلـة التنفیـ(لاحقة للتعاقـد ال أوواردة المخاطر الو  في مرحلة الإبرام وقبل التعاقد،

یتحملهــا الشــریك الخــاص دون التــي المخــاطر  تشــملفالمخــاطر الســابقة علــى التعاقــد ؛ التعاقــد

 صــاحب المشــروع اختیــار الشــریك الخــاص بــدء مــن عملیــة، التــابع للقطــاع العــام الشــریك العــام

العـام المشـترك موضـوع التعاقـد فـي إطـار  المشـروع نجازلإالفعلي  في التجسید غایة البدء إلى

وتبعا لذلك لا یتحمل الشریك العـام التـابع للقطـاع العـام ، الشراكة بین القطاعین العام والخاص

أي مسؤولیة أو مخاطر مع الشریك الخاص المتعاقد معها خاصة فـي ظـل عـدم الاتفـاق علـى 

  .1تاریخ محدد للبدء في تشیید أو بناء ذلك المشروع

فـي أي مرحلـة مـن ) مرحلـة التنفیـذ(الناشئة بعـد التعاقـدلمخاطر أنه بالنسبة ل لذلك وخلافا

المشــترك المبــرم فــي إطــار الشــراكة بــین القطــاعین العــام  مراحــل إنجــاز وتنفیــذ المشــروع العــام

الــواردة التعاقــد والبــدء الحقیقــي للتنفیــذ  د الشــراكةو تنفیــذ عقــ مخــاطروالخــاص، والتــي تعبــر عــن 

جاز المشروع العام المشترك وتسلیمه إلى الشریك العام، سواء ما تعلق بالمخـاطر طوال مدة إن

والإدارة لـذلك المشـروع فـي  تسـییرالصـیانة و التحویـل و التمویل و الو  الناشئة عن عملیات الإنشاء

قطاعـــات البنـــى التحیـــة أو إدارة المرافـــق العامـــة أو تقـــدیم الخـــدمات المـــراد تقـــدیمها للجمهـــور، 

أنها عرقلــة أو التوقــف المؤقــت أو تعطیــل أو التــأخیر أو التوقــف النهــائي لإنجــاز والتــي مــن شــ

  .2ذلك المشروع

                                                           
 القـانوني الإطـار نـدوة حـول)PPP( الخـاص و العـام القطـاع بـین الشـراكة لعقـود القـانوني عبـد الحمیـد، الإطـارسلمان عمر 1

، 2012الإداریة، القاهرة،  للتنمیة العربیة منازعاتها، المنظمة في والتحكیمppp والخاص العام القطاعین بین المشاركة لعقود

  33.ص
، نــدوة حــول إدارة المشــاریع ة وأثرهــا علــى إنجــاح تلــك المشــاریعالمشــاریع الحكومیــعبــد بــن ســلمان العمــار، الرقابــة علــى  2

  .10-2.، ص2012نوفمبر13الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة بتاریخ
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المخـاطر الـواردة فـي مرحلـة التنفیـذ أو بعـده مرتبطـة أساسـا  ومن ناحیـة ثانیـة، قـد تكـون 

إما التزام الشریك الخاص صاحب المشروع بشروط انجاز وتنفیذ المشروع العام المشترك وفقـا 

عــدم للبنــود المتفــق علیهــا فــي عقــد الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، ومــن مظــاهر ذلــك 

، أو عـدم اتخـاذ التـدابیر اللازمـة ي دفتـر الشـروطمطابقة الإنشاءات للشـروط المحـددة مسـبقا فـ

أو كـان التـأخر  ،العـام المشـترك المشـروع تكـالیف انجـاز وتشـییدزیـادة التـي نـتج عنهـا مخـاطر 

في إنجاز ذلك المشروع في المدة المحددة في العقد بسبب الشـریك الخـاص صـاحب المشـروع 

  .وعدم تسلیمه في الأجل المتفق علیه أثناء التعاقد

التقنیــة الجــودة والكفــاءة الخاصــة بعــدم الالتــزام بمعــاییر مخــاطر ذلــك ال مــا یضــاف إلــىك 

سـواء تـم الاتفـاق علیهـا أثنـاء التعاقـد أم لا، باعتبـار أن الشـریك الخـاص ملـزم  الفنیة للمشـروعو 

نجـاز تقنیـة والفنیـة التـي تعـد ضـروریة لإبضرورة مراعـاة المسـتجدات والتطـورات التكنولوجیـة وال

ء المشروع العام المشـترك الـذي یسـتهدف تقـدیم خـدمات ذات جـودة ونجاعـة تتماشـى مـع وإنشا

متطلبـات المشــروع أو المرفــق العــام أو اســتجابة للحاجــات العامــة للجمهــور، وتطلعــات القطــاع 

ـــي یشـــهدها المحـــیط الـــذي یعمـــل فـــي إطـــاره، أو تعلـــق كـــذلك  العـــام خاصـــة فـــي التطـــورات الت

الانتهــــاء والتســــلیم النهــــائي للمشــــروع محــــل التعاقــــد فــــي إطــــار  بالمخــــاطر الناشــــئة فــــي مرحلــــة

الشراكة بین القطاعین العام والخاص، كالتأخر أو عدم تسلیم المشروع في المدة المتفق علیهـا 

فـــــي العقـــــد، أو عـــــدم قابلیتـــــه للتشـــــغیل كعـــــدم تجهیـــــز المشـــــروع العـــــام المشـــــترك بالوســـــائل أو 

أو عــدم التــزام الشــریك الخــاص صــاحب المشــروع  التجهیــزات الأساســیة والضــروریة للتشــغیل،

بالمعــاییر والمواصــفات الملتــزم بهــا فــي بنــود عقــد الشــراكة، أو كــان للشــریك الخــاص صــاحب 

المشــروع دیــون خاصــة تجعــل تســلیم المشــروع أكثــر صــعوبة، أو عــدم التــزام صــاحب المشــروع 

صــة الضــروریة لإدارة بتكــوین أشــخاص مــؤهلین أو عجــزه علــى تــوفیر الكفــاءة المهنیــة المتخص

وتســییر المشــروع العــام وتشــغیله لتحقیــق الغایــة النهائیــة مــن إنشــاءه المرتبطــة أساســا بغایــات 

  .1المصلحة العامة

بــــین  د الشــــراكةو تنفیــــذ عقــــعــــن إنجــــاز و  إلــــى جانــــب ذلــــك قــــد تــــرتبط المخــــاطر الناشــــئة

مخـاطر ضـعف  أساسـا تشمل ، التيقتصادیةأو الامالیة ال القطاعین العام والخاص بالمخاطر
                                                           

  .189و188.ص.ص، المرجع السابق، الفواعیر باجس سیف 1 
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 أسـعارسـوء تقـدیر المخـاطر الناجمـة عـن  أو ،التضـخم بسـبب أو ة المقدمةالطلب على الخدم

المتعلقــة بمتغیــرات مخــاطر ال وكــذا ،وإدارتــه العــام المشــترك مشــروعالالســوق وتغیراتهــا لتغطیــة 

ر الناشـــئة علـــى تغیـــ المخـــاطر السیاســـیةتضـــاف لهـــا  شـــراء العملـــة الصـــعبة، أســـعارتقلبـــات و 

السیاسـة التشـریعیة والتنظیمیــة وإرادة الدولـة وسیاســاتها العامـة والاقتصــادیة والمالیـة والضــریبیة 

والاستثماراتیة التي من شـأنها التـأثیر علـى عملیـات إنجـاز وتنفیـذ المشـروع العـام المشـترك فـي 

بالنسـبة  إطار الشراكة بین القطاعین العام والخاص، كما تعد إشكالات تقلبـات العملـة الوطنیـة

للعملة الصعبة من العوامل المؤثرة على إنجاز وتمویل المشروع العام بمـا قـد یـؤدي إلـى زیـادة 

تكالیف انجاز وتمویل وتجهیز المشـروع العـام وإنهـاءه وتسـلیمه إلـى القطـاع العـام، خاصـة فـي 

سـاته علـى ظل المتغیرات والتقلبات التي تشهدها العملة الوطنیة مقارنة بالعملـة الصـعبة وانعكا

الاقتصـــاد الـــوطني، وتجســـید المشـــاریع العامـــة وحجـــم التكـــالیف اللازمـــة لهـــا لاســـیما المشـــاریع 

المشــتركة بــین القطــاعین العــام والخــاص فــي قطاعــات البنــى التحیــة والمرافــق العامــة الحیویــة، 

  .1وتقدیم الخدمات المراد تقدیمها للجمهور

الناشــــئة عــــن عــــدم الاســــتقرار السیاســــي ومــــن ناحیــــة ثانیــــة، تعتبــــر الظــــروف السیاســــیة 

والأمنــي مــن أهــم العوامــل المــؤثرة علــى إنجــاز وتنفیــذ المشــاریع المشــتركة بــین القطــاعین العــام 

الناجمــة عــن تغیــر المخــاطر وتضــاف إلــى ذلــك  ،والخــاص فــي قطاعــات البنــى التحیــة بالدولــة

أو النقدیــة،  لات الاقتصــادیة،المنظومــة التشــریعیة والتنظیمیــة الداخلیــة لاســیما المتعلقــة بالمجــا

أو المالیــة التــي مــن شــأنها التــأثیر علــى عملیــات إنجــاز وتنفیــذ المشــاریع العامــة المشــتركة بــین 

التشـــریعات الاقتصـــادیة أو المالیـــة التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى  القطـــاعین العـــام والخـــاص، كمراجعـــة

المشـروع العـام فـي مویـل ت أو إنشاءفرض قیود على  مخاطر زیادة تكلفة الانجاز والتمویل، أو

، أو فــرض قیــود معینــة علــى الاســتثمار تنفیـذ العقــد ته طــوال مــدةصــیان قطـاع البنیــة التحتیــة أو

وتنفیـــذ وتجهیـــز وتشـــغیل المشـــروع العـــام كحظـــر  لإنجـــازأو اســـتیراد هیاكـــل ووســـائل ضـــروریة 

الاستیراد كلیا أو جزئیا، أو فرض ضرائب جدیدة علـى ذلـك، بالشـكل الـذي یجعـل التنفیـذ أكثـر 

                                                           
والخــاص آلیــة لتطــویر البنیــة التحتیــة علــى المســتوى الشــراكة بــین القطــاعین العــام بــالجیلالي نــور الهــدى، . بــالجیلالي خالــد1

، ملتقـــى دولـــي افتراضـــي حـــول الجماعـــات الإقلیمیـــة والتنمیـــة المســـتدامة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة الإقلیمـــي

  .9و3.، ص2021مارس8و7بومرداس، یومي
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إرهاقا أو صعبا على الشریك الخاص صاحب المشروع العام المشترك مع القطاع العـام، وهـو 

، وهـو مـا یوجـب علـى الدولـة 1تحیةأمر ینعكس سلبا على تنفیذ المشاریع في قطاعات البنى ال

وتنفیـذ تلـك المشـاریع كالإعفـاء مـن بعـض  لإنجـازضرورة تـوفیر الشـروط والتسـهیلات اللازمـة 

القیـــــود أو التســـــهیلات التـــــي مـــــن شـــــأنها جـــــذب القطـــــاع الخـــــاص للاســـــتثمار فـــــي المجـــــالات 

نطـاق السیاسـة الاقتصادیة القاعدیة والمساهمة في تنفیذ أحد المشـاریع العامـة التـي تـدخل فـي 

  .2العامة للتنمیة المستدامة بالدولة

وبنــاء علــى مــا ســبق، یمكننــا القــول بــأن مــن أهــم مــا یمیــز عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

العام والخاص، هو ارتكازها على مبدأ توزیع واقتسام المخاطر بین طرفیـه وفـق مـا تـم الاتفـاق 

لنـوع مـن العقـود الإداریـة فقـط بشـكل دفـع علیه أثناء التعاقـد، وهـي خاصـیة مرتبطـة فقـط بهـذا ا

جانــب مــن الفقــه إلــى التأكیــد علــى هــذا المبــدأ وامتــداده علــى كافــة مراحــل إبــرام وإنجــاز وتمویــل 

وتنفیــذ المشــروع العــام المشــترك بــین القطــاعین العــام والخــاص، غیــر أنــه رغــم التــزام الشــریك 

شـــاریع فـــي قطاعـــات البنـــى الخـــاص صـــاحب المشـــروع القیـــام بمهـــام شـــاملة إنجـــاز وتمویـــل م

أو تقــدیم الخــدمات العامــة طیلــة مــدة  التحیــة أو تســییر المرافــق العامــة الأساســیة أو الحیویــة،

عقد الشراكة، إلا أنه الواقع العملي فـي الغالـب یثبـت إنفـاق القطـاع العـام لمبـالغ مالیـة ضـخمة 

الـذي  غلال المرفـق العـاماسـتالضـروریة لإدارة وتسـییر و التحتیـة  وتجهیـز وصـیانة البنـىتمویل ل

المـدى  وهـو مـا یبـرز جلیـا علـى، تم إنشاؤه وفقا لأسلوب الشراكة بین القطاعین العام والخاص

ـــلالمتوســـط و  ـــك المرفـــق العـــام، الطوی ـــذي یجعـــل بعـــد اســـتلام وتشـــغیل ذل  التكـــالیف بالشـــكل ال

 أقــل الاقتصــاديلمشــروع المــالي المباشــر مــن الدولــة ل تمویــلالالنهائیــة لإقامــة وبنــاء وتشــیید و 

بكثیر مقارنة بتكالیف إنجاز وتمویـل وتنفیـذ الشـریك الخـاص صـاحب المشـروع العـام المشـترك 

بین القطاعین العام والخاص، وهو أمر قد یؤثر على فعالیة ونجاعة أسلوب التعاقد فـي إطـار 

  .3الشراكة بین القطاعین العام والخاص

                                                           

، المجلــة العربیــة )والأســباب والــدوافع والصــورالمفهــوم (محمــد عبــد العــال عیســى، الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص 1

   49.، ص2018، سبتمبر3، العدد38للإدارة، المجلد
   .224و223ص  ،نفسهالمرجع محمد عبد العال عیسى، 2
  50.، صالسابق المرجع محمد عبد العال عیسى، 3
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فــي الجزائــر بــین  القطـاعین العــام والخــاصبــین  عقــود الشــراكةمفهــوم  :المبحـث الثــاني    

  التشریع والممارسة 

حقیقیــــة  الخــــاص بصــــفة عامــــة وســــیلةالقطــــاع الشــــراكة بــــین القطــــاع العــــام و لمــــا كانــــت 

للمشاركة والتعاون المتبادل بین القطاعین العام والخاص، التیمن شـأنها إنجـاز وتجسـید وتنفیـذ 

ـــــدیم الخـــــدمات  مشـــــاریع عامـــــة مشـــــتركة تســـــتهدف إشـــــباع الحاجـــــات العامـــــة للجمهـــــور أو تق

الضــروریة لهــم بمــا یتناســب مــع تطلعــاتهم ومراعــاة معــاییر الجــودة والنجاعــة فــي الحاجــات أو 

العامــة المقدمــة، فإنهــا تشــكل فــي نفــس الوقــت مــن أهــم متطلبــات مبــدأ التشــاركیة فــي الخــدمات 

تنفیــذ سیاســة العامــة الدولــة للتنمیــة المســتدامة، وكوســیلة حقیقیــة لتمویــل المشــاریع العامــة مــن 

قبـل القطـاع الخـاص والاسـتفادة مـن الإمكانیـات الهامـة والكفـاءة والتخصـص والجـودة والســرعة 

الاســتثمارات الخاصـة لإنجــاز مشــاریع فــي قطاعـات البنــى التحیــة أو تســییر  فـي التنفیــذ وجــذب

  .1المرافق العامة الحیویة أو تقدیم الخدمات العامة الموجهة لخدمة الجمهور

ــــد مــــن  ــــرة العدی ــــر كغیرهــــا مــــن دول العــــالم انتهجــــت لاســــیما فــــي الســــنوات الأخی والجزائ

والمالیــة والإداریــة، كمحاولــة منهــا النهــوض   الاســتراتیجیات التشــریعیة والتنظیمیــة والاقتصــادیة

بالاقتصــاد الــوطني وتحقیــق نتــائج ایجابیــة للتنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة تحقیقــا للأغــراض 

الشـــاملة للتنمیـــة المســـتدامة، وذلـــك بغـــرض تـــوفیر منـــاخ مـــلاءم لجـــذب الاســـتثمارات الوطنیـــة 

الاســتثماراتیة والاقتصــادیة والمالیــة والأجنبیــة، مــن خــلال مراجعــة المنظومــة الشــاملة للسیاســة 

والتنظیمیــة، مــع التوجــه نحــو مــنح المســتثمرین تحفیــزات لــذلك لاســیما اســتقطاب الاســتثمارات 

وتمویــل وتنفیــذ مشــاریع عامــة فــي إطــار  لإنجــازالأجنبیــة فــي إطــار التعــاون والشــراكة الفعالــة 

ائر علـى العدیـد مـن الاتفاقیـات الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وهو ما یبرر توقیع الجز 

والمعاهدات الدولیـة فـي هـذا المجـال كبـادرة أولـى لخلـق المنـاخ والأرضـیة الملاءمـة للاسـتثمار 

فـــي الجزائـــر التـــي تتـــوافر علـــى إمكانیـــات ومـــوارد طبیعیـــة هامـــة قـــد تجعلهـــا مـــن أهـــم وجهـــات 

  .  2الاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات

                                                           
المحلیـة، مجلـة البحـوث فـي الحقـوق والعلـوم بالجیلالي خالد، بالجیلالي محمد، مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة لتجسـید التنمیـة 1

  .239، ص2019ماي ،2، العدد4السیاسیة، جامعة تیارت، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد

  .240، ص، المرجع السابقبالجیلالي خالد، بالجیلالي محمد2
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ة الدولـــة النهـــوض بالاقتصـــاد الـــوطني والإقـــلاع الاقتصـــادي وعلـــى الـــرغم مـــن اتجـــاه إراد

واستهداف تحقیق أغراض التنمیة المستدامة وخلق مناخ للاستثمار، إلا أن النتـائج المحققـة لـم 

تكن بحجم التطلعـات التـي تسـتهدفها الدولـة خاصـة فـي ظـل التحـدیات والمتغیـرات لاسـیما بعـد 

لتراجــــع فـــي إنجــــاز وتمویــــل أو تنفیـــذ العدیــــد مــــن تراجـــع إیــــرادات البتـــرول بمــــا انعكــــس علـــى ا

المشــاریع الكبــرى، وهــو مــا یبــرر توجــه الدولــة نحــو انتهــاج أســالیب تنمویــة أكثــر فاعلیــة كتبنــي 

لإنجـاز وتمویـل وتنفیـذ مشـاریع عامـة ) الـوطني أو الأجنبـي(أسلوب التعاقد مع القطاع الخـاص

، مـــع العلـــم أن الجزائـــر لـــم تشـــهد مشـــتركة فـــي إطـــار الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص

تطبیقـــات حقیقیـــة لعقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص بمفهومهـــا الجدیـــد مـــع وجـــود 

تطبیقــات كثیــرة للشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص منــذ الاســتقلال إلــى یومنــا هــذا، الأمــر 

لعــام والقطــاع الخــاص الــذي یوجــب علینــا بیــان التنظــیم القــانوني لعقــود الشــراكة بــین القطــاع ا

  ).المطلب الثاني(، وعرض أهم تطبیقاتها في التشریع الجزائري )المطلب الأول(بصفة عامة 

  التنظیم القانوني لعقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص :المطلب الأول   

القطــاعین بــالنظر إلــى أن المشــرع الجزائــري لــم یــنظم المفهــوم الجدیــد لعقــود الشــراكة بــین 

العــام والخــاص وفقــا للمفهــوم المســتقر علیــه فــي الــنظم المقارنــة التــي تبــرز فیهــا نمــاذج ناجحــة 

ورائــدة لمشــاركة القطــاع الخــاص فــي إنجــاز وتمویــل وتنفیــذ مشــاریع فــي قطاعــات البنــى التحیــة 

أو تســـییر المرافـــق العامـــة أو تقـــدیم الخـــدمات العامـــة الموجهـــة للجمهـــور، فإننـــا ســـنركز علـــى 

لتنظــیم القـــانوني لعقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص فـــي التشـــریع الجزائـــري بصـــفة ا

عامة، من خلال الوقوف على نشـأة عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص فـي التشـریع 

، )الفــرع الأول(الجزائــري، والوقــوف علــى أهــم النصــوص القانونیــة المنظمــة لهــا أو ذات الصــلة

ة منا إعطاء تعریفات مختلفة لعقـود الشـراكة فـي التشـریع الجزائـري خاصـة فـي وذلك في محاول

  ).الفرع الثاني (ظل غیاب قانون صریح منظم لهذا النوع من العقود

  ينشأة عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في التشریع الجزائر :الفرع الأول

مـــن أهـــم أولویـــات السیاســـة العامـــة  لقـــد كانـــت مســـألة تحقیـــق أغـــراض التنمیـــة المســـتدامة

للدولــــة الجزائریــــة، وهــــو مــــا یبــــرر انتهــــاج العدیــــد مــــن سیاســــات شــــاملة للإصــــلاح السیاســــي، 
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الاقتصــادي، التشــریعي، المــالي، وذلــك لجــذب الاســتثمار واســتقطاب رؤوس الأمــوال الوطنیــة 

فـــي إنجـــاز والأجنبیـــة ومنـــاخ للاســـتثمار، والســـعي إلـــى تعزیـــز دور القطـــاع الخـــاص وإشـــراكه 

وتمویـــل وتنفیـــذ مشـــاریع فـــي قطاعـــات البنـــى التحیـــة أو إدارة المرافـــق العامـــة وتقـــدیم الخـــدمات 

ـــة الحاجـــات العامـــة  ـــى تلبی الموجهـــة للجمهـــور، خاصـــة فـــي ظـــل عـــدم قـــدرة القطـــاع العـــام عل

للجمهور أو عجزه على تمویل مشـاریع عامـة أو خلـق مصـادر جدیـدة للتمویـل، وهـو مـا یمكـن 

ریــق الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، ذلــك بــأن الجزائــر بعــد الاســتقلال تداركــه عــن ط

لاسـیما بعــد تحررهـا مــن التشـریعات الفرنســیة المعمـول بهــا بعـد الاســتقلال بمـا لا یتعــارض مــع 

الســیادة الوطنیــة، علــى أنــه فــي ظــل انتهــاج الجزائــر للنظــام الاشــتراكي وسیاســة التــأمیم بشــكل 

تعاون مع القطاع الخاص في جوانب معینة حتى وإن كان القطـاع أدى بروز بعض مظاهر ال

ـــم  ـــك ت ـــذلك لاســـیما فـــي قطـــاع المحروقـــات، ومـــن أجـــل ذل إنشـــاء شـــركة العـــام هـــو المحتكـــر ل

اعتبرهــــا مؤسســــة وطنیــــة تعمــــل فــــي مجــــال المحروقــــات ممثلــــة للدولــــة 1963ســــوناطراك ســــنة

ع الشــركات الأجنبیــة فــي مجــال الجزائریــة ولحســابها ، وقــدرتها علــى تجســید مظــاهر الشــراكة مــ

الجزائـــري نصوصـــا قانونیـــة لتنظـــیم وتـــأطیر مظـــاهر المشـــرع المحروقـــات، ولتنظـــیم ذلـــك أقـــر 

مع بـروز العدیـد مـن الاتفاقیـات ، 1التعاون بین القطاعین العام والخاص على الصعید الداخلي

 )جنـوب-جنـوب (التــعاونسیاسـة الدولیة لاسیما مـا تعلـق بالتعـاون والشـراكة الدولیـة فـي إطـار 

  . المختلط الاقتصادتشریع مـوحد للشركات ذات  إلى جانب صدور

المتضـمن قــانون 1963جویلیـة26المـؤرخ فـي63/277رقــمقـانون الغیـر أنـه بعـد صـدور  

للاســتثمار، بالشـكل الــذي  التشـریعات الســابقة المنظمـة الـذي ألغــى  ،2ترقیـة الاسـتثمار المعــدل

لــى الأنشــطة الاقتصــادیة الأجنبیــة فــي الجزائــر وهــو مــا امتــد أیضــا أدى إلــى  ســیطرة الدولــة ع

إلى قطاع المحروقات، وبناء على ذلك تم إبرام العدید من العقود في قطاع المحروقات یطلـق 

 16 بتــــــــاریخالفرنســــــــي  الجزائــــــــري الاتفــــــــاق علیهــــــــا بعقــــــــود التنــــــــازل، ومــــــــن تطبیقــــــــات ذلــــــــك

بــین شــركة ســوناطراك والشــركة الفرنســیة واة قائمــة علــى المســا شــراكةعقــد  لإبــرام1962جویلیــة

، وهــو مــا مــنح لهــذه الشــركة الســیطرة علــى تســییر وإدارة المشــروع للبحــث والنشــاطات البترولیــة

                                                           
   .20 .ص.صالمرجع السابق،  حمد حریر،أ  1

  . 53، العدد  1963أوت  02،  ج رالمتضمن قانون الاستثمار،  1963ة جویلی 26المؤرخ في  277- 63القانون رقم 2
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المشترك والحصول على حصته الكاملة من الأرباح والإنتاج، الأمـر الـذي أوجـب علـى الدولـة 

یة للدولــة وأهــدافها التنمویــة، ضــرورة انتهــاج أســالیب أخــرى خدمــة للمصــلحة العامــة الاقتصــاد

الشــــراكة (ومــــن ذلــــك تبنــــي أســــلوب التعاقــــد المشــــترك فــــي إطــــار شــــركات الاقتصــــاد المخــــتلط 

ــــــي هــــــدا المجــــــال حــــــدد الأمــــــر)المختلطــــــة أو المشــــــروع المشــــــترك المــــــؤرخ فــــــي  71/22، وف

المتعلق بالإطار الذي تمارس فیه الشركات الأجنبیة نشاطها في مجال البحـث 1971أبریل12

نطــــاق عمــــل الشــــركات المختلطــــة وكیفیــــات مشــــاركة ، 1المحروقــــات الســــائلة وتصــــدیرها عــــن

الرأســمال الأجنبــي الرأســمال العمــومي فــي إنشــاء شــركة مشــروع ذو رأســمال مشــترك فــي إطــار 

الشــراكة أو الاقتصــاد المخــتلط، علــى أن تكــون نســبة مشــاركة الرأســمال العــام بالنســبة للشــریك 

علــى الأقــل مــن الرأســمال الإجمــالي لشــركة %51)شــركة ســوناطراك(مالعــام التــابع للقطــاع العــا

  .المشروع المشترك، وكذا تحدید مهام كل طرف في العقد

ومــــا تجــــب الإشــــارة إلیــــه أن الجزائــــر وبغــــرض النهــــوض بالاقتصــــاد الــــوطني واســــتغلال 

المـوارد المادیـة والطبیعیــة التـي تتـوافر علیهــا لتحقیـق أغـراض التنمیــة الشـاملة، انتهجـت أســلوبا 

وفقـــا للتشـــریعات المتعلقـــة بالاســـتثمار وكیفیـــات المخـــتلط  الاقتصـــادشـــركات للتعاقـــد فـــي إطـــار 

ـــع الرأســمال العمــوميأو الأجنبــي الخــاص الــوطني الرأســمال  إشــراك وتمویــل وتنفیــذ  لإنجــاز مــ

مشــاریع كبــرى فــي قطاعــات البنــى التحیــة أو إدارة المرافــق العامــة الحیویــة أو تقــدیم الخــدمات 

العامــة للجمهــور، وهــو مــا أدى فــي فتــرة معینــة إلــى انتعــاش فــي الاقتصــاد الــوطني خاصــة فــي 

  .ى المحروقاتظل تزاید الطلب العالمي عل

غیـــر أن هــــذا النـــوع مــــن الشــــراكة مـــع القطــــاع الخـــاص لــــم یصــــبح قـــادرا علــــى تحقیــــق  

الأهـــــداف المســـــطرة والمصـــــلحة العامـــــة للدولـــــة خاصـــــة فـــــي ظـــــل هیمنـــــة الشـــــركات الأجنبیـــــة 

المتخصصـة وغیـاب القطـاع الخــاص الـوطني فـي هـذا المجــال، فضـلا علـى تخصـیص الدولــة 

تلـــك الشـــركات عـــن النزاعـــات الناشـــئة بینهمـــا، أو نتیجـــة لمبـــالغ ضـــخمة تـــم دفعهـــا كتعـــویض ل

ـــاب التنظـــیم  ـــل تملـــك أصـــول الشـــركة المختلطـــة، وكـــذا غی ـــة لحـــق الشـــفعة مقاب اســـتخدام الدول

ـــدقیق والمـــؤطر للشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، وهـــو مـــا یبـــرر  القـــانوني الواضـــح وال

                                                           
1
المتعلـق بالإطـار الـذي تمـارس فیـه الشـركات الأجنبیـة نشـاطها فـي میـدان البحـث 1971أبریـل12المـؤرخ فـي  71/22الأمـر 

  .1971أبریل13بتاریخ30عن الوقود السائل واستغلاله، ج ر العدد
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التعـاون والشـراكة مـع القطـاع الخـاص ضبابیة السیاسة العامة للدولة المتعلقـة بتجسـید مظـاهر 

لاســیما الأجنبــي، وأفــرز العدیــد مــن القضــایا التــي خســرتها الجزائــر فــي نزاعاتهــا مــع الشــركات 

الأجنبیــة، هــذا فضــلا علــى تراجــع أســعار البتــرول ورغبــة الدولــة البحــث علــى مصــادر جدیــدة 

تناسب مع سیاسـة الدولـة وتمویل مشاریع عامة لتحقیق أغراض التنمیة المستدامة بما ی لإنجاز

والإمكانیــات والمــوارد المتاحــة، وهــو مــا دفــع الدولــة إلــى التخلــي علــى النظــام الاشــتراكي وتبنــي 

، الــذي یكــرس 1989سیاســة الانفتــاح الاقتصــادي والنظــام الرأســمالي وفــق مــا جــاء فــي دســتور

ت الخاصــــة حریــــة المنافســــة، الملكیــــة الخاصــــة، الحریــــة الفردیــــة وتشــــجیع الاســــتثمارا: مبــــادئ

  .حرواستقطاب الرأسمال الأجنبي والتبادل التجاري ال

التشــــریعیة، التنظیمیــــة، الإداریــــة، (وتبعــــا لــــذلك تــــم تبنــــي سیاســــة الإصــــلاحات الشــــاملة 

المرســـــوم التشـــــریعي لتجســـــید ذلـــــك، وهـــــو مـــــا أكـــــد علیـــــه ...) الهیكلیـــــة، الاقتصـــــادیة، المالیـــــة

ــــم ــــة1993أكتــــوبر 5المــــؤرخ فــــي93/12رق ــــق بترقی ــــذي ألغــــى الشــــركات 1الاســــتثمار المتعل ، ال

المختلطــة وفــتح المجــال أمــام رؤوس الأمــوال الأجنبیــة للمســاهمة فــي دعــم الاقتصــاد الــوطني 

م للاســتثمار لجـــذب الاســـتثمارات الخاصـــة برغبـــة الدولــة تـــوفیر المنـــاخ الملائـــوتنویعــه ویـــوحي 

ــــة مــــن التســــهیلات والامتیــــاز  ات والتخفیضــــات الوطنیــــة والأجنبیــــة، وهــــو مــــا أبــــرز وجــــود جمل

كمظهــــر حقیقــــي  یةلاســــتثماراتالمشــــاریع العامــــة اتمویــــل  الضــــریبة بالنســــبة للمســــتثمرین مقابــــل

، غیــر أن الواقــع العملــي أثبــت بــأن 2والتوجــه نحــو اقتصــاد الســوقنفتــاح الاقتصــاد الجزائــري لا

ى حجــم المشــاریع التنمویــة المشــتركة بــین القطــاعین العــام والخــاص كــان محــدودا ومقتصــرا علــ

 قطـــــاع الاتصـــــالات الســـــلكیة واللاســـــلكیة المیـــــاه والطاقـــــة، و النقـــــلبعـــــض القطاعـــــات كقطـــــاع 

ـــدقیق لعقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام  ـــانوني ال والزراعـــة، خاصـــة ظـــل غیـــاب التنظـــیم الق

والخــــاص، علــــى أن أهــــم مظاهرهــــا تبــــرز أكثــــر بالنســــبة للاســــتثمارات الأجنبیــــة التــــي یســــیطر 

مـــن الرأســمال المكـــون للمشـــروع المشـــترك فـــي مقابـــل %51علـــى نســـبة القطــاع العـــام الجزائـــري

                                                           
   .1993لسنة64، ج ر العددالمعدل المتعلق بترقیة الاستثمار1993أكتوبر 5المؤرخ في93/12رقمالمرسوم التشریعي  1

دكتوراه علوم في القانون  أطروحة ،)الاقتصادي دراسة حالة العقار(عقد الامتیاز ودوره في تطویر الاستثمار لكحل مخلوف،2

  .13ص  ،2018 ،1جامعة باتنة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الخاص،
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، الأمــر الــذي اعتبــره الخبــراء ورجــال الاقتصــاد بأنــه مــن %49مســاهمة القطــاع الخــاص بنســبة

  .أهم عوامل عدم استقطاب الاستثمارات الأجنبیة ورؤوس الأموال الأجنبیة

م والقطــاع الخــاص فــي أهــم تعریفــات عقــود الشــراكة بــین القطــاع العــا: الفــرع الثــاني

  التشریع الجزائري

بــین القطــاعین العــام  الجزائــري لــم یتنــاول بالدراســة عقــود الشــراكة الحقیقــة أن المشــرع    

لاســـیما عقـــود  التطبیقـــات العملیـــة الرغم مـــن وجـــود العدیـــد مـــنبـــ والخـــاص بمفهومهـــا الحـــدیث

، )كالامتیـاز والإیجـار مـثلا(الشركات المختلطة، عقود البـوت، عقـود تفویضـات المرافـق العامـة

التـي مسـت كلهـا مـثلا قطاعـات الطاقـة والمحروقـات، المیـاه، البنـى  ،عقود الصـفقات العمومیـة

لوب تعتبـــر تجســـیدا لمظـــاهر التعـــاون والمشـــاركة وفقـــا لأســـ التـــي التحیـــة، الاتصـــالات والنقـــل،

ـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص  ـــذ مشـــاریع عامـــة مشـــتركة فـــي  لإنجـــازالتعاقـــد بالشـــراكة ب وتنفی

قطاعات البنى التحیة، أو إدارة وتسییر المرافق العامـة الأساسـیة والحیویـة، أو تقـدیم الخـدمات 

العامــة للجمهــور، وتبعــا ذلــك تنــدرج عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص بصــفة عامــة 

 نظـیم ونطـاق التشـریعات الخاصـة بالاسـتثمار، الأمـر الـذي یمكننـا استخلاصـه مـن أحكـامفي ت

علـــى الاســـتثمارات نصوصـــه  إجـــراءات المتعلقـــة بنطـــاق تطبیـــق 1993قـــانون الاســـتثمار لســـنة

المعمـول  اتوالتنظیمـ اتالاسـتثمار مـع مراعـاة التشـریع حریـة ، والتأكیـد علـىالوطنیة والأجنبیـة

، سـواء مـا تعلـق بـإجراءات إبـرام وتنظـیم وشـروط التنفیـذ أو مـا المقننـةالأنشـطة خصـوص ببها 

تعلق بدور الشركاء في عقد الشراكة الاقتصادیة، وكذا حق الشریك الخاص في الاسـتفادة مـن 

وفقــا لمــا أقرتــه للاســتثمارات المنجــزة فــي الجزائــر  التســهیلات والحــوافز والإعفــاءات الممنوحــة

المـؤرخ 10-90القـانون كما تعتبر الشـراكة وفقـا لأحكـام ،1نظمة لذلكالقوانین أو التنظیمات الم

الحریـة  مبـادئ تكریس من متطلبات المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض1990أفریل 14في

، القطـاع الخـاص فـي النشـاط الاقتصـاديتعزیـز دور اقتصاد السوق و الاقتصادیة والاستثمار و 

الأمـــــــر ، الـــــــذي تـــــــم تعدیلـــــــه بموجـــــــب 2م والخـــــــاصوحریـــــــة الاســـــــتثمار بـــــــین القطـــــــاعین العـــــــا

                                                           
   .1993لسنة  64المتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر العدد  1993أكتوبر  5المؤرخ في  93/12 التشریعي رقمالمرسوم  1
  .1990 ابریل 18بتاریخ 16 ج ر العددبالنقد والقرض،  یتعلق 1990 ابریل 14مؤرخ في ال 10- 90قانون رقم ال2
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الذي سمح بإعادة النظر في تنظیم وسیر القطـاع البنكـي 20031أوت26المؤرخ في11/03رقم

، المعـدل بموجـب القـانون خاصة فیما یتعلق بدور كل من بنـك الجزائـر ومجلـس النقـد والقـرض

  .2المتعلق بالنقد والقرض2017اكتوبر11المؤرخ في17/10رقم

 عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص مــن عقــود الاســتثمار تعتبــر عامــةقاعــدة وك

ـــمالخاضـــعة لأحكـــام  ـــو24المـــؤرخ فـــي22/18القـــانون رق المعـــدل  یتعلـــق بالاســـتثمار2022یولی

المــــؤرخ 03-01الأمــــر رقــــمأحكــــام الــــذي ألغــــى ، یتعلــــق بترقیــــة الاســــتثمار16/09للقـــانون رقــــم

اقتنــاء حیــث یتحــدد نطــاق عقــود الاســتثمار ب، 3بتطــویر الاســتثمار المتعلــق2001اوت 20فــي

أو إعادة التأهیل، /أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، وتوسیع قدرات الإنتاج و

لاســیما مــا تعلــق بمشــاریع الاســتثمار التــي تنــدرج فــي نطــاق  فــي رأســمال الشــركة ةالمســاهمأو 

التشــــریعات والتنظیمــــات لاســــیما الشــــراكة بــــین القطــــاع العــــام وأحــــد المســــتثمرین، مــــع مراعــــاة 

المتعلقـــة بحمایـــة البعـــد البیئـــي، وممارســـة الأنشـــطة والمهـــن المنظمـــة والمقننـــة تشـــمل ممارســـة 

، وهـو مـا 4جمیع الأنشطة الاقتصادیة، وكـذا التسـجیل لـدى الوكالـة الوطنیـة لتطـویر الاسـتثمار

، وذلـك بغـرض 5نـا سـابقاالملغـى كمـا قل الاسـتثمارترقیـة متعلـق بال01/03رقـمأكده كذلك الأمر 

إعطــاء الحریــة التامــة والضــمانات اللازمــة والحمایــة والتوجــه نحــو  بــالجزائر تطــویر الاســتثمار

  .في الجزائر الكاملة للاستثمارات التي یتم إنجازها

مفهـوم الاسـتثمار بالدراسـة  وتبعـا لـذلك تناولـت التشـریعات الوطنیـة المنظمـة للاسـتثمار  

عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص بصفة عامـة، وهـو مـا قـد یأخـذ بـه لتحدیـد مـدلول 

المســــتثمر الــــوطني أو (حقیقیــــة تهــــدف إلـــى إشــــراك القطــــاع الخــــاص التـــي تعــــد وســــیلة تنمویــــة

للمشــاركة فــي رأســمال شــركة المشــروع العــام مــع القطــاع العــام مهمــا كانــت طبیعــة  )الأجنبــي

                                                           
1
  2003أوت  26المؤرخ في  11/03الأمر رقم  

  .2017اكتوبر12بتاریخ 57المتعلق بالنقد والقرض، ج ر العدد2017اكتوبر11المؤرخ في17/10رقمالقانون 2

المعــدل للقــانون  2022یولیــو28بتــاریخ 50یتعلــق بالاســتثمار، ج ر العــدد  2022یولیــو24المــؤرخ فــي 22/18القــانون رقــم 3

المؤرخ في  03-01الأمر رقم أحكام ألغى  الذي ،2016أوت3بتاریخ 46، ج ر العدد رقمیتعلق بترقیة الاستثمار16/09رقم

  .2001أوت22بتاریخ 4، ج ر العددبتطویر الاستثمار المتعلق 2001اوت 20

4
  بترقیة الاستثمار 2016اوت3المؤرخ في 16/09من القانون قانون الاستثمار رقم 4و3و2المواد 

                                 .     2001سبتمبر   4، ج ر العدد2001أوت20المؤرخ في 01/03القانون رقم 5
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تجهیــز نشــاء واســتحداث نشــاطات جدیــدة كلإ ضــروریةأصــول  و اقتنــاءالمســاهمة أو حجمهــا، أ

ـــــة، أوالإمصـــــانع أو وحـــــدات المؤسســـــات أو ال ـــــف بمهـــــام خاصـــــة ب نتاجی ـــــات یكل توســـــیع كیان

وتشــغیلها وجعلهــا أكثــر اســتجابة وقــدرة علــى تلبیــة اقتصــادیة قائمــة أو إعــادة تأهیلهــا وهیكلتهــا 

للجمهــور تشــغیلها، وفــي المجــال تكلــف علــى  الحاجــات العامــة أو تقــدیم الخــدمات الضــروریة

والتعـــاون بــــین  تنظـــیم عقــــود الشـــراكة بلوكالـــة الوطنیــــة لتطـــویر الاســـتثمار وجـــه الخصـــوص ا

القطاع العام التابع للدولـة مـع أحـد الشـركاء أو المسـتثمرین، یشـمل كـل  المشـاریع الاسـتثماریة 

 أو إعــادة اســتثمار/ ن الخــارج والــذي یــأتي إمــا مــ المــالي جــزء مــن التمویــلأو یكــون كــل  التــي

 ، التــي تنــدرج فــيالقــانون الجزائــري وفقــا لأحكــام ذات رؤوس أمــوال أجنبیــة الشــركات الأجنبیــة

  .1قدرات الإنتاج في نفس النشاط ونفس الموقع بزیادةمشاریعها توسیع في  إطار

وتخضـــع كقاعـــدة عامـــة عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص التـــي تـــدخل فـــي 

الاســتثمار، إلــى عــدة مبــادئ حاكمــة یتعلــق ب 22/18رقــمهــوم عقــود الاســتثمار وفقــا للقــانون مف

ــــة أو لحســــابها، ولعــــل مــــن أهمهــــا مبــــادئ ــــود المبرمــــة مــــن قبــــل الدول التعهــــد والالتــــزام، : للعق

وإشـــراك الفواعـــل الأساســـیة فـــي تفعیـــل آلیـــات الشـــراكة بـــین  الشـــفافیة،المســـاواة، والاســـتمراریة، 

والنجاعــة، توزیــع واقتســام المخــاطر، مــع المســاءلة ، حریــة المنافســة، العــام والخــاصالقطــاعین 

المنظومــة القانونیــة والمؤسســاتیة والإداریــة بمــا یتناســب مــع الطبیعــة الخاصــة  إصــلاح ضــرورة

  .2للشراكة

ومن التشـریعات الداخلیـة التـي أشـارت إلـى عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص 

المتعلـــق بالكهربـــاء وتوزیـــع الغـــاز علـــى عقـــود 2002فبرایـــر05المـــؤرخ فـــي02/10القـــانون رقـــم

الشــراكة بـــین القطـــاعین العــام والخـــاص، الـــذي یهــدف إلـــى إشـــراك القطــاع الخـــاص فـــي تقـــدیم 

                                                           
قــانون لل المعــدل یتعلــق بالاســتثمار 2022یولیــو24المــؤرخ فــي 18المــؤرخ فــي  22/18القــانون رقــم  مــن33إلــى5المــواد مــن1

  .بترقیة الاستثمار 2016اوت3المؤرخ في 16/09رقم

 16/09قـانون رقـملل المعـدل بالاسـتثماریتعلـق  2022یولیـو24المـؤرخ فـي 18المـؤرخ فـي  22/18من القانون رقم 03المادة2

إصــلاح القطــاع العــام الاقتصــادي كآلیــة  بــالجیلالي نــور الهــدى،.منقــور قویــدر ؛ بترقیــة الاســتثمار 2016اوت3المــؤرخ فــي

رهانــات التنویــع الاقتصــادي فــي ظــل البحــث عــن  لتحقیــق أغــراض التنمیــة الاقتصــادیة والحــد مــن الفســاد، ملتقــى وطنــي حــول

، كلیـة العلـوم الاقتصـادیة والتجاریـة، وعلـوم التسـییر، جامعـة 2020أفریـل16و15ي  جدید في الجزائـر، یـومينموذج اقتصاد

  .11-8.ص تیارت،
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للدولــة أن تعهــد إلــى أحــد المتعــاملین  المــادة الثانیــة أجــازتالخــدمات العامــة للجمهــور، حیــث 

الكهربـاء  بیـعوذلـك بغـرض  محـدّد، إقلـیمغـاز وتطویرهـا فـي لاستغلال شبكة توزیـع الكهربـاء وال

نجـاز المنشـآت السابعة الخاصـة بإالمادة كما أضافت  ،1والغاز الموزع عن طریق تلك القنوات

أو معنــوي خاضــع  طبیعــيكــل شــخص اســتغلالها، ویتعلــق الأمــر بو الكهربــاء لإنتــاج الجدیــدة 

 .2الاستغلالرخصة على حائز الللقانون الخاص أو العام 

المتعلـّق 2005أوت04مـؤرخ فـيال05/12رقـمومن ذلك أیضا ما ورد في أحكـام القـانون  

 لإنجــازالــذي تبنــى أســلوب التعاقــد فــي إطــار الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص ، بالمیــاه

وتجهیـز وتســییر قطـاع المــوارد المائیـة وتقــدیم الخــدمات العامـة الضــروریة للجمهـور فــي مجــال 

حیــث یمكــن إدارة وتســییر المــوارد المائیــة التابعــة للأمــلاك العمومیــة الطبیعیــة مــن قبــل  المیــاه،

أشـــخاص معنویـــة عامـــة أو خاصـــة بنـــاء علـــى اتفـــاق شـــراكة فـــي إطـــار عقـــد امتیـــاز اســـتغلال 

المـوارد المائیـة، وتبعــا لـذلك یلـزم علــى الشـریك المتعاقـد القیــام بعملیـات إنجـاز الحفــر مـن أجــل 

ي الأنظمــة المائیــة الجوفیــة المتحجــرة أو بطیئــة التجــدد الموجــه للاســتعمالات اســتخراج المــاء فــ

الفلاحیة أو الصناعیة لاسیما في المناطق الصحراویة، إقامة هیاكل تحلیة میـاه البحـر أو نـزع 

  .763الأملاح والمعادن من المیاه المالحة وجعلها قابلة للاستعمال تطبیقا لنص المادة

تعاقـد بإقامـة هیاكــل اسـتخراج المیـاه الجوفیــة أو السـطحیة والــربط كمـا یكلـف الشــریك الم 

اعتمــادا علــى أنظمــة توصــیل المیــاه قصــد ضــمان تمویــل المنــاطق والوحــدات الصــناعیة، إلــى 

جانب القیان بتهیئة التنقیب عن المیاه المعدیة الطبیعیة ومیاه المنبع أو المیـاه العائـدة الجوفیـة 

اء اعتـراف بالنوعیـة للاسـتغلال التجـاري الموجـه للاسـتهلاك، الأصل، التي كانـت موضـوع إجـر 

ــــراف بخصوصــــیتها  ــــاه الحمامــــات موضــــوع إجــــراء الاعت ــــب أو الحفــــر عــــن می ــــة التنقی أو تهیئ

العلاجیـــة لاســـتغلالها لأغـــراض استشـــفائیة، كمـــا یـــدخل فـــي نطـــاق ذلـــك إقامـــة هیاكـــل وتنفیـــذ 

ـــى مســـتوى الحـــواجز المائیـــة الســـطحیة ـــات الخاصـــة عل والبحیـــرات قصـــد تطـــویر تربیـــة  العملی

                                                           
ر  الغــاز بواســـطة القنـــوات، ج وتوزیـــع بالكهربــاء یتعلـــق ،2002فبرایــر 5مـــؤرخ فـــيال01-02قـــانون رقــمالمــادة الثانیـــة مــن ال1

  .7-5ص  ،2002فبرایر 6فيبتاریخ  8العدد
  .الغاز بواسطة القنوات وتوزیع بالكهرباء یتعلق ،2002فبرایر 5مؤرخ في ال 01-02قانون رقم المادة السابعة من ال2
  3.، ص2005لعام 60ر العدد  ج المتعلق بالمیاه2005أوت سنة  04المؤرخ في  12-05القانون رقم من 76المادة3
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المائیـــات والصـــید القـــاري فیهـــا أو النشـــاطات الریاضـــیة والترفیـــه العلاجـــي، إلـــى جانـــب إقامـــة 

، 1هیاكــل عنــد أســفل الســدود ونقــاط المیــاه ومنشــآت التحویــل لتزویــد المصــانع الهیدروكهربائیــة

ســیلة حقیقیــة لتجســید وتبعــا لــذلك یمكــن القــول أن الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص تعــد و 

وتمویل وتسییر المرافق العامة أو المـوارد المائیـة  لإنجازمظاهر التعاون والمساهمة المشتركة 

ـــة وبغـــرض إشـــباع الحاجـــات العامـــة للجمهـــور فـــي مجـــال  التابعـــة للأمـــلاك العمومیـــة الطبیعی

ز أو هیكلــة المیــاه، التــي یكــون فیهــا الشــریك المتعاقــد مســؤولا علــى إنجــاز أو صــیانة أو تجهیــ

المشروع العـام أو المرفـق العـام محـل التعاقـد فـي إطـار الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص 

لإدارة وتسییر واستغلال الموارد المائیـة العمومیـة فـي إطـار امتیـاز الاسـتغلال الـذي ینـدرج فـي 

ـــل مـــالي متفـــق علیـــه أثنـــ ـــة مـــدة العقـــد فـــي مقاب ـــك طیل اء نطـــاق تفویضـــات المرفـــق العـــام، وذل

 2.التعاقد

المتضـمّن 2008یولیـو20مـؤرّخ فـيال14-08رقمأضاف القانون  وفي هذا المجال كذلك 

، الــذي أشــار بطریقــة غیــر مباشــرة إلــى مســاهمة الأشــخاص العامــة أو الوطنیــةقــانون الأمــلاك 

الخاصــــة فــــي تســــییر واســــتغلال الأمــــلاك الوطنیــــة العمومیــــة التــــي تخــــول للجماعــــة العمومیــــة 

التـي یكلـف فیهـا  الطبیعـيملحـق الملـك العمـومي  فـي اسـتغلال حـقال، العموميصاحبة الملك 

خدمــــة  بغـــرض تقـــدیم عمومیـــةمنشـــأة  اســــتغلالأو /أو بنـــاء و وتمویـــلالشـــریك القیـــام بإنجـــاز 

الســـلطة (علـــى أن تعـــود المنشـــأة إلـــى الشـــریك العـــام صـــاحب المشـــروع، معدنـــة لمـــدة عمومیـــة

نجــاز أو التجهیــز أو اســتغلال الملــك العمــومي بنهایــة بعــد نهایــة الا) المتعاقــدة صــاحبة الحــق

المرفــق العــام، علــى أنــه فــي حالــة اســتغلال منشــأة عمومیــة لغــرض الخدمــة  وتســلیممــدة العقــد 

العمومیــة یحصــل الشــریك فــي عقــد الامتیــاز لتغطیــة تكــالیف الاســتثمار والتســییر والــربح علــى 

شــأة والخدمــة فــي صــورة رســوم وفقــا تعــویض فــي شــكل أتــاوى مــن المنتفعــین مــن مســتعملي المن

                                                           

 
   .المتعلق بالمیاه2005أوت سنة  04المؤرخ في  12-05القانون رقم من 77المادة1

مجلـة  المشـاریع العمومیـة، إنجـاز أسالیب الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص فـي إطـار مسكر سهام،و شایب باشا كریمة 2

  . 1619ص  ،2019 ، 02العدد  ،04 المجلد ،القانونیة والسیاسیة للدارساتالباحث  الأستاذ
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المتضــمّن قــانون 2008یولیــو20مــؤرخ فــيال14-08القــانون رقــم مكــرر مــن64لأحكــام المــادة 

  .1الوطنیةالأملاك 

وبـالنظر إلــى تعــدد وتنــوع  مجـالات مشــاركة القطــاع الخــاص فـي انجــاز وتمویــل وتســییر 

البنــى التحیـة والمرافــق العامــة  وتنفیـذ المشــاریع الاسـتثماریة التابعــة للدولـة لاســیما فــي قطاعـات

الحیویـــة والأساســـیة، وتقـــدیم الخـــدمات العامـــة للجمهـــور، كـــان للتشـــریعات المنظمـــة للاســـتثمار 

المعـــــدل للقـــــانون  یتعلـــــق بالاســـــتثمار2022یولیـــــو24المـــــؤرخ فـــــي22/18القـــــانون رقـــــملاســـــیما 

دور هـــام فـــي وضـــع الأطـــر القانونیـــة والتنظیمیـــة لعقـــود  ،یتعلـــق بترقیـــة الاســـتثمار16/09رقـــم

الدولـــة فـــي مجـــال الاســـتثمارات الوطنیـــة أو الأجنبیـــة، التـــي یكـــون محلهـــا المســـاهمة فـــي إدارة 

وتســییر وتمویــل الأنشـــطة الاقتصــادیة والمرافـــق العامــة وتقـــدیم الخــدمات العامـــة، أو مــا تعلـــق 

الاستثمارات اقتناء أصول استحداث نشـاطات بإنتاج السلع والخدمات، حیث یتحدد نطاق تلك 

أو إعـادة التأهیـل، وتمتـد كـذلك إلـى المسـاهمة فـي رأسـمال /جدیدة، أو توسـیع قـدرات الإنتـاج و

شركة المشروع العـام مـع مراعـاة القواعـد أو الأحكـام القانونیـة والتنظیمیـة المعمـول بهـا فـي هـذا 

ســــتثمارات إلــــى المبــــادئ العامــــة المجــــال، هــــذا فضــــلا علــــى خضــــوع عملیــــات إنجــــاز تلــــك الا

الحاكمــة للعقــود المبرمــة مــن الدولــة أو لحســابها لاســیما مــا تعلــق بالمزایــا الخاصــة باســتثمارات 

الإنشــــاء والتوســــیع وإعــــادة التأهیــــل المنتجــــة للســــلع والخــــدمات، وذلــــك فــــي ظــــل مــــنح الشــــریك 

الكـافي لضـمان تنفیـذ  الضـمانات الحقیقیـة والامتیـازات والمسـاعدات والـدعم) المستثمر(الخاص

مشــاریع الاســتثمار واســتهداف تحقیــق نتــائج أكثــر فاعلیــة،  كالتســهیلات الجمركیــة والإعفــاءات 

وذلـك قصـد تشـجیع وتطـویر  الضریبیة والجبائیة من قبل الدولة للمستثمر الوطني أو الأجنبي،

  .2الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني

ریعات المنظمـــة للاســـتثمار لاســـیما القـــانون رقـــم ومـــن ناحیـــة ثانیـــة، الملاحـــظ علـــى التشـــ

نــه ضـــبط آلیــات تســـویة ، أیتعلـــق بالاســتثمار 2022یولیــو24المــؤرخ فـــي 18رخ المــؤ  22/18

                                                           
 ،44ر، العـــدد جالوطنیـــة، المتضـــمّن قـــانون الأمـــلاك 2008یولیـــو20فـــيمـــؤرّخ ال14-08القـــانون رقـــم مكـــرر مـــن64المـــادة1

   .15ص ،2008غشتأ 3في الصادر
ــــى1المــــواد 2 ــــى24و 23إل ــــانون رقــــممــــن 33إل ــــو24المــــؤرخ فــــي 22/18الق ــــانون  2022یولی ــــق بالاســــتثمار، المعــــدل للق یتعل

  .یتعلق بترقیة الاستثمار16/09رقم
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منازعـــــات الاســـــتثمار بـــــین الدولـــــة وشـــــركائها، والقواعـــــد القانونیـــــة الواجبـــــة التطبیـــــق والجهـــــات 

العامة المختصة للنظر والفصل فـي المنازعـات الناشـئة عـن عقـود الاسـتثمار فـي  أوالقضائیة 

، وهـو مـا أشـارت إلیـه كـذلك 121إطار الشراكة بین الدولـة وأحـد المسـتثمرین وفقـا لـنص المـادة

ـــانون رقـــم ـــانون الإجـــراءات المدنیـــة 2008فبرایـــر25المـــؤرخ فـــي 08/09أحكـــام الق المتضـــمن ق

 2022یولیـــو12المـــؤرخ فـــي13-22القـــانون رقـــموالمـــتمم بموجـــب المعـــدل  والإداریـــة الجزائـــري

، المتعلقـــة أساســـا بتســـویة المنازعـــات الناشـــئة عـــن عقـــود الأشـــخاص المعنویـــة 2الســـالف الـــذكر

العامـــة فـــي علاقاتهـــا الاقتصـــادیة الدولیـــة أو فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة، وجـــواز تســـویتها 

، وهـــو مـــا ینطبـــق دون شـــك علـــى العقـــود 3المعـــدل والمـــتمم1006 بـــالتحكیم وفقـــا لـــنص المـــادة

ــــود  ــــدرج فــــي نطــــاق عق ــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص التــــي تن المبرمــــة فــــي إطــــار الشــــراكة ب

الاســـتثمارات الدولیـــة فـــي ظـــل غیـــاب نـــص صـــریح یـــنظم عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام 

حســابها مــع والخــاص بمفهومهــا الجدیــد لاســیما ذات الطــابع الــدولي الــذي یبــرم بــین الدولــة أو ل

، التــي یكــون محلهــا إنجــاز وتمویــل وتنفیــذ مشــاریع فــي قطاعــات )المســتثمر(الشــریك الأجنبــي

البنى التحیة أو تسـییر المرافـق العامـة الحیویـة والأساسـیة، أو تقـدیم الخـدمات العامـة الموجهـة 

للجمهــور، والتــي یكلــف فیهــا الشــریك فــي شــركة المشــروع بإنشــاء أو اقتنــاء أصــول لاســتحداث 

أو توسـیع أو إعـادة التأهیـل لإنتـاج السـلع والخـدمات، أو المسـاهمة  نشاطات جدیدة اقتصادیة،

  .4في رأسمال شركة المشروع كما قلنا سابقا

یـنظم 2019دیسـمبر11المـؤرخ فـي19/13القـانون رقـم ومن ذلك أیضا ما جاء في أحكـام

التــــي تبــــرم بــــین ، الــــذي حــــدد نطــــاق عقــــود المحروقــــات 5نشــــاطات قــــانون المحروقــــات النافــــذ

                                                           
یتعلـــق بترقیـــة 16/09یتعلـــق بالاســـتثمار، المعـــدل للقـــانون رقـــم 2022یولیـــو24المـــؤرخ فـــي 22/18القـــانون رقـــم 12 المـــادة1

  .الاستثمار
والمتضـمن قـانون 2008فبرایـر25المـؤرخ فـي 08/09یعـدل ویـتمم القـانون رقـم 2022یولیو12المؤرخ في13-22القانون رقم2

  .2022یولیو17بتاریخ 48، ج ر العددالإجراءات المدنیة والإداریة

المـــــــؤرخ فـــــــي 08/09یعـــــــدل ویـــــــتمم القـــــــانون رقـــــــم 2022یولیـــــــو12المـــــــؤرخ فـــــــي13-22انون رقـــــــمالقـــــــمـــــــن 1006المـــــــادة3

  .والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر25

یتعلــق بترقیــة 16/09یتعلــق بالاســتثمار، المعــدل للقــانون رقــم 2022یولیــو24المــؤرخ فــي 22/18القــانون رقــممــن 02المــادة4

  .الاستثمار
  .2019دیمسبر22بتاریخ 79، ج ر العددینظم نشاطات قانون المحروقات2019دیسمبر11المؤرخ في19/13القانون رقم5
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مع شریك في العقـد أو أكثـر بعقـود المشـاركة، عقـد تقاسـم ) شركة سوناطراك(المؤسسة الوطنیة

، ویــــنظم عقــــود المشــــاركة بــــین الأطــــراف المتعاقــــدة 1الإنتــــاج، عقــــود الخــــدمات ذات المخــــاطر

كیفیات ممارسة نشاطات البحث داخل الرقعة، ونشاطات الاستغلال فـي حالـة اكتشـاف مكمـن 

ـــا، وتتحمـــل فیهـــا الأطـــراف المتعاقـــدة علـــى وجـــه الخصـــوص أو أ ـــة للاســـتغلال تجاری كثـــر قابل

، كمــــا تكلــــف الأطــــراف المتعاقــــدة بتمویــــل 2التزامــــات التمویــــل خــــلال فتــــرة البحــــث والاســــتغلال

، كما تنظم عقـود الخـدمات 3عملیات المنبع بحسب نسبة مشاركة كل طرف في عقد المشاركة

لمتعاقــدة، كیفیــات ممارســة نشــاطات الاســتغلال داخــل الرقعــة، ذات المخــاطر بــین الأطــراف ا

، علــى أن یضــمن 4وكــذا تحدیــد آلیــات اقتســام المــداخیل المحصــلة عــن هــذا العقــد بــین طرفیــه

  .5الشریك الأجنبي تمویل عملیات المنبع وفق ما تم الاتفاق علیه أثناء التعاقد

الــذي یتضــمن تحدیــد الإطــار 1971أبریــل12المــؤرخ فــي 71/22مــع العلــم أن الأمــر رقــم

 ،6الذي تمارس فیه الشركات الأجنبیة نشاطها في میـدان البحـث عـن الوقـود السـائل واسـتغلاله

التعـــاون والشـــراكة  الـــذي یهـــدف إلـــى تكـــریسقـــانون یـــنظم قطـــاع المحروقـــات بصـــفة مســـتقلة، 

حیــث تــنص روقــات، المتبادلــة بــین القطــاعین العــام والخــاص لتســییر نشــاطات فــي قطــاع المح

ـــه لا لمـــادة ا ـــى أن ـــى عل ـــوي  شـــخص طبیعـــي أولیمكـــن الأول ـــي یرغـــب فـــي ممارســـة الأمعن جنب

ـــدان البحـــث عـــن الوقـــود الســـائل و  ـــر،فـــي  اســـتغلالهنشـــاطات فـــي می مـــع  إلا بالاشـــتراك الجزائ

، ولا یمكــن ممارســة هــذه النشــاطات إلا فــي القطعــة الأرضــیة التــي الشــركة الوطنیــة ســوناطراك

، وتكــون المشــاركة فــي شــكل 7دات منجمیــة مخصصــة للشــركة الوطنیــة ســوناطراكتشــملها ســن

                                                           
1
  .ینظم نشاطات قانون المحروقات2019دیسمبر11المؤرخ في19/13القانون رقممن 76المادة 

2
  .ینظم نشاطات قانون المحروقات2019دیسمبر11المؤرخ في19/13القانون رقممن  78و77المادتین 

3
  .ینظم نشاطات قانون المحروقات2019دیسمبر11المؤرخ في19/13القانون رقممن 81المادة 

4
  ینظم نشاطات قانون المحروقات 2019دیسمبر11المؤرخ في19/13القانون رقممن 86المادة 

5
  ینظم نشاطات قانون المحروقات 2019دیسمبر11المؤرخ في19/13القانون رقممن 87المادة 

6
الذي یتضمن تحدید الإطار الذي تمارس فیه الشركات الأجنبیة نشاطها في  1971أبریل12ؤرخ في الم 71/22 الأمر رقم 

  1971أبریل13بتاریخ 30میدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله، ج ر العدد

الشــركات الــذي یتضـمن تحدیــد الإطــار الـذي تمــارس فیــه  1971أبریــل12المــؤرخ فـي  71/22 الأمـر رقــم المـادة الأولــى مــن7

  .الأجنبیة نشاطها في میدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله
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مـن رأسـمال الشـركة، مـع %51، التي تحـوز فیهـا الشـركة الوطنیـة)3(شركة تجاریة أو مساهمة

  .1التزام الشركاء القیام بالاستثمارات اللازمة للمحافظة على طاقة احتیاطات الوقود

المرفــق العــام التــي تســتند علــى عــدة مبــادئ  ومــن ذلــك أیضــا فــي مجــال عقــود تفویضــات

المــؤرخ 247-15الرئاســي رقــمالمرســوم 210المــادةأهمهــا مبــدأ اقتســام المخــاطر، حیــث نصــت 

الــذي  المرفـق العــام تنظــیم الصـفقات العمومیــة وتفویضــات یتضــمنالـذي  2015ســبتمبر16فـي

تــم إلغــاء الأحكــام الخاصــة بتنظــیم الصــفقات العمومیــة دون تفویضــات المرفــق العــام بالقــانون 

، 2فقات العمومیــةالمحــدد القواعــد العامــة المتعلقــة بالصــ2023أوت05المــؤرخ فــي 12-23رقــم

المفـوض  یتحملـهوالخطـر الـذي  التفـویضحسـب مسـتوى بالمرفـق العـام  تفـویض یأخـذ أنعلى 

فــزة أو عقــود التســییر، أو الوكالــة المح الایجــارأو  الامتیــازشــكل ، طة المفوضــةلـه ورقابــة الســل

 ضــروریةنجــاز منشــآت أو اقتنــاء ممتلكــات التــي تخــول بموجبهــا الســلطة المفوضــة للمفــوض إ

ام تحـــت مســـؤولیته، كمـــا باســـتغلال المرفـــق العـــالاكتفـــاء و أ واســـتغلاله، مالعـــالإقامـــة المرفـــق 

، الأمـر 3هالانجـاز واقتنـاء الممتلكـات واسـتغلال المرفـق العـام بنفسـتكالیف المفوض له یتحمل 

المــــــــؤرخ 18/199فیــــــــذي رقــــــــمالـــــــذي نظمــــــــه بصــــــــورة تفصـــــــیلیة وفقــــــــا لأحكــــــــام المرســـــــوم التن

  .4بشأن تفویض المرفق العام2018أوت2في

تفویض المرفق العام قد نطاق عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، فـي ویدرج  

بإنجـــاز وتمویـــل وتجهیـــز وبنـــاء واســـتغلال ) المفـــوض لـــه(فیهـــا الشـــریك الخـــاصالحالـــة یكلـــف 

ت لإقامـة وتنفیـذ وتشـغیل المشـروع أو المرفـق العـام محـل التعاقـد بتفـویض المرفـق العــام، آمنشـ

واســتغلال ذلــك المرفــق لمــدة محــددة فــي مقابــل مــالي یســتحق مــن الرســوم علــى الخــدمات التــي 

  . ظ السلطة المفوضة بملكیته وأصولهیقدمها المرفق العام، مع احتفا

                                                           
  السالف الذكر 1971أبریل12المؤرخ في  71/22 الأمر رقم من 03المادة1

 06 ،51، العــددج رالمحــدد القواعــد العامــة المتعلقــة بالصــفقات العمومیــة، 2023أوت05المــؤرخ فــي  12-23القــانون رقــم2

   2023أوت

 العمومیـــة وتفویضـــاتالصـــفقات  یتضـــمن تنظـــیمالـــذي 2015ســـبتمبر16المـــؤرخ فـــي247-15المرســـوم الرئاســـي210المـــادة3

  2015دیسمبر20بتاریخ50، ج ر العددالملغى المرفق العام

4
  .2018أوت05بتاریخ48بشأن تفویض المرفق العام، ج ر العدد 2018أوت2المؤرخ في18/199المرسوم التنفیذي رقم 
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تعلــق ی1996ســبتمبر18المــؤرخ فــي308-96المرســوم التنّفیــذيومــن أیضــا مــا أشــار إلیــه 

 السـریعةإنجـاز الطـرق ، التـي یلـزم فیهـا الشـریك المتعاقـد القیـام بالسـریعةبمنح امتیازات الطّرق 

مـا یتضـمنه دفتـر الشـروط وفـق  أو توسـیعها/ وصـیانتها وأشـغال تهیئتهـا ووملحقاتها وتسـییرها 

النمــوذجي، وكــذا القیــام بكــل الدراســات والإجــراءات والأشــغال والعملیــات المالیــة المرتبطــة بهــذا 

، 1الامتیــاز وضــمان التمویــل لكــل عملیــات انجــاز وتجهیــز وتســییر المشــروع أو المرفــق العــام

ســــتعمال ا امتیــــاز كیفیــــاتیحــــدد 2011یونیـــو12المــــؤرخ فــــي220-11المرســـوم التنفیــــذي رقــــمو 

المالحـة  المیـاهالبحـر أو نـزع الأمـلاح أو المعـادن مـن  میـاه تحلیـةإقامة هیاكل ب المائیةالموارد 

التـــي یلـــزم فیهـــا الحاجـــات الخاصـــة علـــى المـــدة المحـــددة  تلبیـــة أو العمومیـــةمـــن أجـــل المنفعـــة 

الأساسیة لتسییر واستغلال المرفق العـام مـع دفـع إتـاوة  الهیاكل لإقامةالشریك المتعاقد بتمویل 

، على أن تسترجع الدولة الهیاكل المنجـزة مـن أجـل المنفعـة 2مقابل استعمال الأملاك العمومیة

  .3العامة والوعاءات المخصصة لها بعد انتهاء مدة العقد وعدم التجدید

ـــانون رقـــمكمـــا أجـــاز  لقـــانون ل والمـــتممالمعـــدل 2000دیســـمبر6المـــؤرخ فـــي2000/05الق

، المــدني  بــالطیرانالقواعــد العامــة المتعلّقــة  یحــددالــذي 1998یونیــو 27المــؤرخ فــي98/06رقــم

 للأشـــخاص الطبیعیـــة مـــن جنســـیة جزائریـــة أو الأشـــخاص العامـــة الخاضـــعة للقـــانون الجزائـــري

، وأكدتـــه المـــادة 4المحطـــات الجویـــة وفقـــا لـــنص المـــادة الثامنـــة أو اســـتغلال وتشـــغیل/إنجـــاز و

أو اســتغلال محطــة جویــة أو /الثالثــة بإمكانیــة الأشــخاص الســابقة الــذكر دون غیرهــا إنجــاز و

                                                           
، ج ر الســـریعةتعلـــق بمـــنح امتیـــازات الطّـــرق ی1996ســـبتمبر18المـــؤرخ فـــي308-96التنفیـــذيالمرســـوم مـــن 4و2و1المـــواد1

  1996سبتمبر25بتاریخ55العدد

2
 المائیـةاسـتعمال المـوارد  امتیاز كیفیات یحدد ،2011یونیو12مؤرخ فيال220-11رقم التنفیذيمرسوم من ال14و5و2المواد 

الحاجــات  تلبیــة أو العمومیــةالمالحــة مــن أجــل المنفعــة  المیــاهأو نــزع  الأمــلاح  أو المعــادن مــن البحــر  تحلیــة ھیاك��للإقامــة 

  .8ص  ،2011یونیو19بتاریخ34العدد ر الخاصة، ج

3
  السالف الذكر 220-11رقم التنفیذيمرسوم من ال10المادة 

یونیـــو 27المـــؤرخ فـــي98/06لقـــانون رقـــمل المـــتممو  المعـــدل2000دیســـمبر6المـــؤرخ فـــي2000/05مـــن القـــانون رقـــم  8المـــادة 4

  . 4.ص ،2000دیسمبر10بتاریخ75ر العدد المدني، ج  بالطیرانالقواعد العامة المتعلّقة  یحددالذي 1998
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، وكـــذا بنـــاء المحطـــات الجویـــة 1مطـــار أو محطـــة طوافـــات مفتوحـــة للملاحـــة الجویـــة العمومیـــة

  .2ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص تطبیقا لنص المادة الرابعة بعد تعدیلها

م تطبیقات عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في التش�ریع أھ: المطلب الثاني
  الجزائري

على الرغم من أهمیة الشراكة بین القطـاعین العـام والخـاص فـي تجسـید مظـاهر التعـاون 

والمشاركة فـي إنجـاز وتنفیـذ المشـاریع الاسـتثماریة لاسـیما فـي قطاعـات البنـى التحیـة والمرافـق 

الخــدمات العامــة للجمهــور، إلــى أن النتــائج المحققــة مــن انتهاجهــا فــي الجزائــر العامــة وتقــدیم 

كانــت غیــر فعالــة، وذلــك بــالنظر إلــى التجربــة التنمویــة الفتیــة للجزائــر وعــدم اســتقرار السیاســة 

العامـــة حـــول رؤیـــة واضـــحة المعـــالم، بمـــا یبـــرر اتجـــاه الدولـــة إلـــى الاســـتعانة بمختلـــف صـــور 

عام والخاص التـي كانـت فـي الغالـب تقـوم علـى أسـاس احتكـار الدولـة الشراكة بین القطاعین ال

مســؤولیة إنجــاز وتمویــل وتنفیــذ المشــاریع العامــة المشــتركة فــي إطــار الشــراكة مــع الشــركاء أو 

المســـتثمرین، وهـــو مـــا یـــوحي بـــنقص تطبیقـــات عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص 

انوني المـؤطر لهـذا النـوع مـن العقـود، هـذا فضـلا بمفهومها الحدیث خاصة في ظل التنظیم القـ

علـى احتكــار القطـاع العمــومي مســؤولیة إدارة وإنجـاز وتمویــل المشــاریع العامـة لحســاب الدولــة 

وغیاب الدور الحقیقي للقطاع الخاص في هذا المجال أو عـدم رغبتـه للاسـتثمار فـي قطاعـات 

  .البنى التحیة

یم القـانوني الصـریح لعقـود الشـراكة بـین القطـاعین وما تجب الإشارة إلیه أنه غیاب التنظ

العــام والخــاص بمفهومهــا الحــدیث، إلا أن الواقــع العملــي أثبــت وجــود العدیــد مــن تطبیقاتهــا فــي 

قطاعات البنیة التحیة والمرافق العامة وتقـدیم الخـدمات العامـة الموجهـة للجمهـور، وتبعـا لـذلك 

كة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص فـــي قطـــاع ســـیتم التركیـــز فقـــط علـــى تطبیقـــات عقـــود الشـــرا

، وكـــذا تطبیقـــات عقـــود  )الفـــرع الثـــاني(، وتطبیقاتهـــا فـــي قطـــاع المحروقـــات)الفـــرع الأول(المیـــاه

  ). الفرع الثالث(الشراكة بین القطاع العام والخاص المتعلقة بالبناء والتشغیل ونقل الملكیة

   

                                                           
  السالف الذكر 2000/05من القانون رقم 3المادة 1

2
  .السالف الذكر 2000/05من القانون رقم  4المادة  
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  في قطاع المیاه العام والقطاع الخاصتطبیقات عقود الشراكة بین القطاع  :الفرع الأول 

تهــدف الدولــة مــن خــلال انتهــاج أســلوب التعاقــد فــي إطــار الشــراكة بــین القطــاعین العــام 

والخــاص، التــي تنــدرج فــي سیاســة الإصــلاحات الشــاملة للدولــة بغــرض إنجــاز وتنفیــذ مشــاریع 

و تقــدیم الخــدمات عامـة مشــتركة لاســیما فــي قطاعــات البنــى التحیـة أو تســییر المرافــق العامــة أ

عصــرنة العامــة فــي قطــاع المــوارد المائیــة، واســتهداف تطــویر الهیاكــل القاعدیــة لقطــاع المیــاه و 

وجــودة الخــدمات المقدمــة خاصــة فــي ظــل عــدم  العــرض والطلــب وتكییفهــا مــعالمــوارد المائیــة 

ت القطـــاع العـــام وحـــده علـــى إدارة وتســـییر المرافـــق العامـــة وضـــمان اســـتمراریة تقـــدیم الخـــدما

طــورت الجزائــر نموذجًـــا لاســیما تزویــد الجمهــور بالمیــاه الصــالحة للشـــرب، وفــي هــذا المجــال 

فــي مجــال المیــاه مثلمــا هــو الأمــر  فعــالاً للغایــة للشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص للمرافــق

، وهو مـا أبـرز وجـود تحلیة میاه البحربالنسبة للشراكة بین القطاعین العام والخاص الخاصة ب

میـاه البحـر فـي  عطاءات الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص فـي قطـاع تحلیـة المیـاهدید الع

شــراكة  ، ومــن تطبیقــات ذلــك إنشــاء2003المقدمــة مــن قبــل المســتثمرین بــدء مــن ســنةالجزائــر 

لإدارة وتسییر بعض المرافق العامة لتلبیة الطلـب العـام  نموذجیة بین القطاعین العام والخاص

ــــاه،  ــــة الجزائــــر فــــيالمی ــــاه لمدین ــــین  5.5لمــــدة  2006مــــارس1عقــــد إدارة المی  Suezســــنوات ب

Environnement  وSEAAL ،Société des Eaux et de  جزائریــةوطنیـة  شـركة(الجزائـر( 

 (ADE) لمكتــب الجزائــري للصــرف الصــحيیمتلــك فیهــا اشــركة مســاهمة عامــة التــي اتخــذت 

شــركة  تكلــف ، علــى أنلصــرف الصــحي٪ للمكتــب الــوطني ل30مســاهمة بنســبة٪ و 70نســبة

SEAAL لشـرب، وجمـع ل الصـالحة الرئیسیة إنتاج وتزوید ولایتي الجزائـر وتوزیـع وتزویـد بمیـاه

  .1میاه الصرف الصحي ومعالجتها

تـأمین الإنتـاج والنقـل وإدارة المـوارد علـى المـدى ب SEAALإلى جانب ذلك تقوم شركة   

 مصـدرها،بغض النظر علـى المعالجة  اتإلى محطمعالجة المیاه من المصدر ، وكذا الطویل

والقیــام بأعمــال المعالجــة والتوزیــع، مــع الحــرص علــى اتخــاذ كــل التــدابیر الضــروریة للمحافظــة 

، ذلــك بــأن الجزائــر مــن خــلال عقــد الشــراكة تهــدف إلــى تطــویر 2علــى الصــحة العامــة للأفــراد

                                                           
1
 http://www.ona.dz.org/article/la gestion-délègue.html 14.00على الساعة11/05/2020تاریخ الزیارة   

2 www.seaal.dz , 14.30على الساعة 11/05/2020تاریخ الزیارة  
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اه الصـــالحة للشـــرب، واســـتخدام قطـــاع المیـــاه وتلبیـــة متطلبـــات واحتیاجـــات المـــواطنین مـــن المیـــ

الوســـائل التقنیـــة والتكنولوجیـــة الحدیثـــة لتحســـین الأداء الـــوظیفي والإنتـــاجي والخـــدماتي لقطـــاع 

المــوارد المائیــة، والحــرص كــذلك علــى تكــوین یــد عاملــة متخصصــة ومؤهلــة فــي المجــال مــن 

افر علیهــا الشــریك خــلال الاســتفادة مــن التكنولوجیــا والخبــرة والكفــاءة وجــودة الخــدمات التــي یتــو 

، إلى جانب استهداف وتجسید الأهداف الحقیقیة المراد الوصول إلیهـا مـن )SEAAL(الأجنبي

وراء التعاقـــد فـــي إطـــار عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص التـــي تـــدخل فـــي نطـــاق 

 ، وتكلــف كــل مــن شــركةلشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاصلمشــتركة ال الاستشــرافیة رؤیــةال

SEAAL وSuez Environnement  فـي إطـار التعـاون المشـترك بینهمـا وبالشـراكة مـع القطـاع

تحلیــة میــاه البحــر حتــى نهایــة وكــذا الجزائر بــلتحــدیث خــدمات المیــاه والصــرف الصــحي العــام 

فـي  البحـر مشـروعًا لتحلیـة میـاه ةعشـر  ذلك بـأن الواقـع العملـي یثبـت وجـود إحـدى، 2015عام

 شـــــركة الطاقـــــة الجزائریـــــة تعمـــــل بالكهربـــــاء بواســـــطة لتولیـــــد الطاقـــــةومحطتـــــین ، Boos شـــــكل

)AEC( آخــر فــي  برنــامج حكــوميكمــا یســتهدف ، التابعــة للقطــاع العــامشــركة مشــروع ســكیكدة

محطة تحلیـة كبیـرة علـى طـول نجاز لإلمشروع عام مشترك  إطار الشراكة مع القطاع الخاص

التصــمیم والبنـــاء ، تشــمل أعمـــال 2020 كیلـــومتر عــام 1300الســاحل الجزائــري البـــالغ طولــه 

  . 1بالجزائر والتمویل والتحكم وتشغیل محطة تحلیة میاه البحر

 لتســـییر وإدارة قطـــاع SEORشـــركةممـــثلا ب الشـــراكة بـــین القطـــاع العـــامومـــن ذلـــك أیضـــا 

 تم إنشـــاء شـــركةلیـــ الاســـباني، الخـــاص لشـــریكل ممثلـــة AGBARالشـــركة الأجنبیـــة مـــع المیـــاه 

 مـــع شـــركة تســـییر خـــدمات للمیـــاه بالتعـــاون مهمتهـــا الإشـــراف علـــى SPA-SEORمشـــتركة 

SEOR مشــتركة بــین الجزائریــة للمیــاه ال 2008أبریــل 1فــي المنشــأة ةتجاریــالعمومیــة الشــركة ال

الممثلة للقطاع العام الجزائري والدیوان الوطني للتطهیر
2
إلـى تحقیـق  SEOR، وتهدف شـركة 

بالمیــاه الصــالحة  التــزود دى المتوســط والطویــل فــي مجــالاتعلــى المــ الاســتراتیجیةالأغــراض 

تحــدیث الإدارة والعمــل علــى  ،هــا وتقــدیم الخــدمات المســتمرة مــن المیــاه للزبــائنتطهیر و  للشــرب

                                                           
1
الحقـوق والعلـوم سـیهوب سـلیم، الشـراكة بـین القطـاع العـام والقطـاع الخـاص فـي مجـال المیـاه والتطهیـر، مجلـة البحـوث فـي  

  .238.، ص2017، 2السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیارت، العدد

2http://www.seor.dz/Seor,http://www.seor.dzSOURCE:Seor,http://www.seor.dz/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=69&Itemid=131, 10/11/2020تاریخ الزیارة  
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الی��د العامل��ة المتخصص��ة  تك��وینالإدارة والتس��ییر ف��ي مجالاتھ��ا المح��ددة، و وس��ائلو المالیــة

الصـالحة  میـاه العملیـات إنتـاج و  بنشـاطات تسـییر المجال، إلى جانـب التكفـلالمؤھلة في ھذا 

والعمـــل المیـــاه الصـــناعیة ونقلهـــا ومعالجتهـــا وتخزینهـــا وتوزیعهـــا والتزویـــد بهـــا، تـــوفیر لشـــرب و ل

وتطویرهــــا أداءهــــا الــــوظیفي التابعــــة لهــــا  والمنشــــآت الهیاكــــل القاعدیــــة وتحــــدیث علــــى تطــــویر

  .1الجزائرفي  والإنتاجي والخدماتي

الشــــركة و  القطــــاع العــــامممــــثلا  SEOR كة بــــین شــــركةاالشــــر  تعتبــــر وفــــي هــــذا المجــــال

 المــــوارد المائیـــــةقطـــــاع  فـــــي مجــــال إدارة المشــــتركة الشـــــركات أهــــممـــــن  AGBAR الاســــبانیة

، الخـدمات العمومیـة للمیـاه الصـالحة للشـرب وخـدمات التطهیـر لولایـة وهـران وتسـییرها، لتـوفیر

لجمهــور ا احتیاجــاتییر وتــوفیر المیــاه لتلبیــة وتســ ویقــع علــى الشــركة المشــتركة مســؤولیة إدارة

مــن خــلال توظیــف كــل الإمكانیــات ضــمان التطهیــر ، والعمــل علــى مســتمرة مــن المیــاه بصــورة

المشـتركة الشـراكة في تسییر وإدارة الأنشطة بقطاع المیاه، وهو مـا یجعـل  الكفاءات والخبراتو 

 م أو مرفق عام، التي بموجبهـا یتـولىمشروع عاشراكة إدارة  بین الشریكین الجزائري والإسباني

فــــي ة تحســــین إدارة الخدمــــة العمومیــــالقیــــام بالأعمــــال الضــــروریة للشــــریك الخــــاص الاســــباني ا

ذلـك بـأن  ،2خمس سنوات ونصـفخلال مدة التطهیر و تسییر المیاه الصالحة للشرب  تمجالا

عقد الشراكة في هذه الحالة یتحـدد نطاقـه بمـرحلتین أساسـیتین تركـز المرحلـة الأولـى لاكتسـاب 

الخبـــرة والمعـــارف وتحدیـــد جمیـــع نشـــاطات الفـــروع طیلـــة مـــدة ســـتة أشـــهر، علـــى أنـــه یـــتم فـــي 

المرحلــة الثانیــة تجســید وتنفیــذ خطــة العمــل المعتمــدة خــلال المرحلــة الأولــى طیلــة مــدة خمــس 

وتبعـــا لـــذلك تهـــدف هـــذه الشـــراكة إلـــى تـــوفیر المیـــاه الصـــالحة للشـــرب بصـــورة دائمـــة  ســـنوات،

   3.ومستمرة للأفراد

                                                           
1
دراسـة تحلیلیـة للشـراكة بـین القطـاعین (الحكیم و بوقموم محمد، التجربة الجزائریة في إدارة الخدمـة العامـة للمیـاه حجاج عبد 

، مجلــة الدراســات الاقتصــادیة والمالیــة، كلیــة العلــوم الاقتصــادیة والتجاریــة وعلــوم التســییر، جامعــة الــوادي، )العــام والخــاص

  .122.ص ،2018 ، 2، العدد11المجلد

2https://www.seor.dz 15.00على الساعة11/05/2020تاریخ الزیارة   
3
رسـالة دكتـوراه فـي ، )تقیـیم الشـراكة قطـاع عـام وخـاص(المباشـر فـي الجزائـر الأجنبـي فعالیـة الاسـتثمار سنوسـي بـن عـومر، 

ص  ،2014 لقایــد تلمســان،جامعــة ابــي بكــر ب وعلــوم التســییر والعلــوم الاقتصــادیة، العلــوم التجاریــة كلیــة العلــوم الاقتصــادیة،

 وما بعدها 154
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ــــة الإســــبانیة  ــــذلك تعتبــــر الشــــراكة الجزائری ــــاه فــــي قطــــاع وتبعــــا ل ــــة وهــــران المی مــــن بولای

للشــراكة فــي إنجــاز وتنفیــذ وتســییر قطاعــات البنــى التحیــة للمیــاه، وتحســین  ناجحــةالتطبیقــات ال

ء الــــوظیفي والإنتــــاجي والخــــدماتي واكتســــاب الخبــــرة والكفــــاءة فــــي تســــییر قطــــاع المیــــاه، الأدا

قطــاع  تســییرو فــي مجــال إدارة والاعتمــاد علــى الوســائل التقنیــة والفنیــة والتكنولوجیــة المتطــورة 

ات مؤسسـوتطـویر ال فضلا على دورها في خلف مناخ للاستثمار وفرص للعمـل ،الوارد المائیة

أكثـر جـودة خـدمات تعمـل فـي مجـال المـوارد المائیـة واسـتهداف تحقیـق وتقـدیم الالعمومیة التي 

ونوعیة؛ ومن ناحیة ثانیة، تقوم الشركة المشتركة بإشباع الحاجات العامـة للجمهـور مـن المیـاه 

التقســیم القطــاعي بشــكل دائــم، و تمدیــد مصــلحة التزویــد بمیــاه الشــرب تشــمل  الصــالحة للشــرب

تصـــمیم مخطـــط اســـتبدال ت، وكـــذا بایمخطـــط مـــنظم لمعرفـــة التســـر تصـــمیم و التوزیـــع  اتلشـــبك

 تهــــامراقبو  بالمیــــاه الصــــالحة للشــــربتوســــیع شــــبكات التزویــــد و صــــیانة التجهیــــزات و ·العــــدادات

شـبكة الصـرف الصـحي لولایـة هیكلـة صـیانة وإعـادة و تصـفیة ، والعمـل علـى عـن بعـد هاوتسییر 

  .1وهران

المخطــــط الرئیســــي لشــــبكة الصــــرف  نجــــازجانــــب ذلــــك تكلــــف الشــــركة المشــــتركة بإإلــــى 

تخطـیط لنشـاطات التصـفیة ومعالجـة المـواد المتبقیـة و  صیانة التجهیزات المیكانیكیة، و الصحي

 خدمـة الزبـائنلإنشـاء برمجیـات جدیـدة كما تقوم ب الصرف الصحي،استغلال محطات تصفیة و 

اســـــبة وحجـــــم تســـــییر المحوتطـــــویر  ،تغطیـــــة الـــــدیون وتخفیضـــــهاو خـــــدمات الفـــــواتیر  وتحـــــدیث

، وتهـدف مركـز الاسـتقبالات الهاتفیـةیتكفل بهـا الاتصال وتحسین خدمات التواصل و المبیعات 

بالأنظمــة  الخاصــة المنشــآت تكلفــة انجــاز بنــاءتقلــیص كــذلك الشــراكة الجزائریــة الإســبانیة إلــى 

  .2المعلوماتیة

فـي قطـاع  بین القطـاع العـام والقطـاع الخـاص تطبیقات عقود الشراكة: الفرع الثاني  

     المحروقات

إن انتهاج الدولة الجزائریة للعدید مـن الإصـلاحات الشـاملة للنهـوض بالاقتصـاد الـوطني 

وتحقیــق أغــراض التنمیــة المســتدامة، مــن خــلال التوجــه والتركیــز والانفتــاح علــى الاســتثمارات 

                                                           
   155ص  ،المرجع نفسه سنوسي بن عومر، 1
  155 ص.ص ،المرجع نفسه سنوسي بن عومر، 2
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نجـــاز وتمویـــل وتنفیـــذ مشـــاریع فـــي فـــي إطـــار الشـــراكة بمختلـــف صـــورها لإ الوطنیـــة والأجنبیـــة

قطاعــات البنــى التحیــة والمرافــق العامــة وتقــدیم الخــدمات العامــة، وهــو مــا یبــرر انتهــاج وجــود 

ـــــق منـــــاخ مـــــلاءم  العدیـــــد مـــــن الإصـــــلاحات التشـــــریعیة والمالیـــــة والاقتصـــــادیة والسیاســـــیة لخل

الاقتصـاد المخطـط سوق وطني تنافسي، والانتقال مـن للاستثمار والثورة وفرص للعمل، وخلق 

مع التركیز على التحفیـزات الأجنبیة، و  الاستثمارات الوطنیةإلى اقتصاد السوق والانفتاح على 

ــــة  ــــة  لجــــذب الاســــتثمارات الأجنبی ــــاءات الضــــریبیة والجمركی ــــازات والإعف والتســــهیلات  والامتی

  .متباینة في مجال الاستثمار بالجزائرنتائج  والوطنیة، غبر أن الواقع العملي أفرز

وفـــي هـــذا المجــــال یعتبـــر الاســــتثمار فـــي قطـــاع المحروقــــات مـــن أهــــم مجـــالات تجســــید 

مظـــاهر الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص التـــي مـــن شـــأنها المســـاهمة فـــي بنـــاء وتحفیـــز 

د الـوطني بـدء ، التـي تـم اعتبارهـا مـن أولویـات الاقتصـا1الاقتصاد الوطني والتنمیة الاقتصـادیة

والتشــــریعات  1963جویلیــــة26المــــؤرخ فــــي277-63رقــــم مــــن صــــدور أول قــــانون للاســــتثمار 

كشــركة وطنیــة ممثلــة للدولــة  سـوناطراك وتجســیدا لـذلك تــم إنشــاء شــركة  ،المكملـة والمتممــة لــه

وهو ما أفرز وجود العدید مـن عقـود ، 19632دیسمبر 31في  الجزائریة في مجال المحروقات

نجــاز وتمویــل وتنفیــذ وتســییر والشــركات الأجنبیــة لإ) ســوناطراك(ةن الشــركة الوطنیــالشــراكة بــی

مشــاریع عامــة مشــتركة فــي مجــال المحروقــات، وذلــك فــي إطــار الشــراكة فــي رأســمال الشــركة 

لتمویـل وانجـاز مشـاریع حیویـة فـي الرأسـمال الأجنبـي والـوطني المشتركة برأسمال مخـتلط مـع  

  .قطاع المحروقات

المتعلق بالاستثمار إلى تحدید مجـالات عقـود الشـراكة بـین  11-82 رقمانون قویهدف ال

خاصـــة الخـــدمات منبــع المحروقــات المرتبطــة أساســا بتقــدیم ، شــركة ســوناطراك وأحــد الشــركاء

خــدمات الهندســة وخــدمات النقــل أو مــا تعلــق ب، )النشــاط الخلفــي(أشـــغال الاستكشـــاف والحفـــرب

مـــع وجـــود شــركة ســـوناطراك فـــي وضــعیة احتكاریـــة للنشـــاط ، )نشـــاط نقـــل المحروقــات(البحــري

التابعـة  (NAFTAL) نفطـالشـركة  مـن طـرف الوطنیـةفـي الســوق  البترولیةالمنتجـات وتوزیع 

                                                           
انعكاسات تحلیلیة للتسییر البیئة الخارجیة الدولیة على التسییر الاستراتیجي للمؤسسة الاقتصـادیة فـي ظـل  بوقصبة، شریف1

ص  ،2016، جامعـــة بســكرة ،دكتــوراه العلــوم فــي العلــوم الاقتصــادیةرســالة الجزائــر،  شــركة ســوناطراك: العولمــة دراســة حالــة

144.                                                                                                                                                             
   .1963أوت  02 ، 53العددج ر، المتضمن قانون الاستثمار، 1963یولیو26المؤرخ في277- 63القانون رقم2
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وتضـــــاف لهـــــا خـــــدمات الإنجـــــاز والبنـــــاء للمنشـــــآت وهیاكـــــل البنـــــى التحیـــــة فـــــي قطـــــاع  ،لهـــــا

المحروقات، وحق شركة سوناطراك في إشراك الشركاء للقیام بالأنشـطة أو العملیـات المرتبطـة 

  وفصــل غــاز البتــرول الســائل التمییـع، الأنابیـب، الإنتــاج، النقــل عبــر التنقیـبأساسا بعملیـات 

نجــاز وتنفیــذ اكة بــین القطــاعین العــام والخــاص لإو مــا یعــد تجســیدا حقیقیــا للشــر ، وهــوالتســویق

وتمویل وتسییر الأنشطة والخدمات في قطاع المحروقـات وفـتح المجـال للاسـتثمارات الأجنبیـة 

  .1والوطنیة

یتعلــــق بأعمــــال  1986أوت19المــــؤرخ فــــي 14-86القــــانون رقــــم وتطبیقــــا لــــذلك صــــدر 

الــذي حــدد الإطــار القــانوني واســتغلالها ونقلهــا بالأنابیــب،  ،اتالمحروقــالتنقیــب والبحــث عــن 

للاســتثمارات الأجنبیــة فــي قطــاع المحروقــات، وشــروط مشــاركة واســتفادة الشــریك الــوطني أو 

الأجنبي والحصول على جزء من إنتاج الحقل المكتشف نتیجـة القیـام بأعمـال التنقیـب والبحـث 

یـــد نســـبة مســـاهمته فـــي الرأســـمال المكـــون للشـــركة عــن المحروقـــات واســـتغلالها، علـــى أن لا تز 

مـــع تحملـــه المخـــاطر الناجمـــة عـــن الانجـــاز والتنفیـــذ الخاصـــة ممارســـة  ،%49المشـــتركة علـــى

بأعمــال التنقیــب والبحــث عــن المحروقــات وفقــا مــا تــم الاتفــاق علیــه، الأمــر الــذي نصــت علیــه 

 ،المحروقــاتیتعلــق بأعمــال التنقیــب والبحــث عــن 14-86 رقــم قــانونالمــن 21و 20المــادتین

 04فــــــيالمــــــؤرخ 21-91قــــــانونوالمــــــتمم بموجــــــب ال ، المعــــــدل2واســــــتغلالها ونقلهــــــا بالأنابیــــــب

المتعلـق بأنشـطة التنقیـب 1986أوت9المـؤرخ فـي86/14یعدل ویتمم القانون رقـم1991دیسمبر

ل الشـــــراكة مـــــع مجـــــا، الـــــذي نظـــــم 3والبحـــــث عـــــن المحروقـــــات واســـــتغلالها ونقلهـــــا بالأنابیـــــب

للقیـام بالنسبة للآبار الموجودة غیـر المسـتعملة أو غیـر المسـتغلة  الأشخاص المعنویة الأجنبیة

والمســاهمة فــي إنجــاز وتمویــل مشــاریع وعملیــات البحــث البحــث والتنقیــب وعملیــات نشــاطات ب

ـــــي رأســـــمال الشـــــركة  ـــــرول علـــــى ألا تتعـــــدى مســـــاهمة الشـــــریك الأجنبـــــي ف والتنقیـــــب عـــــن البت

اسـتخدام وسـائل وتقنیـات المتطـورة و ، وجلب التكنولوجیا من الرأسمال الإجمالي %49ركةالمشت
                                                           

الشـــركات مختلطـــة الاقتصــــاد  بتأســــیس یتعلـــق 1982أوت  28مـــؤرخ فـــي ال 13- 82قـــانون رقــــم مـــن ال 23و22المـــادتین1

 یتعلــق 1986أوت19فــيالمــؤرخ  14-86، المعــدل بموجــب القــانون رقــم 1982اوت  31بتــاریخ 35العــدد  ،ج ر، وســیرها

  .1986أوت27بتاریخ 35ج ر العدد، وسیرهاالشركات مختلطة الاقتصاد  بتأسیس
2
  بالأنابیبالمحروقات واستغلالها ونقلها المؤرخ في المعدل والمتمم 14-86رقم قانونالمن 21و20المادتین 

المتعلـق بأنشـطة التنقیـب 1986أوت9فـيالمؤرخ 86/14یعدل ویتمم القانون رقم1991دیسمبر 04فيالمؤرخ 21-91قانونال3

  .1991دیسمبر7بتاریخ63والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابیب، ج ر العدد
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، وكــذا تحدیــد نســبة الأربــاح الخاصــة بالشــركاء فــي عقــد الشــراكة حدیثــة ومتطــورة بتكــالیف أقــل

  .1تشمل الأرباح وحق الحصول على جزء من الإنتاج بحسب مساهمته في المشروع المشترك

على مسألة مهمة متعلقة أساسا بتسویة المنازعات الناشئة عن هـذه  كما أكد هذا القانون

العقود التي یعود اختصاص الفصل فیها إلى الجهات القضائیة الجزائریـة، كمـا یمكـن تسـویتها 

، 2مــن هــذا القــانون12فــي عــن طریــق المصــالحة والتحكــیم الــدولي وفــق مــا نصــت علیــه المــادة

المتعلــــق بأنشــــطة التنقیــــب والبحــــث عــــن 1986أوت9المــــؤرخ فــــي86/14القــــانون رقــــمبخــــلاف 

اللجـوء  ضـرورةالأطـراف المتعاقـدة  یوجـب علـىالـذي المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابیب، 

المــؤرخ 05/07خلافــاتهم، ومـن ذلــك أیضــا مــا أكـد علیــه القــانون رقــملمحـاكم الجزائریــة لتســویة ل

إشـراك الاسـتثمارات الأجنبیـة  ، الذي أكد على3المتعلق بالمحروقات المعدل28/07/2005في

والوطنیــة فــي إدارة والاســتثمار وتســییر مشــاریع عامــة مشــتركة فــي قطــاع المحروقــات، تشــمل 

علـــى وجـــه الخصـــوص القیـــام بمختلـــف الأنشـــطة والأعمـــال وعملیـــات البحـــث والتنقیـــب وإنتـــاج 

لعقـود البحـث ، ذلك بأنه بالنسبة 4ونقل المحروقات عبر الأنابیب وكذا تسویقها جانب التسویق

كطــرف متعاقــد، التــي یكــون ) الشــریك العــام(والاســتغلال التــي لا تكــون فیهــا شــركة ســوناطراك

مـن الاسـتغلال ٪20قـل عـنت٪ولا 30صـل إلـىلدیها خیار المشـاركة فـي الاسـتغلال بنسـبة قـد ت

حســـب لمتعاقـــد صـــاحب الاكتشـــاف بالشـــریك اســـوناطراك شـــركة تعـــوض  علـــى أن، الإجمـــالي

الاكتشــاف وكــذا تكــالیف أشــغال تقــدیر هــذا الاكتشــاف  كتها كــل تكــالیف بئــرمقــدار نســبة مشــار 

  .5علیها )النفط(مع الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات

ـــانون رقـــمالمعــــدل والمــــتمم 2006یولیـــو29المـــؤرخ فـــي10-06والأمـــر المـــؤرخ  05/07للق

تحمـــل  مســـؤولیة سـونـاطــــراك علـــى شــركة، بأنــه یقـــع 6المتعلـــق بالمحروقـــات28/07/2005فــي

                                                           
  .السالف الذكر 1991دیسمبر 04مؤرخ في ال21-91القانون رقممن 11إلى1المواد 1
  .السالف الذكر 1991دیسمبر  04مؤرخ في ال21-91القانون رقممن 12المادة 2
  .المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات28/07/2005المؤرخ في  07-05انون الق 3

ص  ،2005یولیــو19 بتــاریخ ،50المتعلــق بالمحروقــات المعــدل، ج ر العــدد 28/07/2005المــؤرخ فــي  07-05القــانون 4

  12-9.ص

  .المتعلق بالمحروقات المعدل28/07/2005المؤرخ في  07-05من القانون 48المادة 5

المتعلق بالمحروقـات، 28/07/2005المؤرخ في05/07للقانون رقمالمعـدل والمـتمم  2006یولیو29المؤرخ في10-06الأمر6

  المعدل 2006یولیو30بتاریخ48ج ر العدد
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الناجمــــة عــــن التمویــــل والانجــــاز والقیــــام بعملیــــات والتكــــالیف والخســــائر  المســــؤولیة والمخــــاطر

البحث والتنقیب وإنتاج ونقل المحروقات عبر الأنابیـب تسـویقها جانـب التسـویق، وهـو مـا یمتـد 

وطنیـــة وشـــركاءها، وتقـــوم كـــذلك إلـــى الشـــركاء معهـــا فـــي إطـــار عقـــود الشـــراكة بـــین الشـــركة ال

مراقبــة و  فــي قطــاع المحروقــاتســتثمارات لاا بترقیــة مــوارد المحروقــات لتثمــین الوطنیــةوكالــة ال

الاســتغلال عقـــــود البحـــــث و  تنفیــذمتابعـــة ومراقبـــــة  ، إلــى جانــبوالتنقیــبالبحــث رخــص  وتســلیم

والحـرص علـى  ،العمومیة للخزینة وتحویلهاالإتـــاوات  وتحصیل وتحدید في مجال المحروقات،

ت المحروقـــــا اســـــتغلالبنـــــوك المعلومـــــات الخاصـــــة بالبحـــــث و  وتطـــــویر وتســـــییرإدارة  تحـــــدیث

 ببیــعوالتخــزین والشــحن والاســتغلال والتســییر لــوارد المحروقــات، ومــا تعلــق  ،هاشــبكات وتطــویر

  .1ومعالجته الطبیعيالغاز 

 11المـــؤرخ فـــي19/13قـــمفـــي ظـــل القـــانون ر المشـــرع الجزائـــري  ومـــن ناحیـــة ثانیـــة، حـــدد

بــــین  الخاصــــة بعقــــود المحروقــــات یــــنظم نشــــاطات قــــانون المحروقــــات الأحكــــام2019دیســــمبر

وأحد الشركاء في العقد للقیـام بتمویـل أو اسـتغلال، تحویـل أو نقـل ) سوناطراك(الشركة الوطنیة

 فـي شـكلقـد تكـون والتـي  ،البحـث ، التكریـربواسطة الأنابیب، التنقیب، أو التحویل، التخزین، 

ممارســـة نشـــاطات البحـــث داخـــل الرقعـــة، ونشـــاطات لعقـــد المشـــاركة بـــین الأطـــراف المتعاقـــدة 

، علــى أن یحــدد عقــد 2الاســتغلال فــي حالــة اكتشــاف مكمــن أو أكثــر قابلــة للاســتغلال تجاریــا

ونسبة المساهمة في رأسمال المشروع المشـترك،  حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدةالمشاركة 

بحســب مســاهمة  عملیــات المنبــعلتمویــل المــالي طیلــة فتــرة إنجــاز والتنفیــذ وتمویــل وضــمانات ا

  .3كل طرف لتجسید مشروع عام في قطاع المحروقات لحساب سوناطراك

ممارســـة نشـــاطات البحـــث داخـــل التـــي تـــنظم كیفیـــات تقاســـم الإنتـــاج أمـــا بالنســـبة لعقـــد 

، علـى ر قابلـة للاسـتغلال تجاریـاالرقعة، ونشاطات الاستغلال في حالة اكتشـاف مكمـن أو أكثـ

ـــــاج آلیــــــات اقتســــــام الإنتــــــاجأن  الإنتــــــاج الموجــــــه مــــا تعلــــق بسیمــــــا لا یحــــــدد عقــــد تقاســــــم الإنتـ

ـــــأة الشــــریك المتعاقــــد الأجنبــــي ـــــع مكافـ ـــــة ودفـ ـــــف البترولیـ ـــــض التكالیـ ترتیــــب أولویــــة مــــع  لتعویـ

                                                           
قــراءة فـي تطــور الأطــر القانونیــة (بوحنیـة قــوي وخمــیس محمــد، قـانون المحروقــات فــي الجزائــر وإشـكالیة الرهانــات المتضــاربة1

  161-145.ص ،2013جوان ،9المحروقات في الجزائر، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة ورقلة، العددوالمؤسساتیة لقطاع 

2
  .ینظم نشاطات قانون المحروقات2019دیسمبر 11المؤرخ في19/13من القانون رقم76المادة 

3
  .ینظم نشاطات قانون المحروقات، 11/12/2019المؤرخ في 19/13من القانون رقم  82- 76مواد ال 
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ـــلام الشــریك المتعا ذا، وكــةتعــویض التكــالیف البترولیــ ـــات وحــدود استـ ـــات قــد كیفیـ ـــبي كمیـ الأجنـ

ــــل الحصــــة العائـــدة إلیـــه ــــي تمثـ ــــروقات التـ المنشـــآت المنجـــزة تنفیـــذا لعقـــد تقاســـم ، وتعتبـــر المـحـ

ــــــة ــــــمؤسسة الــوطــنــیـ ـــــك لـــلــ ـــــاج مل ـــــى أن الإنت ـــــع الشـــــریك أو، عل ـــــ یتمت بحـــــق ي المتعاقـــــد الأجنب

ـــــب تعویـــــض التكــــالیف البترول العائــــدةتــــاج الإنة التصـــــــرف فــــي حصــــ ومكافأتـــــه یــــة إلیــــه بموجـ

إضــافة  للشــروط والكیفیــات المـــحددة فــي عقــد تقاســم الإنتــاج، یم وفقــاعنــد نقطـــــة التســلیة الصــاف

ـ الأجنبي تمـــویل عملیات المنبـع وفقـا للكیفیـات والشـروط قدالمتعا یكالشر  إلى ذلك یوجب على

لكیفیــــات والشــــروط المـــــحددة فــــي عقــــد تقاســــم مــــع مراعــــاة ا الإنتــــاج المـــــحددة فــــي عقــــد تقاســــم

  .1الإنتاج

كیفیــــات ممارســــة التــــي تــــنظم أساســــا  د خــــدمات ذات مخــــاطرو عقــــتضــــاف إلــــى ذلــــك  

آلیـــات تقاســـم  ، ویحـــددنشـــاطات الاســـتغلال داخـــل الرقعـــة، وعنـــد الاقتضـــاء نشـــاطات البحـــث

 مـــع  المـــداخیل الموجهـــة لتعـــویض التكـــالیف البترولیـــة ودفـــع مكافـــأة الشـــریك المتعاقـــد الأجنبـــي

ـــ یــبترت ـــة، وحـ ـــن  دودأولویــات تعــویض التكــالیف البترولیـ ـــد الأجنبـــي مـ ـــك المتعاقـ ـــة الشریـ حصـ

المنشــآت عبــر كمقابــل للخــدمات والمســاهمة المقدمــة مـن الشــریك المتعاقــد، علــى أن ت المـداخیل

 د المتعاقــ كویتلقــى الشــریالوطنیــة،  مؤسســةللملــك  تنفیــذا لعقــد الخــدمات ذات المخــاطر زةالمنجــ

الصـــــافیة طبقـــا للشـــروط  ومكافأتـــهبموجـــب تعویــــض التكـــالیف البترولیـــة  انقـــدی مقـــابلا يالأجنبـــ

   .2والكیفیات المـحددة في عقد الخدمات ذات المخاطر

وترتیبـــــا علـــــى مــــــا ســـــبق، یمكننـــــا القــــــول أن السیاســـــة التشـــــریعیة التــــــي تعكـــــس الــــــرؤى 

الاستشــــــرافیة للدولــــــة الجزائریــــــة لتجســــــید مظــــــاهر التعــــــاون والشــــــراكة المتبادلــــــة  الاســــــتراتیجیة

واستهداف تطویر قطاعات البنى التحیـة فـي قطـاع المحروقـات، أو المرافـق العامـة أو الإنتـاج 

فــي مجــال البتــرول والغــاز، التــي مــن أهــم المــوارد التــي تتــوافر علیهــا  وتقــدیم الخــدمات العامــة

ــــة واســــتغلالها لــــدعم التنمیــــة الاقتصــــادیة والاقتصــــاد الــــوطني تحقیقــــا لأغــــراض التنمیــــة  الدول

نجـاز اكة بین القطاعین العام والخاص لإالمستدامة الشاملة، حیث تعددت تطبیقات عقود الشر 

د و عقــ و د تقاســم الإنتـاج،و وعقـ عقـود مشــاركة،لمحروقــات كوتمویـل واسـتغلال مجــالات قطـاع ا

، عقـــــــود الاســـــــتغلال والتنقیـــــــب وغیرهـــــــا التـــــــي یلتـــــــزم فیهـــــــا الشـــــــریك خـــــــدمات ذات مخـــــــاطر
                                                           

  .ینظم نشاطات قانون المحروقات 19/13من القانون رقم  85- 83المواد 1
  .، ینظم نشاطات قانون المحروقات19/13من القانون رقم  88-86المواد   2
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النقــل  أوالتحویــل  أوتمویــل القیــام بمهــام وعملیــات الإنجــاز أو ال)الــوطني أو الأجنبــي(المتعاقــد

ار اقتســـام الأربـــاح والإنتـــاج والمخـــاطر الاســـتغلال  لمـــوارد الطاقـــة، فـــي إطـــ أو الأنابیـــب عبـــر

  .الناجمة عن تلك الأنشطة بحسب نسبة مساهمة كل طرف في عقد الشراكة

عقـــود البنـــاء والتشـــغیل ونقـــل الملكیـــة كأســـلوب لعقـــود الشـــراكة بـــین  :الفـــرع الثالـــث

  القطاعین العام والخاص

المندرجـة فـي نطـاق تعد عقود البوت من أهم صور الشـراكة بـین القطـاع العـام والخـاص 

عقـــود الإنشـــاءات التـــي تتمثـــل فـــي عقـــود البنـــاء والتشـــغیل ونقـــل الملكیـــة، التـــي یعهـــد بموجبهـــا 

إلى شریك أو أكثر، یكلـف علـى وجـه الخصـوص القیـام بإنشـاء ) الشریك العام(الشخص العام 

المـدة  وإنجاز مشاریع عامة مشتركة في قطاعات البنى التحیة أو المرافق العامة وتشغیلها فـي

المتفق علیها فـي العقـد، مـع انتقـال ملكیـة هـذه المشـاریع والمرافـق المنجـزة بأسـلوب البـوت إلـى 

الشــــخص العــــام بعــــد الانتهــــاء مــــن تشــــغیلها، ذلــــك بــــأن عقــــود البــــوت تــــرتبط بعقــــود الامتیــــاز 

بمفهومهــا التقلیــدي، والمفهــوم الجدیــد لعقــود الشــراكة المبرمــة فــي إطــار المعــاملات الاقتصــادیة 

جــاز ص، وهــو مــا یجعلهــا وســیلة فعالــة لإنوالاســتثماریة المشــتركة بــین القطــاعین العــام والخــا

وتطــویر قطاعــات البنــى التحیــة والمرافــق العامــة وجــذب الاســتثمارات الأجنبیــة والوطنیــة وخلــق 

منــاخ للاســتثمار وفــرص للعمــل، وذلــك مــن خــلال الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص فــي 

  .شاریع عامة متعلقة بعقود البناء والتشغیل ونقل الملكیةإنجاز وتنفیذ م

وتعــــرف عقــــود البــــوت بأنهــــا المشــــروعات العامــــة التــــي تنــــدرج فــــي مفهــــوم الشــــراكة بــــین 

ــــة  إلــــى إحــــدى الشــــركات الوطنیــــة أو  القطــــاعین العــــام والخــــاص، التــــي تعهــــد بموجبهــــا الدول

ها لحســاب الشــخص العــام فــي الأجنبیــة فــي شــكل شــركة المشــروع لإنشــاء مرافــق عامــة وتشــغیل

المدة المحددة في العقد، وهو ما یجعل عقود البوت وسیلة لتمویل المشروعات العامة لحسـاب 

الدولــة، تمــنح الحكومــة بموجبــه للشــریك أو الشــركاء امتیــازات لإنجــاز وتمویــل وتطــویر مشــروع 

لشـــــركاء أو عـــــام وتشـــــغیله وإدارتـــــه واســـــتغلاله خـــــلال مـــــدة محـــــددة، وتبعـــــا لـــــذلك یلـــــزم أحـــــد ا



  تحدید المجال النزاعي و آلیات التسویة :منازعات عقود الشراكة : الباب الأول 

 

88 
 

المســتثمرین تمویــل تصــمیم أو تطــویر أو إنشــاء أو تجهیــز أحــد المرافــق العامــة أو مشــروع مــن 

  . 1مشروعات البنیة التحتیة على نفقته الخاصة وتحت مسؤولیته

والجزائـــر كغیرهـــا مـــن دول العـــالم تبنـــت عقـــود البـــوت لإنجـــاز وتمویـــل وتســـییر المرافـــق 

ـــة، خاصـــة بعـــد مـــا  كـــان القطـــاع یحتكـــر مســـألة إنجـــاز وتمویـــل وإنشـــاء العامـــة لحســـاب الدول

المشـــاریع الكبـــرى وإدارة وتســـیر المرافـــق العامـــة، وهـــو مـــا بـــرز بعـــد الإصـــلاحات الشـــاملة فـــي 

لإنجــاز وتمویــل كنمــوذج  )BOT(نظــام البنــاء والتشــغیل والتحویــلالجزائــر والتوجــه نحــو تبنــي 

لدولـة وأحـد الشـركاء أو المسـتثمرین، فـي بین ا الشراكة التي تجسدالتحتیة مشاریع البنى تنفیذ و 

ــالي  بــین القطــاعین المتبــادل والمســاهمة الفعالــة التعــاونإطــار الشــراكة و  العــام والخــاص، وبالت

، العـام والخـاص ینالشراكة بـین القطـاع في نطاق عقودالبناء والتشغیل والتحویل  أعمال تدخل

 خاصـة فـي ظـل ،تمویـل مـالي كبیـر كبـرى تتطلـباستثماریة  عإقامة مشاریإنجاز و  التي تهدف

وهــو مــا دفعــا إلــى تنفیــذ ذلــك بالاعتمــاد  الكبــرى  عمشــاریلا وتمویــلعلــى إقامــة  الــدولعــدم قــدرة 

  .2العامة الكبرى عمشاریالملكیة للبناء وتشغیل ونقل ا BOTعلى التعاقد في إطار عقود

عامـة ذات الطبیعـة وتبعا لذلك یعتبر هذا النوع من العقود من عقود تفویضات المرافـق ال

محــل التعاقــد فــي إطــار عقـــود  تمویـــل المشــاریعالخاصــة، التــي یقــوم فیهــا صــاحب المشــروع ب

 وإدارتــــهمشــــروع معــــین إنجــــاز  ، امتیــــازبموجبــــه الدولــــة لشــــریك أو أكثــــر البــــوت، الــــذي تمــــنح

البنـاء في المدة المحددة التي كافیة لتغطیة تكـالیف البنـاء والتمویـل و  تجاریا وتشغیله واستغلاله

والأربــاح المــراد تحقیقهــا مــن التعاقــد، علــى أن تعــود ملكیــة الهیاكــل والمنشــآت المنجــزة فــي هــذا 

الإطـــار إلـــى الشـــریك العـــام المتعاقـــد، وتشـــمل عملیـــات الإنجـــاز والتمویـــل والتشـــغیل والصـــیانة 

 إدارة المرفـــق العـــامللمشـــروع أو المرافـــق العـــام، ویتحمـــل الشـــریك الخـــاص المتعاقـــد مســـؤولیة 

العــام وفــق مــا تــم  المرفــق خــدماتفــرض رســوم علــى المنتفعــین مــن و لمــدة معینــة،  واســتغلاله

الشـــــریك أو   وعلیـــــه فـــــإن عقـــــد الشـــــركة فـــــي إطـــــار البـــــوت یلتـــــزم ،الاتفـــــاق علیـــــه فـــــي العقـــــد

زمنیـــة لمـــدة  إدارتـــه أوتشـــغیله  أوتمویلـــه  أوالمشـــروع   إنشـــاء )جنبـــيالأ أووطني الـــ(المســـتثمر
                                                           

دار الجامعــة  التنظــیم القــانوني لعقــود المشـاركة فــي مشــروعات البنیــة الأساســیة والمرافــق العامــة، حمـادة عبــد الــرزاق حمــادة،1

  .             28ص  ،2013 الجدیدة مصر،
مجلــة  فــي مجــال إنجــاز مشــاریع البنیــة التحتیــة، الاســتثمارالنظــام القــانوني لعقــود البــوت ودورهــا فــي تمویــل  أحمــد حریــر،2

   .106ص  ،2017، 6القانون العام الجزائري والمقارن، العدد
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، فــي مقابــل مــالي 1المتعاقــدة الشــریك العــام ورقابــة تحــت إشــراف ومســؤولیتهمحــددة علــى نفقتــه 

ل یتقاضاه یشمل تكالیف المشروع ونسبة الأرباح المـراد تحقیقهـا بحسـب حجـم الأشـغال والتمویـ

نجــاز وتســییر وتشــغیل المشــروع العــام أو المرفــق العــام، مــع المــالي والعملیــات المكلــف بهــا لإ

أو الاسـتغلال إلـى الشـریك  نهایـة العقـد بعـدالمشـروع بمتعلقـة اللات منقـو الصـول و نقـل ملكیـة الأ

  .2عامةال اتخدمالأو  ةعامالفق امر الب المتعلقة وفقا للقواعد القانونیة الداخلیة أو الدولیة ،العام

الدولـة  بین مظاهر الشراكةتجسد التي  الملكیةونقل  والتشغیلالبناء ومن تطبیقات عقود 

إنجــــاز  العامــــة،فــــي قطاعــــات البنــــى التحیــــة أو المرافــــق  إقامــــة مشــــروعات لتمویــــلوالخــــواص 

التــي تســتلزم التمــویلات المالیــة  والســریعةالعمومیــة  الطرقــات نجــازالكبــرى لإمشــاریع وتشــیید ال

وهـو مـا یبـرز العدیـد مـن ،  المشـاریعضـخمة وذلـك نظـرا لضـخامة هـذه  مالیة مكانیاتإ الكبیرة

الــــوطنین أو (بالتعــــاون والشــــراكة مــــع الشــــركاء أو المســــتثمرینریــــة الدولــــة الجزائتطبیقاتــــه فــــي 

 ومــن ذلــك فــي أحكــام الأمــر رقــم ،الســریعةبــالطرق  ةالمتعلقــ المشــاریع العامــة لإنجــاز)الأجانــب

، والتأكیــد علــى 1995یتضــمن قــانون المالیــة لســنة  الــذي1995دیســمبر30مــؤرخ فــيال95/27

نجـــاز وتشـــیید الطـــرق الســـریعة الخاصـــة لإالأشـــخاص العامـــة الأشـــخاص اشـــتراك أو مشـــاركة 

محـــل مـــنح  توســـیعهاأو /و تهیئتهـــاوكـــذا كـــل أعمـــال  وصـــیانتهاواســـتغلالها  وتســـییرهاولواحقهـــا 

 طریــقوجــود  شــریطةللقــانون العــام أو الخــاص  التــابعین المعنــویینلصــالح الأشــخاص  امتیــاز

بــــنص  علیهــــا یصــــادق، وفــــي دفــــاتر شــــروط اتفاقیــــاتمحــــددة فــــي  كیفیــــاتوذلــــك وفــــق  بــــدیل

  .3تنظیمي

المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  96-308صــــــــــــــدر المرســــــــــــــوم التنفیــــــــــــــذي رقــــــــــــــم  وتطبیقــــــــــــــا لــــــــــــــذلك

انجــاز الطــرق الســریعة، الــذي أخضــع عقــود الطــرق  امتیــازاتالمتعلــق بمــنح 1996ســبتمبر18
                                                           

مشـاریع البنـاء -بعنـوان الأعمـال الممكنـة مسـتقبلا 29ة الدور ) سترالیالأون(ریر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تق1

علـى 22/06/2020، تـاریخ الزیـارةwww.uncitral.org:.، المنشـور علـى موقـع 9961والتشـغیل ونقـل الملكیـة، نیویـورك، 

  16.00الساعة
مشــاریع  -الممكنــة مســتقبلابعنــوان الأعمــال 29الــدورة ) ســترال یالأون( ریــر لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي تق2

، تــــــــــــاریخ  www.uncitral.org:، المنشــــــــــــور علــــــــــــى موقــــــــــــع 9961البنــــــــــــاء والتشــــــــــــغیل ونقــــــــــــل الملكیــــــــــــة، نیویــــــــــــورك، 

  16.05على الساعة22/06/2020الزیارة
 ،82عــدد  ر.ج ،1995یتضــمن قــانون المالیــة لســنة ،1995دیســمبر 30مــؤرخ فــي ال 95-27مــر رقــم مــن الأ166المــادة 3

  )ىملغ( 1995لسنة 
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عمـلا الامتیـاز إلى مـنح  توسیعهاأو /و تهیئتهاوأشغال  وتسییرها وصیانتها  وملحقاتها السریعة

، التــــي تبــــرم بــــین 1الســــالف الــــذكر 95-27 رقــــم مــــن الأمــــر 167و 166 المــــادتینبأحكــــام 

أشــــخاص القــــانون العــــام أو مــــع أشــــخاص القــــانون الخــــاص بنــــاء علــــى طلــــب امتیــــاز الطــــرق 

، وتبعــا یلــزم 2الســریعة، وفقــا لشــروط وتعلیمــات دفتــر الأعبــاء النمــوذجي الملحــق بهــذا المرســوم

 ةدار التحتیــــة للطــــرق الســــریعة والإ البنیــــة بإنشــــاء )شــــركة المشــــروع(صــــاحب الشــــریك المتعاقــــد

وتمویـــل المشـــروع العـــام المشـــترك وتشـــغیله بصـــورة دائمـــة  إنجـــاز وتنفیـــذفتـــرة  خـــلال والتشـــغیل

 امتیـازالخاصـة بمـنح  النموذجیـة الاتفاقیـةالمادة الأولى مـن  الأمر الذي أكدت علیه ،ومستمرة

، التـــي الامتیـــاز، للشـــركة صـــاحبة الاتفاقیـــةتخـــول الدولـــة بمقتضـــى هـــذه  "الســـریع بـــأن الطریـــق

 الطریـقأو مقـاطع مـن  السریع للطریق) حسب الحالة(والصیانةبالبناء والاستغلال القیام  تقبل،

   3".السریع

نص المادة أعلاه بأن عقد محل التعاقد في إطـار امتیـاز الطـرق استقراء  ونستخلص من

 الطریــــقبنــــاء مقــــاطع لإنجــــاز و ت الكبــــرى آوالمنشــــ الســــریعة، تنصــــب أساســــا علــــى الأراضــــي

تقــدیم و واســتعماله  الســریع الطریــق لتشــیید وإنجــاز اللازمــةالملحقــة یشــمل التجهیــزات ، الســریع

ـــومعلـــى أن ، ات الموجهـــة للجمهـــورخـــدمال ـــازصـــاحب  یق ـــاء أجـــإنجـــاز و ب الامتی  زاء أو كـــلبن

، حیـث حتى وإن كانت لا تشكل جزء منـه السریعة المرتبطة بالطرقالطرق الجوانب الخاصة ب

عقـد بـین الأشـخاص العامـة والمتعاقـدین معهـا، الـذي یحـدد  السـریعةالطـرق  تعد اتفاقیـة امتیـاز

وشــــركة  الامتیــــاز،مــــانح (الامتیــــازطرفــــي عقــــد الشــــروط المتفــــق علیهــــا بــــین المبـــادئ العامــــة و 

تشــیید وبنــاء مشــروع عــام إلــى الشــریك الخــاص إنجــاز وتمویــل و  الدولــة الــذي تعهــد ) المشــروع

 )الشـریك الخـاص(شـركة المشـروعوتلـزم  ،)حسـب الحالـة(بـالطرق السـریعة أو جـزء منهـا خاص

واسـتغلاله  وتشغیلهإدارته وتوفیر التمویل المالي اللازم للتنفیذ و ، للمشروع التحتیة البنیة بإنشاء

                                                           
ر .الطـرق السـریعة، ج امتیـازاتیتعلـق بمـنح  ،1996سـبتمبر 18مـؤرخ  96-308تنفیـذي رقـم الرسـوم من الم الأولىالمادة 1

   1996لسنة  ،55عدد 
ر .الطـرق السـریعة، ج امتیـازاتیتعلـق بمـنح  ،1996سـبتمبر 18مـؤرخ  96-308تنفیـذي رقـم الرسـوم الم الثانیـة مـنالمـادة 2

   1996لسنة ،55عدد 
لاتفاقیـة النموذجیـة الخاصـة بمـنح امتیـاز الطریـق السـریع  الملحقـة بالمرسـوم التنفیـذي  لاتفاقیـة النموذجیـةامـن  الأولىالمادة 3

   .الطرق السریعة امتیازاتیتعلق بمنح  96-308رقم 
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ز فــي إطــار الامتیــاز، واســتغلال المرفــق العــام المنجــ وتمویــلشــركة المشــروع  تنفیــذفتــرة  خــلال

نجـــاز وتشـــغیل بكـــل الأعمـــال والأنشـــطة الضـــروریة لإوالتـــزام الشـــریك الخـــاص المتعاقـــد القیـــام 

 الاتفاقیـــةمـــن هـــذا المرفـــق العـــام، الأمـــر الـــذي نصـــت علیـــه المـــادة الثانیـــة  وصـــیانةواســـتغلال 

تلتــــزم الشــــركة صــــاحبة " :علــــى أن التــــي تــــنصالســــالف الــــذكر، 96-308الملحقــــة بالمرســــوم

 والعملیـــاتوالأشـــغال راءات والإجـــالدراســـات  جمیـــع بتنفیـــذ، ومســـؤولیتها، علـــى نفقتهـــا الامتیـــاز

وأن تخضـع لشـروط دفتـر الأعبـاء والوثـائق الملحقـة بـه بالنسـبة  الامتیـازالمرتبطة بهـذا  المالیة

 مــن المرســوم الأخیــرةالفقــرة 12المــادة تــنصكمــا ، "والاســتغلال علــى الســواء والصــیانةللبنــاء 

علــى نفقتــه وضــع  الامتیــازصــاحب یتحمــل : "علــى أنــهالســالف الــذكر 96-308التنفیــذي رقــم

المقامـة لضـمان أمـن وسـلامة  راكـزوالمالبریـة والجویـة  اللاسـلكیةخطـوط المواصـلات  وصـیانة

المشــروع وفقــا للقواعــد والشــروط  تشــغیلتلتــزم شــركة المشــروع بــإدارة و  المــرور، حیــثحركــة  

  " .علیهاالمتفق 

تضــــاف إلــــى تطبیقــــات عقــــود البــــوت فــــي مجــــال امتیــــاز الطــــرق الســــریعة، العقــــود  كمــــا

الخاصــة بإنشـــاء الطـــرق الوطنیـــة أو تجدیـــدها لتوســـیع شـــبكة الطرقـــات وعصـــرتنها، وذلـــك مـــن 

نجـاز وتشـیید وتنفیـذ مشـاریع كبـرى أسلوب الشراكة مع القطاع الخـاص لإخلال الاعتماد على 

 ذلــــك مــــن ،جدیــــدها لتوســــیع شــــبكة الطرقــــات وعصــــرتنهاالطــــرق الوطنیــــة أو ت بإنجــــازمتعلقــــة 

 مــن مفــوض مشــروع صــاحب باعتبارهــا 1984 ســنةالتــي تــم إنجازهــا  الجزائــر متــرو مؤسســة

 شـبكة واسـتغلال وإنجـاز دراسـات وتحقیـق إنجـاز بغـرض والنقـل العمومیـة الأشـغال وزارة طرف

 بعـد وذلـك ،1الجزائـر بمتـرو المعروفـة الأنفـاق وعبـر سـطحیة الحضـریة الحدیدیة بالسكك النقل

 كلفــت التــي أســهم، ذات كشــركة 1989ســنة مــن بــدء اقتصــادیة عمومیــة مؤسســة إلــى تحویلهــا

ـــى  النقـــل المتعلقـــة والهندســـة بالدراســـات الخاصـــة قـــدراتها تطـــویرب أیضـــا الخصـــوص وجـــه عل

 لمؤسســة فرعــا أصــبح الــذي الحضــري للنقــل دراســات مكتــب إنشــاءب المــرور مخططــات وإنجــاز

  .2%100بنسبة الجزائر مترو

                                                           
1 http://www.metroalger-dz.com/ar, 14.00على الساعة22/11/2021تاریخ الزیارة  
2 /http://www.metroalger-dz.com/ar, 14.00على الساعة22/11/2021تاریخ الزیارة  
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 متـــــــرو مؤسســـــــة تكلیـــــــف تـــــــم الحضـــــــري النقـــــــل تطـــــــویر مخطـــــــط تحـــــــدیث أجـــــــل ومـــــــن

 بدراســـات تعلـــق مـــا لاســـیما2005ســـنة مـــن بدایـــة الجدیـــدة المشـــاریع مـــن عـــدد بإنجـــاز الجزائـــر

 التحــدیث وإعــادة وتجدیــد انجــاز وكــذا ،الــوطني التــراب عبــر الحضــري النقــل واســتغلال وانجــاز

ـــائي ـــر الهوائیـــة للمصـــاعد التكنولـــوجيو  الكهرب صـــاحب مشـــروع باعتبارهـــا  ،مـــدنال مختلـــف عب

النقــــل الحضــــري لحســــاب  قطــــاعبإنجــــاز مشــــاریع فــــي  مكلفــــةمفــــوض مــــن طــــرف وزارة النقــــل 

ضــمان الدراســات والإنجــاز والاســتغلال لمشــاریع النقــل الحضــري ، إلــى جانــب الجزائریــة الدولــة

، مشــاریع النقــل بالكوابــل عبــر عــدة مــدن ، وتمتــد كــذلك إلــىللمســافرین خاصــة مشــاریع المتــرو

حـــــول  التحقیـــــقإنجـــــاز حمـــــلات ، و الدراســـــات المتعلقـــــة بمخططـــــات النقـــــل والمـــــروروتكلـــــف ب

إنجـــــاز الدراســـــات ذات و  مؤسســــات النقــــل بتنظــــیم ةالمتعلقــــإنجــــاز الدراســــات ، وكــــذا التــــنقلات

إنجــاز وكــذا  وســـائل النقـــل للســـلع والأشــخاص جمیــعالتــي تشــمل المـــالي و  الطـــابع الاقتصـــادي

1لجزائربا بالاعتمادالدراسات الخاصة 
.  

الكبـرى المنجـزة فـي المشـاریع  أهـممـن  )غـرب-شـرق(جانب ذلـك یعـد طریـق السـیار  إلى

 وهــو مــا اصــطلح علیــه د البــوت، و عقــالقاعدیــة بــالجزائر التــي تــم انجازهــا ب مجــال البنیــة التحتیــة

، التــي ولایــة 24وامتــداده إلــى  لإنجــازهفــي الجزائــر بــالنظر التكــالیف الضــخمة  مشــروع القــرنب

المبرمـة فـي إطـار الشـراكة بـین الدولــة  2006بـدأت فیهـا أشـغال الانجـاز والتنفیـذ بـدء مــن سـنة

للرقابـة  للمرافقـة وآخـرینمكتـب دراسـات كنـدي الجزائریـة والمجمعـین الصـیني والیابـاني ومرافقـة 

ســنة مــا بعــد الاســتلام النهــائي للمشــروع ب یمتــد دورهــا إلــى علــى تنفیــذ هــذا المشــروع والمتابعــة

المــؤرخ فــي  09/03، ومــن أهــم النصــوص القانونیــة المــؤطرة لهــذا المشــروع الأمــر رقــم2كاملــة

المتعلـــق بتنظـــیم حركـــة المـــرور عبـــر الطـــرق وســـلامتها وأمنهـــا، حیـــث تعـــرف 2009یونیـــو22

لا  المــادة الثانیــة الطریــق الســیار بأنــه طریــق أعــد وأنجــز خصیصــا للمــرور الســریع للســیارات،

حدیدیــة أو ممــر للــراجلین، ولا یمكــن الــدخول إلیــه إلا فــي نقــاط مهیــأة  یقطعــه طریــق أو ســكة

                                                           
1 /http://www.metroalger-dz.com/ar, 14.00على الساعة22/11/2021تاریخ الزیارة  
2 www.metroalger-dz.com, 14.00على الساعة22/11/2021تاریخ الزیارة  
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لذلك، ولا یؤدي إلى أي ملك متاخم، ویشمل في اتجاهي حركة المرور، علـى وسـطي طـریقین 

  .1متمیزین، ذوي اتجاه وحید یفصل بینهما شریط ارضي وسطي غیر مخصص للمرور

بشـأن نـزع الملكیـة مـن أجـل 2005ویولیـ10المـؤرخ فـي 248/05والمرسوم التنفیـذي رقـم 

رارات مشــترك أو قــرار بقــ العمومیــةبالمنفعــة المنفعــة العامــة الــذي أكــد بــأن المشــاریع المتعلقــة 

، إذا كانـــت المالیـــة ووزیـــر المحلیـــةوالجماعـــات  الداخلیـــة ووزیـــرالمعنـــي  بـــین الـــوزیرمشـــتركة 

أو عـــدة  ولایتـــینة فـــي تـــراب واقعـــ ملكیتهـــاالمـــراد نـــزع  العینیـــة العقاریـــةالممتلكـــات أو الحقـــوق 

المــذكورة واقعــة فــي  العینیــة العقاریــة، بقــرار مــن الــوالي إذا كانــت الممتلكــات أو الحقــوق ولایــات

الغایـة  العمومیـةبالمنفعـة  التصـریحالقـرار المتضـمن یتضـمن أن یجـب ، كمـا واحـدة ولایـةتراب 

وام الأشـغال المـراد الشـروع قـو  وموقعهـا، الأرضـیةمسـاحة القطـع  بـه، القیامالمزمع  الملكیةمن 

القصــوى  الملكیــة، والمــدةنــزع  مــن شــأنها تغطیــة عملیــاتالنفقــات التــي تغطــي  تقــدیرمــع  ،فیهــا

مـرة واحـدة للمـدة  تجدیـدهاأعـوام مـع جـواز )4(تفـوق أربعـة الملكیـة التـي لانـزع  لإنجازالمحددة 

   .2وطنیةواكتسابها صبغة  العملیةنفسها في حالة اتساع مدى 

ــــــاتأمــــــا بالنســــــبة  ــــــى  لعملی ــــــةإنجــــــاز البن ــــــوطني  التحتی ذات المنفعــــــة العامــــــة والبعــــــد ال

 القیـام المـراد الملكیـةكانـت الهـدف مـن نـزع  إذا العمومیـةبالمنفعـة یـتم التصـریح ، ةوالاستراتیجی

 العینیـة العقاریـةأو الحقـوق /و العقاریـةمسـاحة الأمـلاك  أو، العـام انجاز المشـروعموضوع بها 

، فیهـاالشـروع أو الأعمـال المـراد الأشغال  طبیعة جانب تحدید إلى وموقعها، الملكیةمحل نزع 

 الملكیـةنـزع  عملیـاتالتـي تغطـي  العمومیـة فـي ظـل تـوافر الاعتمـادات الخزینةلدى  إیداعهاو 

  .3العمومیةبها  القیامالمزمع 

                                                           
ج  ،أمنهـاالمتعلق بتنظیم حركة المـرور عبـر الطـرق وسـلامتها و  ،2009یونیو 22المؤرخ في  09/03 الأمرمن 02المادة1

  .2009یولیو29في  ةالصادر  ،45ر العدد
 93-186المرســوم التنفیــذي رقــم  ویعــدل ،یــتمم 2005یولیــو  10مــؤرخ فــي  05-248مرســوم تنفیــذي رقــم مــن ال10المــادة2

الــذي یحــدد  1991أفریــل  27المــؤرخ فــي  91-11الــذي یحــدد كیفیــات تطبیــق القــانون رقــم  1986یولیــو  27المــؤرخ فــي 

  2005 یولیو30بتاریخ ،48ر، عدد .القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج
 93-186م المرســوم التنفیــذي رقــ ویعــدل یــتمم 2005یولیــو  10مــؤرخ فــي ال 05-248م تنفیــذي رقــالمرســوم مــن ال2المــادة3

الــذي یحــدد  1991أفریــل  27المــؤرخ فــي  91-11الــذي یحــدد كیفیــات تطبیــق القــانون رقــم  1986یولیــو  27المــؤرخ فــي 

  2005لسنة  ،48ر، عدد .القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج
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بــــین ممــــا ســـبق بــــأن الدولـــة قــــد تبنـــت العدیــــد مـــن تطبیقــــات عقـــود الشــــراكة ویســـتخلص 

القطـاعین العــام والخــاص بنـاء علــى عقــود البـوت، لإنشــاء وإنجــاز وتمویـل واســتغلال المنشــآت 

والمرافق العامة في قطاعات البنى التحیة، التي یكلف فیهـا الشـریك الـوطني أو الأجنبـي الـذي 

یل یتــوافر علــى القــدرات المالیــة والمــؤهلات والوســائل التقنیــة والفنیــة والتكنولوجیــة، لبنــاء وتشــغ

ونقـــل الملكیـــة فـــي قطـــاع الإنشـــاءات العمومیـــة لاســـیما فـــي البنـــى التحیـــة للنقـــل البـــري وإنشـــاء 

الطرق السریع، المطارات وتوسعتها، الموانئ والبواخر وتطویرهـا وتحـدیثها، الهیاكـل والمنشـآت 

الأساســیة والحیویــة، وذلــك فــي مقابــل مــالي مســتحق للشــریك المتعاقــد یغطــي تكــالیف الإنجــاز 

  .باح المستهدف من وراء التعاقد في إطار الشراكة مع القطاع العاموالأر 
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  الشراكة بین القطاعین العام والخاصمجال المنازعات المرتبطة بعقود : الفصل الثاني

 مشـروعات وتنفیـذ تجسـیدل والخـاص العـام القطاعین بین الشراكة عقود فعالیة أن الحقیقة

 عقـود تثیرهـا قـد التـي المنازعـات تسـویةل فعالـة آلیـات وجودب كبیر حد إلى مرتبط التحتیة البنیة

 المتعلقـة كالمنازعـات التنفیـذ أو الإبـرام مرحلـة في سواء والخاص، العام القطاعین بین الشراكة

 الجـودة بمعـاییر تعلـق مـا أو مراجعتـه، وكیفیـات المـالي المقابل أو المتبادلة المالیة بالالتزامات

 بــین الشــراكة لأســلوب وفقــا التعاقــد موضــوع المشــروع لتنفیــذ الضــروریة والإداریــة والفنیــة التقنیــة

 أو تنفیــذ مخــاطر وكــذا والصــیانة، والاســتغلال للتشــغیل قــابلا لجعلــه والخــاص العــام القطــاعین

ــام أو التشــریعات مراجعــة عــن الناجمــة المشــروع ذلــك انجــاز  قــوة أو فجائیــة طارئــة ظــروف قی

 لعقـــد الانفـــرادي الفســـخ بســـبب أو عاقـــدة،المت الســـلطة مـــن الشـــراكة عقـــد بنـــود تعـــدیل أو قـــاهرة،

 تعلـق مـا أو العقـد، فـي علیهـا المتفق المدة قبل إنهاءه أو المتعاقد، العام الشخص من الشراكة

 إطـار فـي المبـرم العقـد بنـود فـي علیهـا المنصـوص التعاقدیـة بالتزاماتـه المتعاقـدین أحد بإخلال

 تثیرهــــا التـــي التعـــویض منازعـــات ذلــــك إلـــى أضـــف والخـــاص، العــــام القطـــاعین بـــین الشـــراكة

  .والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات

 بــــین الشــــراكة لأســــلوب وفقــــا التعاقــــد موضــــوع للمشــــاریع الجیــــدة الدارســــة تعتبــــر وعلیــــه 

 والمالیـــة والإجرائیـــة والإداریـــة التشـــریعیة بالجوانـــب أساســـا المتعلقـــة والخـــاص، العـــام القطـــاعین

 وســائل أهــم مــن التحتیــة، البنیــة مشــاریع وانجــاز لتجســید الحقیقیــة الضــماناتو  والفنیــة والتقنیــة

 والحــرص والخــاص، العــام القطــاعین بــین الشــراكة عقــود أطــراف بــین المنازعــات وقــوع تفــادي

 لعقـود الخاصـة الطبیعة مع تتماشى بأسالیب العقود تلك تثیرها قد التي المنازعات تسویة على

  .أطرافه ومصالح وحقوق والخاص، مالعا القطاعین بین الشراكة

 القطـاعین بین الشراكة بعقود المرتبطة المنازعات مجال تحدید أن إلیه الإشارة تجب وما

ـــة الدراســـات فـــي بالغـــة أهمیـــة یكتســـي والخـــاص العـــام ـــك والقضـــائیة، القانونی ـــى بـــالنظر وذل  إل

 وأهـم عنهـا، الناشـئة توالمنازعـا والخـاص العـام القطـاعین بـین الشراكة لعقود الخاصة الطبیعة

 الطـــابع ذات والخـــاص العـــام القطـــاعین بـــین الشـــراكة بعقـــود تعلـــق مـــا لاســـیما تســـویتها وســـائل

 القضـائیة الطبیعـة علـى یركـز الـذي التقلیـدي التوجه إلى أولا التطرق سیتم ذلك ولبیان الدولي،

 التوجـه إلـى تطـرقال ثـم ،)الأول المبحث(والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود لمنازعات
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 العـام القطـاعین بـین الشـراكة عقـود منازعات لتسویة المفضلة الوسیلة التحكیم واعتبار الحدیث

  ).الثاني المبحث(الدولي الطابع ذات لاسیما والخاص

الطبیعــة القضــائیة لمنازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص : المبحــث الأول

  )التوجه التقلیدي (

عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص ذات طبیعة إداریة لارتباطها بأحـد  لما كانت

نجـاز أو تنفیـذ أو تمویـل مشـروعات عامـة فـي عنویة العامـة والمتعاقـدین معهـا لإالأشخاص الم

قطاعـــات البنیـــة التحیـــة أو المرافـــق العامـــة، فـــإن تحدیـــد طبیعـــة المنازعـــات الناشـــئة عـــن عقـــود 

العـــام والخـــاص أثـــار اختلافـــا وجـــدلا واســـعا بالفقـــه والقضـــاء الإداریـــین  الشـــراكة بـــین القطـــاعین

خاصة في ظل عمومیة أو عدم وضوح التنظیم القانوني لتلك العقود، أو الإحالة علـى القواعـد 

العامــة التــي تحكــم منازعــات العقـــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهـــا منازعــات عقــود الشــراكة بـــین 

العلم أن التوجه التقلیدي یؤكد على الطبیعة القضائیة لمنازعـات  القطاعین العام والخاص، مع

العقــــود الإداریــــة المختلفــــة التــــي تــــدخل ضــــمن الاختصــــاص الأصــــیل كقاعــــدة عامــــة للقضــــاء 

 طبیعـةالالمعاییر الفقهیـة والقضـائیة لتحدیـد الإداري، ومن أجل بیان ذلك سیتم أولا عرض أهم 

، ثــم التطــرق )المطلــب الأول(لقطــاعین العــام الخــاصمنازعــات عقــود الشــراكة بــین ا القضــائیة

العــام  ینالمعیــار القــانوني لتحدیــد الطبیعــة القضــائیة لمنازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعإلــى 

  )المطلب الثاني(الخاصو 

منازعـــات عقـــود ل القضـــائیة طبیعـــةالالمعـــاییر الفقهیـــة والقضـــائیة لتحدیـــد : المطلـــب الأول

  العام الخاص الشراكة بین القطاعین 

بمـــا فیهـــا لقـــد اســـتقر الفقـــه الإداري علـــى عـــدة معـــاییر لتمییـــز منازعـــات العقـــود الإداریـــة 

 ختصـاصالاالخـاص، التـي تـدخل ضـمن نطـاق و العـام  ینمنازعات عقود الشراكة بـین القطـاع

مــن أهــم المعــاییر الفقهیــة لتحدیــد طبیعــة تلــك المنازعــات و القضــاء الإداري،  الأصــیل لجهــات

ـــتم التركیـــز علـــى  القضـــاء الإداري، المعیـــار العضـــوي، والمعـــاییر الموضـــوعیة واختصـــاص لی

ـــد دراســـة المعیـــار القضـــائي والتشـــریعي  ـــار العضـــوي عن المعـــاییر الموضـــوعیة والتطـــرق للمعی

ــــین القطــــاعین العــــام  ــــة بمــــا فیهــــا منازعــــات عقــــود الشــــراكة ب ــــود الإداری لتمییــــز منازعــــات العق

أهـم المعـاییر الفقهیـة الموضـوعیة لتحدیـد طبیعـة منازعـات والخاص، ولبیـان ذلـك سـیتم عـرض 

  ).الفرع الثاني(، ثم عرض أهم المعاییر القضائیة لها)الفرع الأول(العقود الإداریة المختلفة
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 المعاییر الفقهیة الموضوعیة لتحدید طبیعة منازعات العقود الإداریة المختلفة: الفرع الأول

الممیـزة لمنازعـات العقـود الإداریـة بمـا فیهـا منازعـات  تشمل المعاییر الفقهیـة الموضـوعیة

ـــــد طبیعـــــة المنازعـــــات الناشـــــئة عنهـــــا  ـــــین القطـــــاعین العـــــام والخـــــاص لتحدی ـــــود الشـــــراكة ب عق

واختصاص القضاء الإداري في نطاقها، معیار السلطة العامة، ومعیار المرفق العام، ومعیـار 

  :وهو ما سنتطرق إلیه وفقا لهذا الترتیب ومعیار المنفعة العامة، والمعیار المختلط الغایة،

ــام : أولا ــین القطــاعین الع ــود الشــراكة ب ــة منازعــات عق ــد طبیع ــار الســلطة العامــة لتحدی معی

  والخاص ونطاق اختصاص القضاء الإداري 

یــربط أصــحاب هــذا المعیــار بــین وســائل القــانون العــام واســتخدام مظــاهر الســلطة العامــة 

، وتحدید اختصاص القضـاء الإداري لنظـر المنازعـات الناشـئة عـن لتمییز المنازعات الإداریة 

أعمــال الأشــخاص العامــة بمــا فیهــا منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة التــي تســتهدف أغــراض 

، ویقــوم معیــار تحدیــد اختصــاص القضــاء الإداري للنظــر فــي منازعــات العقــود 1ذات نفــع عــام

ین القطـــاعین العـــام والخـــاص، تغلیـــب الوســـائل الإداریـــة بمـــا فیهـــا منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــ

المســتخدمة علــى الأغــراض التــي تســتهدفها تلــك الأعمــال والــدمج بــین فكرتــي الســلطة العامــة 

والســـیادة، وتعتبـــر عقـــودا إداریـــة المعـــاملات التـــي تســـتخدم فیهـــا الإدارة العامـــة وســـائل القـــانون 

ـــي یخـــتص بهـــا القضـــاء الإداري،  ویخـــتص القضـــاء العـــادي بنظـــر العـــام والســـلطة العامـــة الت

  .2منازعات عقود الإدارة العادیة كأحد الأشخاص العادیین كعقود البیع والشراء والإیجار

أحد مؤسسـي معیـار السـلطة العامـة لتمییـز المنازعـة الإداریـة عامـة، (HOURIOU)ویعتبر

نظریـة علـى بما فیها منازعات عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، مسـتندا لتأسـیس ال

استخدام مظاهر السلطة العامة ووسائل القـانون العـام بغـض النظـر عـن الأهـداف المسـتهدفة، 

معتبــرا أن الأعمــال التــي تســتخدم فیهــا امتیــازات الســلطة العامــة تعــد أعمــالا إداریــة والمنازعــات 

الناشــئة عنهــا منازعــات إداریــة تــدخل ضــمن اختصــاص القضــاء الإداري، دون إنكــاره لمعیــار 

، 3المرفـق العـام مــع تغلیـب معیـار الســلطة العامـة لتحدیـد اختصــاص القضـاء الإداري فـي ذلــك

                                                           
1
  .79.، ص2021بلقیس للنشر، الجزائر، ، دار 2، طالوجیز في نظریتي القرارات والعقود الإداریةبالجیلالي خالد،  

2
  .14.، ص2010، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، )دراسة مقارنة(نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة 
دراسة تطبیقیة لأسس ومبـادئ القـانون الإداري وتطبیقاتهـا فـي مصـر، منشـأة المعـارف، (عبد الغني بسیوني، القانون الإداري3

  .94.ص، 2005الإسكندریة، 
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غیــر أن المعیـــار لـــم یلـــق قبـــولا بالفقـــه الإداري لأن الأخــذ بمعیـــار الســـلطة العامـــة فـــي المجـــال 

الإداري یـــؤدي للتضـــییق مـــن نطـــاق تطبیـــق قواعـــد القـــانون الإداري، وهـــو مـــا لا یتماشـــى مـــع 

داري لصـعوبة الفصـل بـین أعمـال السـلطة العامـة والإدارة العادیـة، أو التمییـز طبیعة العمل الإ

بـــین الوســـائل المســـتخدمة والأغـــراض التـــي تســـتهدفها العقـــود الإداریـــة ومســـاهمة الخـــواص فـــي 

  .1إدارة وتسییر وتمویل وتشیید بعض المرافق العامة لتحقیق أغراض المصلحة العامة

حدید طبیعة منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام معیار المرفق العام لت: ثانیا

  والخاص ونطاق اختصاص القضاء الإداري

یعد هذا المعیار من أهم المعاییر التي كان لها الدور المحوري في إرساء قواعد ومبـادئ 

القـــانون الإداري ومعیـــار لتحدیـــد اختصـــاص القضــــاء الإداري فـــي المنازعـــات الإداریـــة عامــــة 

لعقــــود الإداریــــة خاصــــة بمــــا فیهــــا منازعــــات عقــــود الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام ومنازعــــات ا

والخــاص، وبــرز المعیــار وتبلــور مــع أواخــر القــرن التاســع عشــر كنظریــة حقیقیــة تبناهــا مجلــس 

الدولة الفرنسي كأساس لتطبیق القانون الإداري ومعیارا لتمییز المنازعات الإداریة واختصاص 

طبیقــات معیــار المرفــق العــام بالقضــاء الإداري الفرنســي حكــم مجلــس القضــاء الإداري، ومــن ت

وبـروز معیـار المرفـق 1873عـام) Blanco(، وقضیة1855عام)ROTCHILD(الدولة في قضیة

العـــام لتحدیـــد اختصـــاص القضـــاء الإداري للنظـــر فـــي المنازعـــات التـــي تثیرهـــا أعمـــال المرافـــق 

ـــــــــة الفرنســـــــــي هـــــــــذا 2العامـــــــــة ـــــــــس الدول المعیـــــــــار بحكمـــــــــه الشـــــــــهیر فـــــــــي ، كمـــــــــا تبنـــــــــى مجل

فـي 1908وتبنته محكمة التنازع الفرنسـیة بحكمهـا عـام ،19033فبرایر6 بتاریخTerrier)(قضیة

، ولقــد 5(Thérond)فــي قضــیة1910مــارس24، وحكــم مجلــس الدولــة بتــاریخ4(Feutry)قضــیة

 أدت التطورات بالقضاء الإداري الفرنسي إلى اتساع نطاق اختصـاص القضـاء الإداري للنظـر

                                                           
1
  .112.، ص2014عمان،  عصام علي الدبس، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة والتوزیع، 

2
  164.، ص1976ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  

  165.، صالمرجع نفسهثروت بدوي، القانون الإداري، 3

4
، 1وا، القـــرارات الكبـــرى فـــي القضــــاء الإداري، طنفـــولفیـــه، برونـــو جیفر دالغـــي بریبـــان، بیــــا. یر فیـــلببروســـ ،مارســـو لونـــغ 

المرجـــع عبـــد الـــرحمن رحـــیم عبـــد الله، : ؛ أورده15.، ص2009المؤسســـات الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر والتوزیـــع، بیـــروت، 

  .12.السابق، ص

5
  .13.عبد الرحمن رحیم عبد الله، المرجع نفسه، ص 
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في جمیع المنازعات التي تثیرها أعمال تنظیم وإدارة المرافق العامة بما فیهـا منازعـات الشـراكة 

  .1مع القطاع الخاص، والتي تدخل في نطاق الاختصاص النوعي للقضاء الإداري

بـــأن القـــانون Duguit)(وفـــي هـــذا المجـــال اعتبـــر أصـــحاب مدرســـة المرفـــق العـــام أبـــرزهم

، غیر أن التطورات التي شهدها القضـاء الفرنسـي ومـا تبعـه 2العامةالإداري هو قانون المرافق 

من تطور لمفهوم المرافق العامة خاصة مع مشاركة الخواص في إدارة وتسییر بعـض المرافـق 

، وبروز أنواع جدیدة للمرافـق العامـة الاقتصـادیة وتنبـي أسـالیب 3 العامة أو المشروعات العامة

أغراض النفع العام، أدت إلى دخول النظریـة فـي أزمـة وانتقـادات الشراكة مع الخواص لتحقیق 

كبیرة وعدم كفایة المعیار لتحدید اختصاص القضـاء الإداري وتمییـز منازعـات العقـود الإداریـة 

، وهــــو مــــا دفــــع الفقــــه الإداري إلــــى البحــــث عــــن معــــاییر أخــــرى لتحدیــــد اختصــــاص 4المختلفــــة

اشـــئة عـــن أعمـــال الســـلطة الإداریـــة المتعلقـــة بـــإدارة القضـــاء الإداري بـــالنظر فـــي المنازعـــات الن

وتنظـــیم أو تســـییر المرافـــق العامـــة لاســـیما مـــا تعلـــق بمنازعـــات العقـــود الإداریـــة المبرمـــة مـــن 

  . 5الأشخاص العامة

ومــــــــن أجــــــــل تحــــــــدیث هــــــــذا المعیــــــــار یــــــــرى جانــــــــب بالفقــــــــه الإداري الفرنســــــــي أبــــــــرزهم 

الإداریة بما فیهـا منازعـات عقـود الشـراكة  بأن معیار تمییز منازعات العقود) REVIRO(الفقیه

ـــوم علـــى أســـاس مـــزدوج یـــربط بـــین النشـــاط الإداري الـــذي  ـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، یق ب

یستهدف أغراض المنفعة العامة واستخدام أسالیب القـانون العـام، بمـا یمـنح للأشـخاص العامـة 

معهـا، وتكـون مقیـدة بالتزامـات مركز تعاقدي متمیز وسلطات عامة استثنائیة اتجاه المتعاقـدین 

وأعبـــاء مختلفـــة عـــن الأعبـــاء والالتزامـــات المفروضـــة علـــى الأفـــراد، غیـــر أن هـــذا القـــول انتقـــد 

نتیجة الربط بین فكرتي النفـع العـام وأسـالیب القـانون العـام، وأن اسـتهداف أغـراض النفـع العـام 

مـــل فـــي إطارهـــا لـــیس حكـــرا فقـــط علـــى الأشـــخاص العامـــة خاصـــة فـــي ظـــل التطـــورات التـــي تع

المرافـــق العامـــة وبـــروز الخـــواص ومســـاهمتهم فـــي تجســـید أو تســـییر أو تمویـــل بعـــض المرافـــق 
                                                           

 
1
  166.، ص2005العتم، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، فهد عبد الكریم أبو  

2
  15.ص، 1973مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد عثمان عیاد،   

3
، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، بیــروت، 1، ط)والخصخصــةالمؤسســة العامــة (ولیــد حیــدر جــابر، طــرق إدارة المرافــق العامــة 

  .9.، ص2009

4
  .183.، ص2004ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة،   

5
  .184.ماجد راغب الحلو، المرجع نفسه، ص  
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العامة لتحقیق النفع العام، ذلك بأن تحدید طبیعـة منازعـات العقـود الإداریـة بمـا فیهـا منازعـات 

لقـانون عقود الشراكة بین القطاعین العام والخـاص بـالجمع بـین معیـار المرفـق العـام وأسـالیب ا

العـــام وامتیـــازات الســـلطة العامـــة، لا یكفـــي وحـــده لارتبـــاط العمـــل التعاقـــدي بـــالمرفق العـــام بـــل 

یوجب توافر عناصره، لكن یبقى المعیار المزدوج أكثر قبولا بالفقه الفرنسي وقضاؤه وامتـد إلـى 

العقـــود غالبیـــة الـــنظم القانونیـــة لتحدیـــد نطـــاق تطبیـــق قواعـــد القـــانون الإداري وتمییـــز منازعـــات 

 .  1الإداریة بما فیها منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

معیــار المنفعــة العامــة لتحدیــد طبیعــة منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام : ثالثــا

  والخاص ونطاق اختصاص القضاء الإداري

العامـة لتمییـز  یركز هذا المعیـار علـى طبیعـة العمـل أو النشـاط ومـدى اسـتهدافه للمنفعـة

منازعات العقود الإداریة بما فیهـا منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، فـإذا 

كان الغرض من العمل التعاقـدي تحقیـق النفـع العـام والمصـلحة العامـة، فإنـه ینـدرج فـي مجـال 

هـــا، كمـــا عن الناشـــئةالعقـــود الإداریـــة، ویخـــتص القضـــاء الإداري كقاعـــدة عامـــة فـــي المنازعـــات 

تعتبــر الأعمــال التــي تســتهدف النفــع الخــاص أعمــالا عادیــة یحكمهــا القــانون الخــاص ویخــتص 

مـــن رواد نظریـــة  (WALINE Marcel)یعـــد ، حیـــث2القضـــاء العـــادي بـــالنظر فـــي منازعاتهـــا

المنفعــة العامــة كمعیــار لتمییــز المنازعــات الإداریــة بمــا فیهــا منازعــات العقــود الإداریــة المبرمــة 

مــن أشــخاص القــانون العــام، وأســاس لتحدیــد اختصــاص القضــاء الإداري، مســتندا فــي تأســیس 

بخصـــــوص 1921یونیـــــو10موقفــــه علـــــى قضــــاء مجلـــــس الدولـــــة الفرنســــي فـــــي حكمـــــه بتــــاریخ

، التــي تــتلخص وقائعهــا فــي وقــوع حــادث خطیــر لطفــل (Commun de Monsegur)قضــیة

مســببا لــه عاهــة مســتدیمة أوجبــت قطــع ســاقه، وتبعــا ) Monsegur(صــغیر وزمیلیــه فــي كنیســة

لذلك أقر مجلـس الإقلـیم لوالـد الضـحیة تعویضـا مـن البلدیـة باعتبارهـا ملزمـة بصـیانة الكنیسـة، 

لا تعتبـر 1905دها مؤسسة ذلك بأنها بدء مـن عـامغیر أن البلدیة استأنفت الحكم الصادر ض

البلدیــة مســؤولة عــن الإشــراف أو صــیانة دور العبــادة بعــد إقــرار الدولــة مبــدأ فصــل الــدین عــن 

، وهـو مـا یجعـل دعـوى التعـویض المرفوعـة 1905سـبتمبر8الدولة بموجب القانون الصادر في

أن مجلــس الدولــة لــم یقبــل ضــد البلدیــة لا تــدخل فــي نطــاق اختصــاص القضــاء الإداري، غیــر 
                                                           

1
  267، ص1972، دار النهضة العربیة، القاهرة، 5محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، ط 

2
  .84.بالجیلالي خالد، الوجیز في نظریتي القرارات والعقود الإداریة، المرجع السابق، ص  
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ذلــك الــدفع معتبــرا أنــه رغــم اســتبعاد دور العبــادة مــن نطــاق المرافــق العامــة تنفیــذا لمبــدأ فصــل 

الدین عن الدولـة، فـإن وضـعها تحـت تصـرف المكلفـین بإقامـة الشـعائر الدینیـة وممارسـیها هـو 

  .1في الحقیقة یعد تنفیذا لغایة ذات نفع عام

بمعیـــار الغایـــة لتمییـــز  وربطـــهلـــدى الفقـــه الإداري وقضـــاؤه  ولـــم یلـــق هـــذا المعیـــار قبـــولا

المنازعة الإداریة عامة ومنازعات العقود الإداریة خاصة بما فیها منازعات عقـود الشـراكة بـین 

القطـاعین العـام والخـاص، باعتبــار أن اسـتهداف المنفعـة العامـة لــم یعـد مقتصـر علـى المرافــق 

التعاقـــد مـــع الخـــواص وإشـــراكهم فـــي إدارة وتســـییر العامـــة خاصـــة بعـــد تبنـــي مختلـــف أســـالیب 

بعض المرافق العامة لتحقیق النفع العام، التي تخضع نشاطاتها للقانون الخـاص ولاختصـاص 

، وهـــو مـــا یجعـــل هـــذا المعیـــار قاصـــرا وغیـــر ســـلیم لتمییـــز منازعـــات العقـــود 2القضـــاء العـــادي

الإداري، وهــو مــا یســتدعي  الإداریــة المختلفــة، ولا یصــلح كأســاس لتحدیــد اختصــاص القضــاء

البحث عن معیار أو معاییر أخرى لتحدیـد طبیعـة منازعـات العقـود الإداریـة المختلفـة بمـا فیهـا 

  .منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

المعیار المختلط لتحدید طبیعة منازعات عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص : رابعا

  ضاء الإداريونطاق اختصاص الق

برز المعیار المختلط بعد الانتقـادات الكثیـرة الموجهـة ضـد المعـاییر السـابقة مـن قبـل  لقد

الفقــه الإداري وقضــاؤه، وذلــك عــدم كفایــة كــل معیــار وحــده لتمییــز المنازعــات الإداریــة عامــة 

ومنازعــــات العقــــود الإداریــــة خاصــــة بمــــا فیهــــا منازعــــات عقــــود الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام 

یقـوم هـذا ل تطبیـق القـانون الإداري ونطـاق اختصـاص القضـاء الإداري، والخاص لتحدیـد مجـا

یتحــدد نطــاق تطبیــق  المرفــق العــام والســلطة العامــة، وتبعــا يمعیــار  نالمعیــار علــى الــدمج بــی

وســائل  اســتخدم فیهــت ة التــيعامــالفــق امر ال اتنشــاط الناشــئة عــنالقــانون الإداري بالمنازعــات 

لتحدیـــد مــع بـــین الفكــرتین یبـــرره عــدم كفایـــة كــل معیـــار وحــده أن الجو وأســالیب القــانون العـــام، 

 بما فیها منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص الإداریة ات العقودمنازع طبیعة

وتحدیــــد نطــــاق اختصــــاص القضــــاء الإداري، خاصــــة وأن فكــــرة المرفــــق العــــام لا تغطــــي كــــل 

                                                           
1
عبد الناصر عبد : ؛ أوده1921یونیو10الصادر في (Commun de Monsegur)حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

  .48و47.الله أبو سمهدانه، المرجع السابق، ص ص
2
  48.، صنفسهعبد الناصر عبد الله أبو سمهدانه، المرجع  
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سالیب القانون العـام وامتیـازات السـلطة العامـة استخدام أ یقتضي تكملتهاوأن الأعمال الإداریة 

اهتمامـا وتجاوبـا  المخـتلط المعیـار، وقد لاقى المعاییر السابقةفي لسد جوانب القصور والعجز 

باعتبـار أنــه یجمـع بـین مزایـا فكرتــي المرفـق العـام والسـلطة العامــة  ،مـن الفقـه الإداري وقضـاؤه

ســــاس القــــانون الإداري واختصــــاص القضــــاء إلــــى التكامــــل بینهمــــا لتحدیــــد أ دون شــــك یــــؤديو 

المختلفة بما فیها منازعات عقود الشراكة بین القطـاعین  المنازعات الإداریةفي الإداري للنظر 

  .1العام والخاص

ومــــا تجــــب الإشــــارة إلیــــه أنــــه رغــــم التأییــــد الكبیــــر للمعیــــار المخــــتلط لــــدى الفقــــه الإداري 

واختصــاص القضــاء الإداري فــي هــذا المجــال،  وقضــاؤه لتحدیــد نطــاق تطبیــق القــانون الإداري

إلا أن أصحاب نظریة المرفق العام حاولوا تجدید هـذا المعیـار واسـتبعاد أسـالیب القـانون العـام 

ومظاهر السلطة العامة، وتبني نظریة اشتراك المتعاقد في إدارة وتسـییر المرافـق العامـة، علـى 

التشـریعیة والقضـائیة والآراء الفقهیـة السـائدة أن الأخـذ بمعیـار أو آخـر مـرتبط أساسـا بالسیاسـة 

، وهو ما یوجب ضـرورة التطـرق إلـى موقـف التشـریع والقضـاء مـن المعـاییر 2بأي نظام قانوني

الفقهیــة لتمییــز المنازعــة الإداریــة عامــة بمــا فیهــا منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام 

ون الإداري اختصـاص القضـاء الإداري والخاص، وذلك قصد تحدیـد مجـال تطبیـق قواعـد القـان

 .للنظر في المنازعات الناشئة عنها

المعاییر القضائیة لتحدید طبیعة منازعات عقود الشـراكة بـین القطـاعین العـام : الفرع الثاني

  والخاص 

، وارتباطـــه بـــالتطورات القـــانون الإداري مبـــادئلقضـــاء دور حقیقـــي فـــي إرســـاء لكـــان لقـــد 

التي شهدها القضاء لاسیما في فرنسا، وهو ما جعل القضاء مصدر أساسي للقـانون الإداري، 

وبــروز دور القضــاء الإداري فــي مجــال المنازعــات الإداریــة لاســیما منازعــات العقــود الإداریــة 

تصـــاص لتمییـــز العقـــود الإداریـــة وتحدیـــد نطـــاق اخ دقیقـــة ضـــبط معـــاییرالمختلفـــة مـــن خـــلال 

التــي تأخــذ بعــین الاعتبــار الخصــائص الذاتیــة القضــاء الإداري فــي المنازعــات الناشــئة عنهــا، 

الممیـــزة للعقـــود الإداریـــة والطبیعـــة الخاصـــة لهـــا بمـــا یجعـــل المفهـــوم القضـــائي للعقـــود الإداریـــة 

                                                           
1
 RIVERO Jean, Précis de droit administratif ،4éme édition ،Dalloz ،1970, France, P.106. 

، دار الفكــر الجــامعي، الإســـكندریة، 1حمــدي أبــو النــور الســید عــویس، مســؤولیة الإدارة عـــن أعمالهــا القانونیــة والمادیــة، ط2

  .25.ص، 2011
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م المختلفــة والمنازعــات الناشــئة عنهــا أكثــر قبــولا لــدى الفقــه الإداري وقضــاؤه، ولبیــان ذلــك ســیت

عرض أهم المعاییر القضائیة لتمییز منازعات العقود الإداریة بما فیها منازعات عقود الشراكة 

، وموقــــــف القضــــــاء الإداري الفرنســــــي والمصــــــري مــــــن )أولا(بــــــین القطــــــاعین العــــــام والخــــــاص

  ).ثالثا(، وأخیرا بیان موقف القضاء الإداري الجزائري من تلك المعاییر)ثانیا(ذلك

  المختلفةالقضائیة لتحدید طبیعة منازعات العقود الإداریة ر المعاییأهم : أولا

ـــد تبنـــى القضـــاء عـــدة معـــاییر لتحدیـــد طبیعـــة المنازعـــة الإداریـــة بمـــا منازعـــات عقـــود  لق

الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، التـــي تتمثـــل أساســـا فـــي المعیـــار العضـــوي، ومعیـــار 

ــالمرفق العــام، ومعیــار تضــمین الشــرط الاســتثنائي فــي العقــد الإداري، وهــو مــا  ارتبــاط العقــد ب

  :سنحاول التطرق إلیه فیما یلي

  )المعیار العضوي(معیار ارتباط العقد بأشخاص القانون العام -أ

یقوم هذا المعیار علـى أسـاس الـربط بـین العمـل الإداري وأشـخاص القـانون العـام لتحدیـد 

التعاقدیـــة للشـــخص العـــام والمتعاقـــدین معـــه، طبیعـــة المنازعـــات الناشـــئة عـــن العلاقـــة القانونیـــة 

وكــذا تحدیــد القــانون الواجــب واختصــاص القضــاء الإداري كقاعــدة عامــة للنظــر فــي منازعــات 

العقــود الإداریــة بمــا فیهــا منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، وتبعــا لــذلك 

قدیـــة لأشـــخاص القـــانون العـــام تعتبـــر منازعـــات إداریـــة المنازعـــات الناشـــئة عـــن الأعمـــال التعا

استنادا  على المعیـار العضـوي لتحدیـد المنازعـة الإداریـة بصـفة عامـة، التـي یعـود اختصـاص 

النظـــر والفصـــل فیهـــا إلـــى القضـــاء الإداري، ذلـــك بـــأن المســـتقر علیـــه بالفقـــه الإداري الفرنســـي 

ئة عــن العلاقــة تأكیــده علــى ضــرورة الأخــذ بالمعیــار العضــوي لتحدیــد طبیعــة المنازعــات الناشــ

، كمـا أن 1القانونیـة العقدیـة للسـلطة الإداریـة وتحدیـد نطـاق اختصـاص القضـاء الإداري بشـأنها

بروز العدید مـن المعـاییر الفقهیـة لتحدیـد طبیعـة المنازعـات الإداریـة التـي یخـتص بهـا القضـاء 

دئ القــانون الإداري ارتــبط أساســا بــالتطورات التــي شــهدها القضــاء الفرنســي وإرســاء قواعــد ومبــا

الإداري، وبروز قضاء إداري متخصص ومستقل عن القضاء العادي، وفي هـذا المجـال اتجـه 

ـــأن المنازعـــة الناشـــئة عـــن عمـــل مـــرتبط بأحـــد الأشـــخاص  LAFERRIEREالفقیـــه  ـــول ب ـــى الق إل

  .2العامة تعد منازعة إداریة یختص بها القضاء الإداري
                                                           

  .95.، ص2010 ،عمان دار الثقافة، ،4ط نواف كنعان، القانون الإداري الكتاب الأول، 1
  .96و95.ص.، صالمرجع نفسهنواف كنعان،  2
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ة الإداریة عامة بمـا فیهـا منازعـات العقـود كما أن تبني المعیار العضوي لتحدید المنازع 

الإداریة المختلفة، یعد وسـیلة فعالـة تهـدف إلـى تـوفیر الحمایـة اللازمـة لـلإدارة العامـة وأعمالهـا 

مـــن تـــدخل أو تـــأثیر القضـــاء العـــادي ضـــمانا لمبـــدأ اســـتمراریة المرفـــق العـــام وتســـییر الشـــؤون 

اء الإداري النظــر والفصــل فــي العامــة، وكقاعــدة عامــة یــدخل ضــمن نطــاق اختصــاص القضــ

المنازعات المرتبطة بالأعمال الإداریة المختلفة الصادرة عن الدولة أو سلطاتها الإداریة، دون 

، لكـن 1أن یكون للقضاء العـادي حـق التـدخل فـي تلـك الأعمـال الإداریـة مهمـا كـان موضـوعها

الإداریــة والقــانون رغــم بســاطة ووضــوح المعیــار العضــوي فــي تحدیــد طبیعــة منازعــات العقــود 

الواجـــب التطبیـــق وكـــذا نطـــاق اختصـــاص القضـــاء الإداري بشـــأنها، إلـــى أن المعیـــار تعـــرض 

للعدید من الانتقادات الفقهیـة بمـا یجعلـه غیـر كـاف وحـده لتحدیـد طبیعـة المنازعـة واختصـاص 

فــي توزیــع الاختصــاص القضــائي  وموضــوعتهالقضــاء الإداري، وذلــك بــالنظر إلــى عــدم دقتــه 

في ظل ممارسة الدولة أو أجهزتها الإداریة لأعمال ونشاطات مشابهة لتلـك التـي یقـوم خاصة 

بهـا الأفـراد وفقـا لقواعــد القـانون الخـاص ولا تتمتــع فیهـا بامتیـازات الســلطة العامـة، حیـث تــدخل 

المنازعــات الناشــئة عــن تلــك الأعمــال ضــمن نطــاق اختصــاص القضــاء العــادي دون القضــاء 

مدنیــة التــي تبرمهــا الإدارة، وهــو مــا یوجــب البحــث عــن معیــار آخــر لتحدیــد الإداري كــالعقود ال

طبیعة منازعات العقود الإداریة بما فیها منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص 

ـــذ  ونطـــاق اختصـــاص القضـــاء الإداري، خاصـــة فـــي ظـــل مشـــاركة الخـــواص فـــي تســـییر وتنفی

  .2تحقیقا لغایات المصلحة العامة مرافق العامةبعض جوانب المشروعات العامة لحساب ال

أضف إلى ذلك أنه إذا كان یمكن الأخـذ بمعیـار الاختصـاص القضـائي وطبیعـة أطـراف 

النزاع لتحدید اختصـاص القضـاء الإداري بـالنظر والفصـل فـي المنازعـات الناشـئة عـن العلاقـة 

اریة المختلفـة بمـا فیهـا منازعـات القانونیة لأشخاص القانون العام، لاسیما منازعات العقود الإد

قضــاء (عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص فــي النظــام الــذي یأخــذ بازدواجیــة القضــاء

، فإن الوضع مختلف كثیرا في ظل نظام أحادیة القضاء الـذي تعـود فیـه )عادي، قضاء إداري

لعقـود الإداریـة المختلفـة الولایة العامة للنظر والفصل في جمیع المنازعـات بمـا فیهـا منازعـات ا
                                                           

1
 Mestre, La nation de service public d’après les d’ébats de L’assemblée nationale constituante, D.C.E, 

1988, France, 185 . 
2
، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندریة، 1أبــو النــور الســید عــویس، مســؤولیة الإدارة عــن أعمالهــا القانونیــة والمادیــة، طحمــدي  
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، وعلیــــه یمكــــن القــــول أنــــه رغــــم 1للقضــــاء العــــادي لعــــدم وجــــود قضــــاء إداري خــــاص ومســــتقل

ــــة بمــــا فیهــــا  ــــد طبیعــــة منازعــــات العقــــود الإداری ــــار العضــــوي لتحدی ــــادات الموجهــــة للمعی الانتق

منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العــــام والخـــاص وتحدیـــد نطـــاق اختصـــاص القضــــاء 

ي، إلا أن ذلك لا یعني تجاهل أو إهمال هذا المعیار العضوي تمامـا، باعتبـار أن هنـاك الإدار 

من الفقهاء الفرنسیین من دعا إلى ضرورة الأخذ بهذا المعیـار، حیـث یتحـدد نطـاق المنازعـات 

التـــي یخـــتص القضـــاء الإداري بالمنازعــــات الناشـــئة عـــن العلاقــــة العقدیـــة للأشـــخاص العامــــة 

 .2قود الشراكة بین القطاعین العام والخاصلاسیما منازعات ع

  معیار ارتباط عقد الشراكة بالمرفق العام-ب

یركــز أصــحاب هــذا المعیــار علــى الــربط بــین العمــل التعاقــدي والمرفــق العــام، فــلا یكفــي 

ارتباط العمل التعاقدي بأحد أشخاص القانون العـام بـل یوجـب ارتباطـه بـالمرفق العـام لإضـفاء 

الإداریــة للعقــد المبــرم، وینــدرج هــذا المعیــار ضــمن المعــاییر الموضــوعیة التــي أقرهــا الطبیعــة 

الفقه الإداري لاسیما في فرنسـا لتحدیـد طبیعـة المنازعـات التـي تثیرهـا العقـود الإداریـة بمـا فیهـا 

منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخـاص، حیـث یعـد معیـار المرفـق العـام مـن أهـم 

التـــي كـــان لهـــا الـــدور المحـــوري فـــي إرســـاء قواعـــد ومبـــادئ القـــانون الإداري ومعیـــارا  المعـــاییر

، حیث برز المعیار وتبلور مع أواخـر القـرن التاسـع 3لتحدید نطاق اختصاص القضاء الإداري

عشــر كنظریــة حقیقیــة تبناهــا مجلــس الدولــة الفرنســي كأســاس لقواعــد القــانون الإداري ومعیــار 

اریــــة بمــــا فیهــــا منازعــــات العقــــود الإداریــــة المختلفــــة وتحدیــــد اختصــــاص لتمییــــز المنازعــــة الإد

القضـــاء الإداري كمـــا قلنـــا ســـابقا عنـــد التطـــرق بالدراســـة إلـــى معیـــار المرفـــق العـــام كأحـــد أهـــم 

المعــاییر الفقهیــة لتمییــز المنازعــة الإداریــة عامــة ومنازعــات العقــود الإداریــة خاصــة بمــا فیهــا 

  .قطاعین العام والخاص منازعات عقود الشراكة بین ال

وما تجب الإشارة إلیه أن التطورات التي شهدها القضاء الإداري الفرنسي لاسـیما قضـاء 

مجلس الدولة، أدت إلـى اتسـاع نطـاق اختصـاص القضـاء الإداري للنظـر فـي جمیـع منازعـات 

القطـاعین الناشئة عن أعمال تنظیم وإدارة المرافق العامة بما فیها منازعات عقود الشـراكة بـین 
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العــــام والخــــاص المبرمــــة لحســــاب المرفــــق العــــام ، التــــي تنــــدرج كقاعــــدة عامــــة ضــــمن مجــــال 

الطمــاوي إلــى القــول محمــد وخلافــا لــذلك یتجــه الــدكتور ســلیمان ، 1اختصــاص القضــاء الإداري

أن وضع السلطة العامة موضع المرفق العام لتحدید نطاق تطبیق قواعد القـانون الإداري مـن ب

الوســـائل المســـتخدمة علـــى الغایـــة التـــي یســـتهدفها النشـــاط الإداري، وأن مظـــاهر شـــأنه تغلیـــب 

السلطة العامة التي تمنح للإدارة امتیازات لاسیما في المجال التعاقـدي لا یعتبـر غایـة فـي حـد 

ذاته وإنما وسیلة لتحقیـق أغـراض ذات نفـع عـام، كمـا اتجهـت محكمـة القضـاء الإداري بمصـر 

، إلـــى اعتبـــار أن المعیـــار المحـــدد 24/2/1957قضـــائیة بتـــاریخ10لســـنة779فـــي حكمهـــا رقـــم

لطبیعة للعقود الإداریـة والمنازعـات الناشـئة عنهـا مـرتبط أساسـا بموضـوع العقـد ذاتـه، وارتباطـه 

، وهـو مـا 2بالمرفق العام من تنظیم أو تسییر أو إدارة أو استغلال أو معاونة أو المسـاهمة فیـه

ى القـول بـأن ارتبـاط العقـد المبـرم بـالمرفق العـام یعتبـر مسـألة دفع الـدكتور سـلیمان الطمـاوي إلـ

، الأمـر الـذي أكـدت علیـه 3موضوعیة توجب على القاضي الإداري مراعاتهـا بحسـب كـل حالـة

، بقولهــا أن نطــاق 2010ینــایر16فــي حكمهــا بتــاریخ المصــریة العلیــا الإداریــة المحكمــة

الإداریــة المرتبطــة بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر المنازعــات الإداریــة یتصــل بــالقرارات والعقــود 

 .4بأحد المرافق العامة والتي تقوم الدولة بتسییره أو إدارته

وترتیبــا علــى مــا ســبق یمكــن القــول أن ارتبــاط عقــود الشــراكة بأحــد الأشــخاص العامــة أو 

ء المرافـــق العامـــة لا یكفـــي وحـــده كمعیـــار لتحدیـــد نطـــاق تطبیـــق قواعـــد القـــانون الإداري وإضـــفا

الطبیعة الإداریة على المنازعات الناشئة عنها، وتحدید مجـال اختصـاص القضـاء الإداري فـي 

  . المنازعات الناشئة عن عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

  المختلفة معیار تضمین الشروط الاستثنائیة في العقود الإداریة -ج 

یهــــا منازعــــات عقــــود الشــــراكة بــــین إن تمییــــز منازعــــات العقــــود الإداریــــة المختلفــــة بمــــا ف

القطــاعین العــام والخــاص وفقــا لهــذا المعیــار قصــد تحدیــد نطــاق تطبیــق قواعــد القــانون الإداري 
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واختصــاص القضــاء الإداري، یقــوم علــى أســاس تضــمین العقــد المبــرم بــین الشــخص المعنــوي 

لتعاقــد، وهــو مــا العــام والمتعاقــد معــه شــروطا اســتثنائیة غیــر مألوفــة فــي القــانون الخــاص عنــد ا

یـــوحي باســـتخدام وســـائل القـــانون العـــام مـــن قبـــل الإدارة المتعاقـــدة التـــي تتمتـــع بمركـــز تعاقـــدي 

متمیز وسلطات استثنائیة في مواجهة المتعاقدین معهـا علـى مختلـف مراحـل إبـرام وتنفیـذ العقـد 

تــي تمــنح الإداري، حیــث تعــرف الشــروط الاســتثنائیة بأنهــا مجموعــة الامتیــازات أو الســلطات ال

لأحــد المتعاقــدین فــي مواجهــة الطــرف الآخــر فــي العلاقــة العقدیــة مقارنــة بــالعقود المبرمــة وفقــا 

، ویعــد هــذا 1لقواعــد القــانون الخــاص التــي تقــوم علــى مبــدأ الرضــائیة وســلطان إرادة المتعاقــدین

  .2الشرط من أهم الشروط لتحدید طبیعة العقد الإداري

المعیــار ارتــبط بــالتطورات التــي شــهدها القضــاء الإداري ومــا تجــب الإشــارة إلیــه أن هــذا 

فـي قضـیة شـركة الجرانیـت الـدور 1912الفرنسي، حیث كان لحكم مجلس الدولة الفرنسـي عـام

الكبیـــر فـــي بـــروز مفهـــوم جدیـــد للعقـــد الإداري والمنازعـــات الناشـــئة عنـــه ومعیـــار جدیـــد لتمییـــز 

بالشــروط الاســتثنائیة التــي یتضــمنها العقــد منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة المــرتبط أساســا 

المبـــرم، وهـــو أمـــر دفـــع جانـــب بالفقـــه الفرنســـي إلـــى القـــول بـــأن للقضـــاء دور هـــام فـــي تطبیـــق 

المعیــار وتحدیــد مفهــوم الشــروط غیــر المألوفــة ونطاقهــا، وهــو مــا یــؤدي دون شــك إلــى توســیع 

ة عـن العقـود الإداریـة نطاق واختصاص القضاء الإداري للنظر والفصل فـي المنازعـات الناشـئ

المختلفــة بمــا فیهــا منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص؛ ومــن ناحیــة ثانیــة، 

اتجه جانب آخـر مـن الفقـه الفرنسـي إلـى التأكیـد بـأن معیـار الشـروط الاسـتثنائیة غیـر المألوفـة 

عادیـــة، وبـــروز یســـتند أساســـا علـــى معیـــار تمییـــز أعمـــال الســـلطة العامـــة عـــن أعمـــال الإدارة ال

معیار السلطة العامة كأسـاس لتطبیـق قواعـد القـانون الإداري واختصـاص القضـاء الإداري فـي 

منازعــــات العقــــود الإداریــــة المختلفــــة، بمــــا یمــــنح لــــلإدارة المتعاقــــدة ســــلطات واســــعة وامتیــــازات 

عقـد استثنائیة ومركز تعاقدي متمیز في مواجهة الطرف المتعاقـد، الأمـر الـذي یبـرر تضـمین ال

  .3الإداري شروطا استثنائیة غیر مألوفة في العقود المبرمة مع أشخاص القانون الخاص
                                                           

1
ــة دارســات علــوم  الشــریعة والقــانون،    صــفاء محمــود الســویلمیین، الاختصــاص القضــائي لمنازعــات العقــود الإداریــة، مجل

  .180.، ص2015، 1، العدد42، المجلدالأردنیةالجامعة 

2
دراسة تحلیلیة ونقدیة لأحكام القضاء الإداري في فرنسا (ورات الحدیثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارةمحمد السماري، التط 

  .11.، صالمرجع السابقومصر، 
3
RIVERO Jean , Précis de droit administratif, 4éme édition,  Dalloz،, 1970, P.P.106-107. 



  تحدید المجال النزاعي و آلیات التسویة :منازعات عقود الشراكة : الباب الأول 

 

108 
 

غیـــر أن هـــذا القـــول انتقـــد باعتبـــار أن الاســـتناد علـــى معیـــار الشـــروط الاســـتثنائیة غیـــر  

المألوفة لتحدید مفهوم العقد الإداري وطبیعة المنازعات الناشئة عنه التـي تـدخل كقاعـدة عامـة 

القضــاء الإداري، هــو قــول مــردود علیــه ولا یمكــن للقضــاء الاســتناد علیــه،  ضــمن اختصــاص

ـــى اعتبـــار أن قواعـــد القـــانون المـــدني هـــي  ـــولهم عل ـــرأي أسســـوا ق خاصـــة وأن أصـــحاب هـــذا ال

الشــریعة العامــة للقــانون، وتبعــا لــذلك فــإن الشــروط الاســتثنائیة التــي تمــنح امتیــازات وســلطات 

شــروط مخالفــة لقواعــد وأحكــام التعاقــد التــي تســتند علــى مبــدأي اســتثنائیة لــلإدارة المتعاقــدة هــي 

الرضــائیة والمســاواة بــین المتعاقــدین، غیــر أن هــذا القــول غیــر ســلیم باعتبــار أن نظریــة العقــود 

الإداریة یحكمها نظام قانوني خاص بالنظر إلى الطبیعة الخاصة والمسـتقلة لنظـام التعاقـد فـي 

قـود الإداریـة شـروطا اسـتثنائیة غیـر مألوفـة بمـا یمـنح لـلإدارة القانون العام، كما أن تضمین الع

المتعاقـــدة امتیـــازات وســـلطة عامـــة فـــي مواجهـــة المتعاقـــد معهـــا لا یعنـــي التعـــارض مـــع مبـــدأي 

الرضــــائیة والمســــاواة بــــین المتعاقــــدین، وأن الأحكــــام المطبقــــة علــــى العقــــود الإداریــــة والشــــروط 

علـى القاعـدة العامــة التـي توجبهـا مقتضـیات المصــلحة الاسـتثنائیة التـي تتضـمنها تعــد اسـتثناء 

  . 1العامة وضرورات وعمل المرفق العام

ومن تطبیقات ذلك في القضـاء الفرنسـي مـا قضـى بـه مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي حكمـه 

مـــن أن العقـــود التـــي تبرمهـــا الشـــركة الفرنســـیة للكهربـــاء تكـــون 1973ینـــایر19الصـــادر بتـــاریخ

 المحكمةوحكم ، 2ن شأنه أن یضفي خصوصیة على العقد الإداريخاضعة لنظام استثنائي م

 المبـرم العقـد مـن أن1995أكتـوبر31الصـادر بتـاریخ حكمهـا فـي ببـاریس الاسـتئنافیة الإداریـة

 فـي إدارة أو للمتعاقـد ویكـون محلـه الإشـراك المباشـر ومتعاقـد خـاص، الشـخص العـام بـین

وتبعـا لـذلك تعـد المنازعـات الناشـئة عنـه منازعـات إداریـا،  عقـدا یعد تشغیل أحد المرافق العامة

، كمــا قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حكمــه الصــادر 3إداریــة یخــتص بهــا القضــاء الإداري

أحـد أطرافـه مـن أشـخاص القـانون العـام  كـان بأن العقد یعتبـر إداریـا إذا2004اكتوبر25بتاریخ

                                                           

 
  .560.، ص 2012الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر، محمد عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون 1

2
ــة الفرنســي بتــاریخ   علــي الفحــام، ســلطة : بخصــوص الشــركة الفرنســیة للكهربــاء؛ أورده 1973ینــایر 19حكــم مجلــس الدول

   34ص ،1976، مصر، الإدارة في تعدیل العقد الإداري، دار الفكر العربي
3 C.A.A. Paris, 31 octobre 1995, société AGS Holding, n°95PA00633; note in Le Quotidien Juridique, n°22, 14 
mars 1996; T.A.Paris, 27 Juin 2000, Centre cardiologique du nord, B.J.C.P, n°14, PP.43. 
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ذي یطـرح فـي هـذا المجـال حـول إذا والإشـكال الـ، 1ویتضمن تنظیم وتسییر أحد المرافق العامة

مــا كــان تضــمین العقــد المبــرم مــن أحــد أشــخاص القــانون العــام شــروطا اســتثنائیة قرینــة علــى 

إخضــاع العقــد لقواعــد القــانون العــام وإضــفاء الطبیعــة الإداریــة علــى ذلــك العقــد، واعتبــاره عقــدا 

القضـــاء الإداري،  إداریـــا تنـــدرج المنازعـــات الناشـــئة عنـــه كقاعـــدة عامـــة فـــي نطـــاق اختصـــاص

وبمفهــوم المخالفــة هــل یــؤدي تخلــف الشــروط الاســتثنائیة غیــر المألوفــة فــي العقــد إلــى فقدانــه 

للطبیعــــة الإداریــــة واعتبــــاره مــــن قبیــــل العقــــود المدنیــــة التــــي تخضــــع لقواعــــد القــــانون الخــــاص 

  ولاختصاص القضاء العادي؟

كید على ضرورة تضمین العقـد إن المستقر علیه بالفقه الإداري الفرنسي وقضاؤه هو التأ

شـــروطا اســـتثنائیة لوصـــفه عقـــدا إداریـــا، كمـــا اتجـــه جانـــب مـــن الفقـــه الفرنســـي إلـــى القـــول بـــأن 

الشروط الاستثنائیة غیر المألوفة تعد معیارا حقیقیا لتمییـز العقـود الإداریـة علـى غیرهـا، الأمـر 

ـــذي أكـــد علیـــه  ـــد یتضـــمن مشـــ إذابأنـــه  Jean-Marie Pontierال اركة فعالـــة للطـــرف كـــان العق

ــــى افتــــراض ارتباطــــه بأحــــد  ــــد إداریــــا عل ــــق العــــام، یكــــون العق ــــي إدارة وتنفیــــذ المرف ــــد ف المتعاق

تطبیقـات  ومـن ،2الاسـتثنائیة غیـر المألوفـة بأحـد الشـروط الأشـخاص العامـة، وتضـمین العقـد

فـي اعتبـار 2010نـوفمبر19في الحكم الصادر بتـاریخ مجلس الدولة الفرنسي ما قضى بهذلك 

العقــد إداریــا لارتباطــه بأحــد الأشــخاص المعنویــة العامــة، واحتــواءه علــى شــروط اســتثنائیة غیــر 

  .3مألوفة في القانون الخاص

غیــر أن هــذا القــول یــوحي بتــأثر أصــحابه بمعیــار الســلطة العامــة كأســاس لتطبیــق قواعــد 

قــــود الإداریــــة وتحدیــــد نطــــاق اختصــــاص القضــــاء الإداري للنظــــر القــــانون الإداري وتمییــــز الع

والفصـــل فـــي المنازعـــات الناشـــئة عـــن العقـــود الإداریـــة بمـــا فیهـــا منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین 

القطــاعین العــام والخــاص، وهـــو أمــر لا یمكــن التســـلیم بــه علــى إطلاقـــه نتیجــة إهمالــه معیـــار 

ـــذلك یمكـــن القـــول أنـــه لا یمكـــن الأخـــذ بمعیـــار  المرفـــق العـــام لتمییـــز العقـــود الإداریـــة، وتبعـــا ل

الشـــروط الاســـتثنائیة غیـــر المألوفـــة وحـــده لتمییـــز العقـــود الإداریـــة وتحدیـــد اختصـــاص القضـــاء 

الإداري فــي منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة، باعتبــار أن معــاییر تمییــز العقــود الإداریــة لا 

                                                           
1
 C.E. 25 octobre 2004, commune du Castelet, n°249090. 

2
 Jean-Marie Pontier, Action administrative, La notion de contrat administratif, 2011, p. 

3
 Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/11/2010, office national des forêts, n°333275, Publié au 

recueil Lebon ،www. Conseil d'Etat.fr , 17.00على الساعة02/10/2020تاریخ الزیارة  
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مج بینها وذلـك للتكامـل الكبیـر بـین تلـك یقتصر على معیار محدد بذاتها بل یوجب ضرورة الد

  . المعاییر، وهو ما قد یؤثر على موقف المشرع في أي نظام قانوني

موقــف القضــاء الإداري الفرنســي والمصــري مــن معــاییر تمییــز منازعــات العقــود : ثانیــا

  الإداریة المختلفة

لإداریـة بصـفة الحقیقة أن موقف القضاء الإداري الفرنسي من معاییر تمییـز المنازعـات ا

عامة ومنازعات العقود الإداریة بصفة خاصة بما فیها منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین 

العـــام والخـــاص، لـــم یكـــن ثابتـــا أو محـــددا، غیـــر أن المســـتقر علیـــه فـــي قضـــاء مجلـــس الدولـــة 

الفرنســي هــو الأخــذ بمعیــاري المرفــق العــام والســلطة العامــة فــي أغلــب قراراتــه بصــورة ضــمنیة، 

ون أن یتبنى معیارا محـددا یكـون مقیـدا لـه مسـتقبلا، وهـو مـا امتـد إلـى قضـاء محكمـة التنـازع د

؛ ومـن جهـة ثانیـة، نجـد أن القضـاء الإداري الفرنسـي بغـرض تمییـز منازعـات العقـود 1الفرنسـیة

الإداریة بما فیها منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص یسـتند علـى المعیـارین 

عي والقضــائي لتحدیــد اختصــاص القضــاء الإداري للنظــر والفصــل فــي منازعــات العقــود التشــری

  .2الإداریة المختلفة بما فیها منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام الخاص

ولقد سایر القضاء الإداري المصـري مـا اسـتقر علیـه القضـاء الإداري بفرنسـا، وذلـك مـن 

فقهیــة لتمییــز المنازعــات الإداریــة بصــفة عامــة ومنازعــات خــلال تبنیــه مجموعــة مــن المعــاییر ال

العقود الإداریة بصفة خاصة بما فیهـا منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، 

دون اســتقراره علــى معیــار محــدد بذاتــه، وفــي حــالات أخــرى الجمــع بــین عــدة معــاییر بمناســبة 

تطبیقــــات ذلــــك فــــي القضــــاء الإداري  النظــــر والفصــــل فــــي المنازعــــة المعروضــــة علیــــه، ومــــن

الصـادر فـي  2094المصري ما قضت به المحكمة الإداریة المصریة فـي حكمهـا بـالطعن رقـم

بخصــوص تحدیــد مفهــوم المنازعــة الإداریــة مــن خــلال الجمــع بــین المعــاییر  1985نــوفمبر24

ق مـن الحقـوق إجراءات الخصـومة القضـائیة بـین الفـرد والإدارة، والتـي ترفـع للمطالبـة بحـ(بأنها

الناتجة عن تسـییر الإدارة للمرافـق العامـة التـي تـدار وفقـا للقـانون العـام وأسـالیبه، ویتبـدى فیهـا 

                                                           
1
  .26.ص المرجع السابق،  الدین، إجراءات المنازعة الإداریة،سامي جمال   

2
  .20.، ص2011، ، مصرشریف خاطر، التحكیم في العقود الإداریة وضوابطه، دار النهضة العربیة 
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واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها، ویكون القانون العام هـو القـانون الواجـب التطبیـق علـى 

  .1)المنازعة

ر بولایـة القضـاء ، الـذي أقـ1972لعـام47غیر أنه بعـد صـدور قـانون مجلـس الدولـة رقـم 

الإداري للنظـــر والفصـــل فـــي المنازعـــات الإداریـــة بمـــا فیهـــا منازعـــات العقـــود الإداریـــة لاســـیما 

منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، ما لم یستثنى ذلك بـنص قـانوني خـاص 

اري، وهـو تقیدا بالمعیار القانوني لتحدید نطاق قواعد القانون الإداري واختصـاص القضـاء الإد

، علـى أن المسـتقر علیـه فـي القضـاء الإداري بمصـر 2أمر نصت علیه صراحة المادة العاشرة

في منازعـات العقـود الإداریـة بمـا فیهـا منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، 

بأحــد هــو الأخــذ بالنظریــة التقلیدیــة لتمییــز العقــود الإداریــة، التــي توجــب أن یكــون إبــرام العقــد 

  .3الأشخاص المعنویة العامة وارتباطه بالمرفق العام، واستخدام وسائل القانون العام

  موقف القضاء الجزائري من معاییر تمییز منازعات العقود الإداریة المختلفة :ثالثا

لقد تأثر القضاء الإداري الجزائري بموقـف كـل مـن القضـاء الإداري الفرنسـي والمصـري، 

عامـة بالمعیـار العضـوي لتحدیـد طبیعـة وتمییـز المنازعـات الإداریـة بمـا فیهـا مع الأخذ كقاعدة 

منازعات العقـود الإداریـة لاسـیما منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، علـى 

أن یبقـى المعیـار الموضــوعي معیـارا مكمــلا لتحدیـد  طبیعـة منازعــات العقـود الإداریــة بمـا فیهــا 

ة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، التـــي یعـــود فیهـــا اختصـــاص النظـــر منازعـــات عقـــود الشـــراك

والفصل فیها للقضاء الإداري، الأمر الذي یؤكد علـى تقیـد القضـاء الإداري الجزائـري بالمعیـار 

التشریعي عند توزیع الاختصاص بین جهات القضاء العادي والإداري، وهـو مـا سـنتطرق إلیـه 

ري مـن معــاییر تمییـز المنازعـات الإداریــة بصـفة عامــة عنـد التطـرق إلــى موقـف المشـرع الجزائــ

ومنازعات العقود الإداریة بصفة خاصة بما فیهـا منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام 

  .4الخاص
                                                           

محمـد مـاهر أبـو : أورده، 31ق، السنة3، 2094بالطعن رقم 1985نوفمبر24حكم المحكمة الإداریة المصریة الصادر في 1

  330.،  دار الطباعة الحدیثة، د س، ص1996تصاص مجلس الدولة وفقا لأحكام القسم القضائي حتى عامالعینین، اخ

2
  .1972لعام47المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 

3
  .28.صالمرجع السابق، سامي جمال الدین، إجراءات المنازعة الإداریة،   

دراسة مدعمة باجتهادات القضـاء الإداري، مجلـة -لتشریع الجزائريافي  عمار بوضیاف، معیار تحدید طبیعة النزاع الإداري4

   58-44.ص.، ص2015، 6الندوة للدراسات القانونیة، العدد
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ومـــا تجـــب الإشـــارة إلیـــه أن تحدیـــد موقـــف القضـــاء الإداري الجزائـــري مـــن معـــاییر تمییـــز 

قــود الإداریــة بصــفة خاصــة بمــا فیهــا منازعــات المنازعــات الإداریــة بصــفة عامــة ومنازعــات الع

عقــود الشـــراكة بــین القطـــاعین العــام والخـــاص، مـــرتبط أساســا بـــالتطورات التــي شـــهدها النظـــام 

، ومــن )وحــدة القضــاء، وازدواجیــة القضــاء(القضــائي الجزائــري الــذي تمیــز بمــرحلتین أساســیتین

المعیــــار (معیــــار التشــــریعيتطبیقــــات القضــــاء الإداري الجزائــــري فــــي هــــذا المجــــال وتكــــریس ال

لتحدیـــــد اختصـــــاص القضـــــاء الإداري، مـــــا قضـــــت بـــــه الغرفـــــة الإداریـــــة بـــــالمجلس ) العضـــــوي

ـــى ـــاریخ) التـــي حلـــت محلهـــا المحكمـــة العلیـــا(الأعل مكرســـة بـــذلك 1970ینـــایر23فـــي قرارهـــا بت

قــــد اســــتبدلت المعیــــار  7حیــــث أن المــــادة" المعیــــار العضــــوي فــــي تحدیــــد معیــــار الاختصــــاص

یم المرتكز على طبیعة النشاط الإداري المعتبر بمعیار عضـوي لـم یعـد یأخـذ بعـین المادي القد

الاعتبــار ســوى صــفة الأشــخاص المعنیــین، وأنــه یجــب ویكفــي أن یكــون شــخص معنــوي إداري 

  .1......."طرفا في الدعوى، لكي یعتبر القاضي الفاصل في المواد الإداریة مختصا

) المجلـــــس الأعلــــــى ســــــابقا(بالمحكمـــــة العلیــــــاومـــــن ذلــــــك أیضـــــا قــــــرار الغرفـــــة الإداریــــــة 

فــي قضــیة الشــركة الوطنیــة ســامباك ضــد الــدیوان الــوطني مــا بــین المهــن 1980مــارس8بتــاریخ

ــــانون  ــــزاع المــــرتبط بأشــــخاص الق ــــه المعیــــار العضــــوي معتبــــرا أن الن للحبــــوب، الــــذي كــــرس فی

اریــة یخــتص كالمؤسســات والشــركات العمومیــة ذات الطــابع الاقتصــادي تعــد بعــض أعمالهــا إد

، كمـا اسـتقر مجلـس الدولـة علـى 2القضاء الإداري للنظر والفصل في المنازعات الناشـئة عنهـا

ـــا  تكـــریس المعیـــار العضـــوي لتحدیـــد اختصـــاص القضـــاء الإداري كقاعـــدة عامـــة، وذلـــك تطبیق

یتضـــمن قـــانون الإجـــراءات 1966یونیـــو08فـــيالمـــؤرخ 66/154مـــن الأمـــر رقـــم7لـــنص المـــادة

ـــــــــة المعـــــــــدل ـــــــــم801و800و المـــــــــادتین، أ3المدنی ـــــــــانون رق ـــــــــي09-08مـــــــــن الق  25المـــــــــؤرخ ف

                                                           
قــرار أحمــد محیــو، : ، أورده1970ینــایر23بتــاریخ) التــي حلــت محلهـا المحكمــة العلیــا(قـرار الغرفــة الإداریــة بــالمجلس الأعلــى1

  134.، ص1981، مارس1العدد للعلوم القانونیة،سامباك، المجلة الجزائریة 

بشـــأن قضـــیة الشـــركة 1980مـــارس8 بتـــاریخ )التـــي حلـــت محلهـــا المحكمـــة العلیـــا(قـــرار الغرفـــة الإداریـــة بـــالمجلس الأعلـــى2

ـــالمجلس الأعلـــى فـــي قـــراره "ســـامباك والـــدیوان الـــوطني للحبـــوب"الوطنیـــة ؛ احمـــد محیـــو، تعلیـــق علـــى قـــرار الغرفـــة الإداریـــة ب

؛ 148-134.، ص1981، مـــارس1، المجلـــة الجزائریـــة للعلـــوم القانونیـــة والسیاســـیة والاقتصـــادیة،العدد1980مـــارس8بتـــاریخ

  .160.، ص ص2014عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة، دار الهدى، الجزائر، : أورده

 47یـــة المعـــدل، ج ر عـــددیتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدن 1966یونیـــو08فـــي المـــؤرخ  66/154مـــن الأمـــر رقـــم 7المـــادة3

  ن قانون الإجراءات المدنیة المعدل1966یونیو09بتاریخ



  تحدید المجال النزاعي و آلیات التسویة :منازعات عقود الشراكة : الباب الأول 

 

113 
 

 القـانون العضـوي، و 1المعـدل والمـتمم المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریـة2008فبرایر

المــــــؤرخ 98/01رقـــــمیعـــــدل ویـــــتمم القـــــانون العضـــــوي 2022یونیـــــو9المـــــؤرخ فـــــي11-22رقـــــم

-98، والقــانون رقــم2وتنظیمــه وعملــه الدولــة المتعلــق باختصاصــات مجلــس1998مــایو30فــي

المتعلـــق بالمحـــاكم الإداریـــة والتنظـــیم 1998مـــایو30المـــؤرخ فـــيالمحـــاكم الإداریـــة بالمتعلـــق 02

 المتعلــق باختصاصــات1998یونیــو3المــؤرخ فــي03-98، و القــانون العضــوي رقــم3المطبــق لــه

  .4محكمة التنازع

بعــــــدم 2002مــــــایو27بتــــــاریخ 005147ومــــــن ذلــــــك أیضــــــا قــــــرار الغرفــــــة الأولــــــى رقــــــم 

ختصـــاص فـــي قضـــیة الوكالـــة الوطنیـــة للســـدود، باعتبـــار أنهـــا مؤسســـة عمومیـــة ذات طـــابع الا

، الأمــر الــذي أكــد علیــه كــذلك فــي 5مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة7تجــاري تطبیقــا لــنص المــادة

في قضیة دیـوان الترقیـة والتسـییر العقـاري 2003دیسمبر16الصادر بتاریخ 011155قراره رقم

، مؤسسة عمومیة ذات طـابع 1991مایو12المؤرخ في91/147م رقمالتي تعد بموجب المرسو 

ـــــار  ـــــا للمعی صـــــناعي وتجـــــاري، لیقضـــــي بعـــــدم اختصـــــاص بالمنازعـــــات المرتبطـــــة بهـــــا تطبیق

، وهــــو مــــا قضــــى بــــه 6فــــي تحدیــــد اختصــــاص القضــــاء الإداري) المعیــــار العضــــوي(التشــــریعي

فــي قضـیة دیــوان 2004رفبرایـ17بتــاریخ 013826فــي قـراره رقـم) الغرفــة الأولـى(مجلـس الدولـة

  .7الترقیة والتسییر العقاري 

                                                           
  .السالف الذكر22/13المعدل والمتمم بالقانون رقم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من08/09القانون رقم1

المـــــــــؤرخ 98/01یعـــــــــدل ویـــــــــتمم القـــــــــانون العضـــــــــوي رقـــــــــم2022یونیـــــــــو9المـــــــــؤرخ فـــــــــي11-22القـــــــــانون العضـــــــــوي رقـــــــــم2

  .2022یونیو16بتاریخ 41، ج ر العددالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله1998مایو30في
 37المتعلـــــق بالمحـــــاكم الإداریـــــة، ج ر العـــــدد1998مـــــایو30المـــــؤرخ فــــيالمتعلـــــق بالمحـــــاكم الإداریـــــة 02-98القــــانون رقـــــم3

المــــؤرخ 356-98یعــــدل المرســــوم التنفیــــذي رقــــم2011مــــایو22المــــؤرخ فــــي 195-11، والمرســــوم التنفیــــذي رقــــم1998لســــنة

المـــــــؤرخ المتعلـــــــق بالمحـــــــاكم الإداریـــــــة 02-98رقـــــــمالـــــــذي یحـــــــدد كیفیـــــــات تطبیـــــــق أحكـــــــام القـــــــانون 1998نـــــــوفمبر14فـــــــي

  .2011مایو22بتاریخ 29، ج ر العدد1998لسنة37المتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر العدد1998مایو30في

  .1998لسنة39، ج ر العددالمتعلق باختصاصات محكمة التنازع1998یونیو3المؤرخ في  03-98القانون العضوي رقم 4

  .قضیة الوكالة الوطنیة للسدودفي  2002مایو27بتاریخ  376الفهرس005147رقم) الغرفة الأولى(قرار مجلس الدولة 5

فـــي قضـــیة دیـــوان الترقیـــة والتســـییر 2003دیســـمبر16بتـــاریخ922الفهـــرس011155رقـــم) الغرفـــة الأولـــى(قـــرار مجلـــس الدولـــة6

  .العقاري

فـــي قضـــیة دیـــوان الترقیـــة والتســـییر 2004فبرایـــر17بتـــاریخ178الفهـــرس ،013826رقـــم)الغرفـــة الأولـــى(قـــرار مجلـــس الدولـــة7

  .العقاري
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ومــن ناحیــة أخــرى، لــم یختلــف موقــف محكمــة التنــازع عمــا اســتقر علیــه القضــاء الإداري 

بخصـوص معـاییر تمییـز المنازعـات الإداریـة بصـفة عامـة ومنازعـات العقـود الإداریـة بمـا فیهــا 

بــذلك علــى المعیــار العضــوي  منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، مؤكــدة

الــذي تبنــاه المشــرع الجزائــري عنــد توزیــع الاختصــاص القضــائي، ومــن تطبیقاتهــا علــى ســبیل 

حـــــول تنـــــازع 2008دیســـــمبر21بتـــــاریخ73المثـــــال مـــــا أقرتـــــه محكمـــــة التنـــــازع فـــــي الملـــــف رقـــــم

الاختصاص حول الطعـن فـي العقـود التوثیقیـة، فـي اعتبـار أن القضـاء الإداري مخـتص نوعیـا 

، ومن ذلك أیضـا قرارهـا فـي 1بطال العقود التوثیقیة متى كانت الإدارة طرفا في النزاع الناشئبإ

، بــأن وجــود أحــد الأشــخاص المعنویــة 2007دیســمبر09محكمــة التنــازع بتــاریخ 45الملــف رقــم

العامـــة یجعــــل النــــزاع إداریــــا تعـــود الولایــــة العامــــة والاختصــــاص النـــوعي للنظــــر والفصــــل فیــــه 

  .2للقضاء الإداري

وممـــا ســـبق یمكـــن القـــول أن القضـــاء الإداري الجزائـــري قـــد تبنـــى المعیـــار التشـــریعي مـــن 

خــلال الأخــذ بالمعیــار العضــوي كقاعــدة عامــة لتمییــز المنازعــات الإداریــة بمــا فیهــا منازعــات 

العقود الإداریة المختلفة وفقا للقواعد والأحكام المنصوص علیهـا فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة 

ـــة أو المـــرتبط بـــه، وهـــو مـــا یـــدل إخضـــاع المنازعـــات الإداریـــة والإداریـــ ة أو النصـــوص المكمل

المختلفـــــة لـــــنفس القواعـــــد والأحكـــــام المطبقـــــة علـــــى جمیـــــع المنازعـــــات الإداریـــــة بصـــــفة عامـــــة 

ومنازعات العقود الإداریة  بصفة خاصة بما فیها منازعات عقود الشراكة بین القطـاعین العـام 

  .والخاص

المعیار القانوني لتحدید الطبیعة القضائیة لمنازعات عقود الشراكة بین : المطلب الثاني

  الخاصو العام  ینالقطاع

یـــرتبط موقـــف المشـــرع مـــن معـــاییر تمییـــز المنازعـــات الإداریـــة بصـــفة عامـــة ومنازعـــات 

العقود الإداریة بصفة خاصة بما فیمـا منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، 

اسة التشریعیة والقضائیة المنتهجة في أي نظام قانوني، خاصة وأن المشرع فـي باختلاف السی

الغالب لا یمیل إلى تبني معیار محدد بذاته ضـمن نصـوص القـانون الـذي یصـدره عنـد تحدیـد 

                                                           
1
، حـول تنـازع الاختصـاص حـول الطعـن فـي العقـود التوثیقیـة2008دیسـمبر21بتـاریخ73حكمـة التنـازع فـي الملـف رقـممقـرار  

  .263.، ص2009مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بمحكمة التنازع، 

2
  .103.، ص2007 ، عدد خاص بمحكمة التنازع،2007دیسمبر09بتاریخ 45قرار محكمة التنازع في الملف رقم 
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اختصــــاص القضــــاء الإداري للنظــــر والفصــــل فــــي المنازعــــات الإداریــــة المختلفــــة، فقــــد یعمــــل 

وزیــع الاختصــاص القضــائي بــین الجهــات القضــائیة، المشــرع علــى وضــع معیــار خــاص عنــد ت

وذلك من خلال تحدید وحصر نطاق اختصـاص القضـاء الإداري بمجـالات أو حـالات محـددة 

على سبیل الحصـر بشـكل صـریح ومباشـر، علـى أن یخـتص القضـاء العـادي فـي الحـالات أو 

ظــام الازدواجیـــة المنازعــات الأخـــرى، وهــو نهـــج یجــد تطبیقـــا أكثــر لـــه فــي الـــدول التــي تتبنـــى ن

  .1القضائیة

كمـــا قـــد تتجـــه إرادة المشـــرع إلـــى وضـــع معیـــار عـــام لتحدیـــد نطـــاق اختصـــاص القضـــاء 

الإداري، وهـو مـا یـؤدي دون شـك إلـى إمكانیــة التـداخل أو التنـازع بـین جهـات القضـاء العــادي 

ــــا للقضــــاء فــــي هــــذا المجــــال  والإداري بخصــــوص اختصاصــــها القضــــائي، ویمــــنح دورا محوری

اســـعة فـــي التفســـیر القضـــائي عنـــد تطبیـــق معـــاییر تمییـــز المنازعـــات الإداریـــة لتحدیـــد وســـلطة و 

اختصــاص القضــاء الإداري للنظــر والفصــل فــي المنازعــات الإداریــة بصــفة عامــة ومنازعـــات 

العقود الإداریة بصفة خاصة بما فیهـا منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، 

رق أولا إلى موقـف المشـرع الفرنسـي والمصـري مـن معـاییر التمییـز وفي هذا المجال سیتم التط

وتحدید المعیار القانوني المنتهج فـي توزیـع الاختصـاص القضـائي و تحدیـد نطـاق اختصـاص 

، ثـــم بیـــان موقـــف المشـــرع )الفـــرع الأول(القضـــاء الإداري فـــي التشـــریعین الفرنســـي والمصـــري 

  ). الفرع الثاني(الجزائري من ذلك

موقـف التشـریع الفرنسـي والمصـري مـن معـاییر تحدیـد طبیعـة منازعـات عقـود : ولالفرع الأ 

  الخاصو  ین العامالشراكة بین القطاع

إن معرفــة المعیــار التشــریعي المعتمــد لتحدیــد طبیعــة منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة 

والمصـري،  بما فیها منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص بالتشـریعین الفرنسـي

ـــان  ـــا أولا بی ـــار  الفرنســـي مـــن  المشـــرعموقـــف یتوجـــب علین ـــى المعی ـــك المعـــاییر للوقـــوف عل تل

، ثـم بیـان )أولا(الخـاصو  ین العـامتحدید طبیعة منازعات عقود الشراكة بین القطـاع المعتمد في

  ).ثانیا( المشرع المصري من ذلكموقف 

                                                           
 بینهمـا، التنـازع إشـكالات وحسـم الإداري والقضـاء العـادي القضـاء بـین الاختصـاص توزیـع البرزنجـي، الوهـاب عبـد عصـام 1

  13.، ص1999، بغداد، الحرة المائدة سلسلة الحكمة، بیت مجلة
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مـــن معـــاییر تحدیـــد طبیعـــة منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین  الفرنســـيموقـــف التشـــریع  :أولا

 الخاصین العام و القطاع

الفصل بـین السـلطات تـم إنشـاء مجلـس بخصوص 1790أنه بعد صدور قانون اغسطس

الـذي شـكل محطـة  1872مـایو  24، لیصدر بعـدها قـانون قـانون1797دیسمبر12الدولة في 

جعـــل  وهـــو مـــا، الفرنســـي اء الإداريالقضـــاء الفرنســـي لاســـیما القضـــ مـــن خلالهـــا هامـــة تطـــور

مجلــس الدولــة هیئــة قضــائیة مســتقلة عــن الإدارة العامــة، یمــارس اختصاصــات قضــائیة هامــة 

یمارسـه تحـت إشـراف  المختلفـة الـذي دور محـوري للنظـر والفصـل فـي المنازعـات الإداریـةله و 

الشـهیر فـي السلطة التنفیذیة، غیر أن الوضع تطور خاصة بعد إصـدار مجلـس الدولـة حكمـه 

والإعلان عن اختصاصه العام في المسائل أو المنازعات الإداریـة، الأمـر الـذي " كادو"قضیة 

المعــدل بموجــب  تنظــیم مجلــس الدولــةالخــاص ب1945یولیــو31فــي1708رقــمقــانون الجــاء بــه 

منــه علــى أن مجلــس الدولــة هــو  32، الــذي نصــت المــادة2000مــایو7فــي 389المرســوم رقــم

  . 1قاضي القانون العام في المسائل الإداریة، یصدر أحكاما نهائیة بالإلغاء

ـــــى ذلـــــك وأكـــــد  بشـــــأن مجلـــــس الدولـــــة  1953ســـــبتمبر30المرســـــوم الصـــــادر بتـــــاریخ عل

، ســواء باعتبــاره درجــة أولــى أو كجهــة المختلفــة یــةواختصــاص بالفصــل فــي المنازعــات الإدار 

اســتئنافیة للمحــاكم الإداریــة ومــا أعبقــه مــن إصــلاحات مســت القضــاء الإداري الفرنســي خــلال 

، لیصــــبح بــــذلك مجلــــس الدولــــة الفرنســــي )2010 ،1987 ،1980 ،1975 ،1963(ســــنوات

یة لاسیما منازعـات عقـود ا بما فیها منازعات العقود الإدار  قاضي المنازعات الإداریة المختلفة

بشـــكل كبیـــر فـــي إرســـاء مبـــادئ للقــــانون ومســــاهمته  لشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص،

  .  بفرنسا والقضاء الإداریین

 24وقـانون1790أن المشرع الفرنسي منـذ صـدور قـانون أغسـطسوما تجب الإشارة إلیه 

اختصـاص القضـاء الإداري ، تبنى المعیار العضوي لتحدیـد الخاص بمجلس الدولة1872مایو

، وتبعــا لاســیما التعاقدیــة منهــا للنظــر والفصــل فــي المنازعــات المرتبطــة بأعمــال الإدارة العامــة

لذلك یخرج من نطاق القضاء العادي اختصاص النظر والفصـل فـي المنازعـات الإداریـة التـي 

یـر العقدیـة، والتأكیـد تثیرها أعمال السلطات الإداریة فـي إطـار علاقاتهـا القانونیـة العقدیـة أو غ

                                                           
1
Article (32) Ordonnance n°45-1708 du31juillet1945 portant sur le Conseil d'Etat., https: //www. legifrance. 

gouv.fr 10.00على الساعة 16/09/2021تاریخ الزیارة   
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بالنظر في منازعات العقود على الولایة العامة والاختصاص النوعي الأصیل للقضاء الإداري 

، واعتبـار مجلـس الدولـة الإداریة بما فیها منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخـاص

ت التــي تخــتص بهــا ، باســتثناء الحــالاقضــاء عامــا فــي المســائل والمنازعــات الإداریــة المختلفــة

  .1جهات قضائیة أخرى

ــــانون القضــــاء الإداري الفرنســــي النافــــذ   ــــى ق تعتبــــر  1-211نصــــت المــــادةوبــــالرجوع إل

المحـــــاكم الإداریـــــة الدرجـــــة الأولـــــى التـــــي لهـــــا الولایـــــة القضـــــائیة العامـــــة للنظـــــر والفصـــــل فـــــي 

منازعــات عقــود الشــراكة المنازعــات الإداریــة عامــة ومنازعــات العقــود الإداریــة خاصــة بمــا فیهــا 

بخصـــوص ولایـــة المحـــاكم 1-311المـــادة ، الأمـــر الـــذي أكدتـــه2بــین القطـــاعین العـــام والخـــاص

الإداریــة بالبــت فــي المنازعــات الإداریــة باســتثناء الحــالات التــي یحیــل فیهــا القــانون إلــى جهــات 

ات ، علــى أنــه یخــتص مجلــس الدولــة بــالنظر فــي الطعــون المقدمــة ضــد القــرار 3قضــائیة أخــرى

مــن قــانون 5-311الصــادرة عــن المحــاكم الإداریــة فــي المنازعــات الإداریــة تطبیقــا لــنص المــادة

 المقدمـة الطعـون فـي بالبـت الدولـة أیضـا ، كما یختص مجلس4القضاء الإداري الفرنسي النافذ

الإداریـــة وفــــق مـــا نصــــت علیــــه  المحــــاكم جمیـــع الصــــادرة نهائیـــا عــــن القـــرارات ضــــد بـــالنقض

  .5انون القضاء الإداري الفرنسي النافذمن ق1-331المادة

ومما سـبق یمكـن القـول أن المشـرع الفرنسـي قـد أخضـع جمیـع المنازعـات الإداریـة عامـة 

ومنازعات العقود الإداریة بما فیها منازعات عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، إلـى 

الإداري الفرنسـي والقـوانین  القواعد والأحكام المنصوص علیها في التشریعات المنظمة للقضـاء

                                                           
  . 167ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 1
2
  :من قانون القضاء الإداري الفرنسي النافذ على ما یلي 1- 211تنص المادة 

« Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux 
autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. » 

3
 :من قانون القضاء الإداري الفرنسي النافذ على ما یلي 1- 311تنص المادة 

« Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux 
administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration 
de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. » 

4
  :من قانون القضاء الإداري الفرنسي النافذ على ما یلي 5-311تنص المادة 

« Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés 
contre les décisions des tribunaux administratifs visées à l'article L. 212-2. » 

 :من قانون القضاء الإداري الفرنسي النافذ على ما یلي1-331تنص المادة 5

« Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les 
décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administrative. » 
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المرتبطـــة بهـــا، وذلـــك مـــن خـــلال الأخـــذ كقاعـــدة عامـــة بالمعیـــار العضـــوي لتمییـــز المنازعـــات 

الإداریة، وتحدید اختصاص القضـاء الإداري للنظـر والفصـل فـي المنازعـات الإداریـة المختلفـة 

یــه الفقــه والقضــاء بمــا فیهــا منازعــات العقــود الإداریــة بمختلــف أنواعهــا، الأمــر الــذي اســتقر عل

  . الإداریین بفرنسا وامتد إلى العدید من التشریعات المقارنة كالتشریعین المصري والجزائري

مــن معــاییر تحدیــد طبیعــة منازعــات عقــود الشــراكة بــین  المصــريموقــف التشــریع : ثانیــا

  ین العام والخاصالقطاع

معــــاییر تمییــــز لـــم یختلــــف موقــــف المشـــرع المصــــري عــــن المشــــرع الفرنســـي بخصــــوص 

المنازعــات الإداریــة عامــة ومنازعــات العقــود الإداریــة خاصــة بمــا فیهــا منازعــات عقــود الشــراكة 

بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، حیـــث اســـتقر المشـــرع المصـــري فـــي تشـــریعاته علـــى المعیـــار 

 23العضــوي إلــى جانــب معیــار الســلطة العامــة مثلمــا جــاء فــي قــانون المؤسســات العامــة رقــم

المعــدل، مــع العلــم أن 1947لعــام129الملغــى، وقــانون التزامــات المرافــق العامــة رقــم1957لعــام

أقــر بولایـة القضـاء الإداري واختصاصـه فـي منازعــات 1972لعـام 47قـانون مجلـس الدولـة رقـم

، وهــو أمــر دفــع جانــب مــن 1الإداریــة بصــفة عامــة بمــا فیهــا منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة

ل بــأن المشــرع المصــري مــن خــلال تحدیــد نطــاق اختصــاص القضــاء الفقــه المصــري إلــى القــو 

الإداري أخــذ بمعیــار الســلطة العامــة لتحدیــد طبیعــة أعمــال الســلطة الإداریــة والمنازعــات التــي 

 . 2تثیرها، والقضاء المختص للنظر والفصل فیها

وعلـــى غـــرار الدســـاتیر 2019المعـــدل عـــام2014رجوع إلـــى الدســـتور المصـــري لعـــامبـــالو 

ة الســابقة، نجــد أن المؤســس الدســتوري قــد مــنح مجلــس الدولــة كجهــة قضــائیة مســتقلة المصــری

الولایة العامة دون غیره للفصل في المنازعات الإداریة عامة منازعات العقـود الإداریـة خاصـة 

بمـــا فیهـــا منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، وكـــذا مراجعـــة مشـــروعات 

مجلـس  ، مـع العلـم أن3قـانون المرتبطـة بالدولـة أو إحـدى الهیئـات العامـةالعقود التي یحددها ال

، قــد مــنح الولایــة والاختصــاص 1949لعــام 9بمصــر وصــدور القــانون رقــم هالدولــة منــذ إنشــاء

للنظر والفصل في منازعـات العقـود الإداریـة المحـددة علـى سـبیل الحصـر، التـي تشـمل أساسـا 

                                                           
1
  .1972لعام 47من قانون مجلس الدولة رقم10المادة  

2
  .45.سامي جمال الدین، منازعات الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص 

3
  .2019المعدل عام  2014من الدستور المصري لعام190نص المادة  
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قــــود التوریــــد العامــــة، الأمــــر الــــذي نصــــت علیــــه المــــادة عقــــود الالتــــزام والأشــــغال العمومیــــة وع

، بــأن یخــتص مجلــس الدولــة بالفصــل فــي المنازعــات 1949لعــام 9القــانون رقــمالخامســة مــن 

الناشــئة عـــن تلــك العقـــود دون التقیــد بالنصـــوص المدنیـــة وفــتح المجـــال لتبنــي نظریـــات اســـتقر 

  .1لطارئة وغیرهاعلیها القضاء الإداري دون القضاء العادي كنظریة الظروف ا

غیر أن المستقر علیه في القضاء الإداري المصـري أن مجلـس الدولـة وسـع مـن نطـاق  

 1949لعـام9اختصاصه إلى منازعات العقود الإداریة غیـر المنصـوص علیهـا فـي القـانون رقـم

المتضمن قانون مجلس الدولة، ومن أهم تطبیقات ذلـك مـا قضـى بـه مجلـس الدولـة فـي حكمـه 

قضـائیة فـي النـزاع بـین الإدارة العامـة 5لسـنة670فـي الطعـن رقـم1953یونیو23خالصادر بتاری

والمتعاقـــــد معهـــــا بخصـــــوص قـــــرار الإدارة المتعاقـــــدة بفســـــخ العقـــــد الإداري قبـــــل انتهـــــاء مدتـــــه 

  .2القانونیة

المتعلــق بمجلــس الدولــة المعــدل بالقــانون 1972لســنة47وهــو أمــر أكــد علیــه القــانون رقــم 

صـراحة علـى اختصـاص مجلـس الدولـة بالفصـل  10صـت المـادة، حیـث ن1984لسنة136رقم

فــي مختلــف المنازعــات الإداریــة بمــا فیهــا منازعــات عقــود الالتــزام أو عقــود الأشــغال العامــة أو 

، ومـن ذلـك أیضـا 3عقود التورید أو أي عقد إداري آخر إعمالا بالمفهوم الواسع للعقود الإداریـة

بإنشـــاء دوائـــر جدیـــدة بمحكمـــة 2021لســـنة520مـــا نـــص علیـــه قـــرار رئـــیس مجلـــس الدولـــة رقـــم

ـــى القـــانون رقـــم المتضـــمن 1972لســـنة47القضـــاء الإداري وتحدیـــد اختصاصـــاتها، اســـتنادا عل

قانون مجلس الدولة، بموجبه تكلف الدوائر الجدیدة على وجه الخصوص بـالنظر والفصـل فـي 

منازعــات التنفیــذ  المنازعــات الناشــئة عــن العقــود الإداریــة والتــراخیص بمختلــف صــورها، وكــذا

وإشكالات التنفیذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عنها في المـادة الإداریـة لاسـیما فـي مجـال العقـود 

                                                           
1
  .1949لعام 9القانون رقمالمادة الخامسة من  

2
أســامة القبــاني، المبــادئ : أورده؛ قضــائیة 5لســنة 670فــي الطعــن رقــم 1953یونیــو23بتــاریخ حكــم مجلــس الدولــة الصــادر 

ب������������الموقع  القضــــــــــــائیة الحاكمــــــــــــة للعقــــــــــــود الإداریــــــــــــة التــــــــــــي تبرمهــــــــــــا الدولــــــــــــة وأجهزتهــــــــــــا المختلفــــــــــــة، مقــــــــــــال منشــــــــــــور

https://pulpit.alwatanvoice.com  19.00على الساعة15/12/2020تاریخ الزیارة  
  .1972اكتوبر5بتاریخ 40المؤرخ في متعلق بمجلس الدولة، ج ر العدد1972لسنة47قانون رقمالمن 10المادة 3
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الإداریــة بمــا فیهــا منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، وطلبــات التعــویض 

  .1 الخاصة بالمنازعات التي تختص بها الدوائر الجدیدة بمحكمة القضاء الإداري

المتضـــمن 2010مـــایو18المـــؤرخ فـــي 2010لســـنة67أضـــف إلـــى ذلـــك أكـــد القـــانون رقـــم

مشـــروعات البنیـــة الأساســـیة والخـــدمات والمرافـــق  فـــي القطـــاع الخـــاصقـــانون تنظـــیم مشـــاركة 

 35، على خضوع عقود المشاركة لأحكام القانون المصري وهو ما نصـت علیـه المـادة2العامة

، ویقـع بـاطلاً كـل اتفـاق یـتم علـى خـلاف المصـريیخضع عقد المشاركة لأحكام القانون  «بأن

ویجوز بعد موافقة اللجنة العلیا لشئون المشـاركة الاتفـاق علـى تسـویة المنازعـات الناشـئة  .ذلك

عن عقد المشاركة بطریق التحكیم، أو غیره من وسائل تسویة المنازعات غیر القضـائیة وذلـك 

  » .عقد المشاركة فيفق علیه طبقاً لما یت

أعـلاه أن المشـرع المصـري قـد أخضـع المنازعـات 35ویستخلص من استقراء نـص المـادة

التــي تثیرهــا عقــود المشــاركة مــع القطــاع الخــاص لــنفس الأحكــام والقواعــد القانونیــة التــي تحكــم 

ل بـأن كافة العقود الإداریة واختصاص جهات القضـاء الإداري المصـري، ومـن ثـم  یمكـن القـو 

مـن 190المستقر علیه في التشریع المصري هو اختصاص مجلـس الدولـة تطبیقـا لـنص المـادة

، وولایتــه العامــة للنظــر والفصــل فــي جمیــع 2019المعــدل فــي 2014الدســتور المصــري لعــام

المتضـــمن قـــانون مجلـــس 1972لســـنة 47المنازعـــات الإداریـــة وفـــق مـــا جـــاء فـــي القـــانون رقـــم

المتضــــمن قــــانون تنظــــیم 2010لعــــام67ة لــــه لاســــیما القــــانون رقــــمالدولــــة، والتشــــریعات المكملــــ

، لـذا یعتبـر مشروعات البنیة الأساسـیة والخـدمات والمرافـق العامـة في القطاع الخاصمشاركة 

القضاء الإداري لاسیما مجلس الدولة المصري الجهة القضائیة المختصة بالنظر والفصل فـي 

  .نازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصكافة منازعات العقود الإداریة بما فیها م

  

                                                           
بإنشـــــاء دوائـــــر جدیـــــدة بمحكمـــــة القضـــــاء الإداري وتحدیـــــد  2021لســـــنة520مـــــن قـــــرار رئـــــیس مجلـــــس الدولـــــة رقـــــم1المـــــادة1

  .2021اغطسطس9بتاریخ 175المصریة، العدد الوقائع، اختصاصاتها

مشـروعات البنیـة  فـي القطـاع الخـاصالمتضمن قانون تنظـیم مشـاركة 2010مایو18المؤرخ في  2010لسنة 67القانون رقم2

ـــــــاریخ 53، الســـــــنة)أ(مكـــــــرر19، ج ر العـــــــددالأساســـــــیة والخـــــــدمات والمرافـــــــق العامـــــــة ـــــــالقرار 2010مـــــــایو1بت ، الصـــــــادر ب

  .2011ینایر23بتاریخ) ب(مكرر3، ج ر العدد2011لسنة238رقم
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موقف التشریع الجزائري من معاییر تحدید طبیعة منازعات عقود الشراكة بین : الفرع الثاني

  ین العام والخاصالقطاع

لقد سایر المشرع الجزائري ما استقر علیه كل من المشرع الفرنسـي والمصـري فـي الـربط 

والمعیــار العضــوي كقاعــدة عامــة لتحدیــد نطــاق تطبیــق القــانون الإداري بــین المنازعــة الإداریــة 

والطبیعــة الإداریــة للنــزاع الناشــئ عــن العلاقــة القانونیــة العقدیــة أو غیــر العقدیــة، وكــذا تحدیــد 

اختصـــــاص القضـــــاء الإداري للنظـــــر والفصـــــل فـــــي المنازعـــــات المرتبطـــــة بالأعمـــــال الإداریـــــة 

منازعات العقود الإداریة لاسیما منازعات عقود الشـراكة بـین لأشخاص القانون العام، بما فیها 

القطاعین العام والخاص، مع العلم بأن موقف المشرع الجزائري من قواعد توزیـع الاختصـاص 

القضــائي بخصــوص منازعــات العقــود الإداریــة لاســیما منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

  :العام والخاص، ارتبط بمرحلتین أساسیتین

 2008موقــف المشــرع الجزائــري قبــل صــدور قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة لعــام: ولاأ

  المعدل

تمیزت هذه المرحلـة باسـتقرار المشـرع الجزائـري وتبنیـه للمعیـار العضـوي كأسـاس لتحدیـد 

، وهــو أمــر 1الاختصــاص القضــائي وتوزیــع الاختصــاص بــین جهــات القضــاء العــادي والإداري

المتضـمن 1966یونیـو08المؤرخ فـي154-66ة السابعة من الأمر رقممستوحى من نص الماد

قانون الإجراءات المدنیة المعـدل، التـي نصـت علـى اختصـاص المجـالس القضـائیة فـي جمیـع 

القضـــایا التـــي تكـــون فیهـــا الدولـــة أو إحـــدى العمـــالات أو البلـــدیات أو المؤسســـات العامـــة ذات 

طعـن أمـام المجلـس الأعلـى، علـى أن یسـتثنى مـن الصبغة الإداریة، التي یكون حكمها قابلا لل

ذاك مخالفــات الطــرق الخاضــعة للقــانون العــام المرفوعــة أمــام المحكمــة العادیــة، وكــذا طلبــات 

  .2البطلان المتعلقة بدعاوى الإلغاء المرفوعة مباشرة أمام المجلس الأعلى

 66/154كمـــا أكـــدت علـــى ذلـــك التعـــدیلات التـــي مســـت المـــادة الســـابعة مـــن الأمـــر رقـــم

المــــــــــؤرخ 80-71المتضــــــــــمن قــــــــــانون الإجــــــــــراءات المدنیــــــــــة المعــــــــــدل لاســــــــــیما الأمــــــــــر رقــــــــــم

                                                           
1
  .13.، ص2005إجراءات النزاع الإداري، دار إسهامات في أدبیان المؤسسة، تونس، عبد الرزاق بن خلیفة،   

2
 47یتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة المعــــدل، ج ر عــــدد1966یونیــــو08المــــؤرخ فــــي66/154مــــن الأمــــر رقــــم7المــــادة 

  .1966یونیو09بتاریخ
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، 1 المتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة66/154المعـــــدل للأمـــــر رقـــــم1971دیســـــمبر29فـــــي

المتضــمن قــانون 66/154المعــدل للأمــر رقــم 1986ینــایر28المــؤرخ فــي  86/01والقــانون رقــم

المعـــــــدل للأمـــــــر 1990أوت18المـــــــؤرخ فـــــــي 23-90رقـــــــم، والقـــــــانون 2 الإجـــــــراءات المدنیـــــــة

، الــــذي نصــــت المــــادة الســــابعة منــــه بــــأن المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة 66/154رقــــم

تخــتص المجــالس القضــائیة بالفصــل ابتــدائیا بحكــم قابــل للاســتئناف أمــام المحكمــة العلیــا فــي 

یـــات أو البلـــدیات أو جمیـــع القضـــایا بغـــض النظـــر علـــى طبیعتهـــا، التـــي تكـــون الدولـــة أو الولا

  .3إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

وتبعا لذلك نتوصل إلى القول بأن المشرع الجزائـري فـي هـذا المرحلـة تبنـى المعیـار مـن  

ـــین جهـــات  ـــع الاختصـــاص ب ـــد الاختصـــاص القضـــائي وتوزی المعیـــار العضـــوي كأســـاس لتحدی

ارتبـاط العمـل الإداري بأحـد الأشـخاص المعنویـة العامـة  القضاء العادي والإداري، حیث یكفـي

المـــذكورة أعـــلاه لإضـــفاء الطبیعـــة الإداریـــة علـــى المنازعـــات الناشـــئة عنـــه، كمـــا یتحـــدد نطـــاق 

الاختصــاص النــوعي للقضــاء الإداري بالمنازعــات الإداریــة الناشــئة عــن أعمــال أحــد الســلطات 

ـــــى ســـــبیل الحصـــــر، وهـــــو مـــــا یســـــتب ـــــة المحـــــددة عل ـــــة الأخـــــرى الإداری عد المؤسســـــات العمومی

كالمؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري التــي تــدخل المنازعــات الناشــئة ضــمن 

  .4اختصاص جهات القضاء العادي

ومن تطبیقات تكریس المعیـار العضـوي لتحدیـد الاختصـاص القضـائي بالقضـاء الإداري 

ــــــ ــــــة الإداریــــــة بــــــالمجلس الأعل ى ســــــابقا فــــــي قــــــراره الصــــــادر الجزائــــــري مــــــا قضــــــت بــــــه الغرف

، الذي قضى برفض الدعوى لعدم الاختصاص النـوعي فـي النـزاع الخـاص 1969فبرایر14في

بالــــدیوان الــــوطني للإصــــلاح الزراعــــي، باعتبــــار أن الــــدیوان الــــوطني للإصــــلاح الزراعــــي هــــو 

                                                           
 2العــددالإجــراءات المدنیــة، ج ر المتضــمن قــانون 66/154رقــمالمعــدل للأمــر 1971دیســمبر29المــؤرخ80-71الأمــر رقــم1

  .1971ینایر07المؤرخة في
ـــانون رقـــم2 ـــایر28المـــؤرخ فـــي 86/01الق ـــانون الإجـــراءات المدنیـــة، 66/154رقـــمالمعـــدل للأمـــر 1986ین  4ج رالمتضـــمن ق

  .1986ینایر29العدد
ون الإجــراءات المتضــمن قــان66/154رقــمالمعــدل للأمــر 1990أوت18المــؤرخ فــي23-90المــادة الســابعة مــن القــانون رقــم 3

  .1990أغشت22المؤرخ في36المدنیة، ج ر العدد
المتضــمن قــانون الإجــراءات 66/154رقــمالمعــدل للأمــر 1990أوت18المــؤرخ فــي23-90المــادة الســابعة مــن القــانون رقــم 4

  .المدنیة
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ـــة لا تـــدخل منازعاتهـــا ضـــمن نطـــاق اختصـــاص  مؤسســـة عامـــة ذات صـــبغة صـــناعیة وتجاری

ــــــــــنص المــــــــــادة الســــــــــابعة مــــــــــنالقضــــــــــاء الإد ــــــــــا ل ــــــــــم اري تطبیق المــــــــــؤرخ 66/154الأمــــــــــر رق

ــــة المعــــدل1966یونیــــو08فــــي ــــانون الإجــــراءات المدنی ، وكــــذلك قرارهــــا الصــــادر 1المتضــــمن ق

قــد اســتبدلت المعیــار المــادي القــدیم المرتكــز 7أن المــادة"....الــذي قضــى 1970ینــایر23بتـاریخ

لـم یعـد یأخـذ بعـین الاعتبـار سـوى صــفة علـى طبیعـة النشـاط الإداري المعتبـر بمعیـار عضـوي 

الأشــخاص المعنیـــین، وأنـــه یجــب ویكفـــي أن یكـــون شـــخص معنــوي إداري طرفـــا فـــي الـــدعوى، 

  2."لكي یعتبر القاضي الفاصل في المواد الإداریة مختصا

ــــــــــى  ــــــــــة، الملاحــــــــــظ عل ــــــــــة ثانی ــــــــــمومــــــــــن ناحی ــــــــــانون العضــــــــــوي رق المــــــــــؤرخ 01-98الق

وتنظیمــــه وعملــــه، المعــــدل بموجــــب  ولــــةمجلــــس الداختصاصــــات المتعلــــق ب1998مــــایو30فــــي

المعـــدل بموجـــب القـــانون العضـــوي ، 2011یولیـــو26المـــؤرخ فـــي13-11ي رقـــمالقـــانون العضـــو 

المــؤرخ 18/02المعــدل والمــتمم بالقــانون العضــوي رقــم 2011یولیــو26المــؤرخ فــي13-11رقــم

، تكریســـه كقاعـــدة عامـــة للمعیـــار العضـــوي لممارســـة اختصاصـــه القضـــائي 2018مـــارس4فـــي

دا لـــنص المـــادة التاســـعة، التـــي نصـــت صـــراحة علـــى اختصـــاص مجلـــس الدولـــة للنظـــر اســـتنا

ابتدائیا ونهائیـا فـي دعـاوى السـلطات المركزیـة والهیئـات الوطنیـة العمومیـة والمنظمـات المهنیـة 

، وهو ما یوحي باختصاص مجلس الدولة للنظـر والفصـل فـي جمیـع المنازعـات التـي 3الوطنیة

فـــا بمـــا فیهـــا منازعـــات العقـــود الإداریـــة بصـــفة عامـــة، ومنازعـــات تكـــون الســـلطات المركزیـــة طر 

عقـــود الشـــراكة بینهـــا وبـــین القطـــاع الخـــاص بصـــفة خاصـــة، كمـــا یعـــد جهـــة اســـتئناف بالنســـبة 

للأحكام القضـائیة الإداریـة الصـادرة عـن المحـاكم الإداریـة، فـي المنازعـات التـي تكـون الولایـة، 

                                                           
في الدعوى المتعلقة ، برفض النظر 1969فبرایر14الصادر في) المحكمة العلیا(قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقا1

  .96.أحمد محیو، المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص: بالنزاع الخاص بالدیوان الوطني للإصلاح الزراعي؛ أورده
أحمـد محیـو، المنازعـات : ؛ أورده1970ینـایر23الصادر بتـاریخ) المحكمة العلیا(قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقا2

  .96.، صنفسهالإداریة، المرجع 
وتنظیمــه  مجلــس الدولــةاختصاصــات المتعلــق ب1998مــایو30المــؤرخ فــي01-98القــانون العضــوي رقــمالمــادة التاســعة مــن 3

، ج ر 2011یولیـــو26المـــؤرخ فـــي13-11، المعـــدل بموجـــب القـــانون العضـــوي رقـــم1998مـــایو30، 37وعملـــه، ج ر العـــدد

، 15، ج ر العــــــدد2018مــــــارس4المــــــؤرخ فــــــي18/02قــــــمالمعــــــدل والمــــــتمم بالقــــــانون العضــــــوي ر  ،2011أوت3، 43العــــــدد

  .2018مارس7
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الأمـر  مـن7ة الإداریـة طرفـا فیهـا تطبیقـا لـنص المـادةالبلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطبیعـ

  .   1المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل1966یونیو08المؤرخ في 66/154رقم

  والتشریعات المكملة له2008مرحلة صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لعام: ثانیا

المتضمن قانون الإجـراءات 2008فبرایر25فيالمؤرخ 09-08الملاحظ على القانون رقم

، بأنـه تبنـى هـو الآخـر المعیـار العضـوي كأسـاس لتمییـز المنازعـات الإداریـة 2المدنیة والإداریة

عامة، ومنازعات العقود الإداریة خاصة بما فیها منازعات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام 

صــاص القضــائي بــین جهــات القضــاء والخــاص، مؤكــدا علــى المعیــار التشــریعي لتحدیــد الاخت

العـــادي والإداري، حیـــث تعـــد المحـــاكم الإداریـــة جهـــات الولایـــة العامـــة فـــي المنازعـــات الإداریـــة 

بصفة عامة، ویتحدد نطاق اختصاص المحاكم الإداریة بالنظر والفصل فـي جمیـع المنازعـات 

ذات الطبیعــة الإداریــة  التــي تكــون الدولــة أو الولایــة أو البلدیــة أو  إحــدى المؤسســات العمومیــة

مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة 828و801و800طرفــــا فیهـــــا وفقـــــا لمـــــا نصـــــت علیــــه المـــــواد

، ویســــتثنى مــــن ذلــــك المنازعــــات المتعلقــــة بمخالفــــات الطــــرق، أو المتعلقــــة بــــدعوى 3والإداریــــة

التعـــویض عـــن الأضــــرار الناجمـــة عــــن مركبـــة تابعــــة للدولـــة أو الولایــــة أو البلدیـــة أو  إحــــدى 

مـــن قـــانون الإجـــراءات 802مؤسســـات العمومیـــة ذات الطبیعـــة الإداریـــة تطبیقـــا لـــنص المـــادةال

  .4المدنیة والإداریة

ومـــا تجـــب الإشـــارة إلیـــه أن أهمیـــة المعیـــار العضـــوي لا تقتصـــر فقـــط علـــى كونـــه معیـــار 

لتمییــز المنازعــات الإداریــة عامــة، ومنازعــات العقــود الإداریــة خاصــة بمــا فیهــا منازعــات عقــود 

راكة بــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص، بــــل تبــــرز أهمیتــــه كــــذلك فــــي تمییــــز العمــــل الإداري الشــــ

وطبیعتـــه وكـــذا تحدیـــد نطـــاق تطبیـــق قواعـــد القـــانون الإداري واختصـــاص القضـــاء الإداري فـــي 

المنازعـــات التـــي تثیرهـــا أعمـــال الأشـــخاص المعنویـــة العامـــة الناشـــئة عـــن علاقاتهـــا القانونیـــة 

                                                           
1
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل1966یونیو08المؤرخ في 66/154الأمر رقم من 7نص المادة 

ـــــم2 ـــــانون رق ـــــي08/09الق ـــــر25المـــــؤرخ ف ـــــة، ج ر عـــــدد 2008فبرای ـــــة والإداری ـــــانون الإجـــــراءات المدنی مؤرخـــــة 21المتضـــــمن ق

  .المعدل والمتمم 2008أبریل23في

3
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر25المؤرخ في08/09من القانون رقم828و801و800المواد 

  .المعدل والمتمم

4
  .المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فبرایر25المؤرخ في08/09القانون رقممن 802المادة  
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ــ ، باعتبــار أن ضــبط وتحدیــد الاختصــاص القضــائي یعــد اختصاصــا 1ةالعقدیــة أو غیــر العقدی

، وذلــك تفادیــا لأي 20202مــن التعــدیل الدســتوري لعــام139أصــیلا للمشــرع  وفقــا لــنص المــادة

إشـكالات فــي تنـازع الاختصــاص القضــائي بتحدیـد نطــاق تـدخل واختصــاص القضــاء الإداري، 

تبناهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري لتوزیـــــع  وهـــــو أمـــــر یجعـــــل المعیـــــار العضـــــوي آلیـــــة قانونیـــــة وتقنیـــــة

  .الاختصاص القضائي بین القضائیین العادي والإداري

ومن بین التشریعات التي كرست المعیار العضوي لتوزیع الاختصاص القضائي ونطـاق 

تدخل القضاء الإداریة في المنازعـات الإداریـة بصـفة عامـة، ومنازعـات العقـود الإداریـة بصـفة 

ت عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــاص لاســـیما ذات خاصـــة بمـــا فیهـــا منازعـــا

المعـــدل للقـــانون  یتعلـــق بالاســـتثمار 2022یولیـــو24ي فـــالمـــؤرخ 22/18رقـــمالطـــابع الـــدولي، القـــانون 

المعیــار العضــوي فــي تحدیــد طبیعــة النــزاع الناشــئ  اكرســ نالــذی یتعلــق بترقیــة الاســتثمار16/09رقــم

بـــین الدولـــة الجزائریـــة والمســـتثمر الأجنبـــي، والإقـــرار بإخضـــاع الخلافـــات الناشـــئة بـــین الدولـــة 

الجزائریــة والمســتثمر الأجنبــي فــي إطــار العلاقــة التعاقدیــة ذات الطــابع الــدولي، إلــى الجهــات 

امــــة، مــــا لــــم یــــتم الاتفــــاق علــــى تســــویة تلــــك القضــــائیة الجزائریــــة المختصــــة إقلیمیــــا كقاعــــدة ع

  .3الخلافات بطرق أخرى

وممــا ســبق یمكــن القــول أن المشــرع الجزائــري قــد أخــذ بالمعیــار العضــوي لتحدیــد نطــاق 

اختصـــــاص القضـــــاء الإداري فـــــي المنازعـــــات الإداریـــــة المرتبطـــــة بأشـــــخاص القـــــانون العـــــام، 

عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام  وبالخصــوص منازعــات العقــود الإداریــة بمــا فیهــا منازعــات

والخاص، الأمر المنصوص علیه في قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة والتشـریعات المكملـة 

  .له

  

  

                                                           
1Ramdane BABADJI, le droit administratif en Algérie mutations et évolutions, thèse de doctorat d’état université 
de paris 1, p71. 

2
  .2020دیسمبر30المؤرخة في 82، ج ر العدد2020من التعدیل الدستوري لعام139المادة 

-16مـن القـانون رقـم24المـادة، یقابلهـا نـص لاسـتثماریتعلـق با 2022یولیـو24المـؤرخ فـي 22/18القـانون رقـممـن 12المـادة3

  .المتضمن بترقیة الاستثمار2016اوت3المؤرخ في09
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الاســتثناءات الــواردة علــى الأخــذ بالمعیــار العضــوي كأســاس لتحدیــد اختصــاص : ثالثــا

  لجزائريالقضاء الإداري في منازعات العقود الإداریة المختلفة بالتشریع ا

بــالرغم مــن اســتقرار المشــرع الجزائــري علــى تكــریس المعیــار التشــریعي، والأخــذ بالمعیــار 

العضـــوي كأســـاس لتحدیـــد الاختصـــاص القضـــائي وتوزیـــع الاختصـــاص بـــین جهـــات القضـــاء 

العادي والإداري، من خلال التركیز على أطراف النزاع الإداري لتحدید طبیعة المنازعات التـي 

فــي إطــار العلاقــة القانونیــة العقدیــة أو ) أشــخاص القــانون العــام( دارة العامــةتثیرهــا أعمــال الإ

غیــر العقدیــة مــع المتعــاملین معهــا، إلا أنــه تبنــى المعیــار الموضــوعي المــادي كاســتثناء علــى 

القاعدة العامة بالنظر إلى طبیعة نشاط الإدارة العامة مـن خـلال الأخـذ بمعیـاري المرفـق العـام 

كأسـاس لتمییـز المنازعـات الإداریـة وتحدیـد نطـاق اختصـاص القضـاء الإداري والسلطة العامة 

للنظـــر والفصـــل فـــي المنازعـــات الإداریـــة عامـــة، ومنازعـــات العقـــود الإداریـــة خاصـــة بمـــا فیهـــا 

، وهو أمر یؤدي دون شك إلـى التوسـیع 1منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

داري خاصــة فــي ظــل تطــور النشــاط الإداري والمرافــق مــن الاختصــاص القضــائي للقضــاء الإ

العامـــة، ومـــا تبعـــه مـــن تطـــور للفقـــه والقضـــاء الإداریـــین الفرنســـیین وكـــذا الانتقـــادات الموجهـــة 

للمعیــار العضــوي وعــدم كفایتــه وحــده لتحدیــد طبیعــة أعمــال الإدارة العامــة والمنازعــات الناشــئة 

اري واختصاص القضاء الإداري فـي المنازعـات عنها، وتحدید نطاق تطبیق قواعد القانون الإد

الناشـــئة عـــن الأعمــــال الإداریـــة للأشــــخاص المعنویـــة العامــــة، وتـــأثر المشــــرع الجزائـــري بتلــــك 

التطـــورات والتـــدخل مـــن أجـــل  تعـــدیل بعـــض التشـــریعات وجعلـــه تتماشـــى مـــع تلـــك التطـــورات 

  .لاسیما في الجانبین القانوني والقضائي

م یتحدد نطاق اختصاص القضاء الإداري وولایته العامة للنظـر فوفقا لمعیار المرفق العا

والفصـــل فـــي المنازعـــات الإداریـــة الناشـــئة عـــن إدارة وتنظـــیم وتســـییر المرافـــق العامـــة، بغـــض 

النظر على أطرافه، وهو أمر من شأنه التوسیع من نطـاق اختصـاص القضـاء الإداري لیشـمل 

مرافــق العامــة، علــى أن یخــتص القضــاء العــادي جمیــع المنازعــات التــي یثیرهــا النشــاط العــام لل

؛ ومـن ناحیـة ثانیـة، تـدخل الأعمـال التـي تسـتخدم فیهـا الإدارة 2للنشاط الخـاص للمرافـق العامـة

العامة امتیازات السلطة العامة أعمـالا إداریـة والمنازعـات الناشـئة عنهـا منازعـات إداریـة تـدخل 
                                                           

  .278.، ص2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، ط1رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، ج1

   .2.صالمرجع السابق، أحمد عثمان عیاد، 2
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ــــار الســــلطة العامــــة، ضــــمن نطــــاق اختصــــاص القضــــاء الإداري كقاعــــدة عامــــة  اســــتنادا لمعی

وتكریســا للمعیــار الموضــوعي كأســاس لتحدیــد الاختصــاص القضــائي للقضــاء الإداري للنظــر 

والفصـــل فـــي منازعـــات أعمـــال الإدارة العامـــة الناشـــئة عـــن العلاقـــة القانونیـــة العقدیـــة أو غیـــر 

قـود الإداریـة العقدیة، وتبعا لـذلك یـدخل ضـمن نطـاق اختصـاص القضـاء الإداري منازعـات الع

المختلفة بما فیها منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخـاص، ومـن ذلـك مـا جـاء بـه 

ــــانون رقــــم المتضــــمن القــــانون التــــوجیهي للمؤسســــات 1988ینــــایر12المــــؤرخ فــــي  01-88الق

ـــــة الاقتصـــــادیة المعـــــدل ـــــى الطـــــابع التجـــــاري للمؤسســـــات العمومیـــــة 1العمومی ، الـــــذي أكـــــد عل

خضوعها لقواعد القانون التجاري، واعتبارها كأحد أشخاص القانون الخـاص التـي الاقتصادیة و 

تعد أعمالها كقاعدة عامة أعمالا عادیة تعود الولایة العامة للقضاء العادي للنظر والفصل فـي 

  .2المنازعات التي تثیرها

ادیة غیر أنه فـي المقابـل أكـد علـى الطبیعـة الإداریـة لأعمـال المؤسسـة العمومیـة الاقتصـ

المتعلقة أساسا بتسییر أو إدارة مباني عمومیة، أو جزء من الأملاك العامة الاصطناعیة التـي 

ـــاز ودفتـــر الشـــروط العامـــة، وتعـــد المنازعـــات الخاصـــة بملحقـــات  ـــا لعقـــد امتی ـــتم تســـییرها وفق ی

ــــــة منازعــــــات إداریــــــة یعــــــود الفصــــــل فیهــــــا للقضــــــاء الإداري ــــــد أكــــــدت 3الأمــــــلاك العمومی ، وق

المتضمن القانون التـوجیهي للمؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة 01-88القانون رقممن 56المادة

المعــدل، علــى اختصــاص القضــاء الإداري للنظــر والفصــل فــي المنازعــات التــي تثیرهــا أعمــال 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، التي تستخدم فیها مظاهر السلطة العامة تسلم بموجبها وباسـم 

وإجــازات، وعقــود إداریــة أخــرى، واعتبــار المنازعــات الناشــئة عنهــا  الدولــة ولحســابها ترخیصــات

  .4منازعات إداریة تدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء الإداري

وبناء على ما تقدم یمكن القول أن القاعـدة العامـة هـو تكـریس المشـرع الجزائـري المعیـار 

داریة بصـفة خاصـة بمـا العضوي لتمییز المنازعات الإداریة بصفة عامة، ومنازعات العقود الإ
                                                           

 2المتضــمن القــانون التــوجیهي للمؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة، ج ر العــدد1988ینــایر12المــؤرخ فــي01-88القــانون رقــم1

        1988لسنة
المتضــمن القــانون التــوجیهي للمؤسســات العمومیــة 1988ینــایر12المــؤرخ فــي  01-88مــن القــانون رقــم36و20و7و3المــواد2

  .      الاقتصادیة
  .المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة1988ینایر12المؤرخ في  01-88رقممن القانون  55المادة3
  .المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة1988ینایر12المؤرخ في  01-88من القانون رقم 56المادة4
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فیها منازعات عقود الشراكة بین القطـاعین العـام والخـاص، وتحدیـد نطـاق اختصـاص القضـاء 

الإداري فـــــي المنازعـــــات التـــــي تثیرهـــــا العلاقـــــة القانونیـــــة العقدیـــــة أو غیـــــر العقدیـــــة لأعمــــــال 

ادر الأشــخاص المعنویــة، وهــو مــا اســتقر علیــه القضــاء الإداري الجزائــري مــن ذلــك قــراره الصــ

اســتنادا لــنص المــادة الســابعة مــن قــانون 2002فبرایــر21، وقــراره بتــاریخ2001ینــایر12بتــاریخ 

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، 828و801و800الإجــراءات المدنیــة المعــدّل، والمــواد

 مجلــس الدولــةاختصاصــات المتعلــق ب1998مــایو30المــؤرخ فــي01-98القــانون العضــوي رقــمو 

المـــــــــــــــؤرخ 13-11المعـــــــــــــــدل بموجـــــــــــــــب القـــــــــــــــانون العضـــــــــــــــوي رقـــــــــــــــموتنظیمـــــــــــــــه وعملـــــــــــــــه، 

، 20181مــارس4المــؤرخ فــي18/02المعــدل والمــتمم بالقــانون العضــوي رقــم2011یولیــو26فــي

یتعلـــق بالمحـــاكم  1998مـــایو30المـــؤرخ فـــي الإداریـــةالمتعلـــق بالمحـــاكم 02-98والقـــانون رقـــم

2الإداریــة
 ،

الــذي یحــدد كیفیــات  1998نــوفمبر14المــؤرخ فــي 98/356والمرســوم التنفیــذي رقــم 

ـــم المـــؤرخ 195-11مالمعـــدل بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رقـــ 98/02تطبیـــق أحكـــام القـــانون رق

  .4الخاص بمحكمة التنازع03-98، والقانون العضوي رقم20113مایو22في

إلا أنــه خروجــا علــى المبــدأ العــام لتوزیــع الاختصــاص القضــائي بــین الجهــات القضــائیة، 

اعتمد المشرع الجزائري في تشریعات خاصة المعیار الموضوعي كاستثناء علـى الأصـل العـام 

لتمییـــز أعمـــال الأشـــخاص المعنویـــة، وتحدیـــد طبیعـــة المنازعـــات الناشـــئة عنهـــا لتحدیـــد نطـــاق 

فــي المنازعــات الإداریــة عامــة، ومنازعــات العقــود الإداریــة خاصــة  اختصــاص القضــاء الإداري

بمــا فیهــا منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، الأمــر الــذي یــؤدي دون شــك 

إلــى التوســیع مــن مجــال اختصــاص القضــاء الإداري للنظــر والفصــل فــي المنازعــات الإداریــة 
                                                           

وتنظیمـــه وعملـــه، المعـــدل  مجلـــس الدولـــةاختصاصـــات المتعلـــق ب1998مـــایو30المـــؤرخ فـــي 01-98القـــانون العضـــوي رقـــم1

المــــؤرخ 18/02المعــــدل والمــــتمم بالقــــانون العضــــوي رقــــم 2011یولیـــو26المــــؤرخ فــــي13-11بموجـــب القــــانون العضــــوي رقــــم

  .2018مارس4في

، 37العـدد ج ر، 1998مـایو30، فـي 37یتعلق بالمحاكم الإداریـة، ج ر العـدد 1998مایو30المؤرخ في98/02القانون رقم2

  .1998مایو30
، ج ر 98/02الــذي یحــدد كیفیــات تطبیــق أحكــام القــانون رقــم1998نــوفمبر14المــؤرخ فــي 98/356المرســوم التنفیــذي رقــم3

، 29، ج ر العـــدد2011مـــایو22المـــؤرخ فــي195-11المعـــدل بموجــب المرســـوم التنفیـــذي رقــم1998نــوفمبر14فـــي 85العــدد

  .2011مایو22في

4
، 39تعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، ج ر العددی1998یونیو3المؤرخ في03-98القانون العضوي رقم 

  .1998یونیو3بتاریخ
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طبیعــة العمــل المــرتبط بنشــاط المرفــق العــام أو المرتبطــة بالأشــخاص المعنویــة بــالتركیز علــى 

  .استهدافه تحقیق غایات المصلحة العامة

ومــا تجــب الإشــارة إلیــه فــي هــذا المجــال أنــه رغــم عــدم وجــود نصــوص صــریحة منظمــة 

لعقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، إلا أن القاعــدة التــي تحكــم المنازعــات الإداریــة 

ود الإداریـــة المبرمـــة مـــن قبـــل الأشـــخاص المعنویـــة، أنهـــا تـــدخل بصـــفة عامـــة ومنازعـــات العقـــ

ضــمن نطــاق اختصــاص القضــاء الإداري إلا مــا اســتثني بــنص خــاص وفقــا للأحكــام والقواعــد 

  .المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو التشریعات المكملة له

ـــود وبعـــد عرضـــنا للمعـــاییر الفقهیـــة والقضـــائیة والتشـــریعیة ل تحدیـــد طبیعـــة منازعـــات العق

الإداریة لاسیما المنازعات التي تثیرها عقود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، والتوصـل 

إلـــى أن القضـــاء الإداري كقاعـــدة عامـــة لـــه الولایـــة العامـــة للنظـــر فـــي جمیـــع منازعـــات العقـــود 

ع الفرنســـي والمصـــري الإداریـــة المختلفـــة تكریســـا للمعیـــار العضـــوي الـــذي تبنـــاه كـــل مـــن المشـــر 

والجزائري وامتـد كـذلك للقضـاء، إلا أن التوجـه الحـدیث بالفقـه الإداري والتطـورات التـي شـهدها 

القانون الاقتصادي الدولي وما تبعه من تطور لقواعد التجارة الدولة، لاسـیما فـي مجـال تسـویة 

ین القطـــاعین العـــام منازعـــات العقـــود الاقتصـــادیة الدولیـــة المختلفـــة بمـــا فیهـــا عقـــود الشـــراكة بـــ

والخــاص ذات الطــابع الــدولي، وبــروز وســائل بدیلــة لتســویة تلــك المنازعــات دون اللجــوء إلــى 

 .    جهات القضاء أبرزها التحكیم، وهو ما سنحاول التطرق إلیه في المبحث الثاني

العـــام  ینمنازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاع مــدى جــواز التحكــیم فـــي: المبحــث الثــاني

  )التوجه الحدیث (الخاصو 

لقــد أثــارت مســألة لجــوء الأشــخاص العامـــة للتحكــیم فــي العقــود الإداریــة المختلفــة جـــدلا 

واســعا واختلافــا كبیــرا فــي الفقــه والقضــاء الإداریــین، بــین مؤیــد ورافــض للتحكــیم فــي منازعــات 

لك بأن معرفـة العقود الإداریة بما فیها منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، ذ

منازعــــات عقــــود الشــــراكة بــــین مــــدى جــــواز التحكــــیم فــــي منازعــــات العقــــود الإداریــــة بمــــا فیهــــا 

فـي منازعـات عقـود الشـراكة بـین ، یوجب علینـا تحدیـد مفهـوم التحكـیم القطاعین العام والخاص

، ثــم التطــرق بالدراســة لمســألة التحكــیم فــي منازعــات )المطلــب الأول(القطــاعین العــام والخــاص

، ثـم بیـان مـدى )المطلـب الثـاني(قود الشراكة بین القطاعین العام والخاص بالتشـریع الفرنسـيع
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جواز التحكیم في منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص بالتشـریعین المصـري 

  ).المطلب الثالث(والجزائري

  الخاصو لعام ا ینمفهوم التحكیم في منازعات عقود الشراكة بین القطاع: المطلب الأول

إن تحدیـــد مفهـــوم التحكـــیم فـــي منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص 

یوجب علینا التعرض أولا إلى تعریـف التحكـیم فـي منازعـات العقـود الإداریـة المختلفـة بمـا فیهـا 

ة الطبیعـة القانونیـ، ثـم بیـان )الفـرع الأول(منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص

  ).الفرع الثاني(الخاصو العام  ینللتحكیم في منازعات عقود الشراكة بین القطاع

  الخاصو العام  ینتعریف التحكیم منازعات عقود الشراكة بین القطاع: الفرع الأول

لقــد اختلفــت تعریفــات التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا منازعــات 

لعــام والخــاص، وهــو أمــر یوجــب ضــرورة التطــرق إلــى التعریــف عقــود الشــراكة بــین القطــاعین ا

، وعــرض أهــم التعریفــات الفقهیــة والقضــائیة للتحكــیم فــي منازعــات عقــود )أولا(القــانوني للتحكــیم

  ).ثانیا(الشراكة بین القطاعین العام والخاص

  اصالخو العام  ینالتعریف القانوني للتحكیم في منازعات عقود الشراكة بین القطاع: أولا

لــم تعــط أغلــب التشــریعات المقارنــة تعریفــا محــددا للتحكــیم فــي منازعــات عقــود الشــراكة 

لــنفس القواعــد  خضــوعه یعنــيمــا ب أو إخضــاعه لقواعــد خاصــة الخــاصو العــام  ینبــین القطــاع

الأحكـــام  ذلـــك فـــيد و والأحكـــام المنظمـــة للتحكـــیم فـــي جمیـــع منازعـــات العقـــود الإداریـــة، أو ور 

العامــــة المشــــتركة المطلقــــة علــــى العقــــود الإداریــــة كقــــانون المرافعــــات الفرنســــي النافــــذ وقــــانون 

نص خـــاص للقواعـــد الخاصـــة بـــالتحكیم، بـــالإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة الجزائـــري، أو الإحالـــة 

المتضـمن قـانون 2010مـایو18المـؤرخ فـي2010لسـنة 67من القانون رقم35المادةبمثلما جاء 

مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــروعات البنیــة الأساســیة والخــدمات والمرافــق العامــة،  تنظــیم

التعریفــات القانونیــة للتحكــیم  ، مــع العلــم أن1إخضــاع عقــد المشــاركة لأحكــام القــانون المصــريب

الخـاص، و العـام  ینمنازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاع بمـا فیهـافي منازعـات العقـود الإداریـة 

وتنفیــذ بشــأن الاعتــراف 1958المفهــوم الــذي جــاءت بــه اتفاقیــة نیویــورك لســنة تكــاد تتقــارب مــع

                                                           
المتضــمن قــانون تنظــیم مشــاركة القطــاع الخــاص فــي 2010مــایو18المــؤرخ فــي  2010لســنة 67مــن القــانون رقــم35المــادة1

، الصادر بالقرار 2010مایو1ریخبتا 53، السنة)أ(مكرر19مشروعات البنیة الأساسیة والخدمات والمرافق العامة، ج ر العدد

 .2011ینایر23بتاریخ) ب(مكرر3، ج ر العدد2011لسنة238رقم
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ـــة ـــالتحكیم التجـــاري ، والقـــانون النمـــوذجي للأمـــم المتحـــدة 1أحكـــام المحكمـــین الأجنبی الخـــاص ب

مـــــــــن اتفاقیـــــــــة نیویـــــــــورك 2/1المـــــــــادة وعرفـــــــــت، 20062المعـــــــــدل عـــــــــام1985لعـــــــــامالـــــــــدولي 

بإخضـاع كـل أو بعـض المنازعـات  التحكیم بأنه الاتفاق المكتوب الـذي یلـزم أطرافـه1958لعام

عقدیـة، فـي المسـائل التـي یجـوز التحكـیم  علاقة قانونیـة عقدیـة أو غیـر بینها في إطار الناشئة

 الـــــدولي التجـــــاري یمللتحكـــــ النمـــــوذجي ترالســـــیونالا أمـــــن قـــــانون/2المـــــادة هعرفـــــت، كمـــــا 3فیهـــــا

، بأنـه أي تحكـیم سـواء تولتـه مؤسسـة تحكـیم 2006والتعدیلات المدرجة علیـه لسـنة1985لسنة

سـواء لتحكـیم، ل نزاعـاتهمإحالـة ببأنه اتفاق بین أطراف معینـة  7، كما عرفته المادة4دائمة أم لا

 .5وثیقة ملحقة بهبفي صورة شرط تحكیم مدرج في العقد الأصلي أو كان 

وبالرجوع إلى التشریع الفرنسي نجـده لـم یعـط تعریفـا للتحكـیم مكتفیـا بالإشـارة إلـى اتفـاق 

 1975مـــن قـــانون المرافعـــات الفرنســـي لعـــام1442تعـــرف المـــادةو التحكـــیم ومشـــارطة التحكـــیم، 

 المتعاقـدة طرافالأ، بأن شرط التحكیم یتضمن اتفاق بین 20116لعام48المعدل بالمرسوم رقم

ــــت المــــادةلحــــل لتحكــــیم لاللجــــوء  اتفــــاق  بأنهــــامشــــارطة التحكــــیم 1447المنازعــــات، كمــــا عرف

قـــــانون التحكـــــیم المصـــــري مـــــن 10/1المـــــادة ه، وتعرفـــــ7لتحكـــــیملالأطـــــراف إخضـــــاع نزاعـــــاتهم 

بأنــه اتفـــاق ، 2011اكتــوبر15بتـــاریخ2011لســنة9739المعــدل بموجــب القـــرار رقــم1994لعــام

، 8القضـاءلتقاضـي أمـام ان إجـراءات التحـرر مـو  ینمحكمـ نزاعـاتهم بواسـطةأطراف معینـة حـل 

                                                           
  بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة 1958اتفاقیة نیویورك لسنة 1
التجــاري لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون  ،2006المعــدل عــام1985لعــامقــانون الاونســیترال النمــوذجي للتحكــیم التجــاري الــدولي 2

  1985یونیو 21بتاریخ/ 17 المتحدة الأمم وثیقة، 2006مع مراعاة التعدیلات التي أجریت عام، )الاونسیترال  -الدولي

3
  . بشأن الاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذها 1958من اتفاقیة نیویورك لعام2/1المادة 

 
4
  .2006المعدل عام1985الدولي لعامأ من قانون الاونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري /2المادة 

  .2006والتعدیلات المدرجة علیھا عام1985لسنة التجاري الدولي من قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم7المادة5
6
  :على ما یلي 2011لعام48المعدل بالمرسوم رقم 1975من قانون المرافعات الفرنسي لعام1442المادةتنص  

« La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.  
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à 
soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la 
convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage. » 

7
 :على ما یلي 2011لعام48المعدل بالمرسوم رقم 1975من قانون المرافعات الفرنسي لعام1447المادةتنص  

« La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par 
l'inefficacité de celui-ci. Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. » 

 بتــاریخ236، ج ر العــدد2011لســنة9739ر رقــمالمعــدل بموجــب القــرا1994قــانون التحكــیم المصــري لعــاممــن 10/1المــادة8

  .2011اكتوبر15
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تنظیمه للوسائل البدیلة لحـل النزاعـات  عندتعریفا محددا للتحكیم  الجزائريكما لم یعط المشرع 

المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة 2008فبرایـر 25المؤرخ في09-08الواردة في القانون رقم

زم بمقتضـــاه أطــرف العقـــد المتصـــل بأنـــه اتفــاق یلتـــ شــرط التحكـــیمل، مكتفیـــا بالإشـــارة 1والإداریــة

ا علــــى التحكــــیم وفقــــالناشــــئة عنهــــا لتحكــــیم، وعــــرض النزاعــــات ل القابلــــةبــــالحقوق أو المســــائل 

مــــن قــــانون 1011المــــادةو  ،2مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة1007و1006لمــــادتینل

، 3علـى التحكـیم اتهمبأنـه اتفـاق الأطـراف عـرض نزاعـالتـي عرفتـه  الإجراءات المدنیة والإداریـة

یتعلـــق بالاســـتثمار  2022یولیـــو24المـــؤرخ فـــي 22/18رقـــممـــن القـــانون 12المـــادة كمـــا أشـــارت

علــــى التحكــــیم لتســــویة منازعــــات عقــــود  یتعلــــق بترقیــــة الاســــتثمار16/09المعــــدل للقــــانون رقــــم

  .4والمستثمرین ةشخاص العامبین الأالاستثمار 

سماح للـدول وال، للتحكیم31/2000رقمالمادة الأولى من التوجیه الأوروبي  أشارتكما 

واســـــتخدام بـــــالتحكیم  المنازعـــــاتتســـــویة  عـــــالمیهمتومالأعضـــــاء لمـــــوردي خـــــدمات المعلومـــــات 

التحكـیم ویعتبر ، 5العالم الالكتروني ونظم المعلومات لتسویة النزاعاتفي الوسائل التكنولوجیة 

 ینمحكمـلد ناف القانون الـدولي تسـالنزاعات بین أطر  لالقانون الدولي العام آلیة لحوفقا لقواعد 

ــ6الــدول المتنازعــة مختــارهت أن جــل التعریفــات التشــریعیة للتحكــیم فــي منازعــات العقــود ، ذلــك ب

ونطاقــه، والتأكیــد علــى  العقــود الإداریــة فــيلتحكــیم امــدى جــواز علــى ركــزت المختلفــة الإداریــة 

  .بالتحكیمد الإداریة منازعات العقو  للاتفاق على حبامبدأ سلطان الإرادة والرضائیة 

                                                           
  المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر25المؤرخ في08/09القانون رقم1

2
 المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة2008فبرایــر25المــؤرخ فــي08/09مــن القــانون رقــم1007و1006المــادتین 

  .المعدل والمتمم
3
المعدل  نون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قا 2008فبرایر25المؤرخ في08/09من القانون رقم1011المادة 

  والمتمم
 2022یولیـــو28بتـــاریخ 50یتعلـــق بالاســـتثمار، ج ر العـــدد  2022یولیـــو24المـــؤرخ فـــي 22/18القـــانون رقـــممـــن  12المـــادة4

  .2016أوت3بتاریخ 46، ج ر العدد رقمبترقیة الاستثماریتعلق 16/09المعدل للقانون رقم

5
؛ عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، 31/2000المادة الأولى من التوجیه الأوروبي رقم 

  .44و37.ص.، ص2009الإسكندریة، 
6
Article2, United Nations Conference on International Commercial Arbitration, "Convention" on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, United Nations, 1958, 2015; 

 17.00على الساعة05/09/2020على: تاريخ الولوج www.uncitral.org: ا عن الموقع الالكترونيأخذ
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العـام  ینالتعریفات الفقهیة والقضائیة للتحكیم في منازعات عقود الشراكة بین القطـاع: ثانیا

 الخاصو 

ـــم یتفـــق الفقهـــاء حـــول مفهـــوم محـــدد للتحكـــیم كآلیـــة لتســـویة منازعـــات العقـــود الإداریـــة  ل

 وفقـــابـــأن التحكـــیم آلیـــة لحـــل نـــزاع مـــن قبـــل طـــرف ثالـــث  فقهـــيجانـــب  یـــرى، حیـــث المختلفـــة

ــلتفــویض مــن الأطــراف المتنازعــة دون اللجــوء ل ، 1هلقضــاء، تحــوز أحكامــه حجیــة اتجــاه أطراف

بأنـــه منظمـــة العدالـــة الخاصـــة التـــي تُخـــرج المنازعـــات مـــن ولایـــة القضـــاء  ROBERT.Jویعرفـــه

أشــــخاص منحــــت لهــــم مهــــام  وســــلطان القــــانون العــــام، الــــذي تحســــم بــــه المنازعــــات مــــن قبــــل

لنــزاع بــین شخصــین أو أكثــر بواســطة احــل لبأنــه وســیلة DAVID Renéكمــا یعرفــه، 2قضــائیة

، 3دون أن یــــــــتم تعییــــــــنهم مــــــــن الدولــــــــة هیســــــــتمدون ســــــــلطاتهم مــــــــن اتفــــــــاق أطرافــــــــین محكمــــــــ

العقـود إخـراج منازعـات  ة بواسـطتهشخاص العامالأستطیع تبأنه نظام استثنائي AUBYویعرفه

، كمـا یعـرف 4هالتحكیم استنادا لنص خاص یجیـز بن ولایة القضاء الإداري، وحسمها م الإداریة

بأنــه نظــام لتســویة المنازعــات بواســطة أشــخاص طبیعیــین یــتم اختیــارهم باتفــاق الخصــوم دون 

بنـاء علـى اتفـاق  لقضـاءلطـرح نـزاع معـین علـى محكمـین دون اللجـوء  هو ، أو5لقضاءلاللجوء 

 .6 )مشارطة التحكیم(قیام النزاع بعد، أو )شرط التحكیم(إبرام العقد الأصلي عند

التحكـیم بأنـه نظـام مخـتلط ینشـأ باتفـاق محسـن شـفیق ومن ناحیة ثانیة، یعـرف الـدكتور 

 اتجـاهأطرافه ویصبح إجراء ثم ینتهي بقضاء، تحوز أحكامه الفاصلة في النزاع حجیة قضـائیة 

بأنـه اتفـاق بـین الأطـراف المعنیـة إخـراج النـزاع الناشـئ  بـو العینـینمـاهر أ، كما یعرفه 7هأطراف

                                                           
1 Bay, L’arbitrabitte des litiges international de droit économique, Dalloz, 1992, p.122. 
2
"L’institution d’une justice privée grâce a laquelle litiges sont soustraits aux juridictions droit commun, pour 

être résolus par des individus revêtus, pour la circonstance, de la mission de les juger ;" J Robert, l’arbitrage droit 
interne, droit privé, 1éme éd, Dalloz,1993, paris, p.7. 
3 "L’arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d’une question, intéressant les rapports entre 
deux ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs autres personnes- l’arbitre ou les arbitres- lesquelles tiennent 
leur pouvoirs d’une convention privé et statuent sur la base de cette convention, sans être investies de cette 
mission par l’état » ;René DAVID, L’arbitrage dans le commerce international, Economica, Paris, 1982, p.9  
4
 J.M.AUBY,L’arbitrage en matière administrative, A.J.D.A, 1995, P.81. 

5
 .39.، ص2010مصطفى سالم النجیفي، العقود الإداریة والتحكیم، الآفاق المشرقة للنشر والتوزیع، عمان،  

6
 Hudson manley o, international trununal ;1944,p.13 ; 

خاصـة  موسوعة التحكـیم التجـاري الـدولي فـي منازعـات المشـروعات الدولیـة المشـتركة مـع إشـارةخالد محمد القاضي، : أورده

  .84.، ص2002، دار الشروق، القاهرة، 1لأحدث أحكام القضاء المصري، ط
7
  .30.، ص1997محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، مصر،  
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علــي صــادق ، ویعرفــه 1ملــزم بقــرارمــن اختصــاص القضــاء، وإســناد مهمــة الفصــل فیــه لمحكــم 

ــف ــو هی ، واتجــاه الأطــراف بأنــه الفصــل فــي نــزاع مــن شــخص أو هیئــة خاصــة یتفــق علیهــا أب

بـــأن جـــل التعریفـــات الفقهیـــة للتحكـــیم فـــي ، ذلـــك 2للنـــزاعلالتـــزام بتنفیـــذ القـــرار الفاصـــل لإرادتهـــم 

الخـــاص، و العـــام  ینمنازعـــات العقـــود الإداریـــة بمـــا فیهـــا منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاع

ركــزت علــى أهمیــة التحكــیم كأســلوب لتســویة المنازعـــات والهــدف منــه وهــو مــا تــأثر بــه الفقـــه 

سـم منازعـات أطـراف عقـود الشـراكة تعریـف التحكـیم بأنـه وسـیلة لح نـایمكنو القانوني الجزائـري، 

خضـــع لنظـــام إجرائـــي خـــاص قوامـــه إخـــراج النـــزاع مـــن ولایـــة ، یالخـــاصو العـــام  ینبـــین القطـــاع

  . القضاء الإداري وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص علیها في القانون النافذ

العـام  ینأما بالنسبة للتعریفات القضائیة للتحكیم في منازعات عقـود الشـراكة بـین القطـاع

علـى مفهـوم عدم اسـتقراره الإداري المقارن والجزائري  القضاءالخاص، الملاحظ على كل من و 

المفهــوم التشــریعي للتحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة بمــا فیهــا عقــود  متبنیــاللتحكــیم  محــدد

عرف مجلس الدولة الفرنسـي التحكـیم بأنـه سـلطة  حیثالخاص، و العام  ینالشراكة بین القطاع

، كمــا عرفتــه 3والتســلیم بالطبیعــة القضــائیة لقــرار المحكــم اتخــاذ القــرار الممنوحــة للطــرف الثالــث

بأنه عرض نزاع محدد على محكم بناء على اتفـاق أطـراف المحكمة الدستوریة العلیا المصریة 

یحسـم بقـرار نهـائي مـع مراعـاة ضـمانات الذي  النزاع، یفصل فیه وفقا لشروط حددها الطرفین،

الخروج  قوامه، وتعرفه محكمة النقض المصریة بأنه طریق لحسم النزاعات 4ضي الرئیسیةالتقا

المخـــتص، مـــع مراعـــاة  القضـــاءعلـــى نظـــام التقاضـــي والتحـــرر مـــن إجـــراءات المرافعـــات أمـــام 

                                                           
محمـــد مـــاهر أبـــو العینـــین، المبـــادئ القانونیـــة التـــي یقـــوم علیهـــا التحكـــیم فـــي الـــدول العربیـــة والأفریقیـــة التـــي تبنـــت قـــانون 1

  .8.، ص1999الانیونسترال النموذجي، مجلة التحكیم العربي، العدد الأول، مایو

2
  .743.، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص12علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، ط 

3
 "l’arbitrage se caractérise par le pouvoir de décision reconnu au tiers, et il reconnait un caractère juridictionnel 

à la décision de l’arbitre ;C.E. 21 Avril 1943, siedes atcticrs de constraction du Nord de la France ; 

، مجلــة دراســات )دراســة مقارنــة(محمــد ولیــد العبــادي، أهمیــة التحكــیم وجــواز اللجــوء إلیــه فــي منازعــات العقــود الإداریــة: أورده

 .358. ، ص2007، الأردن، 2العدد ،34مجلدعلوم الشریعة والقانون، ال

؛ مجموعـة المبـادئ 11/05/2003ق دسـتوریة، بتـاریخ3لسـنة380حكم المحكمة الدسـتوریة العلیـا المصـریة فـي الـدعوى رقـم4

ـــــــة المصـــــــریة ـــــــود الإداریـــــــة ؛ أخـــــــذا .القانونی ، تـــــــاریخ sccourt.gov.egموقـــــــع مـــــــن قســـــــمي الفتـــــــوى والتشـــــــریع فـــــــي العق

  15.00الساعة على 10/09/2020الولوج
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، أو 1الأصول الأساسیة للتقاضي والتقید بالقواعد المنصوص علیهـا فـي القـانون النافـذ للتحكـیم

  .2الخروج على الطرق العادیة للتقاضيبلفض الخصومات  هو طریق استثنائي

ــــم یعــــط تعریفــــا للتحكــــیم فــــي  أمــــا فــــي الجزائــــر، الملاحــــظ علــــى القضــــاء الإداري بأنــــه ل

عنــد تنظــیم  الــذي قدمــه المشــرع الجزائــري مكتفیــا بــالتعریفالمختلفــة  منازعــات العقــود الإداریــة

 25المـــــــؤرخ فـــــــي09-08لقـــــــانون رقـــــــموفقـــــــا للتحكـــــــیم ل المنظمـــــــةوضـــــــبط القواعـــــــد والأحكـــــــام 

لاســــــــیما  المعــــــــدل والمـــــــتمم المتضـــــــمن قــــــــانون الإجـــــــراءات المدنیــــــــة والإداریـــــــة2008فبرایـــــــر

ـــــث 10113و1007و1006المـــــواد ـــــي منازعـــــات یعـــــرف، حی ـــــین  التحكـــــیم ف ـــــود الشـــــراكة ب عق

علـى  نـزاععرض عقد الشراكة اتجاه إرادة أطراف  یقضيالخاص، بأنه اتفاق و العام  ینالقطاع

لقضـاء مـع التقیـد لتفـاق، دون اللجـوء الابقرار قطعي ملزم لأطراف  اتالنزاع بحلیكلف محكم 

  .إجراءات أو قرار التحكیمبطلان القواعد الخاصة بالتحكیم في القانون النافذ، تحت طائلة ب

العــام  ینالطبیعــة القانونیــة للتحكــیم فــي منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاع: الفــرع الثــاني

  الخاصو 

ـــارت لقـــد  ـــة للتحكـــیم جـــدلا واســـعا مســـألة أث ـــد الطبیعـــة القانونی ـــد بتحدی الفقـــه الإداري وامت

لقضــاء والتشــریع، وهــو مــا یبــرز أهمیــة تحدیــد الطبیعــة القانونیــة للتحكــیم فــي منازعــات العقــود ل

تعــددت الآراء حیــث الخــاص، و العــام  ینمنازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعبمــا فیهــا الإداریــة 

   :وهو ما سنتناوله فیما یلي تحدید الطبیعة القانونیة للتحكیم في المجال الإداري، بشأنالفقهیة 

  الفقهي المؤكد على الطبیعة التعاقدیة للتحكیم الرأي: أولا

، المختلفـة علـى الطبیعـة التعاقدیـة للتحكـیم فـي منازعـات العقـود الإداریـة فقهـيجانب  یؤكد

، 4لقضـاءلمُركزین على اتفاق أطراف النزاع ورغبتهم في تسویة خلافاتهم بالتحكیم دون اللجـوء 

                                                           
 المواجـده، محمـود مـراد: ؛ أورده20/11/1998 قضـائیة جلسـة 55 لسنة 1403 رقم طعن المصریة النقض محكمة حكم 1

  .24.ص ،2010 عمان والتوزیع، للنشر الثقافة دار ،)مقارنة دراسة( الدولي الطابع ذات الدولة عقود في التحكیم
2
 الحداد، الموجز السید حفیظة: ؛ أورده26/11/2001قضائیة، جلسة65لسنة4837رقم طعن المصریة النقض محكمة حكم 

  .42.ص ،2007 بیروت، الحقوقیة، الحلبي منشورات التجاري الدولي، التحكیم في العامة النظریة في

 داریـةنون الإجـراءات المدنیـة والإالمتضـمن قـا2008فبرایر25المؤرخ في08/09من القانون رقم1011و1007و1006المواد3

  .المعدل والمتمم

المحكـم ورده وعـدم صـلاحیته، الخصـومة فـي (أحمد أبو الوفاء، التحكیم الاختیاري والإجبـاري، عقـد  التحكـیم وطبیعتـه وآثـاره4

التحكــیم وإجراءاتهــا، حكــم التحكــیم وطبیعتــه وإصــداره، وتنفیــذه والطعــن فیــه، والــدعوى ببطلانــه، التحكــیم الإجبــاري فــي قــانون 
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یضفي علـى قـرارات التحكـیم و  ما یجعل التحكیم أحد العقود الرضائیة بین الأطراف المتعاقدة،ب

ـــة  منازعـــات العقـــود الإداریـــة بمـــا فیهـــا  فـــيلتحكـــیم ل، خاصـــة وأن اللجـــوء 1أطرافـــه اتجـــاهحجی

الخـــاص، یهـــدف إلـــى الموازنـــة بـــین المصـــالح و العـــام  ینزعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعمنا

أحكام التحكـیم محـلا لـدعاوى  كما تكونلقضاء، لطراف اتفاق التحكیم دون اللجوء لأالمشتركة 

  .2هتنفیذمن أجل لقضاء الوطني لاللجوء و البطلان الأصلیة المتعلقة بالحقوق، 

بمــا  التشــریعات المقارنــة علــى الطبیعــة التعاقدیــة للتحكــیم بعــض أكــدتومــن ناحیــة ثانیــة، 

ن كمـا أ، 3لموازنة بین مصالح الأطـراف المعنیـة وفقـا لقواعـد العدالـةلهدف أداة تیجعل التحكیم 

الطبیعة التعاقدیة لاتفاق التحكیم مرتبط إلى حد كبیر بطبیعة التعاقدات الدولیـة التـي أصـبحت 

عتماد على آلیـات أكثـر مرونـة وسـرعة لتسـویة المنازعـات تفرض على الدول أو الأشخاص الا

محكمـة الـنقض الفرنسـیة فـي  همقارنة بالنظام الإجرائي للتقاضـي أمـام القضـاء، وهـو أمـر أكدتـ

مشــارطة التحكــیم، تكــون ل اســتناداأن قــرارات التحكــیم الصــادرة بــ، 1937یونیــو27قرارهــا بتــاریخ

حكـــم التحكـــیم اعتبـــار صـــفتها التعاقدیـــة، دون وحـــدة واحـــدة مـــع هـــذه المشـــارطة وتشـــاركها فـــي 

الطـابع التعاقـدي للتحكـیم  بتأكیـده علـىاستقر علیـه القضـاء المصـري هو ما ، و 4حكم قضائيك

التحكــیم نظــام خــاص للتقاضــي قوامــه الخــروج  فــي منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة، واعتبــار

  .5القضاءعلى أسالیب التقاضي أمام 

لتحكـــیم اعلـــى مبـــدأ ســـلطان إرادة الأطــراف والاتفـــاق علـــى  علـــى الاتجـــاه أنـــه یركــز ویؤخــذ

لتحكـــیم مـــرتبط بوجـــود نـــص یجیـــزه والمســـائل لاللجـــوء  لأن، العقـــود الإداریـــةلتســـویة منازعـــات 

كمــا أن إرادة الأطــراف فــي اختیــار ، علــى إرادة الأطــراف حتــى وإن كــان یرتكــز لتحكــیملالقابلــة 

                                                                                                                                                                                     

، دار 1، ط)مـدى قابلیـة الحكـم للطعـن فیـه وتنفیـذه، التحكـیم فـي قـوانین الاسـتثمار العـام، الإجـراءات الواجبـة الإتبـاع،القطاع 

  .18.،ص2007المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،

الحقـوق  ، مجلـة)طبیعـة التحكـیم فـي التجـارة الدولیـة(رضوان أبو زید، الضوابط العامة للتحكـیم التجـاري الـدولي، القسـم الأول1

   54، ص1977، مطابع صوت الخلیج، الكویت، 2، العدد1والشریعة، جامعة الكویت، س
  51.، ص2007، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، ط2

  51.فتحي والي، المرجع نفسه، ص3

، 1998 ب د ن، ،1ط ،1الدولیـة الداخلیـة،ج الخاصة العلاقات في التحكیم العال، عبد محمد وعكاشة الجمال محمد مصطفى: أورده4

  38.ص
  .51.، ص2005محمدي فتح الله حسین، شرح قانون التحكیم والتحكیم الإداري، دار الكتب القانونیة، مصر، 5
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نـزاع قابلـة للطعـن بـالبطلان أمـام التكون أحكام التحكیم الفاصلة في و ، لیست مطلقة ینالمحكم

لتحكیم بنظام قانوني حدده المشرع الـوطني، حتـى فـي ظـل التسـلیم ل فضلا على تقیید، ءالقضا

لا یمكـــن الخلـــط بـــین الطبیعـــة كمـــا التحكیم، بـــعـــات ا نز اللاتفـــاق علـــى تســـویة ابقـــدرة الأطـــراف 

تفــاق التحكــیم لا لان الطــابع التعاقــدي لأى التحكــیم والتحكــیم ذاتــه، التعاقدیــة للعقــد والاتفــاق علــ

لعقــود ا لاســیما فــيلاســتقلالیة شــرط التحكــیم عــن العقــد المبــرم،  لتحكــیم ذاتــهلیمتــد بالضــرورة 

 .مرتبطة بمتطلبات التجارة الدولیة وقواعد التعامل أو التعاون الاقتصادي الدوليال ةالدولی

  الفقهي المؤكد على الطبیعة القضائیة للتحكیم  الرأي: ثانیا

فیهــا علــى الطبیعــة القضــائیة للتحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة بمــا هــذا الــرأي  یؤكــد

التحكــیم كاتفــاق إرادي لأطرافــه لا لأن منازعـات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العـام والخــاص، 

یصـدر قـرارات  المسـألة محـل التحكـیمي ینزع عنه طبیعته القضائیة، وأن المحكم حال فصله فـ

التحكــیم إجــراء یبــدأ وأن وهــي خاصــیة مُمیــزة للأحكــام القضــائیة،  قضــائیةمُلزمــة تحــوز حجیــة 

یجمــع و ، 1مــن الأعمــال القضــائیة یعــدالــذي  حاســم للنــزاعوینتهــي بحكــم نهــائي  هباتفــاق أطرافــ

ة علــى حكــم التحكــیم علــى أن تنصــب الطبیعــة القضــائی العمــل القضــائي التحكــیم بــین عناصــر

 تنـازلیـوحي بلا للتحكـیم لجـوء الأن كمـا ، 2دون اتفاق التحكیم الذي تبقى لـه الطبیعـة التعاقدیـة

سـرعة  الهدف مـن ذلـك هـو اختیـار الطـرق الأكثـرو لقضاء الداخلي، لاللجوء  عن أطراف النزاع

مهمــة حســم النــزاع هیئــة تحكــیم أو محكــم تســند لــه لاللجوء بــحســم النــزاع لومرونــة والأقــل تعقیــدا 

  .3بقرار نهائي ملزم لأطرافه یحوز حجیة الشيء المقضي فیه

بــین  ینالاختصــاص القضــائي للمُحكمــ ولقــد اختلــف أصــحاب هــذا الاتجــاه حــول أســاس

مــن  قضــائي أن ممارســة اختصــاص المحكــم یكــون بنــاء علــى تفــویضبــاتجــاهین، یركــز الأول 

ن بیـــان لأ، 4الدولـــةبالقضـــائیة  اتجهـــال أحـــدجانـــب آخـــر بـــأن التحكـــیم یـــرى الدولـــة، فـــي حـــین 

بعملیـة  ، مـرتبط إلـى حـد كبیـرالمختلفـة الطبیعة القانونیة للتحكـیم فـي منازعـات العقـود الإداریـة

أنـه عقـد بتنفیذ أحكام التحكیم الفاصلة في نزاع معین، فإذا كان تكییف القاضـي لحكـم التحكـیم 

                                                           
  .53، ص1981، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3والي فتحي، الوسیط في قانون القضاء المدني، ط1

2
  .197.، ص2000و الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، منشأة المعارف، الإسكندریة، أحمد أب  

3
  .197.أحمد أبو الوفا، المرجع نفسه، ص  

4
  .54، ص1981، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3والي فتحي، الوسیط في قانون القضاء المدني، ط 
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ـــان ـــذلك، أمـــا إذا كـــان تكییفـــه الق ـــذه تبعـــا ل ـــنفس القواعـــد كوني كـــان تنفی حكـــم قضـــائي یخضـــع ل

أقـــــره كـــــل مـــــن المشـــــرع الفرنســـــي والمصـــــري  الخاصـــــة بتنفیـــــذ الأحكـــــام القضـــــائیة، وهـــــو أمـــــر

رغم الطــابع القضــائي الغالــب علــى التحكــیم كآلیــة لتســویة منازعــات العقــود فــ ، وعلیــهوالجزائــري

لا یمكـــن  تبـــار أنـــهباعالاعتمـــاد علـــى هـــذا القـــول وحـــده غیـــر كـــاف  ، إلا أنالمختلفـــة الإداریـــة

  .على حجج أصحاب الطبیعة القضائیة للتحكیم إهمال الطابع الاتفاقي للتحكیم بغض النظر

  الفقهي المؤید للطبیعة المختلطة للتحكیم الرأي: ثالثا

التعاقــدي والقضــائي للتحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة  الطــابعالــرأي بــین یجمــع هــذا 

الأخـذ بمعیـار العقـد والقضـاء و الخـاص، و العـام  ینبما فیها منازعات عقود الشراكة بـین القطـاع

لتحدید الطبیعة القانونیـة للتحكـیم لتسـویة منازعـات أطـراف اتفـاق التحكـیم، وهـو أمـر مـن شـأنه 

، وإدراج التحكــــیم ضــــمن 1الإرادة والتقیــــد بقواعــــد القــــانونالموازنــــة بــــین مبــــدأي احتــــرام ســــلطان 

عـدم  ، أوءأمام القضـا التقاضيلا تعتمد على نفس إجراءات  الأعمال القضائیة الخاصة التي

اسـتناده لأحكـام العـرف ومبـادئ القـانون و الأحكـام القضـائیة  مراعاته للأشـكال المحـددة لصـدور

 یعد التحكـیم اتفاقـا مُلزمـا تتَُبَـعُ فیـه إجـراءات خاصـة حیث، 2التحكیم محلوالعدالة لحسم النزاع 

حجیــــة الأحكــــام  غیــــر الإجــــراءات القضــــائیة، تُحســــم فیــــه النزاعــــات بقــــرار مــــن المحكــــم یحــــوز

ـــى قـــرارات التحكـــیم الصـــفة القضـــائیة، و القضـــائیة  ـــوهـــو مـــا یضـــفي عل ـــنقض  هأكدت محكمـــة ال

 المختلفــــة ت العقــــود الإداریــــةأن التحكــــیم فــــي منازعــــا، و 1986فبرایــــر6فــــيحكمهــــا بالمصــــریة 

تحكمــه صــفتین متعــاقبتین ومتلازمتــین تبــرز الصــفة التعاقدیــة عنــد اتفــاق أطــراف التحكــیم لحــل 

بدایــة الادعــاء بالصــفة القضــائیة و فــي إخــراج النــزاع مــن ولایــة القضــاء الــوطني،  والرغبــة النــزاع

اللجــوء و قـاطع فـي النـزاع محـل التحكـیم،  ومباشـرة إجـراءات الخصـومة التحكیمیـة وصـدور قــرار

  .3هتنفیذمن أجل إسباغه بالصیغة التنفیذیة و إلى القضاء لتنفیذ الحكم 

یفــرض بمــا أضـف إلــى ذلــك لا یحــوز المحكـم ســلطة الأمــر بالتنفیــذ الممنوحـة للقاضــي،  

نة ضـــروریة أو الاســـتعاالمســـتندات العلیـــه اللجـــوء إلـــى القضـــاء لإلـــزام أطـــراف التحكـــیم بتقـــدیم 

                                                           
   83.، ص2010العربیة للنشر والتوزیع،  الثقافة دار ،1ج مقارنة، دراسة العربیة، القوانین في أحمد، التحكیم حداد حمزة 1
    83ص أحمد، المرجع نفسه، حداد حمزة 2
، 1996، دار النهضـة العربیـة، مصـر، 1علي رمضان بركات، خصومة التحكیم في القانون المصري والقـانون المقـارن، ط3
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بـــأن للقـــول  فقهـــيجانـــب مـــا دفـــع ، وهـــو 1بالشـــهود أو إدخـــال الغیـــر فـــي الخصـــومة التحكیمیـــة

بمــا لیســت لــه الطبیعــة التعاقدیــة أو القضــائیة المحضــة،  المختلفــة التحكــیم فــي العقــود الإداریــة

نظام خاص للتقاضي تحكمه عدة إجراءات ومراحل متعاقبة تبدأ بالاتفـاق علـى التحكـیم  یجعله

  2.لنزاع محل التحكیم یحوز حجیة اتجاه أطرافهل حاسمحسم النزاع وصدور قرار وتنتهي ب

نــه لــم یــأتي بالجدیــد والاكتفــاء بالــدمج بــین النظــرتین الســابقتین لأالاتجــاه  ولقــد انتقــد هــذا

یــؤدي إلــى الخلــط بــین وهــو أمــر قــد ، التحكــیمموضــوع اتفــاق التحكــیم وحجیــة حكــم  نوالــربط بــی

ن القــول بعــدم اكتســاب حكــم التحكــیم لحجیــة قضــائیة إلا ، كمــا أتنفیذیــةحجیــة التحكــیم وقوتــه ال

بعــد إســباغه بالصــبغة التنفیذیــة مــن قبــل القضــاء، هــو قــول یفقــد حكــم التحكــیم أهمیتــه وفعالیتــه 

یــؤدي إلــى إنكــار أهمیــة وقیمــة التحكــیم فــي تســویة و لقضــاء، لالنــزاع دون اللجــوء  لكوســیلة لحــ

ـــة  ـــود الإداری ـــةالممنازعـــات العق ـــر مـــع مقاصـــد المشـــرع والتنظـــیم و ، ختلف ـــى حـــد كبی ـــاقض إل یتن

الإطــــار الزمنــــي المحــــدد  بشــــأنأنصـــار الــــرأي  فضــــلا علــــى عــــدم اتفــــاق، 3التشـــریعي للتحكــــیم

لنظریـــــة لیعـــــد مســـــألة جوهریـــــة الـــــذي القضـــــائیة، طبیعتـــــه للطبیعـــــة التعاقدیـــــة لعمـــــل المحكـــــم و 

  .4المختلطة ویتعارض مع الاتجاهات الفقهیة السابقة

  القانونیة للتحكیم في التشریع المقارن والتشریع الجزائري الطبیعة: رابعا

منازعـات فـي للتحكـیم المختلطـة  معظم التشریعات الداخلیـة المقارنـة علـى الطبیعـة أكدت

، وتغلیــــب الخـــاصو العـــام  ینالعقـــود الإداریـــة بمـــا فیهــــا منازعـــات عقـــود الشـــراكة بــــین القطـــاع

تبنــى الطبیعــة المزدوجــة للتحكــیم فــي منازعــات  الــذي الفرنســي كالتشــریعلــه  القضــائیةالطبیعــة 

العقــود الإداریــة المختلفــة، واعتبــار أن شــرط أو مشــارطة التحكــیم اتفــاق بــین الأطــراف المعنیــة 

عرض نزاعاتهم على التحكـیم یخضـع للأحكـام المنظمـة للأعمـال القضـائیة، یمكـن للأشـخاص 

مــن قــانون 1447و1442و 2060لتحكـیم طبقــا للمـوادالعامـة اللجــوء إلیـه فــي المسـائل القابلــة ل

؛ ومــن ناحیــة ثانیــة، التأكیــد علــى الطــابع القضــائي الممیــز لكافــة 5المرافعــات الفرنســي الحــالي
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  .193.، ص2007دار الفكر الجامعي، مصر، 
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مراحــل وإجــراءات التحكــیم، ســواء مــن حیــث اختصــاص قاضــي الــدعم بتعیــین المحكــم أو هیئــة 

مــن قــانون 1454إلــى1451للمــوادالتحكــیم لعــدم اتفــاق الأطــراف علــى اختیــار المحكمــین طبقــا 

، أو تصــریح قاضــي الــدعم بــألا وجــه للتعیــین عنــدما یكــون اتفــاق 1المرافعــات الفرنســي الحــالي

، 2مـن قـانون المرافعـات الفرنسـي الحـالي1455التحكیم غیر قابل للتنفیذ أو واضح طبقـا للمـادة

ـــد طبیعـــة النـــزاع محـــل التحكـــیم وفقـــا للمـــادة مـــن قـــانون 1456أو حتـــى دور القضـــاء فـــي تحدی

، بمــا یــوحي اتجــاه إرادة المشــرع مــنح قاضــي الــدعم ســلطات علــى 3المرافعــات الفرنســي الحــالي

  .كافة مراحل وإجراءات الخصومة التحكیمیة

والملاحـــظ علـــى المشـــرع المصـــري تـــأثره بالمشـــرع الفرنســـي بشـــأن التحكـــیم فـــي منازعـــات 

طــاعین العــام والخــاص، مــع تغلیــب العقــود الإداریــة بمــا فیهــا منازعــات عقــود الشــراكة بــین الق

الطبیعة القضائیة على التحكیم بمنح القضـاء سـلطات علـى كافـة مراحـل وإجـراءات الخصـومة 

، المعـدل1994قـانون التحكـیم المصـري لعـاممـن 9التحكیمیة وتنفیـذ أحكـام التحكـیم طبقـا للمـادة

ـــــي أحكـــــام التحكـــــیم وفـــــق للمـــــادتین المصـــــري  قـــــانون التحكـــــیم54و53أو الطعـــــن بـــــالبطلان ف

، وإضـــفاء حجیـــة قضـــائیة علـــى أحكـــام التحكـــیم التـــي تكـــون واجبـــة المعـــدل والمـــتمم1994لعـــام

، وكــذا اختصــاص رئــیس المحكمــة 4النفــاذ وفقــا للأحكــام المنصــوص علیهــا فــي قــانون التحكــیم

  .5المختصة بإصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم

ي الطبیعــة التعاقدیــة والقضــائیة بتبنــ نجــده تــأثر بالتشــریع الفرنســيأمــا المشــرع الجزائــري 

للتحكــیم كــأداة لتســویة منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة، مــع تغلیــب الطــابع القضــائي علــى 

ــــى أحكــــام التحكــــیم نظــــام التحكــــیم بإضــــفاء وإدراجهــــا ضــــمن الأعمــــال  الطبیعــــة القضــــائیة عل

اء فـي مجـال التحكـیم ویبـرز دور القضـ، القضائیة مع احتفاظ اتفاق التحكیم بالطبیعة التعاقدیة

رئــــــیس محكمــــــة دائــــــرة  مــــــنحعلــــــى كافــــــة مراحــــــل وإجــــــراءات الخصــــــومة التحكیمیــــــة، ســــــواء ب

بعـد المعاینـة بـألا  والتصـریح، ینسـلطة تعیـین المُحكمـ الاختصاص مكـان إبـرام العقـد أو تنفیـذه

                                                           
1
  من قانون المرافعات الفرنسي الحالي1454إلى1451المواد  

2
  من قانون المرافعات الفرنسي الحالي 1455المادة 

3
  من قانون المرافعات الفرنسي الحالي1456المادة 

4
  عدل والمتممالم1994قانون التحكیم المصري لعاممن 55المادة 

5
  المعدل والمتمم1994قانون التحكیم المصري لعاممن 56المادة 
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أجـاز كمـا ، 1یكون شرط التحكیم غیـر كـاف أو باطـل لتعیـین هیئـة التحكـیم عندماوجه للتعیین 

كمــا یــتم المشـرع الجزائــري اعتـراض الغیــر الخـارج عــن الخصـومة للطعــن ضـد أحكــام التحكـیم، 

   .2الطعن بالاستئناف ضد أمر رفض التنفیذ خلال أجل خمسة عشر یوما من تاریخ الرفض

ــب  ــة التحكــیم فــي منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاع مــدى: الثــانيالمطل العــام  ینقابلی

  التشریع الفرنسيبالخاص و 

لقــد أثــارت مســألة لجــوء الأشــخاص العامـــة للتحكــیم فــي العقــود الإداریــة المختلفــة جـــدلا 

واسعا بالفقه الإداري الفرنسي، بین مؤید ورافض للتحكیم في منازعات العقود الإداریة بما فیها 

منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، ولبیــان ذلــك ســیتم أولا تحدیــد موقــف 

عقــود الشــراكة  العقــود الإداریــة بمــا فیهــا منازعــات الفرنســي مــن التحكــیم فــي منازعــاتالمشــرع 

ــــه الإداري الفرنســــي مــــن )الفــــرع الأول(بــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص ، ثــــم بیــــان موقــــف الفق

  ).الفرع الثالث(، وكذا بیان موقف القضاء الفرنسي من المسألة)الفرع الثاني(ذلك

ـــین موقـــف المشـــرع : الفـــرع الأول الفرنســـي مـــن التحكـــیم فـــي منازعـــات عقـــود الشـــراكة ب

 الخاصو العام  ینالقطاع

 العقــود الإداریــة منازعــاتفــي  لتحكــیمحظــر ا مبــدألقــد كــرس المشــرع الفرنســي فــي البدایــة 

مــن 1004و83المــادتینحیــث یجــد هــذا المبــدأ مصــدره وأساســه القــانوني فــي ، 3كقاعــدة عامــة

 مــن القـــانون2060المـــادةالملغـــى، التــي حلـــت محلهمــا 1803 قــانون المرافعــات الفرنســـي لعــام

اتجــه نحــو التخفیــف  فــي مرحلــة ثانیــة، و 1972المــدني لعــام المتضــمن القــانون626/1972رقــم

مـــن الحظـــر تماشـــیا مـــع الواقـــع الـــذي تعمـــل فـــي إطـــاره المرافـــق العامـــة، واســـتجابة للتطـــورات 

القــــــــانون دیلها ببعــــــــد تعــــــــ2060المــــــــادةالناجمــــــــة عــــــــن التقــــــــدم الاقتصــــــــادي، حیــــــــث أجــــــــازت 

لحـل  اللجـوء إلـى التحكـیم لبعض المؤسسـات العمومیـة الاقتصـادیة1975یولیو9بتاریخ596رقم

، وتطبیقـــا لـــذلك صـــدر 4مـــع التـــرخیص بموجـــب مرســـوم علـــى مشـــارطة التحكـــیم بنـــاء نزاعاتهـــا

الـــــذي أجـــــاز للمؤسســـــات العامـــــة ذات الطـــــابع 2002ینـــــایر18بتـــــاریخ2002-56مرســـــوم رقـــــم

                                                           
  الجزائري  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1009المادة1

2
   من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1035المادة 

3 Pierre DELVOLVE ,L'arbitrage en droit public Français- in L'arbitrage en droit public sous la dire. de David 
Renders, Pierre Delvolvé et ThierryTanquerel Bruylant, 2010, P189. 

4
  من القانون المدني الفرنسي الحالي2فقرة2060المادة 
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، تحـــت طائلـــة 1فـــي مجـــالات الغـــاز والمعـــادن والكهربـــاء اللجـــوء للتحكـــیمالصـــناعي والتجـــاري 

مــــن 126مــــن قــــانون المرافعــــات الفرنســــي المعدلــــة بالمــــادة2061بطــــلان التحكــــیم طبقــــا للمــــادة

  .20012مایو 15القانون الصادر بتاریخ

من القـانون الصـادر 69لمادةالتحكیم كاأن هناك بعض التشریعات الخاصة أجازت غیر 

، وقــانون الصــفقات العمومیــة 3الخــاص بالمیزانیــة العامــة للنفقــات والمــداخیل1906لأفریــ14فــي

، والقــانون 4منازعــات الصــفقات العمومیــة فــيالخاصــة بــالتحكیم 128لمــادةا ةإضــافب2009لعــام

الــذي أجــاز لإدارة البریــد اللجــوء إلــى التحكــیم لتســویة المنازعــات، 1990یولیــو2الصــادر بتــاریخ

الـذي مـنح للشـركة الوطنیـة للسـكك الحدیدیـة إمكانیـة 1982دیسـمبر30یخوالقانون الصـادر بتـار 

اللجــوء للتحكــیم، وغیرهــا مــن النصــوص القانونیــة التــي تــم إدماجهــا فــي مدونــة القضــاء الإداري 

  .3115الفرنسي لاسیما المادة

ومن ناحیة ثانیـة، أورد المشـرع الفرنسـي اسـتثناءات علـى مبـدأ حظـر التحكـیم فـي العقـود 

ة، والتصـریح بإمكانیـة اللجـوء إلـى التحكـیم فـي منازعـات العقـود الإداریـة الدولیـة، الأمـر الإداری

 االــوارد فــي بعــض التشــریعات الداخلیــة أو الاتفاقیــات والمعاهــدات الدولیــة التــي صــادقت علیهــ

 1986أوت19الصـــادر فـــي972/86مـــن القـــانون رقـــم9فرنســـا، مـــن ذلـــك مـــا جـــاء فـــي المـــادة

الــذي یعــد مــن القــوانین المنظمــة للعقــود الإداریــة " اورو دیزنــي"وتشــیید منتجــع  بإنجــازالخــاص 

، كما تضمنت بعض الاتفاقیات الدولیـة تسـویة منازعـات عقـود الدولـة بـالتحكیم، ولعـل 6الدولیة

مـــــــــــن الاتفاقیـــــــــــة الفرنســـــــــــیة الایطالیـــــــــــة المصـــــــــــادق علیـــــــــــه 17و16مـــــــــــن أهمهـــــــــــا المـــــــــــادتین

مــــــن معاهـــــدة كنــــــاتو زبیــــــري 19، والمـــــادة7لــــــنلإنجـــــاز نفــــــق مونـــــت ب1953مــــــارس14بتـــــاریخ

                                                           
1
  2002ینایر18بتاریخ 2002- 56مرسوم رقم 

2
  2001مایو15من القانون الصادر بتاریخ126تعدیلها بموجب المادةمن قانون المرافعات الفرنسي التي تم  2061المادة 

3
  الخاص بالمیزانیة العامة للنفقات والمداخیل1906أفریل14من القانون الصادر في69المادة 

4
   المعدل 2009من قانون الصفقات العمومیة الفرنسي لعام128المادة 

5
  من قانون القضاء الإداري الفرنسي الحالي311المادة  

6 L'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986, portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales 
7
Articles 16 et 17 de la convention franco-italienne du 14 mars 1953, publiée par le décret n°60-203 du 20 

février 1960 
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مــــن اتفاقیــــة مدریــــد 10، والمــــادة1لبنــــاء واســــتغلال الــــربط القــــار للمــــانش1986فبرایــــر12بتــــاریخ

لانجــاز وتشــیید خــط الســكك الحدیدیــة الســریع بــین فرنســا 1995اكتــوبر10المصــادق علیــه فــي

خیص والتـــــــر  1986أوت19الصـــــــادر فـــــــي 86-372مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم9، والمـــــــادة2واســـــــبانیا

للأشــخاص العامــة اللجــوء للتحكــیم فــي العقــود الدولیــة لتنفیــذ معــاملات لتحقیــق مصــلحة قومیــة 

 .3أو وطنیة تبرر اللجوء للتحكیم، مع اشتراط صدور مرسوم بخصوص ذلك

، للمؤسســات 1999جویلیــة12كمــا أجــاز المشــرع الفرنســي بموجــب القــانون الصــادر فــي

إدارة مرفــق عــام، إمكانیــة اللجــوء للتحكــیم فــي مســائل العلمیــة والثقافیــة المســاهمة فــي تســییر و 

، ومــن ذلــك 4تنفیــذ العقــود المبرمــة فــي إطــار الشــراكة مــع المؤسســات العلمیــة والثقافیــة الأجنبیــة

 2007مــــارس6مـــن اتفاقیـــة الشـــراكة الفرنســـیة الإماراتیـــة بتـــاریخ18أیضـــا مـــا جـــاء فـــي المـــادة

والـــنص علـــى حـــل  Muséographiqueات الخاصـــة ببنـــاء وتنظـــیم متحـــف غرافـــي للـــوفر بالإمـــار 

 .5النزاعات الناشئة مع الشریك الإماراتي بواسطة التحكیم

المتضــمن قــانون 2004یونیــو17الصــادر فــي2004-559وبــالرجوع لأحكــام القــانون رقــم

الصــــــــادر 2008-735الشــــــــراكة بــــــــین القطــــــــاعین العــــــــام والخــــــــاص المعــــــــدل بالقــــــــانون رقــــــــم

الفرنسي أضفى الطابع الإداري على عقود الشـراكة  المعدل، نجد أن المشرع2008یولیو28في

، والـــنص صـــراحة علـــى 6التـــي یخـــتص القضـــاء الإداري بـــالنظر فـــي المنازعـــات الناشـــئة عنهـــا

مــن 11جــواز التحكــیم فــي منازعــات عقــود الشــراكة التــي تبرمهــا الأشــخاص العامــة طبقــا للمــادة

-735ل بالقـــــانون رقـــــمالمتضـــــمن قـــــانون الشـــــراكة الفرنســـــي المعـــــد2004-559القـــــانون رقـــــم

                                                           
1
Article 19du Traité signé à Cantorbéry le 12 février 1986 concernant la construction et l’exploitation par des 

sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe trans -Manche, publié par le décret n°87-757 du 9 septembre 
1987. 
2
Article 10 de l’accord de Madrid du 10 octobre 1995, publié par le décret n°98-98 du 16 février 1998 pour la 

ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l’Espagne. 
3 Art9 Loi n°86-972 du 19 août 1986, art. 9 (intéressant la réalisation du parc Eurodisney) 
4
Article 2 du loi n°99-587du 12 juillet 1999sur l’invention et la recherche ,JORF n°160 du13juillet1999, 

www.legifrance.gouv.fr. 
5
Articl8 pour le décret n°2008-879du 1er septembre2008,JORF n°0205 du3septembre2008, www. legifrance. 

gouv.fr. 
الخـاص و العـام  ینالمتضمن قانون الشـراكة بـین القطـاع2004یونیو17فيالصادر 2004-559القانون رقممن 1المادة نص6

  .المعدل 2008یولیو28فيالصادر 2008-735المعدل بالقانون رقم
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، دون تمییــز التحكــیم بأحكــام خاصــة والتأكیــد علــى 1المعــدل2008یولیــو28الصــادر فــي2008

تطبیـــق القـــانون الفرنســـي، وهـــو مـــا یـــدل علـــى اتجـــاه إرادة المشـــرع إلـــى إخضـــاع التحكـــیم فـــي 

منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص لـــنفس القواعـــد المنظمـــة للتحكـــیم فـــي 

  .ات العقود الإداریة بالقانون الفرنسيمنازع

الصـــــــــادر 2015-899الأمـــــــــر رقـــــــــممـــــــــن 90المـــــــــادة مـــــــــا أقرتـــــــــهومـــــــــن ذلـــــــــك أیضـــــــــا 

جواز لجوء المتعاقـدین وفقـا لهـذا القـانون بالمعدل لقانون الصفقات العمومیة 2015یولیو23في

تســـویة وفقـــا لأحكـــام الكتـــاب الرابـــع مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة ل بـــالتحكیم تانزاعـــالتســـویة 

 بمقتضــىلتحكــیم ا ، علــى أن یكــونمــع تطبیــق القــانون الفرنســي عقــود الشــراكة تنفیــذمنازعــات 

ومـا یلاحـظ علــى ، 2وزیر المسـؤول عـن الاقتصـادالـتقریـر الـوزیر المخـتص و  بنـاء علـىمرسـوم 

المشـــرع الفرنســـي فـــي ظـــل قـــانون الشـــراكة الفرنســـي أنـــه نـــص صـــراحة علـــى التحكـــیم لتســـویة 

الناشــئة عنهــا دون الإشــارة إلــى آلیــات أخــرى، وأكثــر مــن ذلــك أنــه لــم یــنص حتــى المنازعــات 

علــــى اختصــــاص القضــــاء الإداري فــــي تلــــك المنازعــــات، غیــــر أن ذلــــك یمكــــن تفســــیره بولایــــة 

القضاء بنظر جمیع منازعات عقود الأشخاص العامـة بمـا فیهـا منازعـات عقـود الشـراكة، وهـو 

التـــي تبناهـــا المشـــرع الفرنســـي بعـــدم جـــواز التحكـــیم فـــي  مـــا یعـــد اســـتثناء علـــى القاعـــدة العامـــة

مــــن الأمــــر 11، مثلمــــا أقرتــــه المــــادة3منازعــــات العقــــود الإداریــــة إلا مــــا اســــتثني بــــنص خــــاص

المتضـمن قـانون الشــراكة الفرنسـي المعـدل، ولعــل 2004یونیــو17الصـادر فـي2004-559رقـم

حكــیم كوســیلة لتســویة منازعــات مــا یبــرر موقــف المشــرع الفرنســي اقتناعــه بالأهمیــة البالغــة للت

 . 4عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص لاسیما ذات الطابع الدولي

                                                           
الصـادر  2004-559المعـدل والمـتمم للقـانون رقـم  2008یولیو28الصادر في2008-735من القانون رقم11المادة تنص1

   القطاع العام والقطاع الخاصالمتضمن قانون الشراكة بین  2004یونیو17في
« I) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas 
échéant, être fait recours à l’arbitrage, avec application de la loi française » 
2  Art90 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, JORF n°0169 du 24 juillet 
2015 page 12602 texte n° 38 . 

شــهاب فــاروق عبــد الحــي عــزت، التحكــیم فــي منازعــات المشــروعات المقامــة بنظــام الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، 3

  334.ص 2014، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1ط

4
  335.صالمرجع نفسه، شهاب فاروق عبد الحي عزت،  
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مـن التحكـیم فـي منازعـات عقـود الشـراكة بـین  الإداري الفرنسـي موقـف الفقـه: الفـرع الثـاني

  الخاصو العام  ینالقطاع

الإداریـة بمـا فیهـا منازعـات لقد اختلف الفقه الفرنسي بشـأن التحكـیم فـي منازعـات العقـود 

عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، بین مؤید ومعارض لمبدأ حظر لجـوء الأشـخاص 

العامــــة للتحكــــیم، وتبعــــا لــــذلك ســــیتم تحدیــــد موقــــف الفقــــه الإداري المؤیــــد لمبــــدأ التحكــــیم فــــي 

  ).ثانیا(ض لذلك، ثم التطرق إلى موقف الفقه الراف)أولا(منازعات العقود الإداریة المختلفة

  موقف الفقه الإداري المؤید لمبدأ التحكیم في منازعات العقود الإداریة المختلفة: أولا

التي تبرمها الدولـة  منازعات العقود الإداریة فيالتحكیم  إنكار إلى الرأيأصحاب  یذهب

ه مــن غیــر المقبــول إخضــاع أعمــال الدولــة إلــى المحكمــین فــي نــلأ، أو أحــد الأشــخاص العامــة

المسائل التي یحظر فیها حتى على القضاء العادي التـدخل، وهـو مـا یعـد اختصاصـا حصـریا 

لجهات القضاء الإداري دون غیرها تجسیدا لمبدأ توزیع الاختصاص القضائي بـین القضـائیین 

، وتقیـــدا بأحكـــام القـــانون المكـــرس لمبـــدأ حظـــر 1العـــادي والإداري الـــذي یعـــد مـــن النظـــام العـــام

عــات العقـود الإداریـة بصــفة عامـة، إلا مــا اسـتثني بـنص خــاص تطبیقـا لــنص التحكـیم فـي مناز 

 .Eمــن القــانون المــدني الفرنســي الســابقة الــذكر، ومــن ذلــك مــا أكــد علیــه الفقیــه2060المــادة

LAFERRIERE مــن القــانون المــدني الفرنســي التــي 2060مســتندا فــي ذلــك علــى أحكــام المــادة

، ویسـتند أصـحاب الـرأي بـأن لجـوء 2المدني الملغىمن القانون 1004و83حلت محل المادتین

 ولایـة واعتـداء علـى یشـكل مساسـا بسـیادة الدولـةالأشخاص العامة لتسویة منازعاتهم مع الغیر 

 .3ا لتشریعاتها الداخلیةوفق منازعات العقود الإداریةفي  للنظر قضاءها الوطني

ـــى یعـــدكمـــا   ـــة أخـــرى عل ـــادئ أو قواعـــد قانونی النـــزاع محـــل التحكـــیم  تطبیـــق المحكـــم لمب

یتعـــارض مـــع خصوصـــیة وطبیعـــة العقـــود وهـــو أمـــر قواعـــد القـــانون الـــداخلي النافـــذ، لتجـــاهلا 

الإداریــة وشــروطها الاســتثنائیة تجســیدا لمبــدأ ســلطان الإرادة المنفــردة كاســتثناء یــرد علــى مبــدأ 

عقـود الإداریـة لتحكـیم فـي منازعـات اللالرضائیة في العقود المدنیة، هذا فضلا على أن اللجـوء 

المختلفـــة یتعــــارض مــــع فكــــرة النظـــام العــــام بالقــــانون الــــوطني، وحـــرص المحكــــم علــــى تغلیــــب 
                                                           

1
 Michel rousset , Arbitrage en droit Public, AJDA , France, 1997 , P 30. 

2 A. De Laubadère, F. Moderne et P. Delvolvé, Traité des contrats administratifs, op. cit, p. 955-956 

، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع، عمـــان، 2، ط)دراســـة مقارنـــة(الدولـــة ذات الطـــابع الــدوليمــراد المواجـــدة ، التحكـــیم فـــي عقـــود 3

  .62.، ص2015
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الفقــــه ب، وهــــو مــــا دفــــع جانــــب 1المصـــلحة الخاصــــة لأطــــراف التحكــــیم علــــى المصــــلحة العامــــة

تجــد  الإداري التأكیــد علــى الطبیعــة المركبــة لمبــدأ حظــر التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة

 موقفــه نتیجــةویؤخــذ علــى هــذا الاتجــاه ، 2ومصــدرها فــي نصــوص القــانون النافــذ ذاتــهأساســها 

لمبــدأ حظــر التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة، باعتبــار أن التحكــیم نظــام  المؤیــدالمشــدد 

 أو یشـــكل تعارضـــا مـــع فكـــرةمـــن ســـیادتها،  دون الإنقـــاصلدولـــة باالداخلیـــة  التشـــریعاتتجیـــزه 

ین معهـا لتسـویة المنازعـات بـالتحكیم یـوحي باتجـاه والمتعاقـدكما أن اتفاق الدولـة النظام العام، 

أو الحصـــانة القضـــائیة فـــي منازعـــات العقـــود  تمســـك بالشـــروط الاســـتثنائیةالعـــدم  إرادة الدولـــة

  .بما یتماشى مع قانون الدولة المضیفة اختیار المحكمذلك عند ، مع مراعاة الإداریة

  داري المنكر لمبدأ التحكیم في منازعات العقود الإداریة المختلفةموقف الفقه الإ: ثانیا

إلــى  Dominique FOUSSARDوCharles LARROSSONلامثــأیتجــه جانــب فقهــي 

فـــي  ن حظـــر التحكـــیملأ، 3منازعـــات العقـــود الإداریـــة المختلفـــة فـــيالتحكـــیم  رفـــض مبـــدأ حظـــر

یــؤدي إلــى الإضــرار بالمصــالح الاقتصــادیة للدولــة لاســیما ذات  العقــود الإداریــة علــى إطلاقــه

ن التحكـیم فـي حقیقتـه لا یتعـارض مـع مبـدأ سـیادة القـانون وحجتهم فـي ذلـك أ، 4الطابع الدولي

، وأن المحكــم 5الــداخلي أو یمــس بولایــة القضــاء الــوطني للنظــر فــي منازعــات العقــود الإداریــة

، أضـف إلـى 6بطلان التحكیم طائلة تحتللتقاضي  اسیةالأسبالمبادئ والقواعد  مقیدكالقاضي 

القـــانون كمـــا قلنـــا ســـابقا، إلا أنـــه فـــي المقابـــل أجـــاز  یســـتند علـــى مبـــدأ الحظـــر مـــادامذلـــك أنـــه 

لقـــــانون الصـــــادر كمـــــا جـــــاء بـــــه االتحكـــــیم فـــــي بعـــــض مســـــائل محـــــددة علـــــى ســـــبیل الحصـــــر 

ـــــاریخ ـــــل17بت ـــــد19067أفری ـــــة البری ـــــق بهیئ ـــــانون المتعل ت الفرنســـــیة الصـــــادر والمواصـــــلا ، والق

                                                           
  1.، ص2003، الحقوقیة الحلبي منشورات ،1ط ،فیها والتحكیم الدولیة الأشغال عقود محمد، اسماعیل المجید عبد1

2 C. JARROSSON, L'arbitrage en droit public,  AJDA, France, 1997, p. 17. 
3
شفیق ساري جـورجي، التحكـیم ومـدى جـواز اللجـوء إلیـه لفـض المنازعـات فـي مجـال العقـود الإداریـة، دار النهضـة العربیـة،  

  .189.، ص1999القاهرة، ص

4
أطروحـة دكتـوراه فـي  الإداریـة، دراسـة مقارنـة، العقـود فـي المنازعـات لحـل كوسـیلة التحكـیم سـلامة، محمـد الله البطـوش عبـد 

  83. ، ص2014الأردن،  كلیة الدراسات العلیا، العالمیة، الإسلامیة العلوم جامعة ن،القانو 

شریف یوسف خاطر، التحكـیم فـي مجـال العقـود الإداریـة  دراسـة مقارنـة بـین القانونیـة الفرنسـي والمصـري، المـؤتمر السـنوي 5

  315.بیة المتحدة، ص، كلیة القانون، جامعة الإمارات العر )التحكیم التجاري الدولي(السادس عشر

6
  75. ، ص2009كامل الخلیل محمد، التحكیم في العقود الإداریة، دار الكتب، مصر،  

7
  .1906أفریل17القانون الصادر بتاریخ 
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مــن 1-311، والمــادة1لتســویة المنازعــات الناشــئة التحكــیم جوازیــة بخصــوص1990یولیــو2فــي

الصــــادر 2004-559أجــــازه صــــراحة الأمــــر رقــــمو  ،2قــــانون القضــــاء الإداري الفرنســــي النافــــذ

یـوحي بمـا ، 3والتعدیلات المدرجـة علیـه الفرنسيالمتضمن قانون الشراكة 2004یونیو17بتاریخ

ن حظــر التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة لــیس علــى إطلاقــه، وإنمــا تــرد علیــه أبــ

، ویتحـــدد نطـــاق التحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة نصـــوص خاصـــةباســـتثناءات محـــددة 

المختلفة بنطاق المسؤولیة العقدیة فقط بما یضفي على التحكیم الخصوصیة لتسـویة منازعـات 

  .الأشخاص العامةالعقود المبرمة مع 

المختلفــــة وفــــي المقابــــل یجــــب أن یبقــــى مجــــال التحكــــیم فــــي منازعــــات العقــــود الإداریــــة 

والتأكیــد علــى اختصــاص القضــاء الإداري للنظــر فــي منازعــات العقــود الإداریــة بمــا محصــورا، 

مــن خـلال وضــع ضـوابط محــددة  فیهـا منازعـات عقــود الشـراكة بــین القطـاعین العــام والخـاص،

اللجـــوء للتحكـــیم، لأن إطـــلاق ذلـــك یـــؤدي دون شـــك إلـــى فـــتح  عنـــدخاص العامـــة لأشـــل ملزمـــة

 أعمالهــا الإداریـة لاســیما التعاقدیــة منهــامــن إخضــاع  وتنصـلها الأشــخاص العامــة المجـال أمــام

، كمـــا أن 4القضـــاء الـــوطني بالدولـــةإهمـــال دور یـــؤدي إلـــى لتحكـــیم، و بـــاللجوء ل لرقابـــة القضـــاء

الإداریة المختلفة لا یعني تنازل أطراف اتفاق التحكیم عن اللجـوء التحكیم في منازعات العقود 

للقضاء الإداري، الذي تمتد سلطته لتشمل كافة مراحل وإجراءات الخصومة التحكیمیـة وتقـدیر 

ـــذ أحكـــام التحكـــیم أو الطعـــن فیهـــا، كمـــا تخـــتص محكمـــة  مـــدى مشـــروعیتها أو مـــا تعلـــق بتنفی

عتــراف وبطــلان أحكــام التحكــیم فــي منازعــات العقــود الاســتئناف قانونــا بالفصــل فــي مســائل الا

  .5الإداریة الدولیة وفقا للأحكام والإجراءات في قانون الإجراءات المدنیة النافذ

  

  

                                                           
1
  .1990یولیو2القانون الصادر في 

2
  .من قانون القضاء الإداري الفرنسي النافذ1-311نص المادة 

  .الخاص المعدلالفرنسي المتضمن قانون الشراكة  2004یونیو17الصادر بتاریخ 2004-559الأمر رقم من 11المادة3

  73.، ص2003، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1عبد الباسط حسین جمال علي، دور العقود الإداریة في التنمیة، ط4

5
  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي النافذ1527إلى1515المواد 
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مـــن التحكـــیم فـــي منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین  القضـــاء الفرنســـيموقـــف : الثالـــثالفـــرع 

  الخاصو العام ین القطاع

التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة، إن امتــداد الخــلاف الفقهــي بخصــوص 

 إلـــى القضـــاء جعـــل موقفـــه مختلفـــا فـــي هـــذا الشـــأن، ومـــن أجـــل بیـــان ذلـــك ســـیتم تحدیـــد موقـــف

، ثــم بیـــان )أولا(المختلفـــة القضــاء الإداري الفرنســي مـــن التحكــیم فـــي منازعــات العقـــود الإداریــة

  ).  الفرع الثاني(موقف محكمة التنازع من ذلك

   قف القضاء الإداري الفرنسي من التحكیم في منازعات العقود الإداریةمو : أولا

لقد تمیز موقف مجلس الدولة الفرنسي بالتشدد وعـدم قبـول التحكـیم فـي منازعـات العقـود 

من القانون المدني الفرنسي، التي تمنـع الأشـخاص 2060الإداریة المختلفة استنادا على المادة

فــي منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة، وهــو مــا أكــده مجلــس  الاعتباریــة مــن اللجــوء للتحكــیم

ــــى المــــادتین ــــة فــــي قراراتــــه ســــواء اســــتنادا عل ــــة 1004و83الدول ــــانون الإجــــراءات المدنی مــــن ق

من القانون المدني التي حلت محلهما كحكم مجلـس الدولـة 2060الملغى، أو المادة1806لعام

طنیــــة لبیــــع الفضــــائل بعــــدم جوازیــــة فــــي قضــــیة الشــــركة الو 1957دیســــمبر13الفرنســــي بتــــاریخ

وأن المرســوم المســتند علیــه مشــوب بعــدم المشــروعیة رغــم الطــابع  التحكــیم إلا بــنص صــریح،

مــن القــانون التجــاري الفرنســي، وهــو مــا 631التجــاري والصــناعي للشــركة العمومیــة وفقــا للمــادة

  .1ضمن المبادئ العامة للقانون العام الفرنسي GZIERأدرجه مفوض الحكومة

كمــا أكــد مجلــس الدولــة الفرنســي فــي اجتهاداتــه علــى مبــدأ حظــر التحكــیم فــي منازعــات  

بخصوص عقد الأشغال العامة وتأكیـده بعـدم 1986مارس6العقود الإداریة، ومن ذلك قراره في

ــــــــوطني ــــــــدخل ضــــــــمن اختصــــــــاص القضــــــــاء ال ــــــــي منازعــــــــات ت ــــــــراره 2جــــــــواز التحكــــــــیم ف ، وق

تضــمین العقــود الإداریــة بمــا یشــیر  بــرفضد، مشــروع دیزنــي لانــب الخــاص1986مــارس6بـــتاریخ

                                                           
1
CE, Ass., 13 décembre 1957, Société nationale de vente des surplus, p. 677, concl F. Gazier, , D.1958 , 

L’arbitrage et les 

personnes morales de droit public ،Intervention de M. Jean-Marc Sauvé Vice président du Conseil d’Etat Texte écrit en 
collaboration avec M. Timothée Paris, conseiller de tribunal Colloque du 30 septembre 2009 organisé au Conseil d’Etat par la 
Chambre Nationale pour l’Arbitrage Privé et Public. Administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission 
auprès du Vice-président du Conseil d’Etat discours13octobre2009, www.conseil d’Etat.fr ; 

 10.00على الساعة20/08/2021تاریخ الزیارة یوم
2
 C.E avis ,6 mars 1986, les grands avis du conseil d’état, p.175, https://www.conseil-Etat.fr 

  10.00على الساعة20/08/2021تاریخ الزیارة یوم



  تحدید المجال النزاعي و آلیات التسویة :منازعات عقود الشراكة : الباب الأول 

 

149 
 

، وهـو مـا كـان 1مـن القـانون المـدني الفرنسـي2060لمـادل لتسویة منازعاتها اسـتنادا إلى التحكیم

الـــذي أجـــاز التحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة 1986أوت19ســـببا رئیســـیا لصـــدور قـــانون

ر أن مجلس الدولـة فـي قـراره ، غی2الدولیة التي تستهدف أغراض ذات نفع دولي أو قومي عام

ـــاریخ ـــة القضـــاء الإداري للنظـــر فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة 1989مـــارس3بت أكـــد علـــى ولای

  .، وهو ما كان محل انتقاد شدید بالفقه الفرنسي3المختلفة رافضا إخضاعها لأیة جهة أخرى

زعـات مع العلم أن الموقف المتشدد لمجلس الدولة الفرنسي حول حظـر التحكـیم فـي منا 

العقـــود الإداریـــة المختلفـــة، لـــم یبقـــى علـــى إطلاقـــه خاصـــة بعـــد تغیـــر موقـــف المشـــرع الفرنســـي 

وإدراج تعــدیلات علــى بعــض تشــریعات العقــود الإداریــة، وإجــازة التحكــیم بصــورة اســتثنائیة فــي 

الصـــــــــادر 2004-559الأمـــــــــر رقـــــــــممنازعـــــــــات العقـــــــــود الإداریـــــــــة لاســـــــــیما مـــــــــا جـــــــــاء بـــــــــه 

، وهـو مـا یـوحي بتطـور موقـف المعـدلالفرنسـي  قانون الشـراكةالمتضمن 2004یونیو17بتاریخ

مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال، حیـث أشـار إلـى إمكانیـة اللجـوء للتحكـیم فـي منازعـات 

فــــــي 2004ســــــبتمبر29عقــــــود الشــــــراكة بــــــین القطــــــاعین العــــــام والخــــــاص فــــــي حكمــــــه بتــــــاریخ

الخاصــــة بــــالتحكیم الطعــــن بإلغــــاء المقتضــــیات  رغــــم رفضــــه، SUEUR et autreقضــــیة

المنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون الشـــراكة الفرنســـي، إلا أنـــه أكـــد علـــى صـــحة تلـــك المقتضـــیات، 

، لیعـود إلـى 4معتبرا أن الجانب الاقتصادي في عقود الشراكة یوجب تسویة منازعاتهـا بـالتحكیم

 L’INSERMموقفـــــه الـــــرافض للتحكـــــیم فـــــي منازعـــــات العقـــــود الإداریـــــة فـــــي حكمـــــه بقضـــــیة

INSERMبخصوص الطعن بالبطلان المقدم من2009لیویو 31بتاریخ
، مقررا إحالـة الـدعوى  

علــى محكمــة التنــازع لتحدیــد مــدى اختصــاص القضــاء الإداري بــالطعن فــي النــزاع الناشــئ عــن 

والشـــركة الخاصـــة ) INSERM(العقـــد المبـــرم بـــین المعهـــد الـــوطني للصـــحة والأبحـــاث الطبیـــة

ار مجلس الدولة بإحالة النزاع علـى محكمـة ، وأن قر 5(LEBTEN.F.SAUGISTA)النرویجیة
                                                           

، المرجــع الســابقالمواجــدة مــراد، : الخــاص بمشــروع دیزنــي لانــد؛ أورده1986مــارس6مجلــس الدولــة الصــادر بـــتاریخ حكــم 1

  .108.ص
2
  1986أوت19القانون الصادر في  

3
Conseil d'État Section, 3 Mars 1989,N°79532 Société des Autoroutes de la région Rhône-Alpes; 

https://www.legifrance.gouv.fr 10.00على الساعة 16/09/2021تاریخ الزیارة   
یـــــخ تـــــار https://www.conseil-Etat.fr:منشـــــور بـــــالموقع 2004ســـــبتمیر29الصـــــادر بتـــــاریخ قـــــرار مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي4

  17.00على الساعة10/08/2021:الزیارة
5 CE, 31 juillet. 2009, n°309277, 7ème et 2ème sous-sections réunies , https://www.conseil-Etat.fr, 
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التنــازع الفرنســیة لتحدیــد مــدى اختصــاص القضــاء الإداري بنظــر هــذه القضــیة، تأكیــدا لموقفــه 

التقلیــــدي الــــرافض للتحكــــیم فــــي منازعــــات العقــــود الإداریــــة المختلفــــة، محمــــلا محكمــــة التنــــازع 

اســــتقرار محكمــــة  مســــؤولیة الفصــــل فــــي مســــألة الاختصــــاص بهــــذا النــــزاع، خاصــــة فــــي ظــــل

  . الاستئناف بباریس تغلیب الطبیعة التجاریة الدولیة على الطابع الإداري للعقود الإداریة

ومــن ناحیــة ثانیــة، أدت التطــورات الحاصــلة فــي القــانون والقضــاء الإداري الفرنســي إلــى 

ومـن تطور موقف مجلس الدولة الفرنسي حول التحكیم في منازعات العقود الإداریة المختلفة، 

مظــاهر ذلــك مــا أكــده نائــب رئــیس مجلــس الدولــة الفرنســي بمداخلتــه فــي نــدوة التحكــیم بالنســبة 

، التـي كانـت بمثابـة تأییـد لتقریـر لابوتـول حـول 20091أوت30لأشـخاص القـانون العـام بتـاریخ

ــة الفرنســي فــي هــذا  التحكــیم فــي المجــال الإداري، وهــو مــا یــوحي بتطــور موقــف مجلــس الدول

والتوجـــــه نحـــــو المطالبـــــة بتكییـــــف مقتضـــــیات التحكـــــیم بمـــــا یتماشـــــى مـــــع متطلبـــــات المجـــــال، 

وخصوصـــیة المنازعـــات الإداریـــة المختلفـــة للموازنـــة بـــین مقتضـــیات المصـــلحة العامـــة ومهـــام 

وضـــرورات المرافـــق العامـــة، مـــع التأكیـــد علـــى اختصـــاص القضـــاء الـــوطني للنظـــر فـــي جمیـــع 

التحكیم في منازعات العقود الإداریـة مقیـد بجملـة مـن المنازعات الإداریة، على أن اللجوء إلى 

الشـــروط الملزمـــة، ویوجـــب احتـــرام المبـــادئ العامـــة التـــي تحكـــم العقـــود الإداریـــة لضـــمان حریـــة 

ـــة الأمـــن  ـــات العمومیـــة وكفال التعاقـــد فـــي المجـــال الإداري، وتكـــریس مبـــدأ المســـاواة أمـــام الطلب

الإداري وتـــوفیر الحمایـــة اللازمـــة للمـــال  القضـــائي، وكـــذا ضـــمان شـــفافیة التعاقـــد فـــي المجـــال

، وتبقــــى الســــریة فــــي المنازعــــات التجاریــــة لاســــیما ذات الطــــابع الــــدولي مقتصــــرة علــــى 2العــــام

إجــراءات الخصــومة التحكیمیــة، علــى أن یــتم تكــریس مبــدأ العلنیــة بخصــوص أحكــام التحكــیم 

ئیة والقانونیــة لاســیما مــا النهائیــة الفاصــلة فــي النــزاع محــل التحكــیم، ومراعــاة الضــمانات القضــا

تعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الصادرة في مواجهة الأشخاص العامة، أو ضـمان حیـاد المحكمـین 

  .3والمعقولیة في الإنفاق العام المخصص لأتعاب المحكم حفاظا على المال العام

  

  

                                                                                                                                                                                     

 19.00على الساعة10/08/2021:یخ الزیارةتار
1 L’arbitrage et les personnes morales de droit public ,op cit. 
2 L’arbitrage et les personnes morales de droit public ,op cit. 
3 L’arbitrage et les personnes morales de droit public ,op cit. 
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 المختلفة محكمة التنازع من التحكیم في منازعات العقود الإداریة موقف: ثانیا

فـــــــي  التطبیقـــــــات فـــــــي قضـــــــاء محكمـــــــة التنـــــــازع الفرنســـــــیة حكمهـــــــا الصـــــــادر أبـــــــرزن إ

ــــــة الفرنســــــي بتــــــاریخ2010مــــــایو17 ــــــس الدول ــــــرار مجل ــــــو31بخصــــــوص ق ــــــة ب 2009یولی إحال

علــى محكمــة التنــازع لتحدیــد مــدى الاختصــاص النــوعي لمجلــس الدولــة فــي  INSERMقضــیة

، ذلـــك بـــأن حكـــم محكمـــة التنـــازع فـــي هـــذه القضـــیة شـــكل نقلـــة نوعیـــة بالقضـــاء 1هـــذه القضـــیة

 لمبـدأ حظـر الرافضـةو الموائمة بین الاتجاهات والآراء الفقهیة المؤیـدة  كونه یستهدفالفرنسي، 

والمطالبـــة بوحـــدة القواعـــد المنظمـــة للتحكـــیم  التحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة المختلفـــة،

التجـاري للتحكـیم فـي منازعـات  الطـابعالمجال الإداري، مع تغلیب بیم وإنكار خصوصیة التحك

ــــــــــى  ــــــــــة عل ــــــــــین مؤسســــــــــة و الإداري،  الطــــــــــابعالعقــــــــــود الإداری ــــــــــد ب ــــــــــه رغــــــــــم اتصــــــــــال العق أن

تخضـــع لقواعـــد القـــانون الإداري الفرنســـي، والشـــركة الخاصـــة النرویجیـــة  L’INSERMعمومیـــة

(LEBTEN.F.SAUGISTA)نــاء مخصــص للبحــث العلمــي ، یتضــمن الاتفــاق تشــیید وانجــاز ب

 الخاضـــعةمـــن الأعمـــال الإداریـــة یعـــد لصـــالح المؤسســـة العمومیـــة الفرنســـیة، إلا أن العمـــل لا 

النظر بـلقضـاء العـادي التي یخـتص اأعمال التجارة الدولیة،  تعد منلقانون العام الفرنسي بل ل

  .2الإداري، ولیس القضاء L’INSERMفي الطعون ضد مقرر التحكیم الصادر في مواجهة

وما تجب الإشارة إلیـه أن محكمـة التنـازع اسـتنادا لحكمهـا فـي القضـیة تهـدف إلـى وضـع 

ـــار لتحدیـــد نطـــاق اختصـــاص القضـــاء الإداري بخصـــوص التحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود  معی

حالات تدخل القضاء العادي في هذا المجال، وهـو مـا یسـتخلص مـن هـذا و ، المختلفةالإداریة 

ضــاء العــادي للنظــر فــي الطعــون ضــد مقــررات التحكــیم الصــادرة بفرنســا الحكــم باختصــاص الق

أو فســــخ عقــــود الأشــــخاص العامــــة الفرنســــیة  ،تنفیــــذ منازعــــاتاســــتنادا لاتفــــاق تحكــــیم لتســــویة 

القضـاء الإداري واختصـاص بمصـالح التجـارة الدولیـة،  ةتعلقـالمالأشخاص الخاصـة الأجنبیـة و 

اتفـاق تحكـیم لحـل منازعـات علـى  اسـتناداة بفرنسـا بنظر الطعون ضد مقررات التحكیم الصـادر 

                                                           
1
TRIBUNAL DES CONFLITS N° 3754 Séance du 12 avril 2010 Lecture du 17 mai 2010 Institut national de la 

santé et de la recherche médicale c/Fondation Letten F. Saugstad, T. confl., 17 mai 2010, n° 3754, Publié au 
bulletin. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TCONFL/2010/JURITEXT000022593423, 

 14.00عةعلى السا20/09/2021تاریخ الزیارة
  :لتفاصیل أكثر حول القضیة2

TRIBUNAL DES CONFLITS N° 3754 Séance du 12 avril 2010 Lecture du 17 mai 2010 Institut national de la 
santé et de la recherche médicale c/Fondation Letten F. Saugstad, T. confl., 17 mai 2010, n° 3754, Publié au 
bulletin. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TCONFL/2010/JURITEXT000022593423, 
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أو فسخ عقود الأشـخاص العامـة الفرنسـیة وأحـد أشـخاص القـانون الخـاص الأجنبـي، أو ، تنفیذ

مــا تعلــق بعقــود احــتلال الملــك العــام أو عقــود تفویضــات المرافــق العمومیــة أو عقــود الصــفقات 

ع الفرنســـیة رغـــم جدیتـــه لا یســـتطیع ، غیـــر أن الحـــل المقـــدم مـــن قبـــل محكمـــة التنـــاز 1العمومیـــة

  . 2ة منهامعالجة كل المسائل التي یثیرها التحكیم في منازعات العقود الإداریة لاسیما الدولی

علیه كقاعدة عامة في قضاء مجلس الدولة الفرنسـي  ما سبق یمكن القول أن المستقروم

منازعـات عقـود الشـراكة  هو تكریس مبدأ حظـر التحكـیم فـي منازعـات العقـود الإداریـة بمـا فیهـا

أن الواقـع الـذي یعمـل و  خاصـةالخاص، إلا إذا ما استثني بـنص خـاص، و العام  ینبین القطاع

فــي إطــاره المرفــق العــام والتطــورات الحاصــلة فــي العــالم ومــا تبعــه مــن تطــور لقواعــد القــانون 

ـــدولي وقواعـــد التجـــارة الدولیـــة،  ـــات ودیـــة  یوجـــبال العقـــود  منازعـــاتلتســـویة ضـــرورة تبنـــي آلی

مــن الأمــر 11المشــرع الفرنســي فــي المــادةأقــره وهــو مــا  ،الإداریــة لاســیما ذات الطــابع الــدولي

المعدل، وهو  الفرنسي المتضمن قانون الشراكة2004یونیو17الصادر بتاریخ2004-559رقم

رات جوهریــة للقضــاء الإداري الفرنســي لاســیما قضــاء یــأمــر قــد یــوحي إلــى إمكانیــة حصــول تغی

ة بمــا یتماشــى مــع خصوصــیة العقــود الإداریــة وأهمیــة الوســائل البدیلــة فــي تســویة مجلــس الدولــ

 ، خاصــة وأن الواقــع العملــي أثبــت البــروز والانتشــار الواســع لهیئــات التحكــیم ودورهــاهــامنازعات

  .  لاسیما ذات الطابع الدوليالعقود الإداریة منازعات حل في  الفعال

الخـاص و العـام  ینالتحكیم فـي منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاع جوازیة :المطلب الثالث

  والجزائري المصري ینفي التشریع

لقد تباین موقف كل من المشرع المصـري والجزائـري بشـأن التحكـیم فـي منازعـات العقـود 

الإداریــة المختلفــة، بشــكل أثــار جــدلا واســعا بالفقــه الإداري بخصــوص مــدى جــواز التحكــیم فــي 

العقود الإداریة بما فیها منازعات عقود الشراكة بین القطـاعین العـام والخـاص، لیمتـد منازعات 

فـي منازعـات  ذلك إلى القضاء، وتبعا لـذلك یوجـب علینـا التطـرق أولا إلـى مـدى جـواز التحكـیم

، ثــم التطــرق )الفــرع الأول(الخــاص فــي التشــریع المصــريو العــام  ینعقــود الشــراكة بــین القطــاع

                                                           
1 "Considérant que le recours formé contre une sentence arbitrale rendue en France, sur le fondement d'une 
convention d'arbitrage......., le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l'exécution ou de 
la rupture d'un tel contrat relève de la compétence du juge administratif.." 

2
  210.ص مصطفى بونجة ونهال اللواح، المرجع السابق، 
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الخـاص فـي التشـریع و العـام  ینلتحكیم في منازعات عقود الشراكة بین القطـاعجواز امدى إلى 

   )الفرع الثاني(الجزائري

الخـاص و العـام  ینفي منازعات عقـود الشـراكة بـین القطـاع مدى جواز التحكیم :الفرع الأول

  التشریع المصريب

العـــام  ینفـــي منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعیوجـــب لمعرفـــة مـــدى جـــواز التحكـــیم 

العقـود الإداریـة فـي  ، بیان موقف المشرع المصـري مـن التحكـیمالخاص في التشریع المصريو 

  ).ثانیا(، ثم بیان موقف كل من الفقه والقضاء الإداري المصري من المسألة)أولا(المختلفة

   التحكیم في منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص موقف المشرع المصري من:أولا

التحكــــیم فــــي  حظــــر فــــي تكــــریس مبــــدأالفرنســــي  بالمشــــرع المشــــرع المصــــري لقــــد تــــأثر 

إلا مــا اســـتثني بــنص صــریح یجیــز ذلــك، اســتنادا للقـــانون  منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة

المتضمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، الذي تناول التحكیم في العقود 1968لسنة13رقم

، كمــا أقــر القــانون 1دون الإشــارة للتحكــیم فــي المــادة الإداریــة 513لــىإ501الخاصــة فــي المــواد

المتضمن قانون المؤسسات العامة وشـركات القطـاع العـام بوجـوب التحكـیم  1971لسنة60رقم

لا یتعــارض أو یمــس بالنظــام بمـا فـي النــزاع بــین الدولــة أو أجهزتهـا مــع الوحــدات الاقتصــادیة، 

، وهـــو مـــا أكدتـــه المحكمـــة اســـتراتیجیتهامـــع مصـــالحها أو  العـــام أو ســـیادة الدولـــة أو یتعـــارض

بشـأن دسـتوریة 1994دیسـمبر17بتـاریخ 15لسـنة13الدستوریة العلیا في الدعوى الدسـتوریة رقـم

الخاص بشركات قطـاع الأعمـال المعـدل، 1971لسنة203، كما أجاز القانون رقم2هذا القانون

  .3وأشخاص القانون الخاصالتحكیم في منازعات عقود أشخاص القانون العام 

                                                           
 المتضمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المعدل1968لسنة13لقانون رقمامن 513إلى501المواد1

، 2، ج ر العـــدد1994دیســـمبر17ق دســـتوریة بتـــاریخ15لســـنة 13حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بمصـــر فـــي الـــدعوى رقـــم2

؛ 408.ص ،1995یــوحتــى آخــر یون 1993مــن أول یولیــو  الجــزء الســادس ،الأحكــام الدســتوریة العلیــا بوابــة، 1995ینــایر12

  .10.00على الساعة2021ینایر6، تاریخ الولوج)thttp://www.laweg.ne(بوابة مصر  للقانون والقضاء: أخذا عن
المعـــــــدل بموجـــــــب القـــــــانون  الخـــــــاص بشـــــــركات قطـــــــاع الأعمـــــــال1971لســـــــنة203القـــــــانون رقـــــــم مـــــــن40نـــــــص المـــــــادة3

مكــرر 5، ج ر العــدد2020لســنة4المعــدل بالقــانون رقــم  2001یونیــو24مكــرر أ بتــاریخ25،ج ر العــدد 2001لســنة149رقــم

  .2020فبرایر2في
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بشـــأن التحكـــیم فـــي قـــانون المرافعـــات المدنیـــة 1994لســـنة27وبعـــد صـــدور القـــانون رقـــم

 لعقـود الإداریـة،لدون الإشـارة  باستخدام وصف العقود التجاریة التحكیم أجاز، الذي 1والتجاریة

وفـي هـذا  وهـو مـا جعـل الفقـه الإداري ینقسـم بـین مؤیـد ومعـارض للتحكـیم فـي العقـود الإداریـة،

بعـدم مشـروعیة 1996دیسمبر18الشأن أقرت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بتاریخ

اتفــاق التحكــیم فــي العقــود الإداریــة، اســتنادا لعــدم وجــود نــص قــانوني یجیــز ذلــك التحكــیم وعــدم 

هــا ، مؤكــدة فــي فتــوى أخــرى ل2م بــین التحكــیم والطبیعــة الخاصــة الممیــزة للعقــود الإداریــةئالــتلا

بطــــلان شـــــرط التحكــــیم فـــــي منازعــــات العقـــــود الإداریــــة وولایـــــة القضــــاء الـــــوطني بنظــــر تلـــــك 

، وفي المقابل قضت محكمة استئناف القاهرة بجوازیة التحكیم في منازعات العقـود 3المنازعات

، صـــحة التحكـــیم فـــي النـــزاع 1997مـــارس19بتـــاریخ 112لســـنة64الإداریـــة بشـــأن الطعـــن رقـــم

لمجلس الأعلى للآثار والشریك الأجنبي، ولا یعتبر خروجا علـى أحكـام الناشئ عن العقد بین ا

مــــــــن قـــــــــانون مجلــــــــس الدولـــــــــة 58، وأن مـــــــــا ورد فــــــــي المـــــــــادة1994قــــــــانون التحكـــــــــیم لعــــــــام

یعــد إقــرار صــریحا بجوازیــة لجــوء الأشــخاص العامــة للتحكــیم فــي منازعــات 1972لســنة47رقــم

العامة على التحكیم ثم الـدفع بـبطلان  ، لأنه من غیر الجائز اتفاق الأشخاص4العقود الإداریة

     .5شرط التحكیم، وهو ما یتعارض مع حسن النیة في التعاقد وتنفیذ الالتزامات التعاقدیة

المعـــــدل للقـــــانون 1997لســـــنة 9ولقـــــد تـــــدارك المشـــــرع المصـــــري ذلـــــك فـــــي القـــــانون رقـــــم

أجــازت المــادة بشــأن التحكــیم فــي قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، حیــث 1994لســنة27رقــم

موافقـــة الـــوزیر المخـــتص أو مـــن بعـــد التحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة المختلفـــة الأولـــى 

                                                           
1
  بشأن التحكیم في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة1994لسنة27القانون رقم 

 التـــيالمبــادئ (، مجلــس الدولــة1996دیســمبر ســنة  18ة ، جلســـ54/1/339ملــف رقــم 22/2/1997بتــاریخ160فتــوى رقــم2

بوابــة  ؛132، ص 2000إلــى یونیــو ســنة  1996، مــن أكتــوبر ســنة 1ج، )الفتــوى والتشــریع لقســميقررتهــا الجمعیــة العمومیــة 

  10.00على الساعة2021ینایر6تاریخ الولوج ،)http://www.laweg.net(والقضاء مصر للقانون
ـــــــــــاریخ3 ـــــــــــة لقســـــــــــمي الفتـــــــــــوى والتشـــــــــــریع بت ـــــــــــة العمومی ـــــــــــل9فتـــــــــــوى الجمعی ـــــــــــاریخ)thttp://www.laweg.ne(،1997أفری  ، ت

   .10.20على الساعة2021ینایر6الولوج

4
  . 1972لسنة47من قانون مجلس الدولة رقم58المادة 

، )تجــــــــــاري63الــــــــــدائرة(1997مــــــــــارس19بتــــــــــاریخ112لســــــــــنة64محكمــــــــــة اســــــــــتئناف القــــــــــاهرة فــــــــــي الطعــــــــــن رقــــــــــمحكــــــــــم 5

)thttp://www.laweg.ne(03.10على الساعة2021ینایر6الولوج ، تاریخ.  



  تحدید المجال النزاعي و آلیات التسویة :منازعات عقود الشراكة : الباب الأول 

 

155 
 

مــــن 42أكــــدت المــــادة ، كمــــا1تفــــویض أي یتــــولى الاختصــــاص علــــى الأشــــخاص العامــــة دون

لقـــــــانون ل المعـــــــدلالمتضـــــــمن قـــــــانون المناقصـــــــات والمزایـــــــدات 1989لعـــــــام89القـــــــانون رقـــــــم

تسویة المنازعات العقدیة بعد موافقة الـوزیر المخـتص، والتـزام التحكیم لجواز ، 1983لعام9رقم

، ذلــك بــأن الاختلافــات الفقهیـــة 2أطرافــه بتنفیــذ الالتزامــات التعاقدیـــة الناشــئة عــن العقــد المبـــرم

والقضــائیة حــول وجــوب موافقــة الــوزیر المخــتص أو مــن یتــولى الاختصــاص علــى الأشــخاص 

م، كــان بســبب غمــوض وقصــور نــص المــادة الأولــى مــن قــانون الاعتباریــة عنــد اللجــوء للتحكــی

، ومن الضروري التقید بالنص القانوني إلى حین تعدیله بتبیان أثر تخلـف 1997التحكیم لسنة

التـي ربطـت بـین جـواز لجـوء 1997مـن قـانون التحكـیم لعـام11ذلك الشرط، اسـتنادا إلـى المـادة

بخصـوص دعـوى بطـلان  53وق، والمـادةالأشخاص العامة للتحكـیم بأهلیـة التصـرف فـي الحقـ

مـــن قـــانون 35، وأكدتـــه المـــادة3حكـــم التحكـــیم لتخلـــف الأهلیـــة فـــي أحـــد طرفـــي اتفـــاق التحكـــیم

بإخضـــاع عقـــد الشـــراكة لأحكـــام القـــانون المصـــري تحـــت طائلـــة 2010الشـــراكة المصـــري لســـنة

، ومنــع 4الـبطلان، وأجـازت التحكــیم فـي منازعــات عقـود الشـراكة بــین القطـاعین العــام والخـاص

طرفي اتفاق التحكـیم اللجـوء للقضـاء مباشـرة تحـت طائلـة رفـض الـدعوى لوجـود اتفـاق التحكـیم 

  .5من قانون التحكیم13طبقا للمادة

ومــا تجــب الإشــارة إلیــه أن المشــرع المصــري لــم یــنص علــى قواعــد خاصــة بــالتحكیم فــي 

حكـــام المنظمـــة منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، وخضـــوعه لـــنفس الأ

مــــــن قــــــانون التحكــــــیم المصــــــري 53للتحكــــــیم فــــــي منازعــــــات العقــــــود الإداریــــــة لاســــــیما المــــــادة

المعــدل، ویعتبــر اشــتراط موافقــة اللجنــة العلیــا لشــؤون المشــاركة بمثابــة تحكــیم دون 1994لســنة

ـــانون التحكـــیم  ـــى مـــن ق الحاجـــة لتضـــمینه فـــي العقـــد، فضـــلا علـــى تطبیـــق أحكـــام المـــادة الأول

، وتخــــتص المحكمــــة بنظــــر دعــــوى بطــــلان حكــــم التحكــــیم فــــي 6المعــــدل1994نةالمصــــري لســــ

                                                           
المرافعــات المدنیــة والتجاریــة المتضــمن قــانون 1994لعــام27المعــدل للقــانون رقــم 1997لعــام9مــن القــانون رقــم2فقــرة1المــادة1

  .1994أبریل21بتاریخ 6ج ر العدد المصري،

2
  . 1983لعام9المتضمن قانون المناقصات والمزایدات الذي حل محل القانون رقم1989لعام89القانون رقم 42المادة 

3
  . 1997من قانون التحكیم لعام53و11المادتین 

4
  .2010من  قانون الشراكة المصري لسنة35المادة 

5
  .1997من قانون التحكیم لعام13المادة 

6
  بشأن التحكیم المعدل1994لسنة27الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القانون رقم 
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منازعــات عقــود الشـــراكة بــین القطـــاعین العــام والخــاص،  وهـــو مــا أكدتـــه المحكمــة الدســـتوریة 

بشأن تنـازع الاختصـاص بـین المحكمـة 31لسنة47بالطعن رقم2012ینایر15العلیا بحكمها في

  .1وى بطلان حكم التحكیمالإداریة ومحكمة استئناف القاهرة بشأن دع

الفقـــه والقضـــاء الإداریـــین مـــن التحكـــیم فـــي منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین  موقـــف: ثانیـــا

  القطاعین العام والخاص

لتحدید موقف الفقه الإداري المصري من التحكـیم فـي منازعـات العقـود الإداریـة بمـا فیهـا 

متــد للقضــاء الإداري یمكــن منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، وهــو مــا ا

  :التمییز بین مرحلتین أساسیتین

ــة قبــل صــدور  -أ موقــف الفقــه الإداري المصــري مــن التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداری

  1994قانون التحكیم لسنة

لقــد انقســم الفقــه فــي هــذه المرحلــة بــین مؤیــد ورافــض لمبــدأ حظــر التحكــیم فــي منازعــات 

  .منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصالعقود الإداریة بما فیها 

یؤیــد الــرأي مبــدأ حظــر : الــرأي المؤیــد لمبــدأ حظــر التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة-1

التحكیم في منازعات العقود الإداریة تقیدا بالنصوص القانونیة التي لم تنص على ذلك، وتـأثرا 

سي بعدم جواز التحكیم في العقود الإداریة إلا مـا بموقف التشریع الفرنسي ومجلس الدولة الفرن

، باعتبــار أن لجــوء الأشــخاص الاعتباریــة للتحكــیم فــي منازعــات العقــود 2اســتثني بــنص خــاص

الإداریة یشكل مساسا بسیادة الدولـة وحصـانتها القضـائیة وسـیادة قانونهـا الـداخلي واختصـاص 

موجهــة لأصــحاب هــذا الــرأي بالفقــه ، غیــر أنــه یــرد علــى هــذا القــول بــنفس الحجــج ال3قضــائها

، كمــــا یؤخــــذ علــــى القــــول بمســــاس التحكــــیم بولایــــة القضــــاء الــــوطني لنظــــر 4الإداري الفرنســــي

                                                           
1
 القضـاء الإداريبشأن تنازع الاختصاص بین 31لسنة47في الطعن رقم2012ینایر15المحكمة الدستوریة العلیا بتاریخحكم  

مجلة التحكیم العربي،  ،2006مارس7بتاریخ 2004لسنة382رقم طلان حكم التحكیمومحكمة استئناف القاهرة بشأن دعوى ب

  .217.، ص2012، یونیو18العدد

  .186.، ص2003عصمت عبد الله الشیخ، التحكیم في العقود الإداریة ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2

3
، دار النهضة 2لفض المنازعات في مجال العقود الإداریة، طجورجي شفیق ساري، التحكیم ومدى جاوز اللجوء إلیه  

  .153.، ص2005العربیة، القاهرة، 

4
،  منشأة المعارف، الإسكندریة، 1عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة والدولیة، ط 

  .71.، ص2006
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المعـــدل فـــي 2014مـــن الدســـتور المصـــري لعـــام190لمـــادةمنازعـــات العقـــود الإداریـــة اســـتنادا ل

ق بـین ، لوجـود ارتبـاط وثیـ1المعـدل1972من قـانون مجلـس الدولـة لسـنة10، والمادة2019سنة

  .في مراحل الخصومة التحكیمیةه التحكیم والقضاء الوطني وتدخل

یـرى هـذا الـرأي بجـواز : الرأي الـرافض لمبـدأ حظـر التحكـیم فـي منازعـات العقـود الإداریـة-2

مــــــــــن القــــــــــانون 501التحكــــــــــیم فــــــــــي منازعــــــــــات العقــــــــــود الإداریــــــــــة وذلــــــــــك لعمومیــــــــــة المــــــــــادة

ة والتجاریـة المعـدل، التـي أجـازت التحكـیم المتضـمن قـانون المرافعـات المدنیـ1968لسـنة13رقم

فــي جمیــع المنازعــات الناشــئة عــن تنفیــذ عقــد معــین وهــو مــا قــد ینطبــق علــى منازعــات العقــود 

المعـــدل نـــص 1972، كمـــا أنـــه لا یوجـــد ضـــمن نصـــوص قـــانون مجلـــس الدولـــة لســـنة2الإداریـــة

ص المـادة العاشـرة صریح یمنع التحكیم في منازعات العقود الإداریة المختلفـة، وأن مضـمون نـ

منــه بتحدیــد اختصــاص مجلــس الدولــة فــي المــادة الإداریــة، یــدل علــى اتجــاه إرادة المشــرع إلــى 

تحدیــــد الاختصــــاص القضــــائي بــــین جهــــات القضــــاء الإداري والعــــادي لتفــــادي حــــالات تنــــازع 

الاختصاص القضائي، وهو ما لا یمكـن الاعتمـاد علیـه بإطلاقـه لحظـر التحكـیم فـي منازعـات 

ن قـــانون التحكــــیم ، كمــــا یـــرى جانــــب آخـــر أن مــــا ورد فـــي المــــادة الأولـــى مــــ3د الإداریـــةالعقـــو 

یؤكـــــد بجوازیـــــة التحكـــــیم فـــــي العقـــــود الإداریـــــة المختلفـــــة، وأن القاعـــــدة 1994المصـــــري لســـــنة

الأصولیة تقضي الأخذ بالعام على إطلاقه ما لم یرد علیه ما یخصصه، وهو ما ینطبق علـى 

  .4، ومذكرته الإیضاحیة1994التحكیم لسنةالمادة الأولى من قانون 

موقــف الفقــه الإداري المصــري مــن التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة بعــد صــدور  -ب

   1994قانون التحكیم لسنة

رغم إجازة التحكیم في منازعـات العقـود بـین الأشـخاص العامـة أو مـع الخـاص بمقتضـى 

، إلا أن نــص المــادة الأولـى لــم یكـن دقیقــا بشــكل أثـار الجــدال لــدى 1994قـانون التحكــیم لسـنة

الفقــه الإداري بشــأن التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة، خاصــة فــي ظــل اســتخدام المشــرع 

                                                           
مـــــن قـــــانون مجلـــــس الدولـــــة 10، والمـــــادة2019عـــــدل فـــــي ســـــنةالم2014مـــــن الدســـــتور المصـــــري لعـــــام190نـــــص المـــــادة1

  .المعدل1972لسنة

  المتضمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المعدل1968لسنة13من القانون رقم501نص المادة2

3
  .29.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص 

4
  .30.، صنفسهعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع  



  تحدید المجال النزاعي و آلیات التسویة :منازعات عقود الشراكة : الباب الأول 

 

158 
 

، وهـو مـا دفـع الفقـه الـراجح إلـى عـدم دون الإشارة إلـى العقـود الإداریـة ةلوصف العقود التجاری

علـــى منازعــات العقـــود الإداریـــة 1994القبــول بتطبیـــق المــادة الأولـــى مــن قـــانون التحكـــیم لســنة

المختلفــة، لأن المشــرع لــم یشــیر إلــى جــواز خضــوع العقــود الإداریــة للتحكــیم، خاصــة فــي ظــل 

قانون وطبیعة المنازعات التي یجوز فیها التحكـیم وفقـا للمـادة تحدید نطاق تطبیق أحكام هذا ال

، لیـتم تـدارك المسـألة 1الثانیة منه، دون الإشارة إلى جواز التحكیم في منازعات العقود الإداریة

ـــانون رقـــم ـــانون رقـــم1997لســـنة 9فـــي الق ـــانون 1994لســـنة27المعـــدل للق بشـــأن التحكـــیم فـــي ق

أجــازت المــادة الأولــى للأشــخاص الاعتباریــة حــق اللجــوء المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، التــي 

للتحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة، مــع اشــتراط موافقــة الــوزیر المخــتص أو مــن 

یتــولى الاختصــاص علــى الأشــخاص الاعتباریــة اســتنادا إلــى الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الأولــى، 

حالـة اتفـاق الشـخص یقیـا بالفقـه المصـري فـي غیر أن هـذا الشـرط أثـار فـي المقابـل إشـكالا حق

وأثـر تخلـف ذلـك علـى العام على شرط التحكیم دون موافقـة الجهـة المختصـة أو رفضـها لـذلك 

  .صحة اتفاق التحكیم

لا یمكـــن التســـلیم بـــبطلان اتفـــاق التحكـــیم علـــى إطلاقـــه طالمـــا یمكـــن تصـــحیحه بطلـــب و 

یم بمركــز القـــاهرة الإقلیمـــي فـــي حكمهـــا الموافقــة اللاحقـــة، وهـــو مـــا أكدتــه إحـــدى هیئـــات التحكـــ

، فإذا كان قبول ذلك بالنسـبة للتحكـیم الـداخلي 2009لسنة621في القضیة رقم2010مایو17بـ

فــي منازعــات العقــود الإداریــة الخاضــعة للقــانون الــوطني الــذي یكــون محــل تنفیــذ حكــم التحكــیم 

للتحكیم الدولي في منازعـات الصادر بشأنها داخل الإقلیم الوطني، فإن الأمر مختلف بالنسبة 

، ذلــك بــأن 2العقــود الدولیــة الــذي تتجــه فیــه إرادة أطــراف لاختیــار قــانون غیــر القــانون الــداخلي

اشــتراط موافقـــة الــوزیر المخـــتص أو مــن یتـــولى الاختصــاص عنـــد اللجــوء للتحكـــیم یعــد شـــرطا 

ء الإداري فــي لنفــاذ اتفــاق التحكــیم دون أن یــؤدي إلــى بطلانــه، وهــو مــا أكدتــه محكمــة القضــا

بــأن تخلــف شــرط الموافقــة یــؤدي إلــى عــدم نفــاذ اتفــاق التحكــیم  2009اكتــوبر31حكمهــا بتــاریخ

فــي مواجهــة الهیئــة الإداریــة، خلافــا لــذلك اعتبــرت محكمــة الــنقض بشــأن هــذا الحكــم أن شــرط 

                                                           
1
الـوطني حـول الوسـائل  الملتقـى الإداریـة، مدى فعالیة التحكـیم فـي تسـویة منازعـات العقـود ، فطیمةقطواش .بالجیلالي خالد  

  10ص ،2021أفریل10البدیلة لتسویة النزاعات ومدى فعالیتها، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 

2
أحمـد : ؛ أورده2009لسـنة621في القضیة رقـم2010مایو17لصادر بتاریخهیئات التحكیم بمركز القاهرة الإقلیمي بحكمها ا 

  376، ص2013إبراهیم عبد التواب، اتفاق التحكیم، درا النهضة العربیة، مصر، 
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قـات الموافقة عند اللجوء للتحكیم یتعارض مع مقتضیات النظام العام الدولي والتزام الدول باتفا

التحكــیم لتســویة الخلافــات فــي إطــار التعاقــدات الاقتصــادیة الدولیــة، وعــدم جــواز تحلــل الــدول 

  .1من التزاماتها التعاقدیة في حالة الاتفاق على تسویة النزاعات بالتحكیم

 48لســنة3603رقــم فــي الطعــنحكمهــا بالمحكمــة الإداریــة العلیــا وفــي هــذا المجــال أكــدت 

ــــا ــــاریخ قضــــائیة علی ــــوزیر أو2005مــــایو17بت ــــة ال ــــى  مــــن یتــــولى اختصاصــــه ، بــــأن موافق عل

مـن وراء اشـتراط  مقاصد الـنص التشـریعيلتحكیم تكفي لتحقیق لعند اللجوء  الأشخاص العامة

، غیـر أنهـا فـي حكمهـا 2لاحقا ذلك الإجراء الجوهري، ولا حاجة للاتفاق على مشارطة التحكیم

اشـــترطت لصـــحة مشـــارطة التحكـــیم تضـــمین محـــرر  قضـــائیة علیـــا56لســـنة8256الطعن رقـــمبـــ

الـــوزیر المخـــتص أو مـــن یتـــولى اختصاصـــه بالنســـبة للأشـــخاص العامـــة تحـــت طائلـــة بطـــلان 

دائرة توحیـد  ، لیتم إحالة المسألة إلى3في النزاع محل التحكیم مشارطة التحكیم والحكم الصادر

توقیـع  بإلزامیـة2016مـارس05اریخفـي قرارهـا بتـ ، التـي أكـدتالمبادئ بالمحكمة الإداریة العلیـا

تحــت العامــة علــى اتفــاق التحكــیم  الأشــخاص علــىالـوزیر المخــتص أو مــن یتــولى اختصاصــه 

  .4طائلة البطلان المطلق

بشــأن 2015مــایو12وهــو نفــس التفســیر الــذي قدمتــه محكمــة الــنقض فــي قرارهــا بتــاریخ 

عــدل لقــانون التحكــیم المصــري الم1997لســنة9الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم

، والتأكید على شرط الموافقة عند اللجوء للتحكیم وعـدم الاعتـداد بالموافقـة المبدئیـة 1994لسنة

رفـض 2017مـایو6العلیـا فـي حكمهـا بتـاریخ المحكمـة الدسـتوریة ، وأیدته5لصحة اتفاق التحكیم

 قفهــا بوجــود ســابقة فــي قضــاءتفســیر الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الأولــى الســالفة الــذكر، مبــررة مو 

                                                           
1
  378، صالسابقأحمد إبراهیم عبد التواب، المرجع : ؛ أورده2009اكتوبر31القضاء الإداري في بتاریخ محكمةحكم  

  .2005مایو31في قضائیة علیا 64لسنة  6268رقم  في الطعنالدائرة الثالثة المحكمة الإداریة العلیا حكم 2
   2009./18/08في حكم التحكیم  بتاریخ قضائیة علیا 56لسنة  8256الطعن رقمبالمحكمة الإداریة العلیا حكم 3
بشـأن نـص الفقـرة 2016مـارس05بتـاریخ 56لسـنة8256فـي الطعـن رقـم  دائرة توحیـد المبـادئ بالمحكمـة الإداریـة العلیـا قرار4

م�������ن  ؛1994المعـــــــدل لقـــــــانون التحكـــــــیم المصـــــــري لســـــــنة1997لســـــــنة 9الثانیـــــــة مـــــــن المـــــــادة الأولـــــــى مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم

  .)18.10(01/10/2021تاریخ الزیارة http://alamiria.laa-eg.com/ETash/MabdaCircle:الموقع
ـــنقض فـــي قرارهـــا بتـــاریخ5  9بشـــأن نـــص الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون رقـــم 2015مـــایو12حكـــم محكمـــة ال

  1994المعدل لقانون التحكیم المصري لسنة 1997لسنة
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الـــوزیر بإلزامیـــة موافقـــة 2016مـــارس05بتـــاریحدائـــرة توحیـــد المبـــادئ بالمحكمـــة الإداریـــة العلیـــا 

  .1عند اللجوء للتحكیمالعامة  الأشخاص علىالمختص أو من یتولى اختصاصه 

أمــا بخصــوص موقــف الفقــه الإداري المصــري مــن التحكــیم فــي منازعــات عقــود الشــراكة 

القطاعین العام والخاص، فإن الإشكال لـم یثـار كثیـرا خاصـة فـي ظـل وجـود نـص صـریح بین 

فــي قــانون الشــراكة یجیــز التحكــیم فــي منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، 

وإخضـــاعه لـــنفس الأحكـــام والقواعـــد المنظمـــة للتحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة المختلفـــة 

بخضـــوع عقـــد الشـــراكة إلـــى أحكـــام 2010انون الشـــراكة المصـــري لســـنةمـــن قـــ35اســـتنادا للمـــادة

  .2القانون المصري تحت طائلة البطلان

العـام  ینلتحكـیم فـي منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعوء لمدى قابلیة اللج :الفرع الثاني

  الخاص في التشریع الجزائريو 

العــام  ینة بــین القطــاعلتحكــیم فــي منازعــات عقــود الشــراكامــدى قابلیــة إن الوقــوف علــى 

 08/09القـــانون رقـــم ، یوجـــب علینـــا تحدیـــد ذلـــك قبـــل صـــدورالخـــاص فـــي التشـــریع الجزائـــريو 

، وهــــو مــــا )ثانیــــا(، والوضــــع بعــــد صــــدوره)أولا(المتضـــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة

  :سنحاول التطرق إلیه فیما یلي

العقود الإداریة المختلفة قبل صـدور موقف المشرع الجزائري من التحكیم في منازعات : أولا

  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09القانون رقم

العقـود الإداریـة  لتحكیم في منازعـاتلاللجوء  بخصوصلقد كان موقف المشرع الجزائري 

 المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة08/09قبــل صــدور القــانون رقــم متباینــاالمختلفــة 

واختلــف موقــف المشــرع فــي العقــود الإداریــة الدولیــة عنــه فــي العقــود الإداریــة  ،معــدل والمــتممال

الداخلیة، خاصة في ظل انفتاح الجزائر وتبني سیاسة الإصـلاح الشـامل لاسـیما فـي المجـالین 

ـــات الدولیـــة  ـــد مـــن الاتفاقی ـــانوني والاقتصـــادي، وهـــو مـــا یبـــرر موافقـــة الحكومـــة علـــى العدی الق

ــــة ب ــــدخل المشــــرع لتعــــدیل بعــــض التشــــریعات المتعلق ــــة أو التحكــــیم  الــــدولي، وت التجــــارة الدولی

                                                           
بــرفض تفسـیر نــص  2017مـایو6بتــاریخ 38 س 1طلـب تفســیر رقـم العلیـا فــي الـدعوى الدســتوریة  المحكمـة الدســتوریة حكـم1

ــــرة الثانیــــة مــــن المــــادة الأولــــى ــــانون رقــــممــــن  الفق م����ن ، 1994المعــــدل لقــــانون التحكــــیم المصــــري لســــنة 1997لســــنة 9الق

  )18.13(01/10/2021تاریخ الزیارة http://alamiria.laa-eg.com/ETash/MabdaCircle:الموقع
2
  2010من قانون الشراكة المصري لسنة35المادة 
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الداخلیة بما یتناسب مع تلك المستجدات والتطورات الناجمة عن التقدم الاقتصـادي، ومـا تبعـه 

  .من تطور لقواعد القانون الاقتصادي الدولي وقواعد التجارة الدولیة

 منازعات العقود الإداریة الدولیةموقف المشرع الجزائري من التحكیم في -أ

لقــد كــرس المشــرع الجزائــري مبــدأ حظــر التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة فــي ظــل 

متـــأثرا  المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة المعـــدل1966یونیـــو8المـــؤرخ فـــي 66/154الأمـــر

مـن 442المـادة بموقف المشرع الفرنسي ومجلس الدولة الفرنسي، حیث تنص الفقـرة الثالثـة مـن

لا یجـوز للدولـة ولا للأشـخاص الاعتبـاریین «بأنـه 19661جوان8المؤرخ في66/154رقم الأمر

غیــر أن التســاؤل الــذي أثارتــه هــذه الفقــرة فیمــا إذا كــان حظــر ، »العمــومیین أن یطلبــوا التحكــیم

هـي اللجوء للتحكیم یشمل جمیع أشخاص القانون العام أم لا، وفي هـذا المجـال یتجـه جانـب فق

إلى القول بأن مبدأ الحظر ینطبق على جمیع الأشخاص العامة، ویمتد إلى جمیع المؤسسـات 

العمومیــة، بینمــا یتجــه جانــب آخــر إلــى حصــر نطــاق حظــر التحكــیم علــى الأشــخاص العامــة 

التقلیدیــة، وتســتثنى منهــا المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة الخاضــعة لقواعــد القــانون الخــاص، 

المشــــرع صــــراحة بجــــواز التحكــــیم فــــي منازعــــات العقــــود ذات الطــــابع  خاصــــة فــــي ظــــل إقــــرار

) محكمـــة الجزائـــر(، ویبقـــى الـــرأي الثـــاني الـــراجح خاصـــة بعـــد تبنـــي القضـــاء الجزائـــري2الـــدولي

التفســیر الضــیق لمبــدأ حظــر التحكــیم علــى الأشــخاص العامــة التقلیدیــة، والتأكیــد علــى صــحة 

ــــــین شــــــركة ســــــوناطراك بشــــــ 1973مــــــایو03شــــــرط التحكــــــیم فــــــي حكمهــــــا بتــــــاریخ أن النــــــزاع ب

بجــواز التحكــیم بالنســبة 1982نــوفمبر18، وأكدتــه المــذكرة الوزاریــة المؤرخــة فــي3SMCوشــركة

 .4للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

                                                           
، 3، س47، ج ر العــــــددالملغــــــىالمتضــــــمن قــــــانون الإجــــــراءات المدنیــــــة 1966جــــــوان8المــــــؤرخ فــــــي66/154رقــــــم الأمــــــر1

 .1966یونیو9بتاریخ
2
Nour Eddine TERKI, L’arbitrage commercial international en Algérie, Office des publications universitaires, 

p.7 
3
في منازعات قمر عبد الوهاب، التحكیم  ؛SMCفي النزاع بین شركة سونطراك وشركة 03/05/1973حكم محكمة الجزائر بتاریخ  

  .188.، ص2009، العقود الإداریة في القانون الجزائري، دار المعرفة، الجزائر

بخصوص أهلیة مـن یمكنـه اللجـوء للتحكـیم فـإن المجلـس  "بأنه 1982نوفمبر18جاء في المذكرة الوزاریة المؤرخة في حیث 4

لتمتعهـا بالاسـتقلالیة ......المحلیـة بـاللجوء للتحكـیمما بین الوزارات یقبل بدء من هـذا التـاریخ السـماح للمؤسسـات الوطنیـة أو 

  244.، صالمرجع نفسه قمر عبد الوهاب، :أورده؛  "المالیة والإداریة
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وفــي المقابــل حظــرت بعــض التشــریعات الداخلیــة التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة 

 1966جــــوان8المــــؤرخ فـــي66/154رقـــم الأمــــرالمختلفـــة تجســـیدا لمبــــدأ الحظـــر المكــــرس فـــي 

مــــن 104المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة المعــــدل، ومــــن ذلــــك مــــا نصــــت علیــــه المــــادة 

المنظم لصـفقات المتعامـل العمـومي، بـأن تسـویة منازعـات تنفیـذ الصـفقة 82/145المرسوم رقم

یدا لــنص یكـون فــي إطــار الأحكــام التشــریعیة والتنظیمیــة الجــاري بهـا العمــل، وهــو مــا یعــد تجســ

السالفة الذكر رغم إشارتها إلى إمكانیة تسویة الخلافات أثناء تنفیذ 442الفقرة الثالثة من المادة

، كمــا لــم یشــر الأمــر 1الصــفقة العمومیــة بشــكل ودي والتقیــد بأحكــام القــانون الجــاري بــه العمــل

 المتعلــــق بالمحروقــــات المعــــدل، إلــــى التحكــــیم كوســــیلة1971أفریــــل12المــــؤرخ فــــي71/24رقــــم

لتسویة منازعات عقود المحروقات رغم النص صراحة على التوفیق في المادة السابعة لتسـویة 

المحـددة  والكیفیاتالمنازعات المتعلقة بالضرائب التي یجوز فیها اللجوء للتوفیق وفقا للحالات 

  .3، وهو أمر أثار تساؤلا بالفقه الإداري2قانونا

القـــانون نازعـــات العقـــود الإداریـــة الدولیـــة ومـــن التشـــریعات التـــي أجـــازت التحكـــیم فـــي م 

، حیـــث نصــــت المعــــدل2005أبریـــل28المتضــــمن قـــانون المحروقــــات المـــؤرخ فــــي07-05رقـــم

منه على جواز اللجوء إلى التحكـیم الـدولي لتسـویة منازعـات عقـود الدولـة فـي قطـاع  58المادة

ـــــــــــــات ـــــــــــــه المـــــــــــــادة4المحروق ـــــــــــــم17، ومـــــــــــــا نصـــــــــــــت علی المـــــــــــــؤرخ 01/03مـــــــــــــن الأمـــــــــــــر رق

المتعلــق بالاســتثمار المعــدل، بجــواز التحكــیم فــي العقــود المبرمــة بــین الدولــة 2001اوت20فــي

والمســــتثمر الأجنبــــي عنــــد وجــــود اتفاقیــــات ثنائیــــة أو متعــــددة الأطــــراف الخاصــــة بالمصــــالحة 

  .5والتحكیم، أو وجود اتفاق تحكیم خاص

                                                           
المـــنظم للصـــفقات التـــي یبرمهـــا المتعامـــل العمـــومي، ج ر 1982أفریـــل10المـــؤرخ فـــي82/145مـــن المرســـوم رقـــم104المـــادة1

  1991أفریل13بتاریخ15العدد

  1971أفریل13بتاریخ30المتعلق بالمحروقات المعدل، ج ر العدد1971أفریل12المؤرخ في71/24رقمالأمر 2

  10ص المرجع السابق، ،د قطواش فطیمة/ط.بالجیلالي خالد: لتفاصیل أكثر یراجع3

فــــــي  50، ج ر العــــــدد 2005أبریــــــل28المتضــــــمن قــــــانون المحروقــــــات المــــــؤرخ فــــــي07-05مــــــن القــــــانون رقــــــم58المــــــادة4

 ،المعدل2005یولیو19
 

 47المتعلـــــق بتطـــــویر الاســـــتثمار المعـــــدل، ج ر العـــــدد 2001اوت20المـــــؤرخ فـــــي01/03مـــــن الأمـــــر رقـــــم17المـــــادةنـــــص 5

  .2001أوت22بتاریخ
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 1988ینـــایر12المـــؤرخ فـــي88/01ومـــن ناحیـــة ثانیـــة، فقـــد كـــان القـــانون التـــوجیهي رقـــم

، الـــذي صـــدر بســـبب 1المتضـــمن القـــانون التـــوجیهي للمؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة المعـــدل

، أكثـر غموضـا مـن 2قضیة سامباك حول مدى قدرة هذه المؤسسات من إصدار قرارات إداریـة

خلال الإشارة إلى إمكانیة اللجوء للتحكیم وفقا لأسلوب الوكالة وهـو مـا دفـع الفقـه الإداري إلـى 

لیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في اللجوء للتحكـیم، حیـث یؤكـد جانـب فقهـي إثارة مدى أه

مــن القــانون 20إلــى جــواز لجــوء هــذه المؤسســات للتحكــیم اســتنادا علــى الفقــرة الثالثــة مــن المــادة

المعــدل التــي أكــدت جــواز تســویة الخلافــات بالمصــالحة وهــو مــا ینطبــق 88/01التــوجیهي رقــم

ك المؤسســــات للتصــــرف فــــي ممتلكاتهــــا طبقــــا لقواعــــد القــــانون ، وصــــلاحیة تلــــ3علــــى التحكــــیم

التجاري، وهو ما أجازه الأستاذ أحمد محیو وفقا لما جاء به هذا القانون، كما أكـد جانـب آخـر 

بجــواز لجــوء المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة للتحكــیم وحریتهــا للتصــرف فــي ممتلكاتهــا طبقــا 

  .4لقواعد القانون التجاري

تجـــه رأي آخـــر بعـــدم قبـــول لجـــوء المؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة إلـــى وخلافـــا لـــذلك ی

الســالف الـــذكر، التــي تــوحي بإمكانیـــة 88/01مــن القـــانون رقــم20التحكــیم اســتنادا علـــى المــادة

، باعتبـار أن الفقـرة الأولـى میـزت بـین 5التعارض بین الفقرتین الثانیة والثالثـة مـع الفقـرة الأولـى

ــــي تشــــمل الأصــــو  ــــل قیمــــة رأس المــــال التأسیســــي الممتلكــــات الت ل الصــــافیة بمــــا یســــاوي مقاب

                                                           
جــانفي  13المــؤرخ فــي 2ر العــدد  المتضــمن القــانون التــوجیهي للمؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة ، ج10-88القــانون رقــم 1

  .ملغىال، 1988

، دار الجســـور للنشـــر والتوزیـــع، 1، ط)دراســـة تشـــریعیة وقضـــائیة(عمـــار بوضـــیاف، القـــرار الإداري: یراجـــعولتفاصـــیل أكثـــر 2

  .37-34.ص.، ص2007الجزائر، 

تكـون الممتلكـات التابعـة لذمـة « علـى مـا یلـي :یلـي السالف الذكر على ما 88/01من القانون التوجیهي رقم20تنص المادة 3

قابلــة للتنــازل عنهــا والتصــرف فیهــا وحجزهــا حســب القواعــد المعمــول بهــا فــي التجــارة مــا عــدا المؤسســة العمومیــة الاقتصــادیة 

  .أجزاء من الأصول الصافیة التي تساوي مقابل قیمة رأس المال التأسیسي للمؤسسة

وال أن ویمكـن التصـرف فـي هـذه الممتلكــات وبیعهـا طبقـا لقواعـد القــانون التجـاري، غیـر أنـه لا یمكـن فــي أیـة حـال مـن الأحــ 

  ،....یقتني الآلات والتجهیزات المنتجة إلا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أو الهیئات العمومیة ومراكز البحث والتنمیة

 یونیـو8المـؤرخ فـي 66/154مـن الأمـر رقـم442كما یمكن أن تكون موضوع مصالحة حسـب مفهـوم الفقـرة الأولـى مـن المـادة

  » .المذكور أعلاه 1966سنة
  .4.، ص2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2ع كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، طعلیوش فربو 4
  .السالف الذكر 88/01من القانون التوجیهي رقم20المادة نص5
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للمؤسســة وبــین موجوداتهــا التــي تكــون قابلــة للتصــرف أو التنــازل أو الحجــز، ویجــوز التحكــیم 

لتسویة المنازعات الناشئة عنها بعكس الأصول الصافیة، غیر أنه تـم تـدارك ذلـك بعـد صـدور 

الســالف 01-88المعــدل للقــانون رقــم1994مــاوي26المــؤرخ فــي08-94المرســوم التشــریعي رقــم

الذكر، وجعل الأملاك التابعة للممتلكـات الخاصـة بالمؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة قابلـة للبیـع 

والتحویل والحجز حسب القواعد المعمول بها في المیدان التجاري باستثناء أمـلاك التخصـیص 

هــــو مــــا یجعلهــــا قابلــــة ، و 1وأجــــزاء مــــن الأمــــلاك العمومیــــة التــــي تســــتغل عــــن طریــــق الانتفــــاع

ـــاللجوء للتحكـــیم فـــي  ـــه ب ـــة الشـــخص العـــام وقدرت ـــار مســـألة أهلی للتصـــرف وللتحكـــیم دون أن تث

  .السالف الذكر66/154من الأمر442المجال التعاقدي، ودون التعارض مع أحكام المادة

   المختلفةموقف المشرع الجزائري من التحكیم الداخلي في منازعات العقود الإداریة -ب

بــالرغم مــن أن المشــرع الجزائــري فــي ظــل التعــدیلات التــي جــاء بهــا المرســوم التشــریعي 

، قــــد نــــص الملغــــى المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة66/154للأمــــرالمعــــدل 93/09رقــــم

صراحة على جواز لجوء الأشخاص العامة للتحكیم في منازعـات العلاقـات الدولیـة وفقـا للفقـرة 

والاعتمــاد علــى المعیــارین القــانوني والاقتصــادي لتحدیــد طبیعــة ، 2منــه442الثالثــة مــن المــادة

النــزاع الــدولي موضــوع التحكــیم، وتقییــد التحكــیم الــدولي بالمنازعــة الدولیــة ومــوطن أحــد طرفــي 

النزاع، فإنه لم یشیر إلى جـواز التحكـیم فـي منازعـات العقـود الإداریـة الداخلیـة بمـا یـوحي بعـدم 

كیــد علــى اختصــاص القضــاء الإداري للنظــر فــي جمیــع منازعــات جــواز التحكــیم الــداخلي، والتأ

 إلا إذا أجــازهعلــى مصــالح الدولــة الإداریــة اللجــوء للتحكــیم  یحظــرالعقــود الإداریــة المختلفــة، و 

ــــــــانون  ــــــــانون ، صــــــــراحةالق ــــــــل صــــــــدور الق ــــــــري قب ــــــــول أن المشــــــــرع الجزائ ــــــــا الق ــــــــه یمكنن وعلی

المعـــدل   راءات المدنیـــة والإداریـــةالمتضـــمن قـــانون الإجــ2008فبرایــر23المـــؤرخ فـــي08/09رقــم

ـــوالمـــتمم ـــة الدولیـــةد لجـــوء الأشـــخاص العامـــة للتحكـــیم بمنازعـــات ، قیّ دون  المعـــاملات التجاری

امتـــداد ذلـــك إلـــى منازعـــات العقـــود الإداریـــة الداخلیـــة، وهـــو مـــا ینطبـــق علـــى منازعـــات عقـــود 

الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، حیـــث یجـــوز للأشـــخاص العامـــة اللجـــوء للتحكـــیم فـــي 

                                                           
المعــدل 1994قـانون المالیــة التكمیلـي لسـنةالمتضـمن 1994مـایو26المـؤرخ فــي08-94المرســوم التشـریعي رقـمم�ن 20الم�ادة1

  .1994مایو28بتاریخ 33المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر العدد01-88للقانون رقم

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة66/154للأمرالمعدل 93/09من المرسوم التشریعي رقم442الفقرة الثالثة من المادة2
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منازعــات عقــود الشــراكة الدولیــة، دون امتــداد ذلــك إلــى عقــود الشــراكة الداخلیــة بــین القطــاعین 

  .صالعام والخا

ــا ــد : ثانی ــة المختلفــة بع ــود الإداری ــیم فــي منازعــات العق موقــف المشــرع الجزائــري مــن التحك

  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  08/09صدور القانون رقم

ــــــــم   ــــــــانون رق ــــــــري بعــــــــد صــــــــدور الق ــــــــد كــــــــرس المشــــــــرع الجزائ ــــــــي 08/09لق المــــــــؤرخ ف

لإداریة مبدأ حظر التحكـیم فـي العقـود المتضمن قانون الإجراءات المدنیة وا2008فبرایر23في

علــى الأشــخاص العامــة اللجــوء للتحكــیم فــي منازعــات العقـــود منــع الإداریــة كقاعــدة عامــة، وی

ـــة أو فـــي مـــادةباســـتثناء  ،الإداریـــة المختلفـــة الصـــفقات  منازعـــات العلاقـــات الاقتصـــادیة الدولی

 المعــدل داریــة الجزائــريمــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإ 975، حیــث تــنص المــادةالعمومیــة

أعــلاه، أن تجــري تحكیمــا إلا فــي الحــالات 800لا یجــوز للأشــخاص المــذكورة فــي المــادة« بأنــه

، كما »الواردة في الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومیة

ویـــة العامـــة أن یجـــوز للأشـــخاص المعن لاو « منـــه1006الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة تـــنص المـــادة

 » .تطلب التحكیم، ماعدا في علاقاتها الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة

من خلال استقراء نص المادتین نستخلص بأن المشـرع الجزائـري تبنـى مبـدأ حظـر لجـوء 

ماعـدا الحـالات الـواردة فـي الاتفاقیـات الأشخاص العامة للتحكیم في منازعـات العقـود الإداریـة 

الدولیة الموافق علیها وفي مجال الصفقات العمومیة، كما قید المشرع الجزائري إجـراء التحكـیم 

بضرورة الموافقة المسبقة من الوزیر المعني أو الـوزراء المعنیـین، أو الأشـخاص الـذین یتولـون 

الاختصاص على الأشخاص الاعتباریة متبنیـا بـذلك القیـد الـذي أقـره المشـرع المصـري لصـحة 

ق التحكــیم فــي العقــود الإداریــة فــي قــانون التحكــیم المصــري كمــا قلنــا ســابقا، حیــث نصــت اتفــا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بأن یتم التحكیم المتعلق بالدولة بمبـادرة مـن  976المادة

الـوزیر المعنـي أو الـوزراء المعنیـین، الـوالي أو رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي بالنسـبة للتحكــیم 

متعلق بالولایـة أو البلدیـة علـى التـوالي، علـى أن یكـون التحكـیم بالنسـبة للمؤسسـات العمومیـة ال

، ذلـك 1ذات الصبغة الإداریة بمبادرة مـن ممثلهـا القـانوني أو ممثـل السـلطة الوصـیة التـابع لهـا

بأن شرط الموافقة المسبقة أثار إشكالا حقیقیا بالفقه الإداري وقضاؤه خاصة فـي ظـل غمـوض 

                                                           
1
  المعدل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 976المادة 
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائـري مثلمـا أثارتـه الفقـرة الثانیـة مـن 976المادةنص 

بشـأن التحكـیم فـي 1994لسـنة27المعدل للقانون رقم1997لسنة9المادة الأولى من القانون رقم

، وعـدم تحدیـد أثـر تخلـف شـرط الموافقـة المسـبقة 1قانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة المصـري

حة اتفــاق التحكــیم، ســواء كــان ذلــك بقصــد أو إغفــال مــن الشــخص العــام المتعاقــد فــي علــى صــ

  .عدم الحصول على الترخیص المسبق من الجهات الإداریة المختصة قانونا

الخــاص، لــم و العــام  ینأمــا بخصــوص التحكــیم فــي منازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاع

یــنص المشــرع الجزائــري علــى هــذا النــوع مــن المنازعــات مكتفیــا بالإشــارة إلــى حــالات العلاقــات 

تفویضــــات الاقتصــــادیة الدولیــــة أو فــــي مجــــال الصــــفقات العمومیــــة، دون الإشــــارة إلــــى عقــــود 

مشـاریع اقتصـادیة  المرفق العام أو عقود الشراكة بین القطاعین العام والخـاص لتمویـل وانجـاز

ـــ ـــر أن ـــود یمكـــن إدراج هلحســـاب الشـــخص العـــام، غی ـــك العق ـــود الاســـتثمار  ضـــمن نطـــاق تل عق

ـــة والمســـتثمرین ـــین الدول ـــي یحكمهـــا 2المبرمـــة ب ـــانون رقـــم، الت المـــؤرخ 22/18كقاعـــدة عامـــة الق

، الـذي ریتعلـق بترقیـة الاسـتثما16/09المعـدل للقـانون رقـم یتعلق بالاستثمار2022یولیو24في

، حیـث أجـازت 3المتعلـق بتطـویر الاسـتثمار2001اوت20المـؤرخ فـي 03-01ألغى الأمـر رقـم

التحكـیم فــي منازعـات عقـود الدولــة مـع المســتثمر الأجنبـي عنـد وجــود اتفاقیـات ثنائیــة 12المـادة

أو متعــــددة الأطــــراف الخاصــــة بالمصــــالحة والتحكــــیم المبرمــــة مــــن قبــــل الدولــــة الجزائریــــة، أو 

                                                           
بشــأن التحكــیم فــي قــانون 1994لســنة27المعــدل للقــانون رقــم1997لســنة 9الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم1

  .المرافعات المدنیة والتجاریة المصري

2
 اتذ والخ�اص الع�ام القط�اعین ب�ین الش�راكة عق�ود منازعات تسویة في التحكیم دور بالجیلالي نور الهدى، منقور قویدر، 

، 7المجلــد ال��دولي، مجل��ة البح��وث ف��ي الحق��وق والعل��وم السیاس��یة، كلی��ة الحق��وق والعل��وم السیاس��یة، جامع��ة تی��ارت، الط��ابع

  160.، ص1العدد
، المؤرخـــــة 46العـــــدد بترقیـــــة الاســـــتثمار، ج ر تضـــــمنالم2016اوت3المـــــؤرخ فـــــي09-16القـــــانون رقـــــمالمـــــادة الثانیـــــة مـــــن 3

 2016اوت3في
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المـؤرخ 13-19القـانون رقـممـن 54ومن ذلك أیضا ما أكدته المادة، 1وجود اتفاق تحكیم خاص

، بخضوع عقـود المحروقـات للقـانون الجزائـري، شاطات المحروقاتینظم ن2019دیسمبر11في

والتأكید على تسویة منازعاتها بالتراضي قبل اللجـوء للقضـاء الـوطني، مـع إمكانیـة اللجـوء إلـى 

  .2التحكیم الدولي لتسویة تلك المنازعات

ومن ناحیة ثانیة، لم یـنص المشـرع الجزائـري علـى أحكـام خاصـة بـالتحكیم فـي منازعـات 

قـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، بمـــا یعنـــي إخضـــاعها لـــنفس القواعـــد والأحكـــام ع

المنظمــــة للتحكــــیم فــــي العقــــود الإداریــــة بقــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة، ویتحــــدد نطــــاق 

ــــین التحكــــیم فــــي منازعــــات   بمنازعــــات العلاقــــات الخــــاصو العــــام  القطــــاعینعقــــود الشــــراكة ب

مرتبطـا بـالحقوق و أو فـي مجـال الصـفقات العمومیـة،  ذات الطابع الدوليالتعاقدیة الاقتصادیة 

المالیة القابلة للصلح أو التنازل، علـى أنـه یمنـع التحكـیم فـي المسـائل المرتبطـة بالنظـام العـام، 

  .3الترخیص المسبق من السلطة الرئاسیة أو الوصائیة للشخص العام المتعاقدو 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
مـــــن للقـــــانون 24یتعلـــــق بالاســـــتثمار، یقابلهـــــا نـــــص المـــــادة2022یولیـــــو24المـــــؤرخ فـــــي22/18رقـــــمالقـــــانون مـــــن 12المـــــادة 

 .یتعلق بترقیة الاستثمار16/09رقم

ـــــانون رقـــــم54المـــــادة2 ـــــي13-19مـــــن الق  ةالمؤرخـــــ79یـــــنظم نشـــــاطات المحروقـــــات، ج ر العـــــدد2019دیســـــمبر11المـــــؤرخ ف

  .2019دیسمبر22في

3
  .السالف الذكر22/13المعدل والمتمم بموجب القانون رقم والإداریة من قانون الإجراءات المدنیةمن 1006ةالماد 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  :الباب الثاني

الأحكام الإجرائیة لمنازعات عقود الشراكة بین 

  القطاع العام و القطاع الخاص
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العــام والخــاص مــن العقــود الحدیثــة التــي تهــدف  ولمــا كانــت عقــود الشــراكة بــین القطــاعین

إلى التشاركیة في تشیید أو إنجاز أو تمویل مشاریع عامة للبنیة التحیة، أو إدارة وتسییر مرافـق 

عامـة حیویـة أو تقــدیم خـدمات عامــة ضـروریة للجمهــور، فـإن تحدیــد طبیعتهـا القانونیــة كمـا قلنــا 

كــس علــى طبیعــة النزاعــات الناشــئة عنــه وتحدیــد ســابقا أمــر صــعب لــدى الفقــه الإداري وأمــر انع

القـــانون الواجـــب التطبیـــق والقضـــاء المخـــتص بـــالنظر والفصـــل فـــي منازعاتهـــا خاصـــة إذا تعلـــق 

الأمــر بمنازعــات عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص ذات الطــابع الــدولي، وفــي نطــاق 

الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام  دراســـتنا ســـیتم البحـــث حـــول الأحكـــام الإجرائیـــة لمنازعـــات عقـــود

  ).الفرنسي، المصري، الجزائري(والخاص في التشریعات محل المقارنة

تبـــرز أهمیـــة وســـائل تســـویة منازعـــات العقـــود الإداریـــة المختلفـــة بمـــا فیهـــا منازعـــات إبـــرام و 

عقـــــود الشـــــراكة بـــــین القطـــــاعین العـــــام والخـــــاص أو تنفیـــــذها فـــــي كونهـــــا أحـــــد موجبـــــات جـــــذب 

الشـــراكات الآمنـــة لتجســـید وانجـــاز مشـــاریع فـــي قطاعـــات البنیـــة التحتیـــة أو إدارة الاســـتثمارات و 

، ویتحـدد نطـاق تسـویة المنازعـات الناشـئة عـن وتسییر المرافق العامـة أو تقـدیم الخـدمات العامـة

إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص أو تنفیــذها بــالطریق القضــائي الــذي یحكمــه 

ائــــي محــــدد، غیــــر أنــــه لا یتناســــب مــــع الطبیعــــة الخاصــــة لمنازعــــات عقــــود نظــــام قــــانوني وإجر 

الاستثمار والشراكة بین القطاعین العام والخاص ذات الطابع الدولي بما یستوجب انتهاج طـرق 

وسـائل وإجـراءات تتسـم بالبسـاطة والوضـوح وسـرعة الفصـل فـي المنازعـات الناشـئة عنهـا  وإیجاد

جهــات القضـــاء، وهــو أمـــر یبــرر الاهتمـــام الــدولي والتشـــریعي مقارنــة بـــإجراءات التقاضــي أمـــام 

لإیجــاد وســائل ودیــة لتســویة منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا منازعــات إبــرام عقــود 

الشراكة بین القطاعین العام والخاص أو تنفیذها، وبروز دور الوسـائل الودیـة كـالتحكیم فـي حـل 

انونیـــة العقدیـــة وغیـــر العقدیـــة واتســـاع نطـــاق عمـــل الهیئـــات النزاعـــات الناشـــئة عـــن العلاقـــات الق

والمراكــز المتخصصــة فــي مجــال التســویة الودیــة لمنازعــات العلاقــات الاقتصــادیة ذات الطــابع 

  .الدولي

وكقاعـدة عامـة یعتبــر القضـاء صـاحب الولایــة العامـة للنظـر والفصــل فـي المنازعـات التــي 

تثیرهـــا العقـــود الإداریـــة المختلفـــة بمـــا فیمـــا منازعـــات إبـــرام عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام 

والخـــاص أو تنفیـــذها اســـتنادا علـــى المعیـــار العضـــوي فـــي تحدیـــد الاختصـــاص النـــوعي لجهـــات 

ــــة  القضــــاء واختصاصــــها بمنازعــــات العلاقــــات القانونیــــة المرتبطــــة بأعمــــال الأشــــخاص المعنوی
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العامــة، واســتثناء ولمبــررات مرتبطــة بطبیعــة بعــض العقــود الإداریــة أو أطرافهــا یــتم اللجــوء إلــى 

وسائل أخـرى لتسـویة الخلافـات الناشـئة عـن المعـاملات أو العلاقـات التعاقدیـة دون اللجـوء إلـى 

ــــى اتفــــاق ا ــــا كــــالتحكیم، أو الوســــاطة، القضــــاء بنــــاء عل لأطــــراف المعنیــــة لتســــویة نزاعــــاتهم ودی

الأحكــام الإجرائیــة لمنازعــات  المفاوضــات، الصــلح، التوفیــق، الخبــرة، وحتــى یتســنى لنــا تحدیــد

إلــى أولا بالدراســة  التعــرض، یتوجــب علینــا عقــود الشــراكة بــین القطــاع العــام و القطــاع الخــاص

الفصـــل (إبـــرام عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاصبیـــان الأحكـــام التنازعیـــة لمنازعـــات 

، ثـــم بـــین الأحكـــام التنازعیـــة لتســـویة منازعـــات تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام )الأول

  ).الفصل الثاني(والخاص في التشریعات محل المقارنة
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  الإجراءات التنازعیة أثناء مرحلة الإبرام: الفصل الأول 

أن سـلطة الشـخص المعنـوي العـام المتعاقـد فـي إبـرام العقـود الإداریـة المختلفـة بمـا  الحقیقة

فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص مقیــدة بجملــة مــن المبــادئ والإجــراءات، التــي 

یعتبر عدم الالتـزام بهـا إخـلالا بالمبـادئ والإجـراءات المنصـوص علیهـا قانونـا تحـت طائلـة عـدم 

-2004وعیة إجـــراءات الإبـــرام، الأمــــر الـــذي أكـــدت علیـــه المــــادة الثالثـــة مـــن الأمـــر رقــــممشـــر 

مــن 19، وأكــدت علیــه المــادة1المتضــمن قــانون الشــراكة الفرنســي2004جــوان17المــؤرخ فــي559

، مـــن خـــلال المصـــري الخـــاص المتضـــمن قـــانون مشـــاركة القطـــاع 2010لســـنة67القـــانون رقـــم

عقد الشراكة إلى مبادئ العلانیة والشفافیة وحریـة المنافسـة إخضاع مسألة اختیار المستثمر في 

  .2وتكافؤ الفرص والمساواة في ظل القواعد والإجراءات المحددة قانونا

وفـــي الجزائـــر نجـــد أن التشـــریعات والتنظیمـــات الخاصـــة بـــالعقود الإداریـــة المختلفـــة أكـــدت 

ریـة المختلفـة كالمـادة التاسـعة مـن على المبادئ العامة التي تخضع لها عملیـة إبـرام العقـود الإدا

المتعلـــق بالوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه المعـــدل 2006فبرایـــر20المـــؤرخ فـــي06/01القـــانون رقـــم

علــــى ضــــرورة التقیــــد بقواعــــد الشــــفافیة والمنافســــة الشــــریفة ومراعــــاة المعــــاییر الموضــــوعیة عنــــد 

المرســــوم مــــن  محــــلمــــن قــــانون الصــــفقات العمومیــــة الحــــالي التــــي حلــــت 05، والمــــادة 3الإبــــرام

 العمومیـــــةالـــــذي یتضـــــمن تنظـــــیم الصـــــفقات 2015ســـــبتمبر16المـــــؤرخ فـــــي 15/247الرئاســـــي 

الأمـر مـن  06و02، ومن ذلك أیضا ما نصـت علیـه المـادتین4 الملغى المرفق العام وتفویضات

ــــــــانون رقــــــــم03/03رقــــــــم  ــــــــق بالمنافســــــــة المعــــــــدل والمــــــــتمم بموجــــــــب الق المــــــــؤرخ 08/12المتعل

المـــــــــؤرخ 18/199المرســـــــــوم التنفیـــــــــذي رقـــــــــممـــــــــن  11و09ادتین، والمـــــــــ20085یونیـــــــــو25فـــــــــي
                                                           

  المتضمن قانون الشراكة الفرنسي 2004جوان17المؤرخ في559-2004رقم من الأمر3المادة1
یتضــمن قــانون مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــروعات البنیــة الأساســیة والخــدمات  2010لســنة67مــن القــانون رقــم19المــادة2

  .العامةوالمرافق 
 14المتعلـــق بالوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، ج ر العـــدد 2006فبرایـــر20المـــؤرخ فـــي06/01المـــادة التاســـعة مـــن القـــانون رقـــم3

  المعدل 2010سبتمبر01بتاریخ 50، ج ر العدد2010اوت26المؤرخ في 10/05، المعدل بالأمر رقم2006مارس08بتاریخ
المــــؤرخ فــــي 15/247المرســــوم الرئاســــي مــــن  5التــــي حلــــت محــــل المــــادة مــــن قــــانون الصــــفقات العمومیــــة الحــــالي05المــــادة 4

 2015دیســمبر20بتــاریخ50وتفویضــات المرفــق العــام، ج ر العــدد العمومیــةالصــفقات  تنظــیمالــذي یتضــمن 2015ســبتمبر16

  .الملغى
خ، ج ر المـــــؤر 08/12لمـــــتمم بموجـــــب القـــــانون رقـــــماالمتعلـــــق بالمنافســـــة المعـــــدل و 03/03مـــــن الأمـــــر رقـــــم 06و02المـــــادتین5

  2008یولیو02بتاریخ36العدد
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المـــؤرخ 12-05القـــانون رقـــم مـــن 105، والمـــادة1بشـــأن تفـــویض المرفـــق العـــام 2018أوت2فـــي

، وهــو أمــر ینطبــق علــى عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 2المتعلــق بالمیــاه2005أوت ســنة  04فــي

المبــادئ العامــة لإبــرام تنظــیم قــانوني خــاص بهــا، حیــث تشــمل غیــاب العــام والخــاص فــي ظــل 

عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص بمبـدأ المسـاواة، مبـدأ العلنیـة، مبـدأ المنافسـة العامـة 

وغیرهــا مــن المبــادئ، علــى أن الإخــلال بتلــك المبــادئ یجعلنــا أمــام منازعــات الإخــلال بالمبــادئ 

  .3العامة لإبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

نطاق المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام : المبحث الأول

  والخاص

یتحدد نطاق المنازعات الناشئة عن إبرام العقود الإداریة المختلفة بما فیها منازعات إبرام 

بأسلوب  عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص بمنازعات الإخلال بالمبادئ العامة للتعاقد

الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وكذا المنازعات المرتبطة بصحة العملیة التعاقدیة أو 

العقد ذاته، تضاف لها المنازعات الناشئة عن مخالفة ركن الشكل عند إبرام عقود الشراكة بین 

عقود  القطاعین العام والخاص، وكذا المنازعات الناشئة عن مخالفة إجراءات وأسالیب إبرام

الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وتبعا لذلك ستركز الدراسة على التطرق إلى المنازعات 

الناشئة عن الإخلال بالمبادئ العامة للتعاقد في مجال العقود الإداریة بما فیها إبرام عقود 

إبرام ، وكذا المنازعات المتعلقة بصحة )المطلب الأول(الشراكة بین القطاعین العام والخاص

  ) المطلب الثاني(عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

المنازعات الناشئة عن الإخلال بالمبادئ العامة لإبرام عقود الشراكة بین : المطلب الأول

  القطاعین العام والخاص

مبـدأ المسـاواة، مبـدأ (تخضع عملیات إبرام العقود الإداریة المختلفـة إلـى جملـة مـن المبـادئ

، التـي تلـزم ...)المنافسة، مبـدأ الشـفافیة، حریـة الوصـول إلـى الطلبـات العمومیـة، مبـدأ التفـاوض

                                                           
1
ــــــویض المرفــــــق العــــــام، ج ر  2018أوت2المــــــؤرخ فــــــي18/199المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم مــــــن 11و09المــــــادتین  بشــــــأن تف

  .2018أوت05بتاریخ48العدد

2
  .2005لعام 60ج ر العدد  المتعلق بالمیاه،2005أوت سنة  04المؤرخ في  12-05القانون رقم من 105المادة 

 والإداریــة الاقتصــادیة العلــوم والخــاص، مجلــة العــام القطــاعین بــین الشــراكة الدوســري، عقــود ناصــر نــوره الســدره ناصــر مهــا3

  .91.، ص2019مایو الخامس، العدد الثالث، المجلد الأبحاث، ونشر للعلوم العربیة المجلة، والقانونیة
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الإدارة المتعاقـدة بضـرورة مراعاتهـا والتقیــد بهـا تحـت طائلـة عــدم مشـروعة أو صـحة عملیــات أو 

راءات إبــــرام العقــــود الإداریــــة المختلفــــة بمــــا فیهــــا إبــــرام عقــــود الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام إجــــ

والخــاص بمـــا یثیـــر منازعـــات الإبــرام الناشـــئة عـــن الإخـــلال بالمبــادئ العامـــة للتعاقـــد فـــي مجـــال 

العقـود الإداریــة، ومــن أجـل بیــان نطــاق المنازعـات الناشــئة عــن الإخـلال بالمبــادئ العامــة لإبــرام 

ود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص سـیتم التركیـز علـى المنازعـات الناشـئة عـن مخالفـة عق

، ثــــم )الفــــرع الأول(المبــــادئ العامــــة للتعاقــــد فــــي عقــــود الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص

بــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین مبــدأي الشــفافیة والتفــاوض لإالناشــئة عــن مخالفــة المنازعــات 

  ).الفرع الثاني(الخاصالعام و 

منازعات الإخلال بالمبادئ العامة للتعاقد في إطار عقود الشراكة بین القطـاعین : الفرع الأول

  العام والخاص

ـــر منازعـــات یعـــود  ـــد فـــي المجـــال الإداري یثی ـــادئ العامـــة للتعاق الحقیقـــة أن الإخـــلال بالمب

عـا لـذلك إن عـدم تقیـد الإدارة اختصاص النظر والفصل فیها كقاعدة عامـة للقضـاء الإداري، وتب

المتعاقــدة بتلــك المبــادئ یضــفي علــى تصــرفاتها التعاقدیــة عــدم المشــروعیة بمــا یجیــز للمتعــاملین 

المتنافسـین أو الغیــر المتضـرر الطعــن فیهـا بالإلغــاء أو التعـویض عــن الأضـرار المرتبــة علیهــا، 

ل بمبــــدأي العلانیــــة حیــــث ســــنركز فــــي هــــذا الإطــــار علــــى التعــــرض بالدراســــة منازعــــات الإخــــلا

منازعــات الإخــلال ،وكــذا )أولا(والمنافســة فــي إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص

  ).ثانیا(بمبدأ المساواة في إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

ـــرام عقـــود الشـــراكة بـــین : ولاأ ـــي إب ـــة والمنافســـة ف منازعـــات الإخـــلال بمبـــدأي العلانی

  العام والخاص القطاعین

یعــد مبــدأ العلانیــة مــن أهــم المبــادئ العامــة التــي تحكــم إبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا 

فیها عقود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، الـذي یقـوم علـى أسـاس اتجـاه إرادة الشـخص 

شـــمل كافـــة المعنـــوي العـــام المتعاقـــد إلـــى الإعـــلان والرغبـــة فـــي التعاقـــد وفقـــا لأســـلوب الشـــراكة ی

مراحـــل إبـــرام عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص إلـــى غایـــة إرســـاء العقـــد علـــى أحـــد 

وصـدور قـرار المـنح المؤقـت للمشـروع ) الـوطني أو الأجنبـي(المتعاملین أو المستثمرین الخـواص

 المشــترك، وتبعــا لــذلك یعتبــر تكــریس مبــدأ العلانیــة فــي المجــال التعاقــدي مــن النظــام العــام بمــا

یضمن شفافیة إجراءات إبرام وصحة عملیـات اختیـار المتعاقـد مـن خـلال إرسـاء قواعـد الشـفافیة 
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والعلانیة ومبدأ المساواة والمنافسة الشفافة والتمكین التـي تشـمل كافـة مراحـل وإجـراءات عملیـات 

  .1التعاقد في إطار الشراكة بین القطاعین العام والخاص

نــه أحــد المبــادئ الأساســیة للتعاقــد فــي المجــال الإداري، كمــا یعتبــر كــذلك مبــدأ المنافســة بأ

الــذي یقتضــي التــزام الشــخص المعنــوي العــام المتعاقــد إتاحــة الفرصــة لمشــاركة أكبــر عــدد مــن 

المتعاملین المتنافسین من تقدیم عطاءاتهم بعد الإعلان عن مشروع فـي مجـالات البنـى التحیـة، 

نافسین وحیـاد الإدارة وعـدم تحیزهـا لأحـد المتنافسـین والعمل على إرساء مبادئ المساواة بین المت

ومعــــاملتهم علــــى قــــدم المســــاواة تقیــــدا بنصــــوص القــــانون المنظمــــة لــــذلك، والحریــــة الاقتصــــادیة 

مـــن خـــلال إعـــلام المتعـــاملین المتنافســـین  وشـــفافیة الأعمـــال التعاقدیـــة لأشـــخاص القـــانون العـــام

ام بهـذا المبـدأ یعـد خروجـا علـى قواعـد القـانون ، على أن عـدم الالتـز بالفرص الاقتصادیة المتاحة

وتعارضا مع أحكامه مع مراعاة الاستثناءات الـواردة علـى ذلـك، وهـو أمـر یثیـر منازعـات ناشـئة 

  .2في مرحلة الإبرام

ویجــد مبــدأي العلانیــة والمنافســة مصــدرهما وأساســهما فــي النصــوص القانونیــة التــي قیــدت 

العقــود المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین  حریــة الشــخص المعنــوي العــام فــي إبــرام

العام والخـاص بإلزامیـة الإعـلان والنشـر الواسـع والشـفافیة فـي إجـراءات ومراحـل الإبـرام لضـمان 

الشــخص العـــام  ففــي التشـــریع الفرنســي یقیـــد، 3مشــروعیة إجـــراءات الإبــرام وصـــحة العقــد المبـــرم

الرسمیة للعقود الإداریة والجریـدة الرسـمیة النشریة المتعاقد باحترام إجراءات الإعلان والنشر في 

استعمال وسائل الإعلام المتاحة لنشـر الإعـلان لإتاحـة الفرصـة مع الخاصة بالاتحاد الأوروبي 

لمــادة اا أكــدت علیــه الالكترونــي، وهــو مــلنشـر كا لمشـاركة أكبــر عــدد مــن المتعــاملین المتنافســین

المتضـمن قـانون الشـراكة الفرنسـي 2004/559مـن الأمـر رقـم14والفقرة الثالثـة مـن المـادةالثالثة 

                                                           
دراسـة (خدمـة الكهربـاء بـین القطـاعین العـام والخـاصإسماعیل صعصاع غیدان البـدیري، النظـام القـانوني لإبـرام عقـود شـراكة 1

  8.، ص2021لسنة 13، س2مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد، )مقارنة
حالـــة العقـــد (عــزاوي عبـــد الـــرحمن، خصوصــیة المصـــطلحات فـــي القـــانون الإداري وانعكاســاتها علـــى مفهـــوم الإداریــة القانونیـــة2

، 2012، كلیـــة الحقــوق، جامعـــة الجزائــر، مـــارس1الجزائریـــة للعلــوم القانونیـــة والاقتصــادیة والسیاســـیة، العــدد، المجلــة )الإداري

  .432.ص
أحمـد فــاهم مســلم، الحمایـة القضــائیة لمبــدأ المنافسـة فــي المناقصــات الحكومیـة، مجلــة المحقــق . إسـماعیل صعصــاع البــدیري 3

  .20، ص2019، 11س،  4ون جامعة بابل،  العددالحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة،  كلیة القان
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لمبـــادئ إبـــرام عقـــود الشـــراكة كمبـــادئ حریـــة الوصـــول والمســـاواة فـــي معاملـــة  المحـــددة، 1المعـــدل

الشــروط المحــددة المتنافســین والإعــلان المســبق لمناقصــة لإبــرام عقــد الشــراكة وفقــا للإجــراءات و 

المتضـــمن 2000أوت10المـــؤرخ فـــي2000/108مـــن القـــانون رقــم16قانونــا، كمـــا أكـــدت المــادة 

احتـرام قواعـد المنافسـة الحـرة والمسـاواة ضـرورة قانون تحدیث وتطویر الخـدمات العامـة للكهربـاء 

  .2بین المتنافسین

د قیــــدت حریــــة أمــــا فــــي التشــــریع المصــــري نجــــد أن القــــوانین المنظمــــة للعقــــود الإداریــــة قــــ

الأشـــــخاص المعنویـــــة العامـــــة المتعاقـــــدة بجملـــــة مـــــن المبـــــادئ، وهـــــو أمـــــر أكـــــد علیـــــه القـــــانون 

عملیـات اختیـار  19المتضمن قانون الشراكة المصري، حیث أخضعت المـادة2010لسنة67رقم

المستثمر في عقود مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنیـة الأساسـیة والخـدمات والمرافـق 

لى مبادئ العلانیة والشفافیة وحریة المنافسة وتكـافؤ الفـرص والمسـاواة فـي ظـل القواعـد العامة، إ

إلزامیـــــة النشـــــر والإعـــــلان والتحضـــــیر ب 19والإجـــــراءات المحـــــددة قانونـــــا اســـــتنادا لـــــنص المـــــادة

، وأكدتــه اللائحــة التنفیذیــة لهــذا القــانون مــن خــلال تقییــد اختیــار مستشــاري 3لمنافســات المشــاركة

لمشــروعات المشــاركة مــع القطــاع الخــاص بمبــادئ العلانیــة والشــفافیة والمســاواة وحریــة الطــرح 

مـــن اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون تنظـــیم مشـــاركة 12المنافســـة وتكـــافؤ الفـــرص اســـتنادا لـــنص المـــادة

، هــذا فضــلا علــى 4القطــاع الخــاص فــي مشــروعات البنیــة الأساســیة والخــدمات والمرافــق العامــة

راءات الإعـــلان والنشـــر فـــي الصـــحف الوطنیـــة والأجنبیـــة أو أي وســـیلة مـــن وجوبیـــة التقیـــد بـــإج

                                                           
  المتضمن قانون الشراكة الفرنسي المعدل2004/559من الأمر رقم المادة الثالثةتنص 1

« La passation d’un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement 
des candidats et d’objectivité des procédures. 
Elle est précédée d’une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des 
conditions prévues par décret. » 

  :یليعلى ما  المتضمن قانون الشراكة الفرنسي المعدل2004/559من الأمر رقم14الفقرة الثالثة من المادةكما تنص 

 «....... « Art. L. 1414-3. − La passation d’un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d’accès, 
d’égalité de traitement des candidats et d’objectivité des procédures. 
« Elle est précédée d’une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des» 
conditions prévues par décret. 

  .المتضمن قانون تحدیث وتطویر الخدمات العامة للكهرباء2000أوت10المؤرخ في2000/108من القانون رقم16المادة 2
الأساســیة والخــدمات والمرافــق بشــأن مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــروعات البنیــة  2010لســنة67مــن القــانون رقــم19المــادة3

  .العامة
مـــن اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون تنظـــیم مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي مشـــروعات البنیـــة الأساســـیة والخـــدمات والمرافـــق 12المـــادة4

  .2011ینایر23مكرر ب بتاریخ3،ج ر العدد2011لسنة238العامة، الصادر بقرار رقم 
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، ومــن ذلــك أیضــا مــا أكدتــه المــادة السادســة مــن القــانون 1شــأنها كفالــة مبــدأ العلانیــة فــي التعاقــد

المتضمن قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامـة المعـدل، الـذي 2018لسنة182رقم

، التـي عاقدات العامـة فـي ظـل التقیـد بمبـدأي الشـفافیة وحریـة المنافسـةحدد إجراءات وأسالیب الت

تخضــع طــرق التعاقــد والإجــراءات المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون لمبــادئ   «تــنص علــى أن

  .2» الشفافیة، وحریة المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص

تحكـم عملیـات إبـرام  والملاحظ على المشرع الجزائري هو الآخر تأكیده على المبادئ التي

العقــود الإداریــة المختلفــة، ســواء بنصــوص تشــریعیة عامــة أو خاصــة لضــمان شــفافیة عملیــات 

وإجــراءات إبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة والمنافســة الحــرة وحریــة الوصــول للطلبــات العمومیــة، 

مـن 61دةالمـا مـن قـانون الصـفقات العمومیـة الحـالي التـي حلـت محـل46المـادة قیدت مثلاحیث 

الطلبـــات العمومیـــة لإبـــرام الصـــفقات العمومیـــة بإلزامیـــة  الملغـــى247-15المرســـوم الرئاســـي رقـــم

، والإعــلان عنهــا باللغــة العربیــة وبلغــة أجنبیــة واحــدة علــى الأقــل، وإلزامیــة 3الإشــهار الصــحفي

یـومیتین النشر على الأقل في جریـدتین و النشر في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، 

وطنیتین موزعتین على التراب الوطني، وهـو مـا ینطبـق علـى إعـلان الطلبـات العمومیـة المحلیـة 

، ومــن ذلــك أیضــا 4الســالف الــذكر 247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم65تطبیقــا لــنص المــادة

ـــق بالمنافســـة المعـــدل والمـــتمم بموجـــب 03/03مـــن الأمـــر رقـــم  06و02المـــادتین ـــانون المتعل الق

ــــــــــذي 11و09، والمــــــــــادتین20085یونیــــــــــو25مــــــــــؤرخ فــــــــــيال08/12رقــــــــــم مــــــــــن المرســــــــــوم التنفی

، السـالف الـذكر المتعلـق بالمیـاه05/12مـن القـانون رقـم105، والمـادةالسالف الذكر18/199رقم

المــــــــــؤرخ فــــــــــي 22/18وأشــــــــــارت إلیــــــــــه بصــــــــــفة عامــــــــــة المــــــــــادة الثالثــــــــــة مــــــــــن القــــــــــانون رقــــــــــم

                                                           
یم مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي مشـــروعات البنیـــة الأساســـیة والخـــدمات والمرافـــق مـــن اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون تنظـــ14المـــادة1

  .العامة
ر  ، جالمتضـــــــــــــمن قـــــــــــــانون تنظـــــــــــــیم التعاقـــــــــــــدات التـــــــــــــي تبرمهـــــــــــــا الجهـــــــــــــات العامـــــــــــــة2018لســـــــــــــنة182القـــــــــــــانون رقـــــــــــــم2

  .2018أكتوبر03في)د(مكرر39العدد
یتضـمن تنظـیم  247-15المرسـوم الرئاسـي رقـممـن 61المـادةمن قانون الصفقات العمومیـة الحـالي التـي حلـت محـل 46المادة3

  .الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الملغى
  .ملغىال 247-15م الرئاسي رقممن المرسو 65المادة4
المـــــــؤرخ  08/12القـــــــانون رقـــــــم متعلـــــــق بالمنافســـــــة المعـــــــدل ولمـــــــتمم بموجـــــــبال03/03مـــــــن الأمـــــــر رقـــــــم 06و02المـــــــادتین5

  .2008یولیو02بتاریخ36العدد ، ج ر2008یونیو25في
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بضــرورة احتــرام القــوانین ســتثمار المتعلــق بترقیــة الا 16/09قــمر قــانون لالمعــدل ل2022یولیــو24

فـي إطـار  والتنظیمات المعول بها لاسیما ما تعلق بممارسة النشـاطات الاقتصـادیة بصـفة عامـة

، وفـــي ظـــل غیـــاب نصـــوص قانونیـــة خاصـــة 1الشـــفافیة والمســـاواة فـــي التعامـــل مـــع الاســـتثمارات

تبقــى خاضــعة لــنفس فإنهــا بعقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص فــي التشــریع الجزائــري 

القواعد والمبـادئ العامـة المطبقـة علـى كافـة العقـود الإداریـة مـع مراعـاة خصوصـیة هـذه العقـود، 

وتبعا لـذلك تتقیـد الأشـخاص المعنویـة العامـة بمبـدأي العلانیـة والشـفافیة فـي إبـرام عقـود الشـراكة 

التنافسـیة لكافــة مراحــل بـین القطــاعین العــام والخـاص بمــا یضــمن العمومیـة والعلانیــة والمســاواة و 

  .وعملیات إبرام الطلبات العامة في إطار الشراكة بین القطاعین العام والخاص

ویعــد إخــلالا بمبــدأ المنافســة فــي مجــال إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص 

ص قبــول الطلبــات أو العطــاءات العامــة بعــد انتهــاء المــدة القانونیــة المعلــن عنهــا مــن قبــل الشــخ

العــام المتعاقــد، أو عــدم الالتــزام بالحیــاد والمســاواة فــي تمكــین المتعــاملین المتنافســین فیمــا یتعلــق 

بموضـــوع مناقصـــة الشـــراكة المعلـــن عنهـــا، وتضـــاف إلـــى ذلـــك اعتمـــاد الشـــخص العـــام المتعاقـــد 

معــــاییر غیــــر موضــــوعیة أو مشــــروعة للانتقــــاء أحــــد المتعــــاملین المتنافســــین، أو متناقضــــة مــــع 

المحددة في دفتر الشروط، أو استبعاد أحد المتنافسـین أو إقصـاءهم فـي غیـر الحـالات  الشروط

المحــددة قانونــا، أو اللجــوء إلــى التفــاوض مــع أحــد المتعــاملین المتنافســین خــلال مرحلــة الدراســة 

  .مراعاة الاستثناءات الواردة على ذلك والحالات المحددة قانونا دونوالتقییم للعطاءات 

منازعــات الإخــلال بمبــدأ المســاواة فــي إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام  :ثانیــا

  والخاص

یعتبر مبدأ المساواة من أهم المبـادئ الأساسـیة للتعاقـد فـي المجـال الإداري، الـذي یقتضـي 

كقاعـــدة عامـــة التـــزام الشـــخص المعنـــوي العـــام المتعاقـــد بضـــرورة تكـــریس المســـاواة والعدالـــة فـــي 

معاملــة المتعــاملین المتنافســین وفقــا للشــروط والضــوابط والاســتثناءات المنصــوص علیهــا قانونــا، 

ینطبــق علــى عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص وإلزامیــة معاملــة المشــاركین وهــو مــا 

المتنافسین علـى قـدم المسـاواة بـدون تحیـز بیـنهم تكریسـا لمبـدأ حیـاد الشـخص العـام المتعاقـد مـع 

مراعـــاة الاســـتثناءات الـــواردة علـــى هـــذا المبـــدأ، والملاحـــظ علـــى المشـــرع الفرنســـي تكریســـه لمبـــدأ 
                                                           

 2022یولیــو28بتــاریخ 50یتعلــق بالاســتثمار، ج ر العــدد  2022یولیــو24المــؤرخ فــي 22/18المــادة الثالثــة مــن القــانون رقــم1

  .یتعلق بترقیة الاستثمار16/09المعدل للقانون رقم
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مجال التعاقدات العامة بما فیها عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، وفـي  المساواة في

المتضمن قانون الشراكة الفرنسي عملیات إبـرام هـذه 559-2004هذا الإطار أخضع الأمر رقم

العقـــود إلـــى عـــدة مبـــادئ أهمهـــا حریـــة الوصـــول والمســـاواة بـــین المترشـــحین تطبیقـــا لـــنص المـــادة 

، وهــو أمــر أكــد علیــه المشــرع المصــري 1منــه كمــا قلنــا ســابقا14الثــة مــن المــادةالثالثــة والفقــرة الث

بشـــأن مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي مشـــروعات البنیـــة 2010لســـنة67لاســـیما فـــي القـــانون رقـــم

الأساسیة والخـدمات والمرافـق العامـة، وتقییـد حریـة الشـخص المعنـوي العـام المتعاقـد فـي اختیـار 

مســـاواة وتكـــافؤ الفـــرص والعلانیـــة والشـــفافیة وحریـــة المنافســـة علـــى المســـتثمر والالتـــزام بمبـــادئ ال

مـن اللائحـة 12المـادة وكـذامراحل وعملیـات إبـرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، 

التنفیذیـــة لقـــانون تنظــــیم مشـــاركة القطــــاع الخـــاص فــــي مشـــروعات البنیــــة الأساســـیة والخــــدمات 

المتضــمن قــانون تنظــیم التعاقــدات التــي تبرمهــا 2018ســنةل182القــانون رقــمو ، 2والمرافــق العامــة

عملیــات وإجــراءات التعاقــدات العامــة لمبــادئ المســاواة  علــى خضــوع الــذي أكــد الجهــات العامــة

  .3وتكافؤ الفرص استنادا لنص المادة السادسة من هذا القانون

ظمـــة للعقـــود أمـــا بالنســـبة لمبـــدأ المســـاواة فـــي التشـــریع الجزائـــري، نجـــد أن التشـــریعات المن

الإداریــة المختلفــة قـــد أكــدت علــى المبـــادئ الأساســیة التـــي تقیــد حریــة الشـــخص المعنــوي العـــام 

الإعلان عن الدعوة للمنافسة بالمتعاقد بضرورة تكریس مبدأ المساواة بین المتعاملین المتنافسین 

مجال التعاقـدي لإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص، وتبعا لذلك یقتضي مبدأ المساواة في ال

كفالــة حــق تقــدیم العــروض أو العطــاءات العامــة لكــل المتعــاملین المتنافســین الــذین تتــوافر فــیهم 

الشــروط المحــددة فــي دفتــر الشــروط المعلــن عنــه، والتــزام الحیــاد وعــدم التحیــز أو إقصــاء أحــد 

ر بالنســـبة المتنافســـین المترشـــحین إلا فـــي الحـــالات والاســـتثناءات المحـــددة قانونـــا كمـــا هـــو الأمـــ

لحــالات الإقصــاء مــن المشــاركة فــي طلــب المنافســة لإبــرام عقــد الشــراكة مــع القطــاع الخــاص، 

ومن حالات الإقصاء التي تشمل العقود الإداریة المختلفة بما فیها عقود الشراكة بین القطـاعین 

المـــــؤرخ 12-23مـــــن القـــــانون رقـــــم52و51و50المـــــواد العـــــام والخـــــاص مـــــا نصـــــت علیـــــه مـــــثلا

                                                           
  .الشراكة الفرنسي المعدلالمتضمن قانون 2004/559من الأمر رقم14والفقرة الثالثة من المادة المادة الثالثة1
مـــن اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون تنظـــیم مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي مشـــروعات البنیـــة الأساســـیة والخـــدمات والمرافـــق 12المـــادة2

  .2011لسنة238العامة، الصادر بقرار رقم 
  .الجهات العامة المعدلالمتضمن قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها 2018لسنة182المادة السادسة من القانون رقم3
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، الـــذي ألغـــى الأحكـــام 1، یحـــدد القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بالصـــفقات العمومیـــة2023أوت05فـــي

المتضــمن تنظــیم الصــفقات 247-15المرســوم الرئاســي فــي فقــط الخاصــة بالصــفقات العمومیــة

یقصـــى مـــن منـــه علـــى أن 75ادةنصـــت المـــ الـــذي، الملغـــى العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام

مؤقتـة أو نهائیـة المتعـاملون الاقتصـادیون مـن هـم فـي المشاركة في الصـفقات العمومیـة بصـورة 

حالـــة الإفـــلاس أو التصـــفیة أو التوقـــف عـــن النشـــاط أو التســـویة القضـــائیة أو الصـــلح، أو كـــانوا 

محـــل إجـــراء عملیـــة الإفـــلاس أو التصـــفیة أو التوقـــف عـــن النشـــاط أو التســـویة أو الصـــلح ممـــن 

لارتكـــابهم أحـــد المخالفـــات تمـــس  كـــانوا محـــل حكـــم قضـــائي یحـــوز حجیـــة الشـــيء المقضـــي فیـــه

ــــذین لا  ــــة، أو ال ــــة وشــــبه الجبائی ــــاتهم الجبائی ــــم یســــتوفوا واجب ــــذین ل ــــة، وكــــذلك ال بالنزاهــــة المهنی

، وهــو نفــس الأمــر 2یســتوفون الإیــداع القــانوني لحســابات شــركاتهم، أو بســبب التصــریح الكــاذب

، 3ات المرفــــق العــــامیتعلــــق بتفویضـــ18/199مــــن المرســـوم التنفیــــذي رقـــم47الـــذي أكدتــــه المـــادة

یتعلــــق بترقیــــة الاســــتثمار 2022یولیــــو24المــــؤرخ فــــي 22/18المــــادة الثالثــــة مــــن القــــانون رقــــمو 

وإخضاع عقود الاسـتثمار وفقـا للشـروط والمبـادئ والإجـراءات والضـوابط المحـددة قانونـا لاسـیما 

المسـاواة فـي فـي إطـار تكـریس مبـدأ الشـفافیة و  ما تعلق بممارسة النشاطات الاقتصادیة المختلفة

  .4التعامل مع الاستثمارات

برام عقود الشراكة مبدأي الشفافیة والتفاوض لإمنازعات الناشئة عن مخالفة ال: الثانيالفرع 

  بین القطاعین العام والخاص

یعد مبدأ الشـفافیة مـن أهـم المبـادئ التـي تحكـم مراحـل وإجـراءات إبـرام العقـود الإداریـة بمـا 

فیهـــا عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، وهـــو أمـــر یلـــزم الشـــخص العـــام المتعاقـــد 

والمتعـاملین المتنافسـین بتكــریس مبـدأ الشـفافیة علــى جمیـع المراحـل والإجــراءات والعملیـات التــي 

ــــك الشــــروط تقتضــــیه ــــى تل ــــة العامــــة، وأن الخــــروج عل ــــود الأشــــخاص المعنوی ــــرام عق ــــة إب ا مرحل

                                                           
، یحـدد القواعـد العامـة المتعلقـة بالصـفقات العمومیـة، ج 2023أوت05المؤرخ فـي12-23من القانون رقم  52و51و50المواد1

  .2023أوت06الصادرة في 51ر العدد

تجـــب الملغـــى؛ مـــا  المتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام247-15مـــن المرســـوم الرئاســـي75المـــادة2

الإشــارة إلیــه أنــه ســیتم الاعتمــاد علــى هــذا المرســوم إلــى غایــة صــدور نصــوص تنظیمیــة جدیــدة صــادرة وفقــا لقــانون الصــفقات 

  .من قانون الصفقات العمومیة الحالي112إلى110العمومیة الحالي وفق ما نصت علیه المواد
  یتعلق بتفویضات المرفق العام18/199من المرسوم التنفیذي رقم47المادة3
  بترقیة الاستثمار 2022یولیو24المؤرخ في 22/18المادة الثالثة من القانون رقم4
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والإجراءات یعتبر من أسباب الطعن ببطلان العقد لمخالفـة مبـدأ الشـفافیة فـي الإبـرام، مـع العلـم 

أن تكـــریس هـــذا المبـــدأ مـــرتبط أساســـا بمـــدى تكـــریس المبـــادئ الأخـــرى التـــي تحكـــم إبـــرام العقـــود 

المسـاواة، العلانیـة، المنافسـة، : مبـادئ(الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص  الإداریة بما عقود

  ....)الحیاد

إلى جانب ذلك تثیر إجراءات وأسـالیب إبـرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص 

هي الأخرى منازعات تمنح للأطراف المعنیة الحق فـي اللجـوء إلـى القضـاء مـن لأجـل المطالبـة 

رارات الإداریــة التــي تصــدر بالمخالفــة مــع الإجــراءات وأســالیب الإبــرام المحــددة قانونــا، بإلغــاء القــ

أو وقفهــا أو الاســتناد علیهــا لإبطــال بعــض التصــرفات أو العقــد ذاتــه أو التعــویض عنهــا، ومــن 

شــفافیة إجــراءات وأســالیب إبــرام أجــل بیــان ذلــك ســیتم التطــرق أولا إلــى مظــاهر الإخــلال بمبــدأ 

، ثــم مظــاهر الإخــلال بمبــدأ شــفافیة أســالیب )أولا(ة بــین القطــاعین العــام والخــاصعقــود الشــراك

ــا(إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص ، وأخیــر بیــان مظــاهر الإخــلال بمبــدأ )ثانی

التــي تعــد  أو التفــاوض التنافســي لإبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص ةالمفاوضــ

 ).ثالثا(ة على سلطة الإدارة في الإبراممن القیود الوارد

 الإخلال بمبدأ شفافیة إجراءات إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص: أولا

الملاحظ على المشرع الفرنسي تأكیـده علـى مبـدأ الشـفافیة فـي مرحلتـي إبـرام وتنفیـذ العقـود 

تطبیقـــا لـــنص المـــادة  العـــام والخـــاصالإداریـــة المختلفـــة بمـــا فیهـــا عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین 

، المتضمن قانون الشـراكة الفرنسـي559-2004من الأمر رقم14الثالثة والفقرة الثالثة من المادة

بشــأن مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــروعات 2010لســنة67وهــو أمــر أكــد علیــه القــانون رقــم

نون تنظــیم مشــاركة القطــاع قــاه اللائحــة التنفیذیــة لــو  البنیــة الأساســیة والخــدمات والمرافــق العامــة

مبـــادئ ضـــرورة التقیـــد بالخـــاص فـــي مشـــروعات البنیـــة الأساســـیة والخـــدمات والمرافـــق العامـــة ب

المســاواة وتكــافؤ الفــرص والعلانیــة والشــفافیة وحریــة المنافســة علــى مراحــل وعملیــات إبــرام عقــود 

قــانون تنظــیم المتضــمن 2018لســنة182القــانون رقــمو ، 1الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص

                                                           
مـــن اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون تنظـــیم مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي مشـــروعات البنیـــة الأساســـیة والخـــدمات والمرافـــق 12المـــادة1

  .2011لسنة238العامة، الصادر بقرار رقم 
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عملیــات وإجــراءات التعاقــدات العامــة لمبــادئ  بإخضــاع التعاقــدات التــي تبرمهــا الجهــات العامــة

  .1المساواة وتكافؤ الفرص

وهـــو ذات الأمـــر الـــذي تبنـــاه المشـــرع الجزائـــري مثلمـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة التاســـعة مـــن 

ـــق بالفســـاد المعـــدل ب 06/01القـــانون رقـــم صـــفقات العمومیـــة علـــى  اســـتناد إجـــراءات إبـــرام الیتعل

مــــن المرســــوم الرئاســــي  5المــــادةو ، 2قواعــــد الشــــفافیة والمنافســــة الشــــریفة والمعــــاییر الموضــــوعیة

عند تحدید المبـادئ العامـة المقیـدة لحریـة الشـخص المعنـوي العـام المتعاقـد الملغى 247-15رقم

قـانون الصـفقات العمومیـة الحـالي  مـن5المـادةكـذلك نصـت  وقد، 3في نطاق الصفقات العمومیة

مـن قـانون الصـفقات 11على المبادئ العامة للتعاقد بالصفقات العمومیة، وبالرغم مـن أن المـادة

العمومیة الحـالي اسـتثنت عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص وعقـود التسـییر المفـوض 

ه لا مـــانع مـــن إخضـــاع نـــ، غیـــر أ4انون الصـــفقات العمومیـــةللمرفـــق العـــام مـــن مجـــال تطبیـــق قـــ

لإبـرام الصـفقات المبادئ العامـة  لتلك إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصإجراءات 

لغیـاب تنظـیم  السـالف الـذكر22/18، والمبادئ العامة للتعاقد فـي قـانون الاسـتثمار رقـمالعمومیة

بقواعد الشفافیة في مراحل وإجراءات إبـرام  الإدارة العامة، وتبعا لذلك إن عدم بهاقانوني خاص 

عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص یثیر منازعات بمـا قـد یـؤدي إلـى بطـلان العقـد لعـدم 

مشـروعیة أو شـفافیة إجـراءات الإبــرام المنصـوص علیهـا قانونـا، ومــن مظـاهر ذلـك مخالفـة مبــدأ 

ب المنافسـة للمناقصـة موضـوع الشـراكة، العلانیة والإشهار لدفتر الشـروط، أو الإعـلان عـن طلـ

أو التحایل في الإعلان أو تعدیل دفتر الشروط بعد النشر، أو عدم التزام الحیاد مـع المتعـاملین 

  .المتنافسین، أو إجراء المفاوضات مع أحد الشركاء دون الآخرین

لشـراكة بـین ویتحقق تكریس مبدأ الشفافیة في مرحلـة إبـرام العقـود الإداریـة بمـا فیهـا عقـود ا

القطــــاعین العــــام والخــــاص فــــي تقیــــد الشــــخص المعنــــوي العــــام المتعاقــــد بتكــــریس الشــــفافیة فــــي 

                                                           
  .المتضمن قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المعدل2018لسنة182رقمالمادة السادسة من القانون 1
  المعدل 06/01المادة التاسعة من القانون رقم2
یتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام الـذي ألغیـت  الأحكـام 247-15من المرسوم الرئاسي رقم5المادة3

 236-10مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم3المـادة كـذلك أكـدت قانون الصـفقات العمومیـة الحـالي؛ كمـاالمتعلقة بالصفقات العمومیة ب

مــن المرســوم الرئاســي 3مجــال إبــرام الصــفقات العمومیــة؛ المــادة الملغــى بــأن الإشــهار یعتبــر وســیلة لتكــریس مبــدأ الشــفافیة فــي

  .الملغى236-10رقم
4
  من قانون الصفقات العمومیة الحالي11المادة 
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أن شــفافیة الإجـــراءات تقتضـــي إعــداد وتحدیـــد شـــروط و إجــراءات وأســـالیب إبــرام عقـــود الشـــراكة، 

ف المتعاملین المترشحین بما یحقق النجاعة الاقتصـادیة واسـتهداوتأهیل ومعاییر انتقاء واختیار 

الأغراض المـراد تحقیقهـا بإشـراك القطـاع الخـاص فـي تنفیـذ أو تمویـل مشـاریع فـي البنیـة التحیـة 

أو الخــدمات والمرافــق العامــة، ویتعلــق الأمــر بتحدیــد الحاجــات العامــة للشــخص العــام المتعاقــد 

وإعــــداد دفتــــر الشــــروط لاســــیما مــــا تعلــــق بطبیعــــة محــــل التعاقــــد وحجمــــه اســــتنادا إلــــى معــــاییر 

ت تقنیة تراعـى فیهـا مقـاییس واعتبـارات النجاعـة والجـدوى الاقتصـادیة ومـداها، وهـو مـا ومواصفا

یجعــل هــذه المرحلــة مــن أهــم مراحــل إبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین 

  .1القطاعین العام والخاص

النشــر بســین وتبـرز رغبــة الشـخص العــام المتعاقـد فــي إتاحــة الفـرص وفــتح المجـال للمتناف 

 ویعتبروالإعلان الرسمي لدفتر شروط مشروع العقد المراد إبرامه بالشراكة مع القطاع الخاص، 

الإهمــــال أو التقصــــیر أو عــــدم وضــــوح الحاجــــات العامــــة فــــي دفتــــر الشــــروط بصــــورة دقیقــــة أو 

تجزئتــــه، أو مخالفــــة إجــــراءات الإشــــهار والمنافســــة وإتاحــــة الفــــرص أو التقیــــیم الــــدقیق للمشــــروع 

مخالفــــة حقیقیــــة لمبــــدأ المســــاواة والمنافســــة الحــــرة وشــــفافیة إجــــراءات إبــــرام عقــــود الشــــراكة بــــین 

القطــاعین العــام والخــاص وهــو مــا یعــد خروجــا علــى الأحكــام الإجرائیــة والموضــوعیة والمبــادئ 

العامـة التـي قیـد بهـا القـانون حریـة الشـخص العـام المتعاقـد فـي مجـال العقـود الإداریـة المختلفــة، 

أمر أكد علیه المشرع الجزائري في العدید من التشریعات المنظمة للعقود الإداریة المختلفـة  وهو

 مـــن قـــانون الصـــفقات العمومیـــة الحـــالي التـــي حلـــت محـــل46و17المـــادتین مثلمـــا مـــا جـــاءت بـــه

المتضـــــمن تنظـــــیم الصـــــفقات العمومیـــــة 247-15مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم27و26المـــــادتین

تـر شـروط ، بخصـوص تحدیـد الحاجـات العامـة شـروط إعـداد دفالملغى وتفویضات المرفق العام

  .2لإبرام الصفقات العمومیة

ــــــــــه مــــــــــا  ــــــــــك أیضــــــــــا مــــــــــا أكــــــــــد علی ــــــــــه ومــــــــــن ذل ــــــــــرار المــــــــــؤرخ  جــــــــــاءت ب أحكــــــــــام الق

یتضــــمن المصــــادقة علــــى دفتــــر الشــــروط الإداریــــة العامــــة المطبقــــة علــــى 1964نــــوفمبر21فــــي

                                                           
، مجلـة الأمـن والقـانون، دوریـة صـادرة عـن )دراسة مقارنـة(عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصحمدي أبو النور السید، 1

  102.، ص2017، یولیو02، العدد25أكادیمیة شرطة دبي، الامارات، س

-15الرئاســـي رقـــممـــن المرســـوم 27و26المـــادتین مـــن قـــانون الصـــفقات العمومیـــة الحـــالي التـــي حلـــت محـــل46و17المـــادتین2

  .الملغى المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247
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المعــدل بموجــب دفتــر  لأشــغال العمومیــة والنقــلصـفقات الأشــغال الخاصــة بــوزارة تجدیــد البنــاء وا

البنـــــود الإداریـــــة العامـــــة المطبقـــــة علـــــى العقـــــود الإداریـــــة والصـــــفقات العامـــــة للأشـــــغال العامـــــة 

، وكـــذا دفتـــر البنـــود الإداریـــة العامـــة المطبقـــة علـــى الصـــفقات العمومیـــة للأشـــغال 20211لســـنة

  .2الفرنسي

الوصول للطلبات والمعلومـات المتعلقـة بمراحـل كما یعد عدم الالتزام بمبدأ العلانیة وحریة 

وإجراءات إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص، مـن مظـاهر المسـاس بمبـدأ شـفافیة 

بمـــا یـــؤثر علـــى  إجـــراءات الإبـــرام وخروجـــا علـــى القواعـــد الإجرائیـــة والموضـــوعیة المحـــددة قانونـــا

ض المســـتهدفة مـــن وراء الإعـــلان والـــدعوة نجاعـــة التعاقـــدات العمومیـــة وجـــدیتها لتحقیـــق الأغـــرا

للمنافسة لدفتر شروط مناقصة الشراكة مع القطاع الخاص، وتبعـا لـذلك فـإن عـدم التقیـد بـإجراء 

الإعــلان والنشــر لــدعوة المتعــاملین المتنافســین وإتاحــة الفرصــة مــن أجــل تقــدیم عطــاءاتهم ســواء 

المشـــروعیة، وإمكانیـــة الطعـــن كـــان النشـــر والإشـــهار فـــي الصـــحف والجرائـــد تحـــت طائلـــة عـــدم 

بــبطلان العقــد لمخالفتــه مبــدأ شــفافیة إجــراءات الإبــرام وقواعــد المنافســة الحــرة، علــى أنــه یمكــن 

للشــــخص العــــام المتعاقــــد تكــــریس مبــــدأ النشــــر والإعــــلان بالوســــائل الحدیثــــة بمــــا یتماشــــى مــــع 

عـل اعتمـاد النشــر المسـتجدات والتطـورات ووسـائل الاتصـال والتواصـل الالكترونـي، وهـو أمـر یج

والإعلان الالكتروني دعامة حقیقیة لتكریس مبدأ شفافیة إجراءات إبرام العقود الإداریـة المختلفـة 

بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، بالشــكل الــذي مــن شــأنه إتاحــة الفرصــة 

یـه المشـرع الفرنسـي لأكبر عدد ممكن من الراغبین بتقدیم عطاءاتهم العمومیة، وهـو أمـر أكـد عل

بتكـــریس مبــدأ الشـــفافیة علــى كامــل مراحـــل وإجــراءات إبـــرام 2004فــي ظــل قـــانون الشــراكة لعــام

عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص مــن خــلال الالتــزام بمبــدأ المســاواة والعلانیــة وحریــة 

الشـراكة ، تحـت طائلـة عـدم مشـروعیة وصـحة إجـراءات إبـرام عقـود 3الوصول للطلبات العمومیة

                                                           
یتضمن دفتـر البنـود الإداریـة العامـة المطبقـة علـى العقـود الإداریـة  2021مایو20المؤرخ في 219-21المرسوم التنفیذي رقم 1

المعـــــــــدل للقـــــــــرار المـــــــــؤرخ 2021یونیـــــــــو24بتـــــــــاریخ 50، ج ر العـــــــــدد2021والصـــــــــفقات العامـــــــــة للأشـــــــــغال العامـــــــــة لســـــــــنة

لعامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة ا1964نوفمبر21في

     .)1965،47.ج ر ع(البناء والأشغال العمومیة والنقل
2Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales 

des marchés publics de travaux, JORF n° 78 du 1er avril 2021. 
  .المتضمن قانون الشراكة الفرنسي المعدل2004/559من الأمر رقم14والفقرة الثالثة من المادة المادة الثالثة3
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یتعلـق 22/18، والقـانون رقـم2010، وقانون الشراكة المصري لعـامبین القطاعین العام والخاص

بالاســــتثمار الجزائــــري مــــن خــــلال تأكیــــده علــــى إنشــــاء منصــــة رقمیــــة للمســــتثمر تســــمح بتــــوفیر 

  23.1المعلومات لاسیما ما تعلق بفرص العمل والاستثمار في الجزائر وفقا لنص المادة

  الإخلال بمبدأ شفافیة أسالیب إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص: ثانیا

تقید سلطة الشـخص العـام المتعاقـد فـي إبـرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص 

بضرورة إجراء التقییم الأولـي للمشـروع موضـوع التعاقـد فـي إطـار الشـراكة مـع القطـاع الخـاص، 

العــام المتعاقــد بــإجراء تقیــیم دقیــق شــامل ومفصــل للمشــروع المشــترك  وتبعــا لــذلك یلــزم الشــخص

وتكلفتــه الحقیقیــة والمخــاطر المحتملــة لتفــادي أي أعبــاء مالیــة غیــر متوقعــة أثنــاء التعاقــد، الأمــر 

الذي یقتضي ضرورة إجراء دراسة معمقة دقیقة للجوانب القانونیة والمالیة والاقتصادیة للمشـروع 

والمقارنـة بـین النتـائج المـراد تحقیقهـا مـن الشـراكة مـع القطـاع الخـاص ومـا  وجودته الاقتصـادیة،

یقابلهـــا فـــي حالـــة تنفیـــذها مـــن قبـــل الشـــخص العـــام المتعاقـــد، والوقـــوف علـــى مـــدى فعالیـــة تنفیـــذ 

الشــــراكة مــــع القطـــاع الخــــاص والفوائـــد التــــي یحققهــــا مقارنـــة بتنفیــــذ ذلــــك محـــل المشـــروع العــــام 

ام المتعاقـــد، حیـــث أكـــد المشـــرع الفرنســـي علـــى وجوبیـــة التقیـــیم المشـــروع مـــن قبـــل الشـــخص العـــ

الأولي كإجراء جوهري واقف لإبرام عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، وتبعـا لـذلك لا 

مشروعات في قطاعات البنیة التحتیة أو الخـدمات أو المرافـق  لإنجازیمكن إبرام عقود الشراكة 

الأولـــي المســـبق لمختلـــف الجوانـــب الفنیـــة والاقتصـــادیة والقانونیـــة العامـــة إلا بعـــد إجـــراء التقیـــیم 

والمالیة التي یتطلبها المشروع محل الشراكة مع القطاع الخـاص، والوقـوف علـى التكلفـة المالیـة 

مـن 02، وهو أمر نصـت علیـه المـاةللمشروع والمخاطر التي قد تنشأ عن إنجاز وتنفیذ المشروع

مـــــن الأمـــــر 05ةداوالمـــــ، 2ون الشـــــراكة الفرنســـــي المعـــــدلالمتضـــــمن قـــــان2004/559الأمـــــر رقـــــم

  .3المتضمن قانون الصفقات العمومیة الفرنسي2015یولیو23ؤرخ فيمال2015-899رقم

أكـــد المشـــرع المصـــري فـــي ظـــل قـــانون المشـــاركة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص فـــي  وقـــد

مشـــروعات البنیـــة الأساســـیة والخـــدمات والمرافـــق العامـــة ولائحتـــه التنفیذیـــة، بأنـــه لا یجـــوز طـــرح 

                                                           
  .یتعلق بالاستثمار22/18من القانون رقم23المادة1
  .2008المتضمن قانون الشراكة الفرنسي المعدل سنة2004/559الأمر رقم 02المادة2
  .المتضمن قانون الصفقات العمومیة الفرنسي 2015یولیو23الؤرخ في2015-899الأمر رقم 05المادة3
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الوحــــدة ، والإشــــارة إلــــى 1مشــــروعات المشــــاركة إلا بعــــد موافقــــة اللجنــــة العلیــــا لشــــئون المشــــاركة

اختصاصـــها بتقـــدیم الخبـــرة الفنیـــة والمالیـــة والقانونیـــة للجنـــة العلیـــا لشـــئون المركزیـــة للمشـــاركة و 

المشــاركة لبیــان جــدوى مشــروع المشــاركة، وضــمان مســتوى الإنتــاج والخــدمات، وجــودة أصــول 

، والمشــاركة برســم ومتابعــة إجــراءات طــرح وإبــرام عقــود المشــاركة وتنفیــذها، 2المرفــق وصــیانتها

لومــــــات والإحصـــــاءات الخاصــــــة بمشـــــروعات المشــــــاركة علــــــى وإعـــــداد ونشــــــر الدراســـــات والمع

، كما یتم إنشاء لجنة فنیة ومالیة لوضـع التكـالیف الأساسـیة والقیمـة 3المستویین المحلي والدولي

التقدیریــــة للمشــــروع فــــي حالــــة تنفیــــذه، وتســــتطیع الوحــــدة المركزیــــة للمشــــاركة مراجعــــة التكــــالیف 

ویــــل والمخــــاطر والأعبــــاء التــــي یتحملهــــا القطــــاع الأساســــیة للمشــــروع تضــــاف إلیهــــا تكلفــــة التم

أكــدت علیــه اللائحــة التنفیذیــة لقــانون الشــراكة المصــري مــن  وهــو مــا، 4الخــاص لتنفیــذ المشــروع

خلال إلـزام الجهـة الإداریـة بتنفیـذ مشـروع الشـراكة مـع القطـاع الخـاص إعـداد دراسـة فنیـة وبیئیـة 

ف الوحدة لبیان جدوى تنفیـذ مشـروع المشـاركة، واجتماعیة واقتصادیة وقانونیة ومالیة تحت إشرا

وكذا تحدید قواعد وشروط كفالة وضمان مستوى الإنتاج والخدمات وجـودة أصـول المرفـق محـل 

تحقیقهـا مـن وراء  المـرادالتنفیذ بالشـراكة وصـیانته بمـا یضـمن اسـتمراریتها فـي تحقیـق الأغـراض 

  .5التعاقد بالشراكة

لمشـــرع الجزائـــري واعتبـــاره أن مرحلـــة إعـــداد المشـــروع وهـــو نفـــس الأمـــر الـــذي أكـــد علیـــه ا

ودراســته تعــد مــن أهــم مراحــل الإبــرام وتــرهن مــدى نجاحــه، وهــو مــا یقتضــي دراســة دقیقــة شــاملة 

وتنفیـذ مشـروع فــي  لإنجـازمتكاملـة ودراسـة معمقـة للجــدوى الاقتصـادیة وحجـم التكـالیف اللازمــة 

لعامــــة اعتمــــادا علــــى تقنیــــات حدیثــــة وخبــــراء قطاعــــات البنیــــة التحیــــة أو الخــــدمات أو المرافــــق ا

یضـفي علـى هـذه المرحلـة أهمیـة بالغـة  وهـو مـامتخصصین مع مراعاة التكـالیف اللازمـة لـذلك، 

یبـــرز مـــن خلالهـــا دور ومســـؤولیة الشـــخص العـــام المتعاقـــد علـــى اختیـــار محـــل مشـــاریع البنیـــة 

لاقتصـادیة للمشـروع بمـا یتماشــى التحتیـة اسـتنادا علـى معــاییر للدراسـة والتقیـیم لدارسـة الجــدوى ا
                                                           

  من قانون الشراكة المصري 4المادى1
  من قانون الشراكة المصري4المادة2
  من قانون الشراكة المصري16المادة3
  من قانون الشراكة المصري25المادة4
الأساســـیة والخـــدمات والمرافـــق العامـــة  مـــن اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي مشـــروعات البنیـــة2المـــادة5

  .2010لسنة
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مــــع القواعــــد المعمــــول بهــــا والسیاســــة العامــــة للدولــــة للتنمیــــة المســــتدامة، ســــواء بتحدیــــد طبیعــــة 

المشـــــروعات القابلـــــة للشـــــراكة مـــــع القطـــــاع الخـــــاص، واســـــتهداف تطـــــویر والرفـــــع مـــــن الكفـــــاءة 

بنیـــة التحیـــة الاقتصـــادیة وتخفیـــف الأعبـــاء الضـــخمة لتمویـــل المشـــاریع الكبـــرى فـــي قطاعـــات ال

والخــدمات والمرافــق العامــة أو تطویرهــا، واقتســام المخــاطر التــي قــد تنشــأ علــى تنفیــذ مشــروعات 

الشراكة مع القطاع الخاص أو استمراریتها، أضف إلى ذلك تخضع المبادرة بعقود الشـراكة بـین 

قتصـادیة القطاعین العام والخاص إلى الدراسة المعقمـة الشـاملة للمشـروع مـن جمیـع النـواحي الا

والتقنیـــة والفنیـــة والمالیـــة والقانونیـــة التـــي تشـــمل عـــرض الدراســـة والمخططـــات والبیانـــات الدقیقـــة 

الخاصــة بمشــروعات البنیــة التحیــة وبیــان دراســات الجــدوى الاقتصــادیة والفنیــة والبیئیــة لهــا بمــا 

لعـــام یحقـــق الأغـــراض المســـتهدفة مـــن وراء التعاقـــد فـــي إطـــار عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین ا

والخـــاص، وكـــذا إعـــداد مســـتندات لشـــروط التأهیـــل والتقیـــیم الأولـــي ومعـــاییر اختیـــار المتعـــاملین 

المتعاقــدین عــن طریــق الشــراكة مــع القطــاع الخــاص، وقــد تكــون الــدعوة مفتوحــة  لتقــدیم شــروط 

التأهیــل مــن قبــل المترشــحین المتنافســین لتقــدیم عطــاءاتهم فــي الأجــل المعلــن عنــه، أو محــدودة 

  .1فقط على مجموعة محددة من المتعاملین تقتصر

وبعــــد تقــــدیم العطــــاءات والعــــروض مــــن المترشــــحین المتنافســــین یــــتم إنشــــاء لجنــــة لدراســــة 

العطـــاءات المقدمـــة مـــن المترشـــحین المتنافســـین مـــع ضـــرورة موافقـــة الجهـــة المختصـــة، وذلــــك 

یر المالیــة والفنیــة للوقــوف علــى مــدى الجــدوى الاقتصــادیة للمشــروع وتقییمــه اســتنادا علــى المعــای

والتقنیة والتحلیلیة مع التوصیة بقبول أحسن العطاءات المقدمة من طرف المتنافسـین المـؤهلین، 

وتنظــر الجهــة المختصــة فــي ذلــك لاختیــار أحــد المتنافســین المــؤهلین للتعاقــد بالشــراكة كخطــوة 

عوتـه لاسـتكمال ، ود)شـركة خاصـة أو مسـتثمر(لإرساء العقد على أحـد المتعـاملین الاقتصـادیین

إجراءات التعاقد والتوقیـع علـى العقـد، علـى أنـه یشـترط موافقـة الجهـة الوصـیة المختصـة للتعاقـد 

  .2في الحالات المنصوص علیها قانونا تحت طائلة عدم مشروعیة إجراءات الإبرام

المختلفـة یمكن القول أن التقییم الأولي والدراسة المسبقة لإبرام العقود الإداریة ، ومما سبق

جوهریــــا مقیــــدا لحریــــة  طــــاعین العــــام والخــــاص، یعتبــــر إجــــراءبمــــا فیهــــا عقــــود الشــــراكة بــــین الق

التكــالیف الشــخص العــام المتعاقــد فــي الإبــرام ضــمانا للنجاعــة التعاقدیــة والجــدوى الاقتصــادیة و 

                                                           
  .131.خوجة حسینة، المرجع السابق، ص1
  54.إسماعیل صعصاع غیدان البدیري، المرجع السابق، ص2
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اص الأساسیة للمشروع وتقییمه آلیات التنفیذ مـن قبـل الشـخص العـام المتعاقـد وبـین القطـاع الخـ

للوقــوف علــى الفوائــد المــراد تحقیقهــا مــن التعاقــد بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص مقارنــة بالفوائــد 

المحققـة عنــد تنفیــذ الشــخص المعنــوي العــام للمشــروع، وتبعــا لــذلك إن عــدم إجــراء التقیــیم الأولــي 

للمشــــروع أو عــــدم جدیــــة الدراســــة المســــبقة أو قصــــورها فــــي أحــــد الجوانــــب المتعلقــــة بالمشــــروع 

ضـــوع التعاقـــد بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، یعتبـــر مخالفـــة للقواعـــد الإجرائیـــة لإبـــرام العقـــود مو 

ـــة بمـــا فیهـــا عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص التـــي یقتضـــیها مبـــدأ شـــفافیة  الإداری

إجـــراءات إبـــرام العقـــود الإداریـــة بصـــفة عامـــة، وهـــو أمـــر یـــؤدي دون شـــك إلـــى إثـــارة العدیـــد مـــن 

الناشئة عن عدم احترام إجراءات إبـرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، المنازعات 

  .التي یعود فیها اختصاص النظر والفصل فیها كقاعدة عامة للقضاء الإداري

المفاوضـــات أو التفـــاوض التنافســـي لإبـــرام عقـــود الشـــراكة بـــین الإخـــلال بمبـــدأ : ثالثـــا

  القطاعین العام والخاص

بمـــا فیهـــا عقـــود الشـــراكة بـــین  المختلفـــة ي تحكـــم إبـــرام العقـــود الإداریـــةومـــن الضـــوابط التـــ

القطـــاعین العـــام والخـــاص، ضـــرورة التـــزام الشـــخص العـــام المتعاقـــد بـــالإجراءات التفاوضـــیة مـــع 

المتعاملین المتنافسین الراغبین في إیداع عطاءاتهم أو طلباتهم العمومیة كـإجراء جـوهري للإبـرام 

المشــرع الفرنســي فــي القــوانین ، الأمــر الــذي أكــد علیــه 1ویكفــل حســن النیــة فــي التعاقــد والتنفیــذ

المنظمــة للعقــود الإداریــة المختلفــة، حیــث یعتبــر التفــاوض إجــراء إداري مــؤثر لاســتكمال مراحــل 

إبرام مشروع عقد الشراكة المعلن علنه سلفا وانعقاده من عدمه، مع العلم أن إجراء التفاوض أو 

ن عــن مشــروع عــام لإنشــاء مــن خلالــه إلــى طــرح والإعــلا الإدارة المتعاقــدةهــدف تالمفاوضــات 

المشروعات العامة ومطالبة المتعاملین المترشـحین بإعطـاء مقترحـاتهم الخاصـة بتنفیـذ المشـروع 

التعاقد بالشراكة مع القطاع الخاص، التي تشمل أساسا مختلف الشـروط والجوانـب التقنیـة  محل

مفاوضـات وضـع المترشـحین ، حیـث یقتضـي إجـراء ال2والفنیة والمالیة والقانونیة المقترحة للتنفیـذ

المتنافسـین أصـحاب الخبـرة والكفـاءة لدراسـة الجـدوى، سـواء بواسـطة البریـد الالكترونـي أو شـبكة 

                                                           
1YOUNIS. M. AL NUAIMI , setting the stage and pre contract negotiations in international 

contractsTikrit University Journal For Rights Year 5 Vol 5 NO 2, Part 2, 2020 ,p9. 
ام، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة خوجـــة حســـینة، عقـــد الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، أطروحـــة دكتـــوراه فـــي القـــانون العـــ 2

  .168ص 2018، 1الجزائر
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للمعلومات أو غرف المحادثات المخصصة أو أي وسـیلة مخصصـة لهـذا الغـرض، وبنـاء علـى 

ص العــام ذلــك یُلــزم المتنــافس المرشــح الــذي قــدم أحســن شــروط للتنفیــذ بتقــدیم عرضــه إلــى الشــخ

المتعاقد بغرض تقدیم تقریر إلى لجنة خاصة في أجل خمسة عشر یوما مـن تـاریخ انتهـاء أجـل 

التنـــافس بـــین المترشـــحین المتنافســـین، مـــع العلـــم بـــأن اختیـــار المتعـــاملین المرشـــحین فـــي مجـــال 

ى علـكـذلك العقود الإداریة المختلفة بفرنسا لم یعد یستند فقـط علـى أفضـل الأسـعار وإنمـا یسـتند 

إجــراءات التفــاوض والمناقشــة مــع المتنافســین المترشــحین للحصــول علــى أفضــل العــروض مــن 

الناحیــة الفنیــة والتقنیــة والمالیــة وتحقــق النجاعــة الاقتصــادیة والتنافســیة والمســاواة بــین المتعــاملین 

  1.المتنافسین

اءات والملاحظ على المشرع المصري في ظـل قـانون الشـراكة بأنـه حـدد نطـاق تقیـیم العطـ

ـــة  ـــة والفنی ـــى تقـــدیم الخطـــوط العریضـــة للعطـــاءات الفنی ـــة بمـــرحلتین، تتضـــمن الأول الفنیـــة والتقنی

متبوعــــا بــــالحوار التنافســــي مــــع المســــتثمرین المــــؤهلین، علــــى أن یــــتم فــــي مرحلــــة ثانیــــة تقیـــــیم 

العطـــاءات النهائیـــة لإجـــراء التقیـــیم النهـــائي لهـــا، ویمكـــن للجهـــة الإداریـــة بالاشـــتراك مـــع الوحـــدة 

ـــذین قـــدموا عروضـــهم ، 2المركزیـــة للمشـــاركة إجـــراء حـــوار تنافســـي مـــع المســـتثمرین المـــؤهلین ال

بغــرض الحصــول علــى إیضــاحات لعناصــر العطــاءات الفنیــة والمالیــة مــع مراعــاة مبــدأ المســاواة 

بــین المســتثمرین المــؤهلین، والالتــزام بالســریة عنــد إجــراء الحــوار التنافســي وفقــا لمــا نصــت علیــه 

  .3قانون الشراكة من23الماة

فضـــلا علـــى ذلـــك أشـــارت اللائحـــة التنفیذیـــة لهـــذا القـــانون إلـــى اختصـــاص لجنـــة التأهیـــل  

المســـــبق بإعـــــداد مســـــتند التأهیـــــل المســـــبق ومعـــــاییره والبیانـــــات الضـــــروریة لـــــذلك، والـــــرد علـــــى 

استفســــارات المســــتثمرین المــــؤهلین، تلقــــي طلبــــات التأهیــــل المســــبق وفحصــــها ودراســــتها ومــــدى 

تلـــك الطلبـــات وتطابقهـــا مـــع المعـــاییر المحـــددة، مـــن ذلـــك مـــا تـــم العمـــل بـــه بخصـــوص  اســـتیفاء

مشروع إنجاز محطة لتولید الكهرباء لاختیـار أفضـل المسـتثمرین المـؤهلین اسـتنادا علـى معـاییر 

وشــــروط ومواصــــفات موضــــوعیة مــــن شــــأنها تحقیــــق النجاعــــة الاقتصــــادیة المــــراد تحقیقهــــا مــــن 

                                                           
  .2014لسنة2من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم2المادة1
  .من اللائحة التنفیذیة له31و30و29المصري، الموادمن قانون الشراكة 23المادة2
  .2010لسنة67من قانون الشراكة المصري رقم23الماة3
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لذي نصت علیه المادة الأولى من قانون تنظـیم التعاقـدات المبرمـة ، وهو ذات الأمر ا1المشروع

مـــن الجهـــات العامـــة وتأكیـــدها علـــى إلزامیـــة إجـــراء التأهیـــل المســـبق فـــي مجـــال التعاقـــدات التـــي 

  .2تبرمها الجهات العامة

أمــا فــي الجزائــر لــم یخــرج المشــرع الجزائــري علــى هــذه الأحكــام رغــم غیــاب تنظــیم قــانوني 

اكة بــین القطــاعین العــام والخــاص بمفهومهــا الحــدیث، غیــر أن الرجــوع إلــى خــاص بعقــود الشــر 

المنظومــة القانونیــة الخاصــة بــإبرام العقــود الإداریــة المختلفــة نجــد أن هنــاك إقــرار بإلزامیــة إجــراء 

المفاوضــات مـــع المتعـــاملین الاقتصــادیین فـــي الحـــالات المحــددة قانونـــا، والهـــدف مــن ذلـــك هـــو 

اءات أو العــروض مــن حیــث المزایــا الاقتصــادیة لتحقیــق النجاعــة الحصــول علــى أفضــل العطــ

مــن القــانون 33إلــى24و02دتینالاقتصــادیة، مــن ذلــك مــا نصــت علیــه بطریقــة غیــر مباشــرة المــا

على معاییر تأهیل عقود الاستثمارات والمزایا الاستثنائیة لها التـي  الاستثمارب یتعلق18-22رقم

، مـن ذلـك 3فـاوض بـین الوكالـة الوطنیـة للاسـتثمار والمسـتثمریتم إعدادها اسـتنادا علـى اتفاقیـة ت

بشـأن تفـویض المرفـق العـام، 18/199مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم35أیضا مـا أكـدت علیـه المـادة

بأنــه علــى لجنــة اختیــار وانتقــاء العــروض دعــوة المترشــح أو المترشــحین المقبــولین المــؤهلین كــل 

المقدمـة، وتحریـر محضـر لكـل جلسـة مفاوضـة على حدى للتفاوض على العـرض أو العـروض 

، وتنصـب المفاوضـات حـول مـدة 4مع اقتراح أفضل العروض المقدمة على المصـلحة المفوضـة

تفویض المرفق العام والتعریفات أو الأتاوى التي یدفعها مستعملو المرفق العام، أو التـي یـدفعها 

المفوضــة للمفــوض لــه، وقــد یمتــد المفــوض لــه للســلطة المفوضــة أو المــنح التــي تــدفعها الســلطة 

ذلك إلى الاقتراحـات أخـرى مـن شـأنها تحسـین تسـییر المرفـق العـام محـل التفـویض، وتبعـا لـذلك 

  .5یصدر مسؤول السلطة المفوضة قرار المنح المؤقت للتفویض وفتح آجال للطعن

ـــه أنـــ ـــین  هومـــا تجـــب الإشـــارة إلی ـــود الشـــراكة ب ـــانوني صـــریح لعق ـــاب تنظـــیم ق فـــي ظـــل غی

لهـــا توجــب ضـــرورة  ة، إلا أن الطبیعــة الخاصــفــي التشــریع الجزائـــري اعین العــام والخـــاصالقطــ

                                                           
  .2010من اللائحة التنفیذیة لقانون الشراكة المصري لعام41إلى29المواد1
  .امةالمتضمن قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات الع2018لسنة182نص المادة الأولى من القانون رقم2
  .یتعلق الاستثمار22/18من القانون رقم17المادة3
  .بشأن تفویض المرفق العام18/199من المرسوم التنفیذي رقم35المادة4
  .بشأن تفویض المرفق العام18/199المرسوم التنفیذي رقم 42و41و40المواد5
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إجراء المفاوضات مع المتعاملین المتنافسین المؤهلین للتفاوض على مختلف جوانب العطـاءات 

المقدمة بناء على دعوة للمنافسة للتعاقد في إطار الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص، وتبعـا 

اختیار أفضل العروض واستدعاءه للتوقیع على العقد قبل إصـدار قـرار المـنح المؤقـت لذلك یتم 

وممـا سـبق یمكـن القـول  ،المتنافسین مـع مراعـاة آجـال الطعـنوإرساء العقد على أحد المتعاملین 

فیهـا أن وجوب إجراء التفاوض أو الحواء التنافسي في مرحلة إبرام العقود الإداریة المختلفة بمـا 

ـــود ا لشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، یبـــرز أهمیـــة الإجـــراء ودوره الهـــام فـــي ضـــمان عق

النجاعة التعاقدیة لاختیار أفضل المتعاملین المتعاقـدین اسـتنادا علـى معـاییر وقواعـد موضـوعیة 

وعناصر الخبرة والكفاءة والقدرة على إنجـاز المشـروع محـل التعاقـد بالشـراكة وضـمان اسـتمراریة 

ى أن عــدم إجــراء المفاوضــات قبــل التعاقــد یعتبــر مخالفــة للقواعــد الإجرائیــة الملزمـــة تنفیــذه، علــ

  . والمنصوص علیها قانونا لصحة إجراءات التعاقد بما قد یؤدي إلى إبطال العقد المبرم

  عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصإبرام منازعات المتعلقة بصحة ال:الثانيالمطلب 

یشـــترط لصـــحة العقـــود الإداریـــة المختلفـــة بمـــا فیهـــا عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العــــام 

الأهلیـــة، الرضـــائیة، المحـــل، الســـبب، مجموعـــة مـــن الأركـــان المرتبطـــة أساســـا بوالخـــاص تـــوافر 

قـــد یثیـــر منازعـــات حـــول مـــدى صـــحة العقـــد لتخلـــف أحـــد هـــذه ، وهـــو مـــا 1والشـــكل والإجـــراءات

نازعـــات الناشـــئة عـــن الإخـــلال بالأحكـــام العامـــة لصـــحة إبـــرام عقـــود الأركـــان، ولبیـــان نطـــاق الم

الإخــــلال بالشــــروط منازعــــات الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص ســــیتم التطــــرق أولا إلــــى 

،ثـم التطـرق إلـى )الفـرع الأول(الشكلیة لصـحة إبـرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص

وط الموضوعیة لصحة إبرام عقود الشـراكة بـین القطـاعین بالشر المنازعات الناشئة عن الإخلال 

  .)الفرع الثاني(العام والخاص

منازعـــات الإخـــلال بالشـــروط الشـــكلیة لصـــحة إبـــرام عقـــود الشـــراكة بـــین : الفـــرع الأول

  القطاعین العام والخاص

تـــرتبط الشـــروط الشـــكلیة لصـــحة إبـــرام العقـــود الإداریـــة بمـــا فیهـــا إبـــرام عقـــود الشـــراكة بـــین 

القطـــاعین العـــام والخـــاص بركنـــي الاختصـــاص والشـــكل والإجـــراءات المحـــددة قانونـــا، ذلـــك بـــأن 

الإخــلال بتلــك الشــروط الشــكلیة لصــحة العقــد یجعلــه محــلا للــبطلان، وعلیــه ســیتم التطــرق أولا 

                                                           
  .45، ص2007لترجمة، ، مكتب صبره للتألیف وا4ط محمود محمد علي صبره، إعداد وصیاغة العقود الحكومیة،1
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بـــــــركن الاختصـــــــاص فـــــــي إبـــــــرام عقـــــــود الشـــــــراكة بـــــــین القطـــــــاعین العـــــــام  منازعـــــــات الإخـــــــلال

ـــرام تلـــك )أولا(والخـــاص ، ثـــم التطـــرق إلـــى منازعـــات الإخـــلال بـــركن الشـــكل والإجـــراءات فـــي إب

  )ثانیا(العقود

المنازعــات الناشــئة عــن الإخــلال بــركن الاختصــاص فــي إبــرام عقــود الشــراكة بــین  :ولاأ

  القطاعین العام والخاص

یعتبــر الاختصــاص فــي مجــال العقــود الإداریــة المختلفــة مــن أهــم أركانهــا، الــذي بمقتضــاه 

تتجــه إرادة الشــخص العــام المتعاقــد وفقــا للســلطة التــي منحهــا لــه القــانون لإبــرام العقــود الإداریــة 

المختلفة، على أن عـدم التقیـد بالشـروط القانونیـة لقواعـد الاختصـاص یجعـل إبـرام العقـد الإداري 

وهـو مـا ینطبـق علـى عقـود الشـراكة بـین القطـاعین  محـل الإبـرام بطلان العقـد ویؤدي إلىلا باط

العــام والخــاص تقیــدا بمبــدأ احتــرام قواعــد الاختصــاص بالتعاقــد فــي المجــال الإداري لأن قواعــد 

، ویــرى جانــب مــن الفقــه الفرنســي أن توقیــع 1الاختصــاص كقاعــدة عامــة تعــد مــن النظــام العــام

، طالمـا أن الـبطلان والانعـدام 2من شخص غیر مختص قانونا یؤدي إلى انعدامه العقد الإداري

، كمــا أن العقــد المبــرم مــن الشــخص العــام 3لا یــتم تصــحیحه بقــرار لاحــق مــن الجهــة المختصــة

، وتبعـا لـذلك إن تخلـف ركـن الاختصـاص فـي الإبـرام 4غیر المختص بالإبرام یعتبر عقدا بـاطلا

یجعل الأعمـال التعاقدیـة للجهـات الإداریـة معیبـة أو منعدمـة لمخالفتهـا باعتباره من النظام العام 

لقواعــد الاختصــاص فــي إبــرام العقــود الإداریــة، ویرتــب الــبطلان المطلــق للعقــد الإداري الــذي قــد 

  .5یثیره القاضي الإداري من تلقاء نفسه

صــي فــي القاعــدة العامــة التــي یوجبهــا مبــدأ الاختصــاص الشخهــذه وفــي المقابــل تــرد علــى 

إبرام العقود الإداریة بما فیها عقود الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص اسـتثناءات، مثلمـا هـو 

الأمــر بالنســبة لتصــرفات الموظــف الفعلــي فــي الظــروف العادیــة تأسیســا علــى نظریــة الأوضــاع 

                                                           
  114و113.، ص2002، المكتبة القانونیة، دمشق، 1برهان زریق، نظریة البطلان في العقد الإداري، ط1
 ؛ إبــراهیم طــه الفیــاض، العقــود الإداریــة،346صالمرجــع الســابق، ســلیمان محمــد الطمــاوي، الأســس العامــة للعقــود الإداریــة، 2

  .147.صالمرجع السابق، 
؛ إبــراهیم طــه الفیــاض، العقــود الإداریــة، 346، صالســابقمــاوي، الأســس العامــة للعقــود الإداریــة، المرجــع ســلیمان محمــد الط3

  .147.، صالسابقالمرجع 
4M.Waline, Droit Administratif, 9édition, Éditions Siry, Paris,1963, N. 1011, P 602. 

  .147.ص.إبراهیم طه الفیاض، العقود الإداریة، ص5
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لنیــة الظـاهرة ضـمانا لاسـتقرار المعـاملات واسـتمراریة سـیر المرافـق العامـة وحمایـة الغیـر حسـن ا

بین نظریتي الموظف الفعلي والأوضاع الظـاهرة  ضرورة الدمج، وهو ما ینجم عنه 1في التعامل

في الظروف العادیة مع التقید بموجبـات احتـرام الظـاهر متـى اقتضـت ضـرورات تسـییر المرافـق 

العامة أو استمراریتها ذلك، والتي یصـبح فیهـا فعـل الموظـف الفعلـي لازمـا لتسـییر المرفـق العـام 

، كمــا 2واســتقرار المعــاملات وحمایــة الغیــر حســن النیــة وجهلــه لعــدم اختصــاص الموظــف الفعلــي

فكـــرة  تســـتند علـــىتـــرد علـــى قواعـــد الاختصـــاص فـــي الظـــروف غیـــر العادیـــة كـــذلك اســـتثناءات 

الضرورة التي تبرر تصـرف الموظـف الفعلـي غیـر المخـتص متـى اقتضـت ضـرورات المصـلحة 

ـــــــــق ا ـــــــــك لعـــــــــام بانتظـــــــــام واضـــــــــطرادالعامـــــــــة أو اســـــــــتمراریة المرف ـــــــــك ذل ، وتعـــــــــد صـــــــــحیحة تل

رغــم صــدورها مــن جهــة غیــر مختصــة ولا صــفة لهــا، الأمــر الــذي أكــد علیــه ) التعاقدیــة(الأعمــال

حـــــــول 1948مــــــارس5القضــــــاء الفرنســــــي فــــــي العدیــــــد مــــــن قراراتـــــــه كحكمــــــه الصــــــادر بتــــــاریخ

ا فیــه القضــاء ، وتــأثر القضــاء المقــارن بمــ3بمشــروعیة أعمــال الموظــف الفعلــي (Marion)قضــیة

  . ، والجزائري في تبني نظریة الموظف الفعلي4المصري

وفي مجال العقود الإداریة المختلفة بما فیها عقود الشراكة بین القطـاعین العـام والخـاص، 

اتجــــه جانــــب مــــن الفقــــه الفرنســــي إلــــى إمكانیــــة تطبیــــق نظریــــة الأوضــــاع الظــــاهرة فــــي مجــــال 

لتقلیل من حـالات الـبطلان المطلـق للعقـود المبرمـة لتلفة الاختصاص لإبرام العقود الإداریة المخ

أو انعدامها كنتیجة للعیوب الجسیمة التي تلحـق ركـن الاختصـاص فـي الإبـرام، علـى أن القبـول 

بذلك مقید بعدم الإضرار بمصالح الغیر وعدم وجود خطأ للغیر في التعامل مـع الشـخص العـام 

ع لتقـدیر القاضـي المخـتص بشـأن المسـألة تأسیسا على فكرة الظاهر، وأن التأكد من ذلك یخضـ

محل النظر، كما لا یوجد ما یمنع مـن الأخـذ بنظریـة الموظـف الفعلـي فـي الظـروف الاسـتثنائیة 

فـــي مجـــال إبـــرام العقـــود الإداریـــة بمـــا فیهـــا عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص متـــى 

                                                           
  35.، ص2001قرة، الأوضاع الظاهرة نظریة قضائیة مستحدثة، المكتبة القانونیة، دمشق، فتیحة 1

2André de LAUBADÈRE, TRAITÉ DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, TOME 1, 16éme 

édition,L.G.D.J, PARIS, 2002, N.1287, P608. 
ـــة، دار المطبوعـــات مـــراد بـــدران، الرقابـــة القضـــائیة علـــى أعمـــال الإدارة العامـــة فـــي ظـــل 3 الظـــروف الاســـتثنائیة، دراســـة مقارن

  278.، ص2008الجامعیة، الاسكدنریة، 
محمــد مــاهر أبــو العینــین، دعــوى الإلغــاء وفقــا لأحكــام : ؛ أورده1964یونیــو58حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة بتــاریخ4

  .110و109.ص ،2، ك21وفتاوى مجلس الدولة حتى القرن
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ـــك، باعتبـــار أن اقتضـــت ضـــرورات المصـــلحة العامـــة أو ســـیر المرافـــق العامـــة واســـتم راریتها ذل

التخفیــــف مــــن مبــــدأ المشــــروعیة فــــي الظــــروف غیــــر العادیــــة یقــــدر بدرجــــة الضــــرورة والوســــائل 

، وعلى قاضي الموضوع أخذ ذلك بعین الاعتبار حال الفصـل فـي النـزاع 1المستخدمة لمواجهتها

لقضـائي المعروض علیه وإمكانیة الأخذ بنظریة الأوضاع الظاهرة في التوسیع من اختصاصه ا

فــي منازعــات إبــرام العقــود الإداریــة بمــا فیهــا منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام 

والخــاص، واعتبــار التصــرفات الظــاهرة للشــخص العــام فــي مجــال إبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة 

ریـة فـي صحیحة، كما لا یوجد مانع من الأخذ بنظریة الموظف الفعلي لصحة إبـرام العقـود الإدا

الظــروف الاســتثنائیة التــي تتطلبهــا المصــلحة العامــة أو تقتضــیها ضــرورات ســیر المرفــق العــام 

بانتظـــــام واضـــــطراد، وهـــــو مـــــا عبـــــر علیـــــه جانـــــب بالفقـــــه الفرنســـــي بـــــالتفویض غیـــــر المشـــــروع 

للاختصـاص فــي إبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة فــي النظریــة الظــروف الاســتثنائیة متــى اقتضــت 

لــة واســتمراریة المرافــق العامــة، وهــو مــا تبنــاه مجلــس الدولــة الفرنســي خــلال الحــربین ســلامة الدو 

  .2العالمیتین الأولى والثانیة

المتضـــمن قــــانون الشـــراكة الفرنســــي 2004/559مــــن الأمـــر رقــــم14وبـــالرجوع إلــــى المـــادة

الدولـــــة أو إحـــــدى هیئاتهـــــا العامـــــة (أجـــــازت للأشـــــخاص المعنویـــــة العامـــــة المعـــــدل منـــــه نجـــــدها

، وهـــو نفـــس الأمـــر الـــذي 3صـــلاحیة التعاقـــد بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص) ؤسســـات العامـــةالم

التــي أشــارت إلــى الجهــات  2010نصــت علیــه المــادة الأولــى مــن قــانون الشــراكة المصــري لعــام

الإداریة المكلفة بإبرام عقود مشاركة القطـاع الخـاص فـي مشـروعات البنیـة الأساسـیة والخـدمات 

المتمثلـة أساســا فـي الــوزارات والهیئـات العامــة، الخدمیـة والاقتصــادیة، وغیرهــا والمرافـق العامــة، و 

 من الأشخاص الاعتباریة العامـة التـي یصـدر بتحدیـدها قـرار مـن رئـیس مجلـس الـوزراء، ویمثـل

السلطة المختصـة الـوزیر المخـتص، أو رئـیس مجلـس إدارة الهیئـة أو الممثـل القـانوني للشـخص 

، وفــي الجزائــر أشــارت التشــریعات 4فقــة اللجنــة العلیــا لشــؤون المشــاركةالاعتبــاري العــام مــع موا

تنظــیم الصــفقات العمومیــة و  وقــانونالمنظمــة للعقــود الإداریــة المختلفــة لاســیما قــانون الاســتثمار 

                                                           
  .110و109.، المرجع نفسه، ص21لعینین، دعوى الإلغاء وفقا لأحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى القرنمحمد ماهر أبو ا1
  .284.ص.مھند المختار نوح، المرجع السابق، ص 2
  .المتضمن قانون الشراكة الفرنسي المعدل2004/559من الأمر رقم14المادة3
  .2010من قانون الشراكة المصري لعام14و01المادتین 4
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تفویض المرفـق العـام إلـى أشـخاص القـانون العـام لإبـرام العقـود الإداریـة بمـا فیهـا عقـود الشـراكة 

والخـاص، التـي تتمثـل أساسـا فـي الدولـة، الجماعـات الإقلیمیـة، المؤسسـات  بـین القطـاعین العـام

ـــة أو  ـــة للدول العمومیـــة ذات الطـــابع الإداري، والمؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة باعتبارهـــا ممثل

  .1إحدى هیئاتها العامة

وممــا ســبق یمكــن القــول أن تخلــف الاختصــاص فــي إبــرام العقــود الإداریــة بمــا فیهــا عقــود 

ـــك العقـــود بعیـــب اختصـــاص  الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص كقاعـــدة عامـــة یصـــیب تل

بطلانهـــــا المطلـــــق مـــــع مراعـــــاة الاســـــتثناءات التـــــي تـــــرد علـــــى إلـــــى الإبـــــرام، وهـــــو أمـــــر یـــــؤدي 

الاختصــاص فــي مجــال إبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

عیـوب الاختصـاص التـي تصـیب الرضـا والإرادة فـي إبـرام  مـالإهالعام والخاص، كما لا یمكننا 

العقد الإداري من غلط وتدلیس وغبن واستغلال وإكـراه التـي تعـد مـن أسـباب بطـلان العقـد وعـدم 

  .شئصحته، وللقاضي المختص تقدیر ذلك حال نظره في النزاع النا

إبـرام عقـود الشـراكة بـین  وإجـراءات المنازعات الناشئة عـن الإخـلال بـركن الشـكل :ثانیا

  القطاعین العام والخاص

لقد استقر الفقه الإداري على ضـرورة التقیـد بجملـة مـن شـكلیات وإجـراءات معینـة لاختیـار 

المتعامــل المتعاقــد، مــع إتبــاع شــكل معــین لصــیاغة العقــد الإداري محــل الإبــرام وهــو مــا ینطبــق 

بـین القطـاعین العـام والخـاص، علـى أن عـدم على كافة العقـود الإداریـة بمـا فیهـا عقـود الشـراكة 

التقیـــد بالأشـــكال والإجـــراءات المحـــددة قانونـــا للإبـــرام یثیـــر منازعـــات ناشـــئة عـــن الإخـــلال بـــركن 

المختلفة بما فیها إبرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین  الشكل والإجراءات في إبرام العقود الإداریة

ن الشــخص العــام المتعاقــد غیــر ملــزم بشــكل معــین رغــم اتجــاه الفقــه الإداري بــأالعــام والخــاص، و 

ـــى إتبـــاع شـــكل محـــدد، إلا أن الواقـــع  لإبـــرام العقـــود الإداریـــة المختلفـــة مـــا لـــم یـــنص القـــانون عل

القــانوني أثبــت أهمیــة الكتابــة لإبــرام العقــود الإداریــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام 

رد على حریة الشخص العام فـي التعاقـد باعتبارهـا والخاص، بل وأصبحت من أهم القیود التي ت

                                                           
مــن 10المــادةمــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة المعــدل، 800یتعلــق بالاســتثمار، والمــاة22/18مــن القــانون رقــم12المــادة1

یتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات 247-15مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم06المـــادةقـــانون الصـــفقات العمومیـــة الحـــالي التـــي حلـــت محـــل 

  .یتضمن تفویض المرفق العام18/199من المرسوم التنفیذي رقم07المادة ؛الملغى العمومیة وتفویضات المرفق العام
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، كمـا تبـرز 1وسیلة إثبات وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة المتفق علیها فـي بنـود العقـد المبـرم

أهمیــة كتابــة العقــود الإداریــة المختلفــة فــي جعلهــا محــررات رســمیة تســتند علــى قرینــة المشــروعیة 

  .2ن فیها بالتزویربما یجعلها قابلة للتنفیذ إلا إذا تم الطع

وكقاعــــدة عامــــة إن الغالــــب فــــي مجــــال العقــــود الإداریــــة هــــو اشــــتراط الكتابــــة التــــي تــــتم  

صیاغتها عادة في دفاتر شروط تُحَدَدْ فیها الشروط العامة لإبرام العقود الإداریـة بمـا فیهـا عقـود 

الإداریـــة  الشــراكة بــین القطــاعین العـــام والخــاص، وكــذا الشـــروط الخاصــة بكــل نـــوع مــن العقــود

فضــلا علــى جوانبهــا الإداریــة والفنیــة والتقنیــة والمالیــة وغیرهــا مــن الشــروط الضــروریة للتعاقــد، 

سواء كانت في دفتر شروط واحد أو وثائق ملحقة به، على أن الطبیعة الخاصـة لـبعض العقـود 

ة فـي إطـار الإداریة توجب الشكلیة في صیاغتها مثلما هو الأمر بالنسبة للعقـود الإداریـة المبرمـ

ـــود  ـــود الاســـتثمار، أو عق ـــاز أو تفویضـــات المرافـــق العامـــة، أو عق ـــة، أو امتی الصـــفقات العمومی

الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص التـــي توجـــب كلهـــا ضـــرورة تضـــمین العقـــد المبـــرم بنـــوده 

، والملاحـظ علـى المشـرع الفرنسـي فـي التشـریعات 3المحددة لحقوق وواجبات الأطـراف المتعاقـدة

لمنظمـــة للعقـــود الإداریـــة المختلفـــة تأكیـــده علـــى كتابـــة العقـــود الإداریـــة مثلمـــا مـــا نصـــت علیـــه ا

، وكـــــذلك 4المتضـــــمن قـــــانون الشـــــراكة الفرنســـــي المعـــــدل2004/559مـــــن الأمـــــر رقـــــم11المـــــادة

المتعلــق بإصــلاح قــانون 2016فبرایــر 10فــي المــؤرخ131-2016مــن الأمــر رقــم 1172المــادة

ت الالتزامات، بإخضاع صحة العقود الرسمیة للأشكال المحددة قانونـا العقود والنظام العام وإثبا

 2015یولیـو23ؤرخ فـيمال2015-899من الأمر رقم 12و11تینداوالم ،5تحت طائلة البطلان

  .6المتضمن قانون الصفقات العمومیة الفرنسي

                                                           
  .174و 239.، ص2010، الآفاق المشرقة، الأردن، 1غازي كرم، القانون الإداري، ط1
، 37، العـــدد10قیـــدار عبـــد القـــادر صـــالح، إبـــرام العقـــد الإداري الالكترونـــي وإثباتـــه، مجلـــة الرافـــدین للحقـــوق، العـــراق، المجلـــد2

  163.، ص2008
  76.مازن لیلو راضي، دور الشروط الاستثنائیة في تمییز العقد الإداریة، ص3
  .2008المتضمن قانون الشراكة الفرنسي المعدل سنة2004/559من الأمر رقم12و11المادتین4

5
Article1172 du Ordonnance No 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 

des obligations, jorf texte26sur113, 11février2016du 10 février 2016 
  .المتضمن قانون الصفقات العمومیة الفرنسي2015یولیو23ؤرخ فيمال2015-899من الأمر رقم12و11المادتین6
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المشـــرع المصـــري فـــي ظـــل قـــانون المشـــاركة المصـــري  وهـــو ذات الأمـــر الـــذي أكـــد علیـــه 

التــي حــددت الأحكــام الموضــوعیة لعقــد المشــاركة المرتبطــة  34لاســیما المــادة2010لســنة67رقــم

، ومـا یلاحـظ 1أساسا بتحدیـد أطـراف عقـد المشـاركة والحقـوق والالتزامـات التـي تقـع علـى أطرافـه

اقـدات التـي تبرمهـا الجهـات العامـة الخـاص تنظـیم التع 2018لسـنة182ذلك على القانون رقم ك

ولائحتـه التنفیذیـة اشـتراطه  1998لسـنة89الذي ألغى قانون المناقصات والمزایدات المصري رقم

الكتابة في العقود المبرمة عن طریق المناقصات والممارسة التي قـد تصـل قیمتهـا خمسـین ألـف 

  .2جنیه، تحت طائلة البطلان

وقد أكد المشرع الجزائري على كتابة العقود الإداریـة المختلفـة بمـا فیهـا عقـود الشـراكة بـین 

القطاعین العام والخاص، وهو ما نصت علیـه أغلـب التشـریعات المنظمـة للعقـود الإداریـة مثلمـا 

الاستثمار بإخضاع عقـود الاسـتثمار إلـى یتعلقب18-22رقمأشارت إلیه المادة الثالثة من القانون 

قــانون الصــفقات العمومیــة الحــالي التــي  ، والمــادة الثانیــة مــن3القــوانین والتنظیمــات المعمــول بهــا

یتضــــمن تنظــــیم الصــــفقات العمومیــــة وتفویضــــات 247-15المرســــوم الرئاســــي رقــــم حلــــت محــــل

التي نصت صراحة على أن الصفقات العمومیـة عقـود مكتوبـة فـي مفهـوم  ،الملغى المرفق العام

-18مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم6و4المـادتین كـذلك ، وهو أمر أشارت إلیـه4بهالتشریع المعمول 

إبـرام عقـود الشـراكة  یمكننـا إسـقاطها علـى عملیـات، وهـو مـا 5یتعلق بتفـویض المرفـق العـام199

   .بین القطاعین العام والخاص خاصة في ظل تنظیم قانوني منظم لهذه العقود

بالشـكلیة فـي  تالفرنسـیة والمصـریة والجزائریـة أخـذومما سبق یمكن القول بأن التشریعات 

إبرام العقود الإداریة المختلقة بما فیهـا عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص بـالنظر إلـى 

أهمیتهـا فـي تحدیـد طبیعـة ونطـاق وأطــراف وحقـوق والتزامـات الأطـراف المتعاقـدة، وإرسـاء قواعــد 

المعــاملات، وهــو أمــر یجعـــل الكتابــة فــي إبــرام العقـــود  حســن النیــة والثقــة فــي التعاقـــد واســتقرار

                                                           
  .2010لسنة67رقممن قانون المشاركة المصري 34المادة1
ـــــــــم مـــــــــن 27المـــــــــادة2 ـــــــــي تبرمهـــــــــا الجهـــــــــات العامـــــــــة، ج ر  2018لســـــــــنة182القـــــــــانون رق الخـــــــــاص تنظـــــــــیم التعاقـــــــــدات الت

  .2018اكتوبر3بتاریخ)د(مكرر39
  .یتعلق بالاستثمار18-22المادة الثالثة من القانون رقم3
یتضـمن 247-15المادة الثانیـة مـن المرسـوم الرئاسـي رقـمقانون الصفقات العمومیة الحالي التي حلت محل  المادة الثانیة من4

  .الملغى ات العمومیة وتفویضات المرفق العامتنظیم الصفق
  .یتعلق بتفویض المرفق العام199-18من المرسوم التنفیذي رقم6و4المادتین5
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الإداریــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص لازمــة لقیــام العقــود أو الإعــلان 

، على أن عدم التقید بالشكلیة في إبرام العقود الإداریة المختلفة بما فیها عقـود 1عنها، أو إثباتها

أو إدارة المرافق العامة والمال العـام فـي  بإنجازوالخاص وارتباطها  الشراكة بین القطاعین العام

الحــالات التــي یوجــب القــانون ذلــك، یعتبــر ســببا حقیقیــا لــبطلان العقــد باعتبــار أن العقــود غیــر 

المكتوبة مهجورة في المیدان الإداري كون الأشـخاص العامـة المتعاقـدة غالبـا مـا توثـق علاقاتهـا 

ــــة التعاقدیــــة بالكتابــــة،  ــــة علــــى الأعمــــال الإداری خاصــــة فــــي ظــــل إرســــاء صــــور للرقابــــة الإداری

لأشـــخاص القــــانون العــــام، الأمــــر الـــذي أكدتــــه المحكمــــة الإداریــــة العلیـــا المصــــریة فــــي حكمهــــا 

بإلزامیــة الكتابــة حتــى فــي ظــل عــدم وجــود عقــد  2001مــایو8بتــاریخ5955الصــادر بــالطعن رقــم

  .2مكتوب

علیه فـي إبـرام العقـود الإداریـة المختلفـة بمـا فیهـا عقـود ومن ناحیة ثانیة، نجد أن المستقر 

الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص هـــو اعتمـــاد الكتابـــة فـــي إعـــداد دفـــاتر الشـــروط المحـــددة 

للأطراف وموضـوع التعاقـد والأحكـام الموضـوعیة والإجرائیـة للإبـرام، والإعـلان عنـه بنشـره حتـى 

بیعــة العقــد ونطاقــه، ومعــاییر الانتقــاء وتكلفــة المشــروع یتســنى للمتعــاملین الاقتصــادیین معرفــة ط

وشــروط تنفیـــذه، الأمــر الـــذي أكدتــه التشـــریعات الفرنســیة والمصـــریة والجزائریــة المنظمـــة للعقـــود 

الإداریة المختلفة بما فیها عقود الشراكة بین القطاعین العام والخـاص، ومـن ثـم یمكـن القـول أن 

الإداریـــة المختلفـــة، وأن انعقـــاده یقتضـــي إفراغـــه وفقـــا للشـــكل  الكتابـــة ركنـــا لازمـــا لإبـــرام العقـــود

المحــدد قانونــا، علــى أن عــدم مراعــاة ذلــك قــد یــؤدي إلــى بطــلان العقــد ویصــیب العقــد بعیــب فــي 

  .3الشكل

  

  

  

  

                                                           
  11.، ص2007، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، )دراسة مقارنة(محمد علي عبده، دور الشكل في العقود 1
  .2001مایو8بتاریخ5955ن رقمالمحكمة الإداریة العلیا المصریة في حكمها الصادر بالطع2
  .413.صالمرجع السابق، مهند مختار نوح، 3
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منازعـات الإخـلال بالشـروط الموضـوعیة لصـحة إبـرام عقـود الشـراكة بـین : الفرع الثاني

  القطاعین العام والخاص

اعتبار المحل والسبب ركنان في الالتزام ولـیس فـي العقـد بصـفة عامـة، إلا أن الخلـل رغم 

، وهـو أمـر یبـرر البحـث عـن الأثـر المترتـب علـى الإخـلال 1فیهما یؤثر على صحة العقد المبرم

بركنــي المحــل والســبب فــي مرحلــة إبــرام العقــود الإداریــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

منازعـات الإخـلال إلـى  ، ولبیان ذلك سـیتم التطـرق أولاوالمنازعات الناشئة عنها العام والخاص،

منازعـــات ، ثـــم بیـــان )أولا(بـــركن المحـــل فـــي إبـــرام عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص

  )ثانیا(الإخلال بركن المحل في إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

المحـــل فـــي إبـــرام عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام  منازعـــات الإخـــلال بـــركن :أولا

  والخاص

لما كان تحدید محل العقد الإداري بما فیه عقد الشراكة بین القطاعین العام والخـاص یعـد 

وتمویـل مشـروعات  بإنجـازمن مراحـل تحدیـد الحاجـات العامـة المحـددة لموضـوع العقـد المتعلـق 

ق العامــة، حیــث یعتبــر المحــل ركنــا تبــرز أهمیتــه فــي عامــة فــي البنیــة التحیــة والخــدمات والمرافــ

الالتــزام الناشــئ عــن العقــد المبــرم، ویشــترط فــي المحــل وفقــا للقواعــد العامــة أن یكــون مشــروعا 

ــــه وممكنــــا عمــــلا ومحــــددا أو قــــابلا للتحدیــــد، موجــــودا أو قــــابلا للوجــــود، وهــــو أمــــر أ كــــدت علی

مـن القـانون ) 135إلـى131(الفرنسي، والمـوادمن القانون المدني )1130و1126و11و8(المواد

  .2من القانون المدني الجزائري)100و99و94و93و92(المدني المصري، والمواد

وما تجب الإشارة إلیه أن الفقه الإداري الفرنسـي اسـتقر علـى ضـرورة تـوافر شـروط صـحة 

ـــ ـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، ب ـــد الشـــراكة ب ـــد الإداري بمـــا فیهـــا عق أن یكـــون المحـــل فـــي العق

مشـــروعا ومحـــددا وموجـــودا وهـــو مـــا تبنـــاه القضـــاء الإداري بفرنســـا وتـــأثر بـــه القضـــاء الإداري 

المقــارن كالقضــاء الإداري المصــري والجزائــري، وفــي هــذا المجــال یتجــه جانــب فقهــي إلــى القــول 

ن أن الإخـلال بقواعــد الاختصـاص فــي إبـرام العقــود الإداریـة المختلفــة بمـا فیهــا عقـود الشــراكة بــی

                                                           
عبد المطلب عبد الرزاق الهاشمي، القدرة القانونیة للإدارة في تعدیل العقد الإداري، مجلة كلیة الحقوق، كلیة الحقـوق، جامعـة 1

  .4.، ص2006، 17، العدد9النهرین، العراق، المجلد
ـــــى131(القـــــانون المـــــدني الفرنســـــي، والمـــــوادمـــــن ) 1130و1126و11و8(المـــــواد2 مـــــن القـــــانون المـــــدني المصـــــري، ) 135إل

  من القانون المدني الجزائري) 100و99و94و93و92(والمواد



 الإجرائیة لمنازعات عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاصالأحكام : الباب الثاني

 

197 
 

القطـــاعین العـــام والخـــاص، لا یصـــیب الأعمـــال التعاقدیـــة بعیـــب عـــدم الاختصـــاص وإنمـــا یمتـــد 

كــــذلك إلــــى محــــل العقــــد ویشــــیبه بعــــدم المشــــروعیة أو المســــاس بــــالمراكز القانونیــــة أو الحقــــوق 

المكتســـبة، وقـــد یعمـــل المشـــرع علـــى تحدیـــد حـــالات للتعاقـــد أو منعـــه التـــي یعتبـــر عـــدم مراعاتهـــا 

، كحظــر التعاقــد فــي حالــة عــدم وجــود اعتمــادات مالیــة أو )عیــب المحــل(القــانونمخالفــة لقواعــد 

عــــدم الموافقــــة المســــبقة مــــن الجهــــات المختصــــة، وعــــدم تجزئــــة محــــل العقــــود الإداریــــة كمظهــــر 

، وتعتبــر 1للتحایــل والتحــرر مــن القواعــد الإجرائیــة والموضــوعیة لإبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة

مــا فیــه عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص باطلــة عنــدما یكــون كــذلك العقــود الإداریــة ب

بأنـه یوجـب فـي كـل العقـود  المصـریةأكدتـه المحكمـة الإداریـة العلیـا مـا ، وهـو 2محلها مسـتحیلا 

الإداریـــة توافرهـــا علـــى الشـــروط العامـــة الخاصـــة بأركـــان العقـــد ومحلـــه بمـــا یـــؤدي إلـــى الـــبطلان 

طلان النســــبي إذا كــــان أحــــد شــــروطه أو بنــــوده غیــــر مشــــروع أو المطلــــق لتلــــك العقــــود، أو الــــب

  .3مستحیل

أضف إلى ذلـك أنـه فـي الحالـة التـي یكـون فیهـا محـل العقـد الإداري بمـا فیـه عقـد الشـراكة 

غیر ممكن التنفیذ في الواقع العملي، كانت إجراءات إبرامه باطلـة بین القطاعین العام والخاص 

إجــراءات الإبــرام لعیــب فــي المحــل لاســتحالة تنفیــذ العقــد  بمــا یمــنح للمتضــرر حــق طلــب إبطــال

نطـــاق المـــراد تنفیـــذه أو مخالفتـــه للنظـــام العـــام، وهـــو مـــا یمـــنح للقاضـــي المخـــتص ســـلطات فـــي 

المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقـود الإداریـة المختلفـة، وتبعـا لـذلك یمكـن القـول أن أسـاس 

عین العــام والخــاص فــي هــذه الحالــة هــو الإخــلال بــركن منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــا

  .المحل المتعلق بالالتزام التعاقدي

  

  

 

                                                           
  379.صالمرجع السابق، سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، 1
، 4العـدد ،، البحـرینالقانونیـةالمجلـة ة في مملكة البحرین، محمد فؤاد الحریري، مبادئ المناقصات والمزایدات والعقود الحكومی2

  265، ص2015یونیو
  380.ص المرجع نفسه، سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة،3
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ــا ــین  :ثانی ــود الشــراكة ب ــرام عق ــى إب ــركن الســبب عل المنازعــات الناشــئة عــن الإخــلال ب

  القطاعین العام والخاص

عقـود الشـراكة یقصد بركن السبب البواعث الدافعة لإبرام العقود الإداریة المختلفة بما فیها 

، وهو ما استقر علیه القضاء الفرنسـي وتـأثر بـه كـل مـن القضـاء 1بین القطاعین العام والخاص

المصري والجزائري، مع العلم أنه في مجال العقود الإداریة یندمج السبب في الغایة وأن السـبب 

مــة، ویشــترط لإبــرام الشــخص العــام المتعاقــد مــرتبط بغایــات المصــلحة العامــة وســیر المرافــق العا

في ركن السبب في الالتزام العقدي أن یكون مشروعا وموجودا، وصحیحا وغیر مخـالف للنظـام 

ـــــــه المـــــــواد ـــــــذي نصـــــــت علی ـــــــانون المـــــــدني الفرنســـــــي، 1131و11و8العـــــــام، الأمـــــــر ال مـــــــن الق

  . 2من القانون المدني الجزائري100إلى97والموادمن القانون المدني المصري، 136والمادة

د علـــى عیـــب الســـبب فـــي إبـــرام العقـــود الإداریـــة المختلفـــة بمـــا فیهـــا عقـــود ویعتبـــر الاســـتنا

الشراكة بین القطاعین العام والخاص لإثبات عدم مشـروعیة العقـد نـادرا نوعـا مـا، وذلـك بـالنظر 

إلــى إخضــاع عملیــات الإبــرام لإجــراءات متتالیــة ومعقــدة بمــا یقلــل مــن إمكانیــة وقــوع أخطــاء فــي 

لمختلفة، هـذا فضـلا علـى أن الطعـون التـي تثیرهـا أركـان العقـود الإداریـة أركان العقود الإداریة ا

تنــــدرج فــــي نطــــاق المشـــــروعیة لــــدعوى إلغــــاء القــــرارات الإداریـــــة المتصــــلة أو المنفصــــلة غیـــــر 

المشــروعة، كمــا یعتبــر الاســتناد علــى ســبب غیــر موجــود أو غیــر مشــروع لإبــرام عقــد إداري بمــا 

عام والخاص من العیوب التي تصـیب ركـن السـبب فـي الإبـرام فیه عقد الشراكة بین القطاعین ال

حتى وإن كان قلیل الإعمال من الناحیة الواقعیة، ویقع على القضاء المختص مسـؤولیة التحقـق 

  .3من ذلك أو توافر عیوب التي تلحق الرضا في الإبرام

  

  

  

                                                           
، 2004، منشـــورات الحلبـــي الحقوقیـــة، بیـــروت، 1، ط)دراســـة مقارنـــة(محمـــد علـــي عبـــده، نظریـــة الســـبب فـــي القـــانون المـــدني1

  .35.ص
مــن القــانون  100إلــى97مــن القــانون المــدني المصــري، والمــواد136مــن القــانون المــدني الفرنســي، والمــادة1131و11و8المــواد2

  المدني الجزائري
  .256.، ص2006سعاد الشرقاوي، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، مصر، 3
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  القطاعین العام والخاصالتسویة الودیة لمنازعات إبرام عقود الشراكة بین  :الفرع الثالث

لقد أجازت التشریعات محل المقارنة اللجوء إلى الوسائل الودیة لتسویة المنازعات الناشـئة 

عن عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص دون اللجوء إلى القضـاء، وهـو مـا یوجـب علینـا 

القطـــاعین العـــام  ضـــرورة بیـــان أهـــم الوســـائل الودیـــة لتســـویة منازعـــات إبـــرام عقـــود الشـــراكة بـــین

، ودور التحكـــیم أحـــد الأســـالیب الحـــدیث للتســـویة الودیـــة للمنازعـــات الناشـــئة عـــن )أولا(والخـــاص

 )ثانیا(العلاقات العقدیة

أهم الوسائل غیـر القضـائیة لتسـویة منازعـات إبـرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین : أولا

  العام والخاص

وفیـق فـي منازعـات إبـرام عقـود الشـراكة بـین ولبیان ذلك سـیتم التطـرق أولا إلـى الصـلح والت

، ثم التطرق إلى الصلح والوساطة في منازعـات إبـرام عقـود الشـراكة )أ(القطاعین العام والخاص

  )ب(بین القطاعین العام والخاص

: والتوفیـق التظلمب عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصإبرام تسویة منازعات  -أ

للتسـویة الودیـة فـي مـادة المنازعـات الإداریـة بمـا فیهـا المنازعـات الناشـئة لمـا كـان الـتظلم وسـیلة 

عــن العقــود الإداریــة المختلفــة قبــل اللجــوء إلــى القضــاء، وأن اللجــوء إلیــه یــؤدي إلــى قطــع میعــاد 

الطعن القضائي بالإلغاء، إلا أنه یجد إعمالا أكثـر لـه فـي منازعـات التنفیـذ مـع أنـه لا مـانع مـن 

ـــین  تســـویة منازعـــات ـــود الشـــراكة ب ـــرام عق ـــة بمـــا فیهـــا منازعـــات إب ـــة المختلف ـــود الإداری ـــرام العق إب

القطـــاعین العـــام والخـــاص متـــى تعلـــق الأمـــر بـــالقرارات الإداریـــة المنفصـــلة عـــن إبـــرام العقـــد أو 

انعقاده أو تكوینه، وتبعا لذلك یمكن للطرف المتضرر تقـدیم تظلـم أمـام جهـة الإبـرام ضـد القـرار 

ل عن إبرام العقد الإداري حتى في ظل غیـاب نصـوص قانونیـة صـریحة بجـواز الإداري المنفص

التظلم في منازعات إبرام العقود الإداریة المختلفة، كمـا یعتبـر التوفیـق وسـیلة لتسـویة المنازعـات 

الناشــئة عــن إبــرام العقــود الإداریــة بمــا فیهــا منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام 

لأســالیب التســویة الودیــة للمنازعــات الإداریــة  لاحــظ علــى المشــرع الفرنســي تبنیــهوالخــاص، والم

بشــأن إنشــاء  1980دیســمبر 4المــؤرخ فــي 80/974مــن ذلــك مــا جــاء فــي أحكــام المرســوم رقــم

ــــة مســــؤولیتها ، والمرســــوم الصــــادر فــــي 1لجــــان استشــــاریة لتســــویة الأضــــرار التــــي تتحمــــل الدول

                                                           
  لتسویة الأضرار التي تتحمل الدولة مسؤولیتهابشأن إنشاء لجان استشاریة 1980دیسمبر4المؤرخ في80/974المرسوم رقم1
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ـــى اللجنـــة1991فبرایـــر25 الوطنیـــة الاستشـــاریة واللجـــان الاستشـــاریة المحلیـــة أو  الـــذي أشـــار إل

الإقلیمیــة التــي یــدخل ضــمن اختصاصــها إیجــاد حلــول ودیــة لمنازعــات إبــرام الصــفقات العمومیــة 

  . 1أو تنفیذها

وهو ما یفهم ضـمنیا مـن موقـف المشـرع المصـري مـن إجـازة الالتجـاء إلـى وسـائل التسـویة 

منازعــــات إبــــرام العقــــود الإداریــــة أو تنفیــــذها، باعتبــــار أن الودیــــة للمنازعــــات الإداریــــة بمــــا فیهــــا 

یتضــمن قــانون مجلــس الدولــة عنــدما مــنح 1972لســنة47المشــرع المصــري فــي ظــل القــانون رقــم

مفوضي الدولة صلاحیة اقتراح الطریق الودي لتسویة المنازعات التي تـدخل ضـمن اختصـاص 

أثناء إبرام العقـد الإداري أو تنفیـذه بمـا  جهات القضاء الإداري دون تحدید نطاقها فیما إذا كانت

یوحي إلى إمكانیة اللجوء إلى التوفیق لتسویة منازعات إبرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام 

الخاص بلجـان التوفیـق بمصـر 2000لسنة7، ومن ذلك أیضا ما أكد علیه القانون رقم2والخاص

بــل اللجــوء إلــى القضــاء تحــت طائلــة عــدم بإلزامیــة تقــدیم طلــب التوفیــق إلــى اللجــان المختصــة ق

  .3قبول الدعوى الإداریة

وعن إمكانیة اللجـوء إلـى التوفیـق فـي منازعـات إبـرام العقـود الإداریـة المختلفـة ورغـم عـدم  

وجود نـص صـریح فـي هـذا القـانون إلا أنـه یسـتخلص ضـمنیا مـن نـص المـادتین الأولـى والرابـع 

ي المنازعــات الناشــئة عــن إبــرام العقــود الإداریــة باختصــاص لجــان التوفیــق المختصــة النظــر فــ

ـــرام عقـــود الشـــراكة بـــین الأشـــخاص العامـــة وشـــركائها باســـتثناء ـــة بمـــا فیهـــا منازعـــات إب  المختلف

، وهـــو مـــا تبنـــاه المشـــرع 4أجهزتهـــا أحـــدأو  الحربـــيوزارة الـــدفاع والإنتـــاج الخاصـــة بـــالمنازعـــات 

إلـى التوفیـق لتسـویة منازعـات إبـرام العقـود الجزائري رغم أنه لا یوجد نص صـریح یجیـز اللجـوء 

الإداریة المختلفة بما منازعـات إبـرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، كمـا لا یوجـد 

ما یمنع ذلك طالما أن الغایة من التوفیق هـو التوصـل إلـى حـل تـوافقي للنـزاع الناشـئ عـن إبـرام 

  .العقد
                                                           

  .1991فبرایر25المرسوم الصادر في 1

  .یتضمن قانون مجلس الدولة المصري1972لسنة47القانون رقممن 27المادة2

بإنشاء لجان التوفیق في بعض المنازعـات التـي تكـون الـوزارات والأشـخاص الاعتباریـة  2000لسنة7من القانون رقم11المادة 3

  .ة طرفًا فیهاالعام
بإنشـــاء لجـــان التوفیـــق فـــي بعـــض المنازعـــات التـــي تكـــون الـــوزارات 2000لســـنة7رقـــمالمـــادتین الأولـــى والرابعـــة مـــن القـــانون 4

  .والأشخاص الاعتباریة العامة طرفًا فیها
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بالصـــلح  بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص عقـــود الشـــراكةإبـــرام تســـویة منازعـــات  -ب

لــم تــنص التشــریعات محــل المقارنــة صــراحة علــى الصــلح كطریــق لتســویة منازعــات : والوســاطة

إبرام العقود الإداریة المختلفة بما فیها عقود الشراكة بین القطـاعین العـام والخـاص، غیـر أنـه لا 

المدني، وهو أمر استقر علیه قضـاء  یوجد ما یمنع من الالتجاء إلى الصلح وفقا لقواعد القانون

یتضمن قـانون 1972لسنة47من القانون رقم58مجلس الدولة المصري استنادا على نص المادة

، وخلافا لذلك یجد الصلح في التشریع والقضـاء الفرنسـیین إعمـالا أكثـر 1مجلس الدولة المصري

تســویة المنازعــات المتعلقــة لــه فــي منازعــات إنهــاء العقــد الإداري باعتبــاره إجــراء هــام مــن شــأنه 

بالمســـائل المالیـــة للصـــلح أو المصـــالحة بـــین الأطـــراف دون إتبـــاع إجـــراءات التقاضـــي الطویلـــة 

، على أن یقتصر الصـلح علـى منازعـات التعـویض التـي تثیرهـا عملیـات إبـرام العقـود 2والمعقدة 

امتــداده إلــى منازعــات الإداریــة بمــا فیهــا إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص دون 

الإبرام التي تثیرها منازعات القرارات الإداریة المنفصلة الصادر في مرحلة إبـرام العقـود الإداریـة 

، وفــي المقابــل لــم یــرد فــي ظــل قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة والقــوانین المنظمــة 3المختلفــة

العقـود الإداریـة، إلا أن ذلـك لا  للعقود الإداریة نص صریح یجیز الصلح لتسویة منازعات إبـرام

یمنــع مــن اللجــوء إلــى الصــلح لتســویة منازعــات الإبــرام لاســیما مــا تعلــق بمســائل التعــویض فــي 

  .4نطاق القضاء الكامل دون قضاء الإلغاء أو الاستعجال

إلـــى جانـــب ذلـــك تعـــد الوســـاطة وســـیلة للتســـویة الودیـــة للمنازعـــات الناشـــئة عـــن العلاقـــات 

من قـانون 15-131إلى131بأحد الأشخاص العامة، ولقد نظمت أحكام المواد العقدیة المرتبطة

الإجــراءات المدنیــة الفرنســي الأحكــام العامــة للوســاطة القضــائیة لتســویة المنازعــات المدنیــة وهــو 

، دون أن یكــون نــص صــریح حــول جــواز 5مــا ینطبــق علــى منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة

عقود الإداریة المختلفـة بمـا فیهـا منازعـات إبـرام عقـود الشـراكة بـین الوساطة في منازعات إبرام ال

القطاعین العام والخاص، وهو أمر تأثر به المشـرع الجزائـري مـن خـلال تبنیـه للوسـاطة كطریـق 

ودي لتسویة منازعات العقـود الإداریـة المختلفـة بمـا فیهـا منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین 

                                                           
  یتضمن قانون مجلس الدولة المصري1972لسنة47من القانون رقم 58المادة1

2Linotte D.et Mestre A. ,Services public et droit public économique.Litec.1995,p.17. 
  .19.، ص2005محمد حكیم حسین الحكیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 3

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري990نص المادة4

  من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي15-131إلى131المواد5
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أن الوساطة تجـد إعمـالا أكثـر لهـا فـي مـادة القضـاء الكامـل مـن ذلـك  ، مع العلم1العام والخاص

منازعات الإبرام التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الكامل دون قضاء الإلغـاء، وفـي المقابـل 

لم یأخذ المشرع المصري بالوساطة وربطها بالتوفیق في ظل قـانون المرافعـات المدنیـة والإداریـة 

  .2المصري

  ویة منازعات إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصالتحكیم لتس: ثانیا

منازعـات الناشـئة عـن العقـود الإداریـة المختلفـة بواسـطة  یعتبر التحكیم طریق ودي لتسویة

محكم أو هیئة تحكیم یتم اختیارها من الأطراف المعنیة دون اللجـوء إلـى القضـاء، وعـن إمكانیـة 

إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخـاص، یمكـن القـول اللجوء إلى التحكیم في منازعات 

أنــه لا یوجــد نــص صــریح یجیــز أو یمنــع التحكــیم فــي منازعــات إبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة 

خاصـــة فـــي ظـــل عمومیـــة النصـــوص القانونیـــة المنظمـــة للتحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة 

بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص بالتشـــریعات محـــل  المختلفـــة بمـــا فیهـــا منازعـــات عقـــود الشـــراكة

المقارنـــة، والمســـتقر علیـــه فـــي التشـــریع الفرنســـي هـــو جوازیـــة التحكـــیم لتســـویة منازعـــات العقـــود 

  .3من القانون المدني الفرنسي2060الإداریة المختلفة تطبیقا لنص المادة

بمــا فیهــا منازعــات غیــر أن اللجــوء إلــى التحكــیم لتســویة منازعــات إبــرام العقــود الإداریــة  

إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص أمــر غیــر وارد فــي هــذا المجــال باســتثناء مــا 

، وهو ما تأثر به المشـرع 4تعلق بمنازعات التعویض عن الأضرار المترتبة عن الأعمال المادیة

فـــي القـــانون المصـــري الـــذي تبنـــى مبـــدأ حظـــر التحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة المختلفـــة 

القــانون أجــاز  خلافــا لــذلك فقــدبشــأن التحكــیم فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة، 1994لســنة27رقــم

المعدل للأشخاص المعنویة العامة اللجوء للتحكیم في منازعات العقـود الإداریـة 1997لسنة9رقم

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1005إلى994نص المادة 

  .61.المرجع السابق، صمحمد حكیم حسین الحكیم، 2

  .من القانون المدني الفرنسي2060المادة3

؛ اشـــرف محمــد خلیـــل 180.، ص2000الإســكندریة، ماجــد راغـــب الحلــو، العقـــود الإداریــة والتحكـــیم، دار الجامعــة الجدیـــدة، 4

، 2010، دار الفكــــــر الجــــــامعي، الاســــــكندریة، )دراســــــة مقارنــــــة(حمــــــاد، التحكــــــیم فــــــي المنازعــــــات الإداریــــــة وآثــــــاره القانونیــــــة

  .100.ص.ص
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حكـیم ، وتبعـا لـذلك أصـبح اللجـوء إلـى الت1بعد موافقة الوزیر المخـتص أو مـن یتـولى اختصاصـه

فــي منازعــات تنفیــذ العقــود الإداریــة دون منازعــات الإبــرام، الأمــر الــذي أكــدت علیــه التشــریعات 

المتضـمن 1998لسـنة89مـن القـانون رقـم42المنظمة للعقود الإداریة من ذلك مـا جـاء فـي المـادة

ة إلـى التحكـیم لتسـوی قانون تنظـیم المناقصـات والمزایـدات بجـواز اتفـاق الأطـراف المعنیـة اللجـوء

ـــى جـــواز التحكـــیم فـــي  ـــة الناشـــئة عـــن العقـــد دون الإشـــارة إل ـــذ الالتزامـــات التعاقدی منازعـــات تنفی

مـــــــــــــن القـــــــــــــانون 91، وهـــــــــــــو مـــــــــــــا أكـــــــــــــدت علیـــــــــــــه المـــــــــــــادة2منازعـــــــــــــات الإبـــــــــــــرام أو حظـــــــــــــره

  .3باصدار قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة2018لسنة182رقم

باصـدار قـانون الشـراكة 2010لسـنة67قـانون رقـممن ال35وفي المقابل الملاحظ علىالمادة 

المصري بأنها أجازت التحكیم لتسویة المنازعـات الناشـئة عـن عقـد المشـاركة بعـد موافقـة اللجنـة 

المعـــــــدل بالقـــــــانون 2017لســـــــنة72مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم90، والمـــــــادة4العلیـــــــا لشـــــــؤون المشـــــــاركة

یم لتسویة منازعـات عقـود المتضمن قانون الاستثمار المصري، بجواز التحك2019لسنة141رقم

  .5الاستثمار بناء على اتفاق الأطراف المعنیة أو الأحكام العامة للتحكیم في القانون المصري

أمـــا فـــي التشـــریع الجزائـــري، فقـــد أجـــاز المشـــرع للأشـــخاص المعنویـــة العامـــة اللجـــوء إلـــى 

الاقتصـادیة الدولیـة أو فـي المنازعـات الناشـئة عـن العلاقـات  لتسـویة التحكیم الداخلي أو الـدولي

مــن قــانون الإجــراءات المدنیـــة 1039و1006مجــال الصــفقات العمومیــة تطبیقــا لــنص المــادتین

كما أكـد  ،7یتعلق بالاستثمار18/22من القانون رقم12، وأجازته كذلك المادة6والإداریة الجزائري

أحكــــام القــــانون قــــانون الصــــفقات العمومیــــة الحــــالي علــــى التســــویة الودیــــة للنزاعــــات فــــي إطــــار 

ــــة مــــع متعــــاملین  ــــذ صــــفقات عمومی ــــري، وإخضــــاع تســــویة المنازعــــات الناشــــئة عــــن تنفی الجزائ

 ، التـــــــــــي حلـــــــــــت محـــــــــــل 89إلـــــــــــى87اقتصـــــــــــادین أجانـــــــــــب بـــــــــــالتحكیم الـــــــــــدولي وفقـــــــــــا للمـــــــــــواد

                                                           
والتجاریـة  بشـأن التحكـیم فـي المـواد المدنیـة1994لسـنة27المعدل للقانون رقـم1997لسنة9القانون رقممن 02المادة الأولى فقرة1

  .المعدل

  .المتضمن قانون تنظیم المناقصات والمزایدات المصري1998لسنة89من القانون رقم42المادة2

  .باصدار قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة2018لسنة182من القانون رقم91المادة3

  .باصدار قانون الشراكة المصري2010لسنة 67من القانون رقم35المادة4

  .المتضمن قانون الاستثمار المصري2019لسنة141المعدل بالقانون رقم2017لسنة72من القانون رقم90المادة5

  .المعدل والمتمممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 1039و1006المادتین6
  .یتعلق بالاستثمار18/22من القانون رقم12المادة7
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المتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة 247-15مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم155إلـــى153المـــواد

ـــــى70، كمـــــا أشـــــارت المـــــواد1الملغـــــى وتفویضـــــات المرفـــــق العـــــام ـــــذي 73إل مـــــن المرســـــوم التنفی

یتعلــق بتفــویض المرفــق العــام إلــى التســویة الودیــة لمنازعــات تنفیــذ اتفاقیــة تفــویض 18/199رقــم

، وعلیه یمكن القول أن المستقر علیه عملا في التشـریع الجزائـري هـو أن التحكـیم 2المرفق العام

داریــــة بمــــا فیهــــا منازعــــات عقــــود الشــــراكة بــــین كأســــلوب للتســــویة الودیــــة لمنازعــــات العقــــود الإ

القطاعین العام والخاص، یجد إعمالا أكثر له في منازعـات التنفیـذ باسـتثناء مـا تعلـق بمنازعـات 

  .التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال المادیة في المجال التعاقدي

شــراكة بــین القطــاعین الإجــراءات القضــائیة لتســویة منازعــات إبــرام عقــود ال: المبحــث الثــاني

  العام والخاص

لقـــد حـــدد كـــل مـــن المشـــرع الفرنســـي والمصـــري والجزائـــري نطـــاق المنازعـــات الناشـــئة عـــن 

العلاقــــات التعاقدیـــــة الخاصـــــة بالأشـــــخاص المعنویـــــة العامــــة بمنازعـــــات إبـــــرام العقـــــود الإداریـــــة 

قـانون الإجـراءات المدنیـة المختلفة أو تنفیذها وبیان أهم الوسائل القانونیـة والقضـائیة الـواردة فـي 

والإداریــة لتســویة تلــك المنازعــات بمــا یضــمن الموازنــة بــین حقــوق والتزامــات الأطــراف المتعاقــدة 

خاصــــة فــــي تمتــــع الســــلطة الإداریــــة بســــلطات وامتیــــازات ومركــــز تعاقــــدي متمیــــز فــــي مواجهــــة 

ة لضــمان حقــوق المتعــاملین المتعاقــدین معهــا، الأمــر الــذي یجعــل الرقابــة القضــائیة وســیلة فعالــ

المتعاقد مع الإدارة، وعلیه إن مباشرة الإجـراءات القضـائیة یقتضـي الخضـوع إلـى قواعـد إجرائیـة 

وموضــوعیة للتقاضــي أمــام الجهــات القضــائیة المختصــة التــي یــؤدي عــدم احترامهــا إلــى رفــض 

الــدعوى الـدعوى الإداریـة، سـواء فــي ظـل دعـوى الإلغــاء ضـد إبـرام العقــود الإداریـة المختلفـة، أو 

الاسـتعجالیة قبـل التعاقدیــة، أو حتـى فــي نطـاق دعــوى القضـاء الكامــل التـي یخــتص بهـا قاضــي 

العقد في دعاوى بطـلان العقـد محـل التعاقـد، أو دعـاوى التعـویض عـن القـرارات الصـادرة الجهـة 

  .الإداریة في مرحلة إبرام العقد أو انعقاده

ت إبـرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام ولتحدید أهم الإجراءات القضائیة لتسویة منازعا

والخــــاص فــــي كــــل مــــن التشــــریع الفرنســــي والمصــــري والجزائــــري، یــــتم التطــــرق أولا إلــــى تحدیــــد 

                                                           
-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم 155إلــى 153المــوادمیــة الحــالي التــي حلــت محــل مــن قــانون الصــفقات العمو 89إلــى87المـواد1

  .الملغى بشأن الأحكام الخاصة بالصفقات العمومیة المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247

  .یتعلق بتفویض المرفق العام18/199من المرسوم التنفیذي رقم73إلى70المواد2
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، ثــــم عـــــرض )المطلـــــب الأول(الإجــــراءات القضــــائیة الخاصـــــة بالتقاضــــي أمـــــام قضــــاء الإلغــــاء

دیـد أثـر الأحكـام القضـائیة الإجراءات التنازعیة في إطار الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیـة وتح

ـــى اختصـــاص  ـــة وعل ـــة التعاقدی ـــى العملی ـــدعوى الاســـتعجالیة عل الصـــادرة فـــي دعـــوى الإلغـــاء وال

  ).المطلب الثاني(قاضي العقد 

لدعوى الإلغاء في منازعات إبـرام عقـود الشـراكة  النظام الإجرائي والموضوعي: المطلب الأول

  بین القطاعین العام والخاص 

تقتضـــي دراســـة النظـــام الإجرائـــي والموضـــوعي لـــدعوى الإلغـــاء فـــي منازعـــات إبـــرام عقـــود 

الشراكة بین القطاعین العام والخـاص فـي كـل مـن التشـریع الفرنسـي والمصـري والجزائـري، بیـان 

ـــــین القطـــــاعین العـــــام الأســـــس العامـــــة  ـــــود الشـــــراكة ب ـــــرام عق ـــــي منازعـــــات إب ـــــدعوى الإلغـــــاء ف ل

تحدیــد الشــروط اللازمــة لمباشــرة دعــوى الإلغــاء ضــد العقــود الإداریــة  ، ثــم)الفــرع الأول(والخــاص

المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص المنصــوص علیهــا فــي قــوانین 

، لنتطــرق فــي الأخیــر إلــى )الفــرع الثــاني(الإجــراءات المدنیــة والإداریــة للتشــریعات محــل الدراســة

الفـرع (منازعات إبرام عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص الطعن بالإلغاء فيبیان أوجه 

  ).الثالث

الأسس العامة لدعوى الإلغاء فـي منازعـات إبـرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین : الفرع الأول

  العام والخاص

إن تحدیــد الأســس العامــة لــدعوى الإلغــاء فــي منازعــات إبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا 

عات إبرام عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص یوجـب علینـا التعـرض بالدراسـة فیما مناز 

إلــى مســألة مــدى جــواز الطعــن بالإلغــاء ضــد العقــود الإداریــة ذاتهــا أم أن الأمــر مــرتبط بــالطعن 

بالإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلة عن العقـود الإداریـة المختلفـة الصـادرة فـي مرحلـة إبـرام 

الإلغـاء الناشـئة عـن منازعـات إبـرام ، لیتسنى لنا بیان نطاق دعوى )أولا(الإداري أو انعقادهالعقد 

  ).ثانیا(عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

  مدى جواز الطعن بالإلغاء ضد العقود الإداریة المختلفة: أولا

المســتقر علیــه فــي المجــال الإداري هــو عــدم جــواز الطعــن بالإلغــاء ضــد العقــود الإداریــة 

المختلفــة مــع بعــض الاســتثناءات، وهــو أمــر أدى إلــى انقســام كــل مــن الفقــه والقضــاء الإداریــین 

بفرنسا إلى اتجـاهین، حیـث یؤیـد الاتجـاه الأول عـدم جـواز الطعـن بالإلغـاء ضـد العقـود الإداریـة 
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یهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص لعــدم قبــول فكــرة فصــل العقــد عــن ذاتهــا بمــا ف

اللجــوء إلــى قاضــي العقــد  للمتضــرر، والأَوْلَــى 1العملیــة التعاقدیــة بمــا یمنــع الطعــن فیهــا بالإلغــاء

للنظر والفصل في النزاع القائم بمقتضى ولایة القضاء الكامل بواسطة الطریق الموازي للمطالبـة 

حقوقه القانونیة أو التعاقدیة المقررة قانونا أو فـي العقـد ذاتـه باعتبـار أن العملیـة العقدیـة بحمایة 

، علــى أنــه یمكــن للطــرف المتعاقــد الطعــن ضــد القــرارات غیــر المشــروعة الصــادرة 2كــل لا یتجــزأ

،خلافـا لـذلك رفـض الاتجـاه الثـاني 3عن الجهة الإداریة باعتبارها سلطة عامـة لا كطـرف متعاقـد

نــه لا یمكــن أة عــدم جــواز الطعــن بالإلغــاء ضــد العقــود الإداریــة المختلفــة، وحجــتهم فــي ذلــك فكــر 

الاستناد على نظریة الطعـن المـوازي لاسـتبعاد العقـود الإداریـة مـن نطـاق دعـوى الإلغـاء خاصـة 

بالنســبة للغیـــر الأجنبـــي عـــن العلاقـــة التعاقدیـــة الــذي یمكنـــه اللجـــوء إلـــى قضـــاء الإلغـــاء لحمایـــة 

  .4القانونیةحقوقه 

أضف إلى ذلك أن هناك عقود إداریة قد تتضمن شـروطا لائحیـة أو تنظیمیـة تنشـأ مراكـز 

قانونیــــة موضــــوعیة تتســــم بالعمومیــــة والتجریــــد مثلهــــا مثــــل القــــوانین، علــــى أن مخالفــــة الســــلطة 

التعاقدیـة بمـا یجعلهـا محـلا للطعـن  هاالمتعاقدة لتلك الشروط یضفي عدم المشروعیة على أعمال

، الأمر الذي تأثر به كل من الفقه والقضاء الإداریین المصـري 5لإلغاء أمام قضاء المشروعیةبا

  .نازعات العقود الإداریة المختلفةوالجزائري كقاعدة عامة بتبني مبدأ عدم الطعن بالإلغاء في م

ومـــا تجـــب الإشـــارة إلیـــه أن المشـــرع الفرنســـي ومجلـــس الدولـــة أجـــازا الطعـــن بالإلغـــاء فـــي 

، ولعـل مـن أهـم تلـك الحـالات فـي 1لاسـیما فـي مجـال الصـفقات العمومیـة عقـود الإداریـةبعض ال

بشـأن حقـوق 1982مـارس02الصـادر بتـاریخ212/82القانون الفرنسـي مـا أكـد علیـه القـانون رقـم
                                                           

  .193.الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، صسلیمان محمد 1

، جامعــة ســـكیكدة مجــدوب عبــد الـــرحمن، الطعــن بالإلغــاء فـــي منازعــات العقــود الإداریـــة، مجلــة البحــث القـــانوني والسیاســي، 2

، مجلـة )راسة مقارنةد(؛ یحي محمد مرسي النمر، التطورات القضائیة الحدیثة للطعن في عقود الدولة45، ص2021، 1العدد

  .152.، ص2017، یونیو05، السنة2، العدد18كلیة القانون الكویتیة العالمیة، المجلد

  .351.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص3

 الدولــة الفرنســي، مجلــة الحقــوق،دراســة خاصــة بمجلــس (عــادل الطبطبــائي، الطعــن بتجــاوز الســلطة فــي مجــال العقــود الإداریــة4

  19.، ص1987، سبتمبر3جامعة الكویت، العدد

  71. ، صالمرجع السابقمحمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود الإداریة في مجال تطبیق النظریة والتطبیق، 5

 والمصـري، مجلـة الفرنسـي النظامیـة فـي للانفصـال القابلـة القـرارات فـي بالإلغـاء الطعـن قبـول مـدى جمعة، محمد سمیر محمد1

  20 1ص ،2011أفریل ،49العد المنصورة، جامعة والاقتصادیة، القانونیة البحوث
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ـــة ـــة 1وحریـــات الهیئـــات المحلی ـــة الطعـــن بالإلغـــاء ضـــد العقـــود الإداری ، الـــذي أجـــاز لممثـــل الدول

بــل الهیئــات المحلیــة، أضــف إلــى ذلــك أن هــذا القــانون قیــد نفــاذ بعــض المختلفــة المبرمــة مــن ق

عقـود الامتیـاز، عقـود الأشـغال العمومیـة، عقـود القـروض، عقـود إیجـار المرافـق (العقود الإداریـة

بضـرورة إحالتهـا علـى ممثـل الدولـة الـذي یسـتطیع الطعـن ضـدها ..) العامة الصناعیة والتجاریة

، وهو أمر تأثر به المشرع الجزائـري الـذي مـنح 2المحكمة الإداریةبالإلغاء في أجل شهرین أمام 

الطعن ضد العقـود التـي تبرمهـا الهیئـات المحلیـة متـى خالفـت المبـادئ العامـة  حق لممثل الدولة

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة  976مـــن نـــص المـــادة02للإبـــرام، وهـــو أمـــر نصـــت علیـــه الفقـــرة

لدولـــة علـــى مســـتوى الولایـــة الطعـــن بالإلغـــاء ضـــد العقـــد التـــي منحـــت لممثـــل ا المعـــدل والإداریـــة

وفــي المقابــل تعتبــر ، 3الإداري محــل الإبــرام مــن قبــل جماعــة إقلیمیــة أو مؤسســة عمومیــة محلیــة

العقــود التــي لا یوجــب القــانون إحالتهــا علــى ممثــل الدولــة نافــذة مــن تــاریخ إبرامهــا، التــي یجــوز 

، وهـو أمـر اسـتقر علیـه 4)شخص طبیعي أم معنوي(الطعن فیها بالإلغاء فقط من قبل المتضرر

القضاء الإداري الفرنسي وتأثر به القضاء الإداري الجزائري الـذي أكـد علـى حـق المتضـرر مـن 

الإجـــراءات التحضـــیریة لإبــــرام العقـــود الإداریــــة المختلفـــة المســــاهمة فـــي تكوینهــــا، الطعـــن فیهــــا 

  .5بالإلغاء بصورة مستقلة أمام جهات القضاء الإداري

كما وسع مجلس الدولـة الفرنسـي مـن نطـاق الطعـن بالإلغـاء فـي منازعـات العقـود الإداریـة 

إلــى العقــود المرتبطــة بتنظــیم وإدارة وتســییر المرافــق العامــة وتقــدیم الخدمــة العمومیــة للمنتفعــین، 

وجواز طعن الغیر بالإلغاء ضد الشروط اللائحیة أو التنظیمیة غیر المشروعة للعقـود الإداریـة، 

الـذي أكـد علـى حـق غیـر  2008دیسـمبر17ومن تطبیقات ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسـي فـي

المتعاقدین الطعن بالإلغاء ضد الشروط التنظیمیة أو اللائحیة التي تضمنها العقـد الإداري متـى 

                                                           
  .بشأن حقوق وحریات الهیئات المحلیة1982مارس02الصادر بتاریخ212/82القانون رقم1

، 2016النهضة العربیة، مصر، ، دار 2شعبان أحمد رمضان، مدى جواز الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإداریة، ط2

  .55.ص

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 976من نص المادة02الفقرة3

، 2017النوي خرشي، الصفقات العمومیة دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة، دار الهدى، الجزائر،4

  426ص

  426، صنفسهالنوي خرشي، المرجع 5
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، وهـــــو أمـــــر تبنـــــاه القضـــــاء الإداري الجزائـــــري والمشـــــرع بموجـــــب نـــــص 1تـــــوافرت شـــــروط ذلـــــك

، هـذا خلافـا للقضـاء الإداري المصـري الـذي 2جـراءات المدنیـة والإداریـةمن قـانون الإ946المادة

رفض الطعن بالإلغاء ضد العقود الإداریة المختلفة بمـا فیهـا إبـرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین 

العــام والخــاص، مؤكــدا فــي المقابــل علــى قبــول فكــرة إلغــاء العقــد كنتیجــة لإلغــاء القــرار الإداري 

  .یستوجب اللجوء إلى قاضي العقد لإلغاءهالمنفصل عنه الذي 

یمكننــا القــول أن المســتقر علیــه كقاعــدة عامــة فــي كــل مــن التشــریع الفرنســي  ،وممــا ســبق

والمصـــري والجزائـــري، هـــو تكـــریس مبـــدأ حظـــر الطعـــن بالإلغـــاء فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة 

المختلفـــة بمـــا منازعـــات عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، واســـتثناء وفـــي حـــالات 

لطعن بالإلغاء ضد العقد الإداري مثلما هو الأمر لحق ممثـل حددها التشریع أو القضاء یجوز ا

الطعن ضـد العقــود المبرمـة مــن قبــل الهیئـات المحلیــة أو المؤسسـات العمومیــة المحلیــة، بــالدولـة 

الشـــروط اللائحیـــة أو (أو مــا تعلـــق بـــالعقود بخصـــوص تنظـــیم أو إدارة أو تســـییر المرافـــق العامـــة

  ).داریةالتنظیمیة التي تتضمنها العقود الإ

نطــاق دعــوى الإلغــاء الناشــئة عــن منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام : ثانیـا

  والخاص

المستقر علیه في القضاء الإداري الفرنسي والمصري والجزائـري أن قبـول الطعـن بالإلغـاء 

هـا عقــود ضـد مختلـف القـرارات الإداریـة الصـادرة فـي مرحلـة إبـرام وتكـوین العقـود الإداریـة بمـا فی

الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، سـواء مـا تعلـق بـالقرارات السـابقة علـى عملیـة الإبــرام أو 

المقترنة بها، تشمل القرارات السابقة على إبـرام العقـود الإداریـة المختلفـة جملـة القـرارات الإداریـة 

ات التعاقـــــد أو التحضـــــیریة لتكـــــوین العقـــــد وإبرامـــــه كـــــالقرارات الخاصـــــة بالموافقـــــة علـــــى إجـــــراء

التــــرخیص بهــــا أو رفــــض ذلــــك، ومختلــــف قــــرارات الإعــــلان والتحضــــیر لإبــــرام العقــــود الإداریــــة 

المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص كــالقرارات الاستشــاریة المتعلقــة 

، قـــرارات 2به، القــرارات المتضـــمنة تحدیــد شــروط التعاقـــد وأســالی1بــإبرام العقــود الإداریـــة المختلفــة

                                                           
  47.مجدوب عبد الرحمن، المرجع السابق، ص: أورده1

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة946المادة2

1André De Laubadère, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, Traité Des Contrats Administratifs, Tome Second, Paris, 

1984, N,1825, P1037 



 الإجرائیة لمنازعات عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاصالأحكام : الباب الثاني

 

209 
 

قـــرارات الصــــادرة عــــن الجهــــات الالإعـــلان عــــن الــــدعوى للمنافســـة العامــــة أو إعــــادة الإعــــلان، و 

المختصــة بفحــص ودراســة وتقیــیم العطــاءات العامــة بعــد الــدعوة للمنافســة كقــرارات الاســتبعاد أو 

، أو قـــرارات الشـــخص العـــام المتعاقـــد 2الإقصـــاء غیـــر المشـــروعة لأحـــد المترشـــحین المتنافســـین

التعاقــد بالمخالفــة للأســالیب والإجــراءات المحــددة قانونــا كقــرار التعاقــد بالتراضــي بــدلا مــن طلــب 

، كما تضاف إلى ذلك قـرارات إلغـاء إجـراءات 3المنافسة العامة في غیر الحالات المحددة قانونا

ة أو التعاقــد أو الرجــوع عنهــا، قــرارات المــنح المؤقــت أو النهــائي للعطــاءات أو الطلبــات العمومیــ

  .4رفضها، قرارات التجدید العقود أو رفض ذلك

أضــف إلــى ذلــك تنــدرج القــرارات الخاصــة باعتمــاد العقــود الإداریــة أو إبرامهــا أو رفضــها، 

قـــــرارات التوقیـــــع علـــــى العقـــــود الإداریـــــة المختلفـــــة أو رفضـــــها ضـــــمن نطـــــاق القـــــرارات الإداریـــــة 

الإداریـة المختلفـة بمـا فیهـا عقـود الشـراكة بـین المنفصلة التي قد تثیر منازعات عن إبـرام العقـود 

، وفي هذا المجال أكد مجلس الدولـة الفرنسـي باسـتقلالیة قـرار اعتمـاد 5القطاعین العام والخاص

، وهـو مـا یـوحي إلـى 1العقد الإداري أو إبرامه على العقـد ذاتـه الـذي یكـون محـلا لـدعوى الإلغـاء

ـــة الفرنســـي  نحـــو جـــواز الطعـــن بالإلغـــاء ضـــد القـــرارات التغیـــر فـــي موقـــف قضـــاء مجلـــس الدول

الإداریـة القابلــة للانفصــال عــن العملیـة المركبــة بالنســبة للعقــود الإداریـة المختلفــة بمــا فیهــا عقــود 

                                                                                                                                                                                        
حمدي یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة والدولیة، العقود الإداریة في التطبیق العملي، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1

  .121.، ص1998

عطــوي حنــان، حــق الغیــر فــي حمایــة عملیــة إبــرام الصــفقة العامــة فــي التشــریع الجزائــري، مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونیــة -2

  .155 ، ص 2017، المركز الجامعي تامنغست، الجزائر، جوان 12والاقتصادیة، العدد

دراسـة تحلیلیـة ونقدیـة لأحكـام القضـاء الإداري فـي فرنسـا (محمد السـناري، التطـورات الحدیثـة للطعـن بالإلغـاء فـي عقـود الإدارة3

  44.، صالمرجع السابق، )ومصر

الإداریــة، المجلــة العلــوم القانونیــة والشــرعیة، جامعــة الزاویــة،  عبــد الله منصــور الشــائبي، نظریــة القــرارات المنفصــلة عــن العقــود4

  .199.ص.، ص2020، یونیو16لیبیا، العدد

ــة للانفصــال فــي مجــال العقــود الإداریــة5 ، دار الفكــر )دراســة مقارنــة(اشــرف محمــد خلیــل حمــاد، نظریــة القــرارات الإداریــة القابل

  .102.ص.، ص2010الجامعي، الإسكندریة، 

الصــادر بتــاریخ ،société anonyme touristique de la vallée du lautaretحكــم مجلــس الدولــة الفرنســي فــي قضــیة 1

دراسـة تحلیلیـة ونقدیـة لأحكـام القضـاء (محمد السناري، التطورات الحدیثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة: أورده؛ 1970نوفمبر6

  .47، ص1994یة، القاهرة،، دار النهضة العرب)الإداري في فرنسا ومصر



 الإجرائیة لمنازعات عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاصالأحكام : الباب الثاني

 

210 
 

وهــو مــا تبنــاه القضــاء الإداري المصــري متــأثرا بموقــف ، 1الشـراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص

ات اعتمـاد العقـود الإداریـة المختلفـة أو إبرامهــا كـل مـن الفقـه والقضـاء الإداري الفرنسـي بـأن قـرار 

ـــي یجـــوز الطعـــن فیهـــا بالإلغـــاء بشـــكل مســـتقل ـــود ذاتهـــا الت ـــر قـــرارات منفصـــلة عـــن العق ، 2تعتب

اختصـــاص القضـــاء الإداري بإلغـــاء القـــرارات الإداریـــة المتعلقـــة بالعقـــد مـــن ناحیـــة الإذن بـــه أو و 

القضــاء الإداري المصــري  انتهــاجمــا یؤكــد  ، وهــو3إبرامــه أو اعتمــاده دون المســاس بالعقــد ذاتــه

لنظریة القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقود الإداریة والتمییز بین العملیة التعاقدیـة لهـا 

والقرارات الإداریة المتعلقة بانعقادهـا التـي تعـد مسـتقلة عـن العقـد وتكـون محـلا للطعـن بالإلغـاء، 

، وحكمهــا 19754أبریــل05داریــة العلیــا المصــریة بتــاریخمــن ذلــك مــا جــاء فــي حكــم المحكمــة الإ

أن القـرارات الصـادرة عـن الجهـة الإداریـة السـابقة علـى إبـرام العقـد بـمؤكدة 1979أبریل14بتاریخ

تعتبـــر قـــرارات إداریـــة منفصـــلة مســـتقلة نهائیـــة كقـــرار إقصـــاء أحـــد المتنافســـین، أو إلغـــاء طلـــب 

مجلـــــس الدولـــــة المصـــــري علـــــى  هأكـــــدهـــــو مـــــا و المنافســـــة أو إرســـــائها علـــــى أحـــــد المتنافســـــین، 

اختصاص القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإداریة الصادر في المراحل التمهیدیة للتعاقد سـواء 

ما تعلق بقرارات الإذن أو إبرام العقود الإداریة المختلفة أو اعتمادها، علـى أن القـرارات المتخـذة 

  .1تصاص القضاء الكاملفي مرحلة التنفیذ كقاعدة عامة تدخل ضمن اخ

وما تجب الإشارة إلیه أن القضاء الإداري الفرنسي قد وسّـع مـن نطـاق القـرارات المنفصـلة 

د الشــراكة بــین القطــاعین و بمــا فــي ذلــك عقــ اأو إتمامهــ ةد الإداریــو إلــى قــرارات رفــض إبــرام العقــ

علیـه، أو رفـض العام والخاص، من ذلك قرارات رفض التوقیع على العقـد الإداري أو التصـدیق 

إصــدار القــرار النهــائي للبــدء فــي تنفیــذ الالتزامــات التعاقدیــة محــل الاتفــاق أثنــاء التعاقــد، حیــث 

                                                           
فـي القـرارات القابلـة للانفصـال فـي النظـامین الفرنسـي والمصـري، مجلـة  بالإلغـاءمحمد سمیر محمد جمعـة، مـدى قبـول لطعـن 1

  .195.، مصر، ص2011، 49البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد

  .195.، صالمرجع نفسهمحمد سمیر محمد جمعة، 2

  .1998نوفمبر25ي قراره الصادر بتاریخقرار مجلس الدولة المصري ف3

اشــرف محمــد خلیــل، نظریــة القــرارات القابلــة  :؛ أورده1975أبریــل05بتــاریخ 456حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة رقــم4

  16.، ص2010دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، (للانفصال في مجال العقود الإداریة

المرجـع ، الإداريعبـد الغنـي بسـیوني، القضـاء  :؛ أورده1979أفریـل14بتـاریخ 666العلیا المصـریة رقـمحكم المحكمة الإداریة 1

  .332.صالسابق، 
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أجاز مجلس الدولة الفرنسـي الطعـن بالإلغـاء بشـكل مسـتقل ضـد هـذه القـرارات باعتبارهـا قـرارات 

  .1إداریة منفصلة عن العقد الإداري ذاته

الجزائــري بالقضــاء الإداري الفرنســي فــي تبنــي نظریــة وفــي المقابــل تــأثر القضــاء الإداري  

القـــرارات الإداریـــة المنفصـــلة فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة المختلفـــة بمـــا فیهـــا منازعـــات عقـــود 

الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص، وهـو مـا یـوحي الأخـذ بهـذه النظریـة فـي النظـام القضـائي 

ارات الإداریــة القابلــة للانفصــال فــي مجــال العقــود الجزائــري، ولعــل مــن أهــم تطبیقــات نظریــة القــر 

) stehetzelهیتـــزل(فـــي قضــیة شـــركة) الغرفــة الإداریـــة(الإداریــة المختلفـــة حكــم المحكمـــة العلیـــا

المتضــمن رفــض دعــوى الإلغــاء باعتبــار أن القــرارات التــي مــن شــأنها  1966دیســمبر16بتــاریخ

متصــلة وغیــر منفصــلة عــن العملیــة ضــمان حســن تنفیــذ عقــد الأشــغال العمومیــة تعتبــر قــرارات 

الغرفــة (، وفــي حكــم آخــر صــادر عــن المحكمــة العلیــا2العقدیــة التــي یخــتص بهــا القضــاء الكامــل

في قضیة اتحاد النقـل والشـركة باعتبـار أن قـرارات إرسـاء العقـود 1969بریلأ18بتاریخ) الإداریة

رفض مداولـة المجلـس الشـعبي الإداریة قرارات منفصلة، وتبعا لذلك فإن قرار السلطة الوصائیة 

، وفـي هـذا المجـال یتجـه جانـب مـن 3المحلي المتضمن منح الامتیاز یعتبر قـرارا إداریـا منفصـلا

الفقــه الإداري الجزائــري إلــى القــول بــأن القــرارات الإداریــة المنفصــلة المــؤثرة علــى ســلامة العقــود 

شــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام یــــؤثر إلغاءهــــا علــــى العقــــود الإداریــــة المختلفــــة بمــــا فیهــــا عقــــود ال

  .1والخاص

ــم أن نطــاق اختصــاص قضــاء الإلغــاء بشــأن القــرارات الإداریــة المنفصــلة محــدد   مــع العل

بعكــــس اختصــــاص القضــــاء الكامــــل، وتبعــــا لــــذلك یحــــق للغیــــر الطعــــن بالإلغــــاء ضــــد القــــرارات 

القطــاعین العــام الإداریــة المنفصــلة عــن العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین 

والخـــاص، أمـــا بالنســـبة لطعـــن المتعاقـــد مـــع الشـــخص العـــام المتعاقـــد بإلغـــاء القـــرارات الإداریـــة 

                                                           
  48، صالسابق؛ أورده، محمد السناري، المرجع Gaillardفي قضیة1980اكتوبر17حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ1

   ؛المتضمن رفض دعوى الإلغاء 1966دیسمبر16بتاریخ) هیتزل(شركةفي قضیة ) الغرفة الإداریة(حكم المحكمة العلیا2

عمـار عوابـدي،  ؛فـي قضـیة اتحـاد النقـل والشـركة 1969ابریل18بتاریخ) الغرفة الإداریة(حكم آخر صادر عن المحكمة العلیا3

، 2003الجزائـــــر،  ، 2، ج )نظریــــة الـــــدعوى الإداریــــة(النظریــــة العامـــــة للمنازعــــات الإداریـــــة فــــي النظـــــام القضــــائي الجزائـــــري

  .463.464.ص.ص

 الجزائـــر، الجامعیـــة، المطبوعـــات دیـــوان ،2ط ،2ج ،)فیهـــا الطعـــن وطــرق الـــدعاوی(الإداریـــة المنازعـــات قـــانون رشـــید، خلــوفي1

  .79-77.ص.ص ،2013
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المنفصــلة یكــون فــي الغالــب بعــد إبــرام العقــد بمــا یوجــب علــى الطــاعن اللجــوء إلــى قاضــي العقــد 

ى قاضـــي بعـــد الحكـــم بإلغـــاء القـــرار الإداري المنفصـــل، لـــذا فالأحســـن للمعنـــي اللجـــوء مباشـــرة إلـــ

؛ ومــن ناحیــة ثانیــة، 1العقــد لــربح الوقــت والتخفیــف مــن إجــراءات التقاضــي أمــام قضــاء الإلغــاء

یمكــن للمتعاقــد الطعــن بالإلغــاء فــي القــرارات الإدارة المنفصــلة عــن العقــود الإداریــة المختلفــة فــي 

فیـــذا الحالـــة التـــي یســـتند فیهـــا الشـــخص العـــام كســـلطة عامـــة یتمتـــع بامتیـــازات الســـلطة العامـــة تن

للتشریعات والتنظیمات النافذة ولیس استنادا على بنود العقد المبرم وشخصا عاما متعاقـدا، ففـي 

هـــذه الحالـــة یأخـــذ المتعاقـــد حكـــم الغیـــر الـــذي یحـــق لـــه الطعـــن بالإلغـــاء ضـــد القـــرارات الإداریـــة 

المنفصــلة أمـــام قاضـــي الإلغــاء متـــى تـــوافرت شــروط ذلـــك، وهـــو مــا أكـــد علیـــه القضـــاء الإداري 

لمصري، الأمـر الـذي یمكـن إسـقاطه علـى مختلـف العقـود الإداریـة بمـا فیهـا عقـود الشـراكة بـین ا

  .2القطاعین العام والخاص

نطــاق القــرارات الإداریــة المنفصــلة عــن العقــد فــي مرحلــة الإبــرام إلــى یتحــدد  ،ممــا ســبقو 

ت المنفصـــلة قـــرارات ســـابقة علـــى الإبـــرام وأخـــرى مقترنـــة بـــه أو معاصـــرة لـــه، ومـــن أمثلـــة القـــرارا

السابقة على إبرام العقود الإداریة المختلفة بما فیها عقود الشراكة بین القطـاعین العـام والخـاص 

القـــرارات الصـــادرة عـــن الســـلطات الوصـــائیة بشـــأن الإذن أو التـــرخیص علـــى إجـــراءات التعاقـــد، 

قـــرارات  القـــرارات الصـــادرة عـــن جهـــات إداریـــة أو هیئـــات محلیـــة منتخبـــة الخاصـــة بـــإبرام العقـــد،

اللجنــة المختصــة بإقصــاء أحــد المتعــاملین المتنافســین، قــرارات الشــخص العــام المتعاقــد بــرفض 

، تضــاف إلیهــا القــرارات المقترنــة بــإبرام العقــد 1التقیــد بــإجراءات التعاقــد المنصــوص علیهــا قانونــا

قـد مثلمـا أجـازه والمعاصرة لـه كـالقرارات المتعلقـة باعتمـاد العقـد أو إبرامـه كقـرار التوقیـع علـى الع

، وكـــذا القـــرارات الخاصـــة بـــرفض إبـــرام العقـــد أو 2مجلـــس الدولـــة الفرنســـي فـــي قراراتـــه القضـــائیة

في دعوى الإلغاء ضد القـرارات الإداریـة المنفصـلة عـن ، وینصب دور القاضي الإداري 3إتمامه

العقود الإداریة بما فیها القرارات المنفصلة عن عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص فـي 

                                                           
  200.، صالمرجع السابقعبد الله منصور الشانبي، 1

  .200.ص.، صنفسهالمرجع عبد الله منصور الشانبي، 2

  .45.السناري، المرجع السابق، صمحمد 1

2CE16avril1982 ;sté « la maison climatic », RFD,adm1982,n°196. 
3CE06mai1985,minPTTc/MRicard,RFD adm1985n°697. 
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قبة مدى مشروعیة تلك القرارات من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة لإصدار ار ممرحلة الإبرام، ب

 .كرسه كل من القضاء الفرنسي والمصري والجزائري الحكم النهائي بشأنها، الأمر الذي

شـروط الطعـن بالإلغـاء فـي منازعـات إبـرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام : الفرع الثاني

  والخاص

من أهم شـروط قبـول الطعـن بالإلغـاء فـي القـرارات الإداریـة المنفصـلة عـن العقـود الإداریـة 

الصــادرة فــي المراحــل التمهیدیــة لإعــداد  م والخــاصبمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــا

وتكــوین العقــود الإداریــة المختلفــة، أن یكــون الطلــب مقــدما مــن قبــل غیــر المتعاقــد مــع الشــخص 

العام المتعاقد متى كانـت لـه مصـلحة فـي ذلـك، كمـا یشـترط كـذلك لصـحة الطعـن ضـد القـرارات 

عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، الإداریــة المنفصــلة علــى العقــود الإداریــة بمــا فیهــا 

أن تكون نهائیة ونافـذة بالشـكل الـذي یسـتبعد مـن نطـاق الطعـن الإلغـاء اسـتنادا لنظریـة القـرارات 

الإداریــة القابلــة للانفصــال عــن العقــود الإداریــة الأعمــال والقــرارات التمهیدیــة أو التحضــیریة أو 

إلى جانب ذلك یشترط لصحة دعوى الإلغاء المرفوعـة  ،1الإجراءات السابقة للتعاقد وقبل الإبرام

ضد القرارات الإداریة المنفصلة عن العقود الإداریة المختلفة توافر أحـد عیـوب عـدم المشـروعیة 

التــــي تشــــوب القــــرارات الإداریــــة المنفصــــلة عــــن العقــــود الإداریــــة بمــــا فیهــــا عقــــود الشــــراكة بــــین 

اء، ســواء مــن الناحیــة الشــكلیة أو الموضــوعیة، القطــاعین العــام والخــاص موضــوع الطعــن بالإلغــ

  . 1ولیس على أساس إخلال الشریك العام المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة في مرحلة الإبرام

منازعـات إبـرام عقـود الشـراكة دعـوى إلغـاء الناشـئة عـن فـي  الخاصة بالطـاعن شروطال :ولاأ

  بین القطاعین العام والخاص

مام القضاء الإداري ضرورة توافر جملـة مـن الشـروط الشـكلیة یشترط لرفع دعوى الإلغاء أ

والموضوعیة لقبولها وفق ما حددته التشریعات النافذة، سـواء مـا تعلـق بأطرافهـا أو إجراءاتهـا أو 

میعادها، أو ما تعلق بأسـباب الطعـن التـي تؤسـس علیهـا دعـوى الإلغـاء الناشـئة عـن المنازعـات 

زعات إبـرام العقـود الإداریـة أو تنفیـذها، مـع العلـم أن سـلطة قضـاء الإداریة المختلفة بما فیها منا

الإلغــاء فــي هــذه الحالــة ینصــب أساســا فــي فحــص مــدى مشــروعیة القــرارات الإداریــة لاســیما مــا 

تعلــق بمشــروعیة القــرارات الإداریــة المنفصــلة عــن العقــود الإداریــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین 
                                                           

  .129.، ص2010، العراق، ن د ب، القضاء الإداري، كاظم محمد علي جواد.نجیب خلف أحمد ود1

  .157.لمرجع نفسه، صمحمد علي جواد، ا.نجیب خلف أحمد ود1
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علــى عـدم تــوافر أحـد الشــروط العامــة لقبـول الطعــن بالإلغــاء  یترتــبو  القطـاعین العــام والخـاص،

عامة أمام القضاء الإداري بطلان إجراءات دعوى الإلغاء، الأمر الذي أكدته أغلـب التشـریعات 

مــــن ذلــــك مــــا نصــــت علیــــه ، الخاصــــة بــــإجراءات التقاضــــي أمــــام الجهــــات القضــــائیة المختصــــة

ــــة 13صــــراحة المــــادة ــــانون الإجــــراءات المدنی ــــري بوجــــوب تــــوافر الصــــفة مــــن ق ــــة الجزائ والإداری

، باعتبارهــا شــروطا لصــحة إجــراءات التقاضــي تحــت طائلــة 1والمصــلحة والأهلیــة فــي المتقاضــي

 مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة64و63بطـــلان الـــدعوى شـــكلا تطبیقـــا لـــنص المـــادتین

  .2المعدل والمتمم

عن المنازعات الإداریة بما فیهـا منازعـات  تتحدد الصفة لإقامة الدعوى الإداریة الناشئةو  

إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص أو تنفیــذها برافــع الــدعوى صــاحب الحــق أو 

ـــین الصـــفة  ـــازع أمـــام القضـــاء الإداري، ومـــن الفقهـــاء مـــن ربـــط ب ـــانوني موضـــوع التن المركـــز الق

داري في اعتبارهمـا مسـتقلان عـن والمصلحة لقبول الدعوى الإداریة بخلاف المشرع والقضاء الإ

بعضهما ولازمان لقبول دعوى الإلغاء عامة بغـض النظـر فیمـا إذا كـان الأمـر متعلقـا بالشـخص 

مجلـــس الدولـــة الجزائـــري فـــي العدیـــد مـــن التطبیقـــات  هأكـــدمـــا المعنـــوي العـــام أو الطبیعـــي وهـــو 

اریـة بمـا فیهـا منازعـات القضائیة وینطبـق علـى دعـوى الإلغـاء الناشـئة عـن منازعـات العقـود الإد

  .1إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص أو تنفیذها

وتتحقــق المصــلحة فــي رافــع دعــوى الإلغــاء عنــدما یترتــب علــى صــدور قــرار إداري غیــر  

مشــروع بـــالمركز القـــانوني للطـــاعن ســـواء مـــا تعلـــق بأحـــد حقوقـــه الشخصـــیة المكتســـبة أو ارتـــبط 

تبنـاه المشــرع الفرنسـي وأقـره المشــرع مـا ، وهــو 2خاصــة قائمـة أو محتملـةبواقعـة أو حالـة قانونیـة 

، فـــلا دعـــوى 3مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة الجزائـــري13الجزائـــري وفقـــا لـــنص المـــادة

، ویشــترط فــي المصــلحة كشــرط لقبــول دعــوى الإلغــاء 4بــدون مصــلحة ودون وجــود نــص خــاص
                                                           

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري13المادة1

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة64و63المادتین2

، 2002، 1، مجلـــــة مجلـــــس الدولـــــة، العـــــدد2000فبرایـــــر14الصـــــادر بتـــــاریخ182149قـــــرار مجلـــــس الدولـــــة الجزائـــــري رقـــــم1

  .53.، ص2003، 4، مجلة مجلس الدولة، العدد2003جوان17الصادر بتاریخ11053، وقراره رقم107ص.ص

  .618.، ص2008، منشأة المعارف، مصر، )الأسباب والشروط(عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري2

  .المتممالمعدل و  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري13المادة3
4G.pellissier, recours pour excès de pouvoir(conditions de recevabilité, répertoire du contentieux administratif, 

2010, n249. 
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كـون شخصـیة تتحقـق بالمسـاس أو التـأثیر علـى المركـز في مجال العقود الإداریـة المختلفـة أن ت

، ومشـروعة، قائمـة وحالـة، ومباشـرة، 1القانوني الذاتي والخاص برافع دعوى الإلغاء تأثیرا مباشرا

مـن قـانون 13الأمر الذي تبناه المشرع الفرنسي وأخذ بـه المشـرع الجزائـري بمقتضـى نـص المـادة

  .لأمر الذي نصت علیه المادة من التشریع المصريالإجراءات المدنیة والإداریة، وهو نفس ا

تعتبـر الأهلیـة شـرطا لصـحة إجـراءات التقاضـي أمـام قضـاء الإلغـاء التـي  ذلـكإلى جانـب 

یترتــب علــى تخلفهــا بطــلان إجــراءات الخصــومة القضــائیة، ولقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى 

الشــخص المعنــوي بمقتضــى ، وأهلیــة 2مــن القــانون المــدني40أهلیـة الشــخص الطبیعــي فــي المــادة

ــة، الولایــة، البلدیــة، المؤسســات العمومیــة 49نــص المــادة مــن القــانون المــدني التــي تتحــدد بالدول

الشـــــركات أو المؤسســـــات ذات الطـــــابع (ذات الطـــــابع الإداري، والأشـــــخاص المعنویـــــة الخاصـــــة

ص ، هــــذا فضــــلا علــــى التمثیــــل بالنســــبة للأشــــخا3..)التجــــاري والصــــناعي، الجمعیــــات، الوقــــف

، كمــا 1مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة829المعنویــة العامــة وفــق مــا نصــت علیــه المــادة

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة الفرنســي بــأن مــن لــه مصــلحة مشــروعة تكــون لــه 31نصــت المــادة

، وتبعــا لــذلك یوجــب لقبــول دعــوى الإلغــاء 2الصــفة فــي رفــع دعــوى الإلغــاء أمــام القضــاء الإداري

صــلحة مشــروعة تمــنح الصــفة القانونیــة للمطالبــة بــالحق أو حمایــة المركــز القــانوني لمــن لهــم م

  .3المدعى به دون غیرهم

أما في التشریع المصري نجده قد نظـم شـروط رفـع الـدعاوى الإداریـة المختلفـة فـي قـانون  

التــي مــن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة 03المرافعــات المدنیــة والتجاریــة وفقــا لــنص المــادة

، 4نصــــــــت علــــــــى ضــــــــرورة تــــــــوافر مصــــــــلحة فــــــــي رافــــــــع الــــــــدعوى لقبــــــــول الــــــــدعوى القضــــــــائیة

                                                           
 .417.، صالمرجع السابق عمار عوابدي،1

  الجزائري من القانون المدني40المادة2

  الجزائري من القانون المدني49المادة3

  .المعدل والمتمم الجزائري قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 829المادة1
2 Décret n°751123- du 5 décembre 1975, Dernière modification : Décret n°2017450- du 29mars 2017 ; Pierre 
Tifine, ‘ Droit administratif français(Troisième Partie ),Chapitre 3, Chapitre 3: Contentieux administratif, Revue 
générale du droit on line, 2013, numéro 4417 (www. revuegeneraledudroit.eu/?p=4417) 
3
Jean Vincent - Serge Guinchard, Procédure civile, 23e édition, Paris, Dalloz, 1994, p. 88 ; Gérard Couchez, 

Procédure civile, 7e édition, Paris, Dalloz, 1992, pp. 108-111. 
  .من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري03المادة4



 الإجرائیة لمنازعات عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاصالأحكام : الباب الثاني

 

216 
 

مــن قــانون مجلــس الدولــة المصــري بضــرورة تــوافر مصــلحة بشــأن قبــول دعــاوى 1فقــرة12والمــادة

  . 1العقود الإداریة

الشــروط المتعلقــة بآجــال رفــع دعــوى الإلغــاء فــي منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة بــین : ثانیــا

  لعام والخاص القطاعین ا

لقد جعل كـل مـن المشـرع الفرنسـي والمصـري والجزائـري شـرط المیعـاد لرفـع دعـوى الإلغـاء 

الناشــئة عــن المنازعــات الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

الناحیـة العام والخاص من النظام العام، الذي یترتب على مخالفته عدم قبول دعوى الإلغـاء مـن 

ـــع دعـــوى الإلغـــاء فـــي التشـــریع  ـــدعوى، حیـــث یحـــدد أجـــل رف الشـــكلیة دون التعـــرض لموضـــوع ال

ومــا فـي التشــریع ی، وسـتون 2مـن قــانون القضـاء الفرنســي423الفرنسـي بشـهرین وفقــا لـنص المــادة

ــــنص المــــادة ــــا ل ــــم24المصــــري تطبیق ــــانون رق ــــة 47مــــن الق ــــس الدول ــــانون مجل لســــنة المتضــــمن ق

افذة مـن تـاریخ نشـر القـرار الإداري التنظیمـي أو مـن تـاریخ التبلیـغ للقـرار التي تكون ن1972لعام

  .1الإداري الفردي

أمــا فــي التشــریع الجزائــري یحــدد میعــاد دعــوى الإلغــاء أمــام الجهــات القضــائیة المختصــة  

بأربعـة أشــهر مــن تـاریخ نشــر القــرار التنظیمـي أو مــن تــاریخ تبلیـغ القــرار الفــردي، علـى أنــه عنــد 

إلــى الــتظلم الإداري یكــون للطــاعن أجــل شــهرین مــن تــاریخ الــرفض الصــریح للــتظلم أو  اللجــوء

ینطبــق علــى الــدعاوى التــي یخــتص بهــا مجلــس الدولــة أو مــا ســكوت الإدارة عــن الــتظلم، وهــو 

مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة  830و829المحــــاكم الإداریــــة وفــــق مــــا نصــــت علیــــه المــــادتین

تطبـــق نفـــس و  ،3ل الأخیـــر المتعلـــق بالمحـــاكم الإداریـــة الاســـتئنافیةمـــع مراعـــاة التعـــدی، 2والإداریـــة

من قانون الإجراءات المدنیـة 832إلى829الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص علیها في المواد

  .4في الحالة التي یفصل فیها مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة المعدل والمتمم والإداریة

                                                           
  .من قانون مجلس الدولة المصري1فقرة12المادة1

  .2019أفریل24بتاریخ 82-2019المرسوم رقم(من قانون القضاء الإداري الفرنسي423أو421المادة2

  .1972مجلس الدولة لعاملسنة المتضمن قانون 47من القانون رقم24المادة1

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري830و829المادتین2

ــــــــي 22/10مــــــــن القــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم30و29المــــــــادتین3 ــــــــالتنظیم القضــــــــائي، ج ر 2022جــــــــوان09المــــــــؤرخ ف ــــــــق ب یتعل

  .2022جوان16بتاریخ41العدد

  .المعدل والمتمم والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 832إلى829المواد4
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لغـاء مقیـدة بأجـل معـین یـؤدي انقضـاؤه إلـى تحصـن ومما سـبق یمكـن القـول بـأن دعـوى الإ

ــة  القــرار الإداري محــل الطعــن بالإلغــاء بمــا فیهــا القــرارات الإداریــة المنفصــلة الصــادرة فــي مرحل

إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، باعتبــار أن المواعیــد مــن النظــام العــام مــا لــم 

رفــع الــتظلم الإداري أثنــاء الآجــال القانونیــة كلأجــل تكــن هنــاك مبــررات أو أســباب لتمدیــد ذلــك ا

میعـاد لیبـدأ سـریانه مـن تـاریخ صـدور قـرار رفـض الطعـن اللدعوى الإلغاء، الـذي ینقطـع بموجبـه 

ومن ذلك أیضـا رفـع الـدعوى أمـام جهـة قضـائیة غیـر مختصـة بنظـر الـدعوى ، 1)التظلم(الإداري

میعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء مــن تــاریخ صــدور الحكــم بشــرط التقیــد بالآجــال القانونیــة لیبــدأ ســریان 

ـــه المـــادة مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة 832القضـــائي بعـــدم الاختصـــاص وفـــق مـــا نصـــت علی

  .1والإداریة

إلى جانب حالة أخرى مرتبطة بالقوة القاهرة كسـبب لقطـع میعـاد رفـع دعـوى الإلغـاء لیبـدأ  

، دعوى الإلغـاء أمـام القضـاء الإداري المخـتص سریانه بعد زوال القوة القاهرة التي تمنع من رفع

وكذلك في حالة طلب المساعدة القضـائیة أو وفـاة المـدعي أو تغیـر أهلیتـه وهـو مـا نصـت علیـه 

، هـــذا فضـــلا علـــى وجـــود حـــالات 2مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة832و831المـــادتین

الإقلـیم الـوطني أو تـزامن المیعـاد  لوقف میعاد دعوى الإلغاء ویتعلق الأمـر ببعـد المتقاضـین عـن

قــانون الإجــراءات المدنیــة مــن 405و404مــع أیــام العطلــة المحــددة قانونــا تطبیقــا لــنص المــادتین

  .3المعدل والمتمم والإداریة

أوجــه الطعــن بالإلغــاء فــي منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام : الفــرع الثالــث

  والخاص

بالإلغــاء فــي منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة تــرتبط أساســا الحقیقــة أن أســباب الطعــن 

بـــالطعن بالإلغـــاء ضـــد القـــرارات الإداریـــة المنفصـــلة عـــن العقـــود الإداریـــة فـــي مرحلـــة الإبـــرام أو 

خضــع لــنفس القواعــد أو الأحكــام المطبقــة علــى الطعــن بالإلغــاء ضــد القــرارات التــي تالانعقــاد، و 
                                                           

، 2020، 1، الجـــــزء)تنظـــــیم القضـــــاء الإداري ودعـــــوى الإلغـــــاء(محمـــــد محمـــــد عبـــــد اللطیـــــف، الـــــوجیز فـــــي القضـــــاء الإداري1

  .99ص.ص

مــن القــانون 24المــادة ،2019أفریــل24بتــاریخ 82-2019المرســوم رقـم(مــن قــانون القضــاء الإداري الفرنســي423أو421المـادة1

  .المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 832المادة، و 1972نون مجلس الدولة لعاملسنة المتضمن قا47رقم

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة832و831المادتین2

  المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة405و404المادتین3
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حـد أوجـه عـدم المشـروعیة التـي تلحـق بـالقرارات الإداریـة سـواء الإداریة عامـة بمـا یوجـب تـوافر أ

مــن الناحیــة الشــكلیة أو الموضــوعیة، غیــر أنــه فــي مجــال العقــود الإداریــة المختلفــة تثــار مســألة 

فیمـــا إذا كانـــت مخالفـــة القـــرارات المنفصـــلة عــــن العقـــد الإداري محـــل الإبـــرام لأحـــد الالتزامــــات 

، أو أن أسـباب قبـول الطعـن بالإلغـاء هـو العیـب الـذي 1مشروعیةالتعاقدیة تعتبر مخالفة لمبدأ ال

یلحق القرارات المنفصلة ذاتها أم یمكن  إرجاع عدم مشروعیة القرار المنفصـل إلـى عـدم صـحة 

  العملیة التعاقدیة ذاتها؟

أجمـــع الفقــــه والقضـــاء الإداریـــین بفرنســــا ومصـــر بعـــدم قبــــول الطعـــن بالإلغـــاء ضــــد ولقـــد 

المنفصـــلة عـــن العقـــود الإداریـــة بمـــا فیهـــا عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام القــرارات الإداریـــة 

والخــاص، فــي الحالــة التــي تكــون القــرارات محــل الطعــن مشــروعة ومؤسســة علــى مخالفــة تلــك 

، حیــث أجــاز القضــاء الإداري الفرنســي الطعــن بالإلغــاء علــى أســاس عــدم 1القــرارات لبنــود العقــد

صــــل عــــن العقــــد ذاتــــه أو علــــى أســــاس عــــدم مشــــروعیة العملیــــة مشــــروعیة القــــرار الإداري المنف

التعاقدیة المرتبط بها العقد وأن حكـم قاضـي الإلغـاء بنـاء علـى عـدم مشـروعیة العقـد ذاتـه یكـون 

باعتبـار  ، وهو ما استقر علیه كل من القضـاء الإداري المصـري والجزائـري2ملزما لقاضي العقد

مصــادر المشــروعیة التــي یقتضــي التــزام الشــخص العــام أن العقــود الإداریــة المختلفــة تعتبــر مــن 

، وأن 3المتعاقـــد بالأحكــــام والضــــوابط المحــــددة قانونــــا لإبـــرام العقــــود الإداریــــة المختلفــــة وتنفیــــذها

مـن  هاباعتبار " العقد شریعة المتعاقدین" مخالفة الالتزامات التعاقدیة یعتبر مخالفة لقاعدة قانونیة

  .4أصول القانون المطبقة على العقود المدنیة والإداریة
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، دار النهضـــة العربیـــة، )دراســـة مقارنـــة(؛ عبـــد الفتـــاح أبـــو اللیـــل، قضـــاء المشـــروعیة50.محمـــد الســـناري، المرجـــع نفســـه، ص3

  .30.، ص1998مصر، 

قـرار ؛ 54/1/336فـي القضـیة رقـم 1996جـوان19الجمعیة العمومیـة لقسـمي الفتـوى والتشـریع لمجلـس الدولـة المصـري جلسـة4

  .في قضیة ر ع ضد بلدیة الكالیتوس 2000نوفمبر20ي بتاریخمجلس الدولة الجزائر 
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للقرارات الإداریة المنفصلة عن إبرام عقود الشراكة  الشكلیةعدم المشروعیة  أوجه :أولا

  بین القطاعین العام والخاص أو انعقادها

لبیـــــان أوجـــــه الإلغـــــاء مـــــن الناحیـــــة الشـــــكلیة ســـــیتم التطـــــرق أولا إلـــــى صـــــور عیـــــب عـــــدم 

الاختصــاص بالنســبة للقــرارات الإداریــة المنفصــلة عــن إبــرام العقــود أو انعقادهــا، ثــم بیــان صــور 

  . عیب الشكل والإجراءات التي تلحق بها

فیهـا  یتحقـق عیـب عـدم الاختصـاص فـي الحالـة التـي تصـدر: عیب عدم الاختصـاص -أ

القــرارات الإداریــة بالمخالفــة لقواعــد توزیــع الاختصــاص المحــددة قانونــا، الــذي یقســم بــالنظر إلــى 

جسامته إلى عیب عدم الاختصاص الجسیم والبسیط؛ فالأول یؤدي إلى انعدام القرارات المعیبـة 

امـــة القاضـــي الإداري كقاعـــدة ع ویحكـــمأمـــا الثـــاني تكـــون محـــلا للإلغـــاء أمـــام القضـــاء الإداري، 

توافر أحد صوره المرتبطة أساسا بعیب عدم ببعدم مشروعیة قرار إداري لعیب في الاختصاص 

الاختصاص الشخصي أو الموضوعي، أو المكاني، أو الزمني مـع مراعـاة الاسـتثناءات المقـررة 

بنصــــوص خاصــــة أو اســــتحدثها القضــــاء الإداري مثلمــــا هــــو الأمــــر بالنســــبة لنظریــــة الموظــــف 

  1.لظروف الطارئةالفعلي، نظریة ا

وفــــي مجــــال العقــــود الإداریــــة یتحقــــق عیــــب عــــدم المشــــروعیة الخارجیــــة بالنســــبة للقــــرارات 

الإداریة المنفصلة عن العقود الإداریة المختلفة بما فیها إبرام عقود الشراكة بین القطـاعین العـام 

رة لهــا لإبــرام والخــاص، فــي الحالــة التــي تصــدر القــرارات الخاصــة بالعملیــة التعاقدیــة أو المعاصــ

العقــد أو انعقــاده بالمخالفــة لقواعــد الاختصــاص كــأن یلجــأ الشــخص المعنــوي العــام إلــى إصــدار 

قرار للإعلان عن طلب المنافسة لإبـرام عقـد شـراكة مـع القطـاع الخـاص لجهـة إداریـة أخـرى أو 

كـاني أو قطاع آخر بعیدا عن نطاق وأهـداف أعمالـه الإداریـة أو التعاقدیـة، أو خـارج النطـاق الم

الحیز الزمني الذي حدده القانون لاختصاص الشخص المعنـوي العـام إصـدار القـرارات الإداریـة 

قـــع علــى القضـــاء الإداري فحـــص مــدى التـــزام الأشـــخاص یأو إبــرام العقـــود الإداریــة المختلفـــة، و 

، وتبعــــا لــــذلك یفصــــل فــــي مــــدى 2المعنویــــة العامــــة بقواعــــد توزیــــع الاختصــــاص المحــــددة قانونــــا

یة القـرارات الإداریـة المتعلقـة بعملیـة إبــرام العقـود الإداریـة المختلفـة أو انعقادهـا، وهـو مــا مشـروع

  .ینطبق على إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص أو انعقاده
                                                           

  .150.، ص2018میمونة سعاد، المرجع في المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، 1

  .80.، صالمرجع السابقمحمد عبد العال السناري، 2
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ـــب الشـــكل والإجـــراءات-ب وتتحقـــق هـــذه الصـــورة فـــي الحالـــة التـــي لا تتقیـــد فیهـــا الســـلطة : عی

یة أو الإجرائیـــــة التـــــي حـــــددها القـــــانون لمشـــــروعیة الأعمـــــال الإداریـــــة الإداریـــــة بالقواعـــــد الشـــــكل

یتخـــذ عیـــب الشـــكل والإجـــراءات الـــذي یشـــوب القـــرارات الإداریـــة المختلفـــة بمـــا فیهـــا و المختلفـــة، 

عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص أو انعقادهـا،  إبـرامالقرارات الإداریة المنفصـلة عـن 

الفة قواعد الشكل المنصوص علیها قانونا التي بدورها تصنف إلـى صورتین الأولى مرتبطة بمخ

شــــكلیات جوهریــــة وأخــــرى ثانویــــة، ویترتــــب علــــى مخالفــــة الشــــكلیات الجوهریــــة عــــدم مشــــروعیة 

الكتابـــة، التأشـــیرات، الموافقـــة أو التـــرخیص المســـبق، مثـــل القـــرارات الإداریـــة لعیـــب فـــي الشـــكل 

قانونیـــة والإداریـــة، النمـــوذج الكتـــابي للقـــرار الإداري أو التســـبیب، التـــاریخ، التوقیـــع، الصـــیاغة ال

العقــد المبــرم، دفتــر الشــروط، البیانــات الإلزامیــة وغیرهــا مــن الشــكلیات الملزمــة قانونــا، الإشــهار 

، مــع العلــم أن الســلطة الإداریــة غیــر مقیــدة بشــكلیات معینــة إلا إذا نــص القــانون علــى 1والنشــر

لتـــي یخـــتص بمراقبــة مـــدى التـــزام الســـلطة الإداریـــة بالقواعـــد ذلــك تحـــت رقابـــة القاضـــي الإداري ا

  .2الشكلیة المقررة قانونا لإصدار قرار إداري أو إبرام عقد إداریة أو انعقاده

 أما الصورة الثانیـة فهـي مرتبطـة بعیـب الإجـراءات التـي تشـوب القـرارات الإداریـة المختلفـة

التي تتحقق عندما تخـالف السـلطة الإداریـة القواعـد الإجرائیـة التـي حـددها القـانون لصـدور قـرار 

إداري أو إبرام عقد إداري أو انعقاده، على أنه یترتب على عدم التقید بها عـدم صـحة إجـراءات 

ت إصــدار قــرار إداري أو إبــرام عقــد إداري أو انعقــاده، ولعــل مــن أهــم تلــك الإجــراءات الاستشــارا

الإلزامیــة، الإحالــة، الموافقــة المســبقة مــن الجهــة المختصــة، التحقیــق، إجــراءات التقیــیم الخاصــة 

بالجـــــدوى الاقتصـــــادیة للمشـــــروع محـــــل التعاقـــــد، الإجـــــراءات التمهیدیـــــة أو الاستشـــــاریة لإعـــــداد 

اسة وإصدار القرار الإداري أو إبرام العقد الإداري أو انعقاده، تشكیل اللجان المختصة كلجنة در 

وتقیــــیم طلبــــات المنافســــة لإبــــرام عقــــد الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص تقیــــدا بنصــــوص 

                                                           
  .25، ص 2013ضیل للنشر والتوزیع، لیبیا، ، دار ومكتبة الفالإداريعمر محمد السیوي، الوجیز في القضاء 1

  376.، ص2000ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكدریة، 2
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القـــانون، إجـــراءات تنفیـــذ القـــرار الإداري المتضـــمن إرســـاء العقـــد الإداري علـــى أحـــد المتنافســـین 

 .1المتعاقدین

ــا ــود : ثانی ــرام عق ــة المنفصــلة عــن إب ــة للقــرارات الإداری صــور عــدم المشــروعیة الداخلی

  الشراكة بین القطاعین العام والخاص أو انعقادها

عـدم المشــروعیة الداخلیـة فــي القـرارات الإداریــة المنفصـلة عــن العقـود الإداریــة یتخـذ عیــب 

عیــب السـبب، أو عیــب المحــل،  بمــا فیهـا عقــود الشـراكة بــین القطـاعین العــام والخـاص المختلفـة

  .عن العقد الإداريالتي تشوب القرار الإداري المنفصل  أو عیب الغایة

یعتبر عنصر السبب مـن عناصـر المشـروعیة الداخلیـة للقـرارات الإداریـة : عیب السبب-أ

المختلفــة الــذي یشــترط فیــه قانونــا أن یكــون مشــروعا صــحیحا وجــائزا قانونــا، محــددا وقائمــا إلــى 

ن تــاریخ الصــدور، ویتحقــق عیــب الســبب فــي القــرارات الإداریــة المنفصــلة عــن عقــد الشــراكة بــی

القطــاعین العــام والخــاص الخــاص بإبرامهــا أو انعقادهــا فــي الحالــة التــي تســتند الســلطة الإداریــة 

، أو الخطــــأ فــــي )عیــــب انعــــدام الوقــــائع المادیــــة أو القانونیــــة(علــــى وقــــائع غیــــر موجــــودة أساســــا

ـــانوني لهـــا ـــائع(التكییـــف الق ـــانوني للوق ، ویضـــطلع 1، أو عـــدم ملاءمتهـــا)الخطـــأ فـــي التكییـــف الق

ي الإداري بمراقبة مدى مشروعیة السبب في القـرارات الإداریـة المنفصـلة فـي مرحلـة إبـرام القاض

عقد الشراكة بین القطاعین العام والخاص أو انعقاده، والتحقق مـن الوجـود المـادي للوقـائع التـي 

یتأسس علیها القرار الصـادر، أو مـا تعلـق بصـحة التكییـف أو الوصـف القـانوني لهـا، كمـا تمتـد 

ة القاضـي الإداري فـي بعـض الحـالات إلـى رقابـة ملائمـة  فـي حالـة الخطـأ فـي تقـدیر مـدى رقاب

التحقــق مــن مــدى ملاءمــة الوقــائع و أهمیــة أو خطــورة الأســباب التــي تبــرر قــرار الســلطة الإداریــة 

والإجــــراء أو أســــلوب تــــدخل الســــلطة الإداریــــة وهــــو مــــا ینــــدرج ضــــمن الاختصــــاص الاســــتثنائي 

  .2ي مشروعیةللقاضي الإداري كقاض

                                                           
احمد عبد الله سـید، نظریـة القـرارات الإداریـة القابلـة للانفصـال فـي القـانون الإداري، أطروحـة دكتـوراه، جامعـة اسـبوط، مصـر، 1

الطعــن بالإلغــاء فــي منازعــات العقــود الإداریــة، مجلــة البحــث القــانوني والسیاســي،  ؛ مجــدوب عبــد الــرحمن،224.ص ،2008

  41.، ص2021، 1، العدد6جامعة سكیكدة، المجلد

 ،1987دیوان المطبوعات الجامعیـة، الجزائـر،  ،2، ط)دعوى الإلغاء دعوى التعویض(عبد العزیز الجوهري، القضاء الإداري1

  .55.ص
  56، صالسابقجع عبد العزیز الجوهري، المر 2
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وهو أمر ینطبق علـى القـرارات الإداریـة المنفصـلة عـن العقـود الإداریـة المختلفـة بمـا فیهـا  

القــرارات الخاصــة بــإبرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص أو انعقادهــا، حیــث یتحــدد 

اختصاص القاضي الإداري بمراقبة الوجود المادي للوقائع التي استندت علیهـا السـلطة الإداریـة 

صدار القرارات الإداریة المنفصلة عن إبرام العقود الإداریة المختلفة، كتسـبیب الشـخص العـام لإ

أو  لإنجــازالمتعاقــد أســباب اللجــوء إلــى طلــب المنافســة لإبــرام عقــد الشــراكة مــع القطــاع الخــاص 

 تمویل أحد مشاریع البنیة التحتیة أو المرافق أو الخدمات العمومیة بسـبب نقـص التمویـل المـالي

اللازم لإدارة تلك المشاریع، أو اللجوء إلى التراضي بعـد عـدم جـدوى طلـب المنافسـة لإبـرام عقـد 

الشـراكة، كمــا یخــتص القاضــي الإداري بمراقبــة مـدى صــحة الوصــف أو التكییــف القــانوني لتلــك 

هــذا القــرارات الصــادرة الخاصــة بالعملیــة التعاقدیــة لإبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة أو انعقادهــا، 

فضـــلا علـــى اختصاصـــه بمراقبـــة مـــدى ملاءمتهـــا للوقـــوف علـــى مـــدى مشـــروعیة الـــدوافع التـــي 

  . 1استندت علیها السلطة الإداریة لإصدار قراراتها الإداریة المتعلقة بالعملیة التعاقدیة

یقصــد بمحــل القــرار الإداري موضــوعه الــذي یشــترط فیــه قانونــا أن : عیــب مخالفــة القــانون-ب

، ویعبــر عــن عیــب المحــل بعیــب مخالفــة القــانون الــذي 1مكنــا عمــلا، ومحــددایكــون مشــروعا وم

یجعلهـا محـلا للطعـن بالإلغـاء أمـام القضـاء الإداري متـى و یشوب القرارات الإداریة بصفة عامـة 

تعتبـر القــرارات الإداریـة المنفصــلة عـن العقــود الإداریـة المختلفــة بمـا فیهــا و تـوافرت شـروط ذلــك، 

قطاعین العام والخـاص غیـر مشـروعة لعیـب فـي المحـل فـي حالـة مخالفتهـا عقود الشراكة بین ال

للقواعد القانونیة النافذة، ویتخذ عیب المحل صـورتین الأولـى مرتبطـة بالمخالفـة المباشـرة لقاعـدة 

قانونیة أو مبدأ من المبادئ العامة للقـانون أو مصـدر مـن المصـادر القانونیـة ضـمن مبـدأ تـدرج 

صــریحة أو ضــمنیة، ســواء كانــت ایجابیــة كامتنــاع الســلطة الإداریــة عــن تنفیــذ القواعــد القانونیــة، 

الأحكام القانونیة لجهل منهـا أو التصـرف خلافـا لهـا، أو سـلبیة فـي حالـة تعمـد السـلطة الإداریـة 

المشـروعیة، سـیادة القـانون، تـدرج : تنفیذ نص قانوني نافذ وهو ما یعد تعدیا جسیما على مبادئ

                                                           
  40.، ص2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم والنشر والتوزیع، عنابة، 1

 دیــوان المطبوعـــات الجامعیــة، الجزائـــر، ،النظریـــة العامــة للمنازعـــات الإداریــة فـــي النظــام القضــائي الجزائـــري عمــار عوابــدي،1

  523.، ص2014
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ة بمــا یجعلــه مــن أخطــر العیــوب التــي تلحــق القــرارات الإداریــة بــالنظر إلــى درجــة القواعــد القانونیــ

  .1وجسامة مخالفته للقانون

أمــا الصــورة الثانیــة تتضــمن المخالفــة غیــر المباشــرة للقــانون، ســواء مــا تعلــق بالخطــأ فــي 

الخطــأ  وقــد یكــونتفســیر القــانون أو تطبیقــه عنــد إصــدار القــرار الإداري أو إبــرام العقــد الإداري، 

فـــي تفســـیر القـــانون مرتبطـــا بـــالفهم الخـــاطئ للقاعـــدة القانونیـــة مـــن قبـــل مصـــدر القـــرار الإداري، 

واتجاه إرادته إلى إعطاء تفسیر آخر غیر التفسیر الذي قصده المشرع مـن وراء الإصـدار، ذلـك 

ل بأن الخطأ في التفسیر قد یكون غیر متعمدا لعدم وضوح النص القانوني أو  عمومیتـه ویحتمـ

التأویــل، أو متعمــدا فــي حالــة تعمــد الســلطة الإداریــة بإعطــاء التفســیر الخــاطئ للقاعــدة القانونیــة 

المستند علیها لإصدار القرار الإداري أو إبرام العقد الإداري، خاصة في ظل إمكانیـة اسـتعانتها 

 بالقضــاء أو المتخصصــین أو البــاحثین لإعطــاء التفســیر القــانوني الصــحیح والواضــح لنصــوص

  .2القانون بصفة عام 

القانونیـة عنــدما تتجـه فیهـا إرادة الموظــف  القاعـدة تطبیــق فـي وفـي المقابـل، یتحقــق الخطـأ

 التـي الحالـة غیر حالة مادیة أو قانونیة نص قانوني على العام أو  السلطة الإداریة إلى تطبیق

الإداریة دون مراعـاة السلطة الإداریة لاختصاصها بإصدار القرارات المشرع، أو مباشرة  قصدها

، أو عــدم تقیــدها بنصــوص القــانون لتحقیــق أغــراض المصــلحة للشــروط القانونیــة اللازمــة لــذلك

العامـــة فـــي القـــانون الإداري، ویخـــتص القاضـــي الإداري برقابـــة مـــدى مشـــروعیة محـــل القـــرارات 

ونیـة النافـذة، الإداریة المختلفة مـن خـلال الوقـوف علـى مـدى تقیـد السـلطة الإداریـة بالقواعـد القان

وهـــو أمـــر ینطبـــق علـــى عنصـــر المحـــل فـــي القـــرارات الإداریـــة المنفصـــلة عـــن العقـــود الإداریـــة 

المختلفة بما فیها قرارات إبرام عقود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص أو انعقادهـا، وتعتبـر 

ي تلــك القــرارات غیــر مشــروعة إذا شــاب محلهــا عیــب مــن العیــوب التــي تلحــق عنصــر المحــل فــ

، أو غیـــر )ایجابیـــة أم ســـلبیة(القـــرارات الإداریـــة المختلفـــة، ســـواء كانـــت المخالفـــة مباشـــرة للقـــانون

  .1المباشرة نتیجة الخطأ في تفسیر القانون أو تطبیقه

                                                           
  .406.، ص2004والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة 1

2
  .216.المرجع السابق،ص سامي جمال الدین،

  .56.القرارات والعقود الإداریة، المرجع السابق، صنظریتي بالجیلالي خالد، الوجیز في 1



 الإجرائیة لمنازعات عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاصالأحكام : الباب الثاني

 

224 
 

یعـد عنصـر الغایـة فـي القـرار الإداري النتیجـة النهائیـة التـي تسـتهدفها السـلطة  :عیب الغایـة-ج

الإداري أو إبرام العقـد الإداري، لـذا یشـترط أن تكـون الغایـة مشـروعة الإداریة من إصدار القرار 

وجـــائزة قانونـــا مرتبطـــة بالمصـــلحة العامـــة أو بالأهـــداف المخصصـــة والمحـــددة قانونـــا للســـلطات 

الإداریة المختلفة، علـى أن عـدم التقیـد بتلـك الغایـات أو الأهـداف لإصـدار القـرارات الإداریـة أو 

ـــة  ـــرام العقـــود الإداری ـــق علیـــه بعیـــب إب یضـــفي علیهـــا عـــدم المشـــروعیة لعیـــب فـــي الغایـــة، ویطل

الانحــراف أو إســاءة اســتعمال الســلطة الإداریــة الــذي یكــون محــلا للإلغــاء أمــام القضــاء الإداري 

، ویتحقـق عیـب الغایـة فـي الحالـة التـي تسـتخدم فیهـا السـلطة الإداریـة 1متى توافرت شـروط ذلـك

غیــــر مشــــروعة، وهــــو مــــا یُعبــــر عنهــــا بعــــدم مشــــروعیة تصــــرفاتها المشــــروعة لتحقیــــق أغــــراض 

  .2الأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقیقها وفق ما هو منصوص علیه قانونا

ویتحقق عیـب الغایـة فـي الحالـة التـي یكـون فیهـا القـرار الإداري الصـادر سـلیما فـي جمیـع 

ـــة ـــذي یشـــوب و ، 1عناصـــره الأخـــرى باســـتثناء عنصـــر الغای ـــة ال القـــرارات مـــن صـــور عیـــب الغای

الإداریة أو العقود الإداریة استهداف السلطة الإداریة أهداف بعیدة عن غایات المصلحة العامـة 

ـــة أو فردیـــة، أو الإضـــرار  ـــة لتحقیـــق أغـــراض ذاتی ـــة أو إبـــرام عقـــود إداری كإصـــدار قـــرارات إداری

كــأن یصــدر بالمصــلحة العامــة أو مصــلحة فردیــة تحــت ســتار تحقیــق غایــات المصــلحة العامــة، 

مشــروع ذات نفــع عــام غیــر أن  لإنجــازالــوالي مــثلا قــرارا بنــزع الملكیــة مــن أجــل المنفعــة العامــة 

كمـــا یعـــد ، 2الغایـــة الحقیقیـــة لهـــذا القـــرار هـــي تحقیـــق أغـــراض شخصـــیة، أو لصـــالح فئـــة معینـــة

الخروج على قاعدة تخصیص الأهداف المحددة قانونا من صـور عیـب الانحـراف فـي اسـتعمال 

السلطة الإداریة، وذلك بالنظر إلـى اتجـاه إرادة الإدارة إلـى إصـدار قـرارات إداریـة أو إبـرام عقـود 

إداریــــة تســــتهدف المصــــلحة العامــــة ومخالفــــة لقاعــــدة تخصــــیص الأهــــداف فــــي مجــــال القــــانون 

وجـب علـى السـلطة الإداریـة تحقیقهـا كـان اختصاصـها تفإذا تم تحدید الأغراض التـي یي، الإدار 

                                                           

191احمد محیو، المرجع السابق،  ص  1 
2
FERNAND.S,La notion de détournement de pouvoir en droit communautaire, A.J.D.A,20 janvier 1990,p.135 ; 

HENRRI.P,Droit administratif ,Paris,1995,p.206. 
1

، مصــــــر، 1978 شــــــمس، عــــــین جامعــــــة ، مطبعــــــة3باســــــتعمال الســــــلطة، ط التعســــــف الطمــــــاوي، نظریــــــةمحمــــــد  ســــــلیمان

للنشــــر والتوزیــــع، عمــــان،  الدولیــــة والــــدار والتوزیــــع للنشــــر الثقافــــة ، دار1الإداري، ط كنعــــان، القضــــاء ؛ نــــواف338و66.ص
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DEBBACH(ch)et ricci.J.C, contentieux administratif, 5éme édition, dalloz, pars, 1990 , p.138. 
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مقیدا، وتضاف إلى ذلك حالة أخرى مرتبطـة بعیـب الانحـراف فـي اسـتعمال الإجـراءات الإداریـة 

فیهــا لإصــدار قــرار إداري أو إبــرام عقــد إداري، وتتحقــق هــذه الصــورة فــي الحالــة التــي تنحــرف 

بالإجراءات المحددة قانونا لإصدار قـرار إداري أو إبـرام عقـد إداري لاسـیما فـي  السلطة الإداریة

نطــاق اختصاصــها التقــدیري كــأن تنحــرف الســلطة الإداریــة بــإجراءات التعاقــد المنصــوص علیهــا 

قانونــــا، أو تلجـــــأ إلــــى التعاقـــــد بالتراضــــي متـــــى كـــــان طلــــب المنافســـــة ممكنــــا، أو إقصـــــاء أحـــــد 

ســـتكمال بعـــض الوثـــائق أو المســـتندات الخاصـــة بملفـــه قبـــل تقیـــیم المترشـــحین بـــدل اســـتدعاءه لا

، ویتحــدد نطــاق 1طلبــات العــروض، أو اللجــوء إلــى إلغــاء طلــب المنافســة لأســباب غیــر واضــحة

اختصاص القضاء الإداري بمراقبة مدى مشروعیة عنصر الغایة عند إصـدار القـرارات الإداریـة 

مــن خــلال الوقــوف علــى مــدى تقیــد الســلطة الإداریــة أو إبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة، وذلــك 

بتحقیـــــق غایـــــات المصـــــلحة العامـــــة وقاعـــــدة تخصـــــیص الأهـــــداف المحـــــددة، وعـــــدم الانحـــــراف 

  .1بالإجراءات عند إصدار قرار إداري أو إبرام عقد من العقود الإداریة

 وممـــا ســـبق یمكـــن القـــول بـــأن عیـــب الغایـــة فـــي القـــرارات الإداریـــة المنفصـــلة عـــن العقـــود

الإداریة المختلفة بما فیها قرارات إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص أو انعقادهـا، 

غایـــات بعیـــدة علـــى غایـــات المصـــلحة  الجهـــة الإداریـــةســـتهدف فیهـــا تیتحقـــق فـــي الحالـــة التـــي 

العامـــة، أو خروجـــا علـــى قاعـــدة تخصـــیص الأهـــداف المحـــددة فـــي القـــانون الإداري، أو نتیجـــة 

ا بـــالإجراءات عنـــد إصـــدار القـــرار الإداري أو إبـــرام عقـــد الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، انحرافهـــ

وتبعـا لـذلك یمكـن للمتضـرر اللجـوء إلـى القاضـي الإداري لطلـب إلغـاء قـرار إداري منفصـل عــن 

  . 2العقد أو معاصر له سواء تعلق الأمر بإبرام العقد أو انعقاده، متى توافرت شروط ذلك

الإداري فـــي دعــوى الإلغـــاء ضــد القـــرارات الإداریــة المنفصـــلة عـــن  أمــا عـــن دور القاضــي

العقود الإداري المختلفة بما فیها دعوى إلغاء في مرحلة إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العـام 

علـى إصـدار حكـم قضـائي الذي یقتصـر بقبول الدعوى أو رفضها،  یتحدد أو انعقادهاوالخاص 

                                                           
فــي العقــود الإداریــة، أطروحــة دكتــوراه فــي القــانون العــام، كلیــة الحقــوق والعلــوم  لــلإدارةدود الســلطة التقدیریــة بیــو خــلاف، حــ1

  248.، ص2020السیاسیة جامعة بسكرة، 

، 1، ط1976ســـــوریا،  ، منشـــــورات جامعــــة حلــــب،)الرقابـــــة القضــــائیة علــــى أعمــــال الإدارة(طلبــــة عبــــد الله، القــــانون الإداري1

  .186.ص
  .186.ص، المرجع السابق، عبد اللهطلبة 2
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العملیــــة التـــي ســـاهمت فـــي فـــي مـــدى مشــــروعیة تلـــك القـــرارات أو الإجـــراءات الإداریــــة  یفصـــل

ـــى العقـــد كلـــه أو الحكـــم بإلغائـــه أو بطلانـــه أي أن آثـــار حكـــم  التعاقدیـــة، دون امتـــداد ســـلطته إل

یحكـم بعـدم وتبعا لذلك فقـد ، 1الإلغاء تبقى مقتصرة فقط على القرار الإداري المنفصل عن العقد

ءات إبرام العقد لمخالفتها لقواعد الإشهار والمنافسة كما قلنـا سـابقا ومـا یتبعـه مـن مشروعیة إجرا

وقـف تنفیـذ القـرار المنفصـل غیـر المشـروع أو الأمـر بإلغاء لإجراءات التعاقـد أو تصـحیحها، أو 

غیــر أن المســألة التــي أثیــرت فــي هــذا المجــال مرتبطــة بآثــار حكــم الإلغــاء علــى العملیــة ، تعدیلــه

التسـاؤل فیمـا و ، وعلى اختصـاص قاضـي العقـد فـي مرحلـة إبـرام العقـد یة ككل والعقد ذاتهالتعاقد

 الـذي یسـاهم فـي إبـرام أو تكـوین العقـد المبنـي علیـه إلغاء القرار الإداري المنفصـلحكم  كانإذا 

وهــو أمــر ســیتم التطــرق إلیــه عنــد  ؟ذاتــه، وســلطة قاضــي العقــد اتجاهــه دالعقــ بطــلانإلــى یــؤدي 

القـــرار المنفصـــل لإبــرام عقـــد الشـــراكة بــین القطـــاعین العـــام والخـــاص أو  حكـــم إلغــاء دراســة أثـــر

  .على العملیة التعاقدیةأو  أمام قاضي العقدانعقاده سواء 

  قبل التعاقدیةلاستعجالیة للدعوى ا الإجراءات التنازعیة: الثانيالمطلب 

تخضــــع الــــدعوى الاســــتعجالیة بصــــفة عامــــة إلــــى جملــــة مــــن القواعــــد والأحكــــام الإجرائیــــة 

والموضـــوعیة التـــي تحـــدد النظـــام القـــانوني لهـــا، ولتحدیـــد إجـــراءات التنـــازع فـــي إطـــار الــــدعوى 

الاستعجالیة قبل التعاقدیة الخاصـة بـإبرام عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، یـتم أولا 

فــي منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة  قبــل التعاقدیــة للــدعوى الاســتعجالیةالإجرائیــة  تحدیــد الأحكــام

سـلطة القاضـي فـي نطـاق دعـوى القضـاء  ، ثـم بیـان)الفـرع الأول(بـین القطـاعین العـام والخـاص

، وفي الأخیـر تحدیـد أثـر حكـم إلغـاء القـرارات )الفرع الثاني(قبل التعاقدي ضوعيالمستعجل المو 

  ).الفرع الثالث(المنفصلة على إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصالإداریة 

في منازعات إبرام عقود  قبل التعاقدیة للدعوى الاستعجالیةالأحكام الإجرائیة  :الفرع الأول

  الشراكة بین القطاعین العام والخاص

ستعجالیة قبل تقتضي مسألة بیان الأحكام الإجرائیة والموضوعیة لمباشرة الدعوى الا

التعاقدیة في منازعات إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص المنصوص علیها في 

قوانین الإجراءات المدنیة والإداریة بفرنسا ومصر والجزائر، تحدید الجهة المختصة للنظر 

                                                           
  .187.ص المرجع نفسه،طلبة عبد الله، 1
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القطاعین  عقود الشراكة بین إبرام منازعات في قبل التعاقدیة الاستعجالیة الدعوى والفصل في

، وفي الأخیر )ثانیا(، ثم بیان الشروط القانونیة اللازمة لمباشرة هذه الدعوى)أولا(العام والخاص

عرض لأهم أسباب الطعن الاستعجالي قبل التعاقدي المرتبط بمنازعات إبرام عقود الشراكة 

  ).ثالثا(بین القطاعین العام والخاص

عقود الشراكة بـین القطـاعین  إبرام في الاستعجالیة الدعوى المختصة بالنظر في الجهة: أولا

  العام والخاص

 التشـــریع الفرنســـي فـــي التعاقدیـــة قبـــلیعـــود اختصـــاص النظـــر فـــي الـــدعوى الاســـتعجالیة 

، حیـث نظـم قـانون القضـاء الإداري الفرنسـي )فرد قاض(یفوضه من أو الإداریة المحكمة لرئیس

إجــــراءات طلــــب وقــــف تنفیــــذ القــــرارات 2009ینــــایر07فــــي14-2009المرســــومالمعــــدل بموجــــب 

، علــــــى أن یفصـــــــل القاضـــــــي 521L-1الإداریــــــة موضـــــــوع الطعــــــن بالإلغـــــــاء بموجــــــب المـــــــادة

ــــة بمــــا فیهــــا  ــــار أن طبیعــــة المنازعــــات الإداری الاســــتعجالي خــــلال أربعــــة وثمــــانین ســــاعة باعتب

یهـــا بمـــا یكفـــل الحمایـــة الوقتیـــة لـــذوي منازعـــات العقـــود الإداریـــة المختلفـــة توجـــب ســـرعة البـــت ف

بأن المشرع من خلال نص  الفرنسي الدولة مجلسالحقوق المقررة قانونا، الأمر الذي أكد علیه 

مـن قـانون القضـاء الإداري الفرنسـي بشـأن اختصـاص رئـیس المحكمـة  L.23, L.22المـادتین 

ـــدعوى الاســـتعجالیة بـــدل المحكمـــة أخـــذ بعـــین الاعت ـــار طبیعـــة الـــدعوى أو مـــن یفوضـــه فـــي ال ب

الاســتعجالیة والمنازعــات المرتبطــة التــي تقتضــي إجــراءات خاصــة وســرعة الفصــل فیهــا ضــمانا 

  .1لحقوق المتضررین

كمـــا یعـــود اختصـــاص النظـــر والفصـــل فـــي المنازعـــات المســـتعجلة فـــي قـــانون المرافعـــات  

ـــة المصـــري  ـــى المحكمـــة الجزئی ـــنص المـــادتینإل ـــا ل ـــانون ال 45مكـــرر و44تطبیق مرافعـــات مـــن ق

ــة التــي ترفــع فیهــا المنازعــة الاســتعجالیة كــدعوى تبعیــة  الحــالي، علــى أن تؤخــذ بالاعتبــار الحال

، كمـا نصـت 2للدعوى الموضوعیة المثارة أمام محكمة الموضـوع التـي قـد تكـون محكمـة ابتدائیـة

باختصاص مجلـس الدولـة بمنازعـات 1972لسنة47من قانون مجلس الدولة رقم11فقرة10المادة

                                                           
1
C.E, 19-03-1997, S.A, Entreprise général de Terrassements et de Travaux publics, Req.Nº 163293 ; 

  .864.ص، المرجع السابق، )دراسة مقارنة(مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري: أورده

المتضمن قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة وفقـا لآخـر تعـدیل 1968لسنة13رقممرافعات من قانون ال 45 مكررو44المادتین2

  . 2020سبتمبر05صادر في
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 الاسـتعجال مسـائل نظـم قـد المشـرع نجـد أن في التشریع الجزائري أما، 1ود الإداریة المختلفةالعق

بمـا فیهـا منازعـات العقـود الإداریـة المختلفـة فـي فصـل خـاص فـي البـاب  الإداریـة المنازعات في

یتضـمن الأحكـام العامـة  الحـالي الثالث من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ـــة، حیـــث أكـــدت المـــادة ـــدعوى الاســـتعجالیة فـــي المـــادة الإداری ـــأن یفصـــل فـــي الـــدعوى  917لل ب

  . 2الإداریة الاستعجالیة تشكیلة جماعیة منوط بها البت في دعوى الموضوع

  في منازعات الإبرام  شروط قبول الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة: ثانیا

مباشــرة الــدعوى الاســتعجالیة قبــل التعاقدیــة  فــي منازعــات إبــرام ومــن أجــل معرفــة شــروط 

شـروط قبـول الـدعوى عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، سـیتم التطـرق أولا إلـى تحدیـد 

  ).ب(، ثم في التشریع الجزائري)أ(في التشریعین الفرنسي والمصري الاستعجالیة قبل التعاقدیة

لقــد : فــي التشــریعین الفرنســي والمصــري یة قبــل التعاقدیــةشــروط قبــول الــدعوى الاســتعجال-أ

ـــى للحـــد مـــن حـــالات الإخـــلال  يالتعاقـــدقبـــل  الاســـتعجاليالمشـــرّع الفرنســـي نظـــام القضـــاء  تبن

بالمبادئ العامة لإبرام العقـود الإداریـة المختلفـة الخاصـة بمبـدأي الإشـهار أو العلنیـة والمنافسـة، 

 الصــادر فــي10القــانون رقــماســتجابة للتوجیهــات الأوروبیــة للجنــة الأوروبیــة المعتمــدة بمقتضــى 

 الصــادر فــي1416قــموالقــانون ر  ،1992ســبتمبر7الصــادر فــي946والمرســوم رقــم 1992ینــایر4

المحـــاكم  قـــانونمـــن  23و 22، وهـــو مـــا أقـــره المشـــرع الفرنســـي فـــي المـــادتین 1993دیســـمبر29

ــــــة وم ــــــةالاســــــتئناف الإدار  حــــــاكمالإداری ــــــانون .551Rو L.551،والمادتینی القضــــــاء الإداري مــــــن ق

  .1المعدل2009مایو7فيالفرنسي الصادر 

اعتمـــاده فـــي  بعـــد 2007دیســـمبر11 فـــي 66بنـــاء علـــى توجیـــه الاتحـــاد الأوروبـــي رقـــم و 

 الصــــــادر فــــــي1456والمرســــــوم رقــــــم  2009مــــــایو7 بتــــــاریخالأمــــــر الصــــــادر موجــــــب فرنســــــا ب

ة فــــي القضــــاءین قبــــل التعاقدیــــ الاســــتعجالیةلــــدعوى ا المشــــرع الفرنســــي تبنــــى 2009نـــوفمبر27

العــــادي والإداري، ویتحــــدد نطــــاق اختصــــاص القاضــــي الإداري فــــي الــــدعوى الاســــتعجالیة قبــــل 

                                                           
  1972لسنة47من قانون مجلس الدولة رقم11فقرة10المادة1

الاســـتعجالیة قبـــل الإبـــرام الصـــفقات العمومیـــة  التـــدابیرالإداریـــة؛ میســـوري عمـــار، مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و 917المـــادة2

  3.، ص2016نوفمبر28و27وبعدها، مداخلة في یومین دراسیین حول الصفقات العمومیة، مجلس الدولة، یومي 

القضــاء الإداري مــن قــانون .551Rو L.551،والمادتینیــةالاســتئناف الإدار  حــاكمالمحــاكم الإداریــة وم قــانونمــن  23و 22المــادتین 1

  .المعدل2009مایو7فيالفرنسي الصادر 



 الإجرائیة لمنازعات عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاصالأحكام : الباب الثاني

 

229 
 

بــالعقود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهـــا  المعـــدل 2009لعــامالقضــاء الإداري  دیــة وفقــا لقــانونالتعاق

  .20041یونیو17الصادر في 559رقملأمر وفق ما جاء به اعقود المشاركة 

ویشترط لإثارة الدعوى الاسـتعجالیة قبـل التعاقدیـة ضـرورة تـوافر الشـروط العامـة للتقاضـي 

كما قلنا سابقا، سواء ما تعلق بشروط رافع الدعوى متى كان له مصلحة وصفة في ذلـك بغـض 

،  ....النظر فیما إذا ارتبطت الصفة بالمتضرر أو كانت بقوة القانون كممثـل الدولـة أو المحـافظ

ة عامـة دوص أجل رفع الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة فـي التشـریع الفرنسـي، كقاعـأما بخص

أو الطلبــات العامــة وتــاریخ العــروض یــتم إثــارة الــدعوى خــلال مرحلــة الإبــرام مــن تــاریخ اســتبعاد 

التوقیع على العقد، وهـو أمـر أكـدت علیـه التوجیهـات الأوروبیـة بضـرورة وجـود مـدة معقولـة بـین 

لقضــاء لرفــض الطلبــات العامــة وتوقیــع العقــد قصــد تمكــین المتضــررین مــن اللجــوء  تــاریخ تبلیــغ

الاســتعجالي والمطالبــة بالحمایــة القانونیــة المقــررة قانونــا متــى تــوافرت شــروط ذلــك، ویمنــع علــى 

، ولقـــد حـــدد القـــانون الصـــادر بتـــاریخ 1تلـــك المـــدة الإدارة المتعاقـــدة إبـــرام العقـــد إلا بعـــد انقضـــاء

الأجــل بعشــرة أیــام التــي یمكــن لــلإدارة تخفیضــها فــي حالــة الضــرورة، لتصــبح  2005دیســمبر11

مــن تــاریخ  تبــدأ2009نــوفمبر27الصــادر فــي1456المــدة ســتة عشــر یومــا فــي ظــل المرســوم رقــم

عشـرة یومـا فـي  إحـدىعلى أنه یمكن تخفیض هذه المدة  إلى  إرساء العرض وتاریخ إبرام العقد

  .2حالة التحویل الالكتروني

ا لــذلك إن إقامــة الــدعوى الاســتعجالیة قبــل التعاقدیــة یكــون مــن تــاریخ الإعــلان عــن وتبعــ 

الطلبــــات العامــــة ومباشــــرة الإجــــراءات التعاقدیــــة، ویكــــون ســــببها هــــو الإخــــلال بقواعــــد العلانیــــة 

ــة الســابقة علــى الإبــرام ولــیس بعــد توقیــع العقــد وهــو مــا نصــت علیــه  ،3والمنافســة خــلال المرحل

وللقاضي أن یحكم بـرفض ، 4من قانون القضاء الإداري الفرنسيL551-2و L551-1المادتین

، ومــن ذلـك أیضــا قــراره 6، الأمــر الـذي أكــد علیــه مجلـس الدولــة الفرنسـي5الـدعوى لانتفــاء محلهـا

                                                           
1Bergeal, Catherine et Lenica, Fréderic,  Le contentieux dex marches publics le moniteur, Paris, France, 
2010, p.89 ; Rémi Rouquette, Petit Traité Du Procés Administratif, 5éme édition, Dalloz, Paris, 2012, p.942. 
1Bergeal, Catherine et Lenica, Fréderic, op cit, p.89. 
2
florianLinditch, délit d’actroit d’avantage injustifié, contrats et marchés publics, vol 1, juris classeur, 2009,paris. 

3
CE, 3-11-1995. Chambre de commerce et l'industrie de Tarbes es des Hautes – Pyenees, A.J.D.A, 1995,p.945 

  من قانون القضاء الإداري الفرنسي L551-2و L551-1المادتین4

5
CE,15-4-1996, SARL scimone Cimbre Enterprise, RD, 1996, p.372.  

6
C.E, 10-02-1997, M.Moch, Req, Nº 169694 
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بـــــرفض الـــــدعوى الاســـــتعجالیة لعـــــدم تـــــوافر شـــــروط تطبیـــــق نـــــص 2011مـــــایو02الصـــــادر فـــــي

، هـذا فضـلا 1ن الاسـتعجال التعاقـديالخاصـة بشـأ515-2009من الأمـر رقـم551L-14المادة

على أنه یمكن لمجلـس شـؤون الدولـة إیقـاف تنفیـذ القـرار بنـاء علـى طلـب صـریح مـن المتضـرر 

مـن قـانون مجلـس الدولـة 66متى تبین بأن الضرر كان بلیغـا والطلـب جـدي تطبیقـا لـنص المـادة

  . 2الفرنسي

س الشـروط العامـة لرفـع أما في التشریع المصري تخضـع دعـاوى القضـاء الاسـتعجالي لـنف

مـن قـانون مجلــس 49الـدعاوى أمـام جهـات القضــاء الإداري وفـق مـا ورد الــنص علیـه فـي المــادة

، والإحالــة إلــى 3بالنســبة لطلبــات وقــف التنفیــذ وصــرف المرتــب مؤقتــاالمعــدل 1972الدولــة لعــام

غاء التي اسـتوفت قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وقانون الإثبات التي تكون مقترنة بدعوى إل

الصـفة، المصـلحة، الأجـل، الجهـة (الشروط القانونیة لـذلك، سـواء مـا تعلـق بشـروط رفـع الـدعوى

الــدعوى الاســتعجالیة فــي منازعــات إبــرام العقــود الإداریــة ، وتبعــا لــذلك إن قبــول 1...)المختصــة

علیــــه المختلفــــة أو انعقادهــــا یتوجــــب تــــوافر عنصــــري الاســــتعجال والمشــــروعیة وهــــو مــــا اســــتقر 

القضـــاء الإداري المصـــري بتأكیـــده علـــى ضـــرورة تـــوافر حالـــة الاســـتعجال واســـتناد الطلـــب علـــى 

أســباب جدیــة تقتضــي الأمــر بوقــف تنفیــذ القــرارات تفادیــا لوقــوع أضــرار لا یمكــن تــداركها جــراء 

التنفیــذ باعتبــار أن هــذه الأضــرار هــي التــي تــربط بــین الاســتعجال ووقــف التنفیــذ، حیــث یتمتــع 

مور المستعجلة بسلطة تقدیریة للتأكد والتحقق من مـدى تـوافر شـرط الاسـتعجال الـذي قاضي الأ

یمـــس بـــالحق أو المركـــز القـــانوني محـــل الحمایـــة القانونیـــة والقضـــائیة یســـتخلص مـــن الظـــروف 

المحیطــــة بــــه، وهــــو مــــا یجعــــل طبیعــــة وتكییــــف وتقــــدیر حالــــة الاســــتعجال مرتبطــــة بالطلــــب أو 

، وهـو أمـر ینطبـق علـى 2حـق ذاتـه لمـنح الحمایـة القضـائیة الوقتیـةالدعوى الاسـتعجالیة ولـیس ال

الــــدعوى الاســــتعجالیة قبــــل التعاقدیــــة فــــي منازعــــات إبــــرام عقــــود الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام 

                                                           
1
C.E, 2 août 2011, Nº 347526, Société CLEAN GARDEN - Mentionné dans les tables du recueil Lebon. 

    .من قانون مجلس الدولة الفرنسي66المادة2

  .المعدل1972لعام47من قانون مجلس الدولة رقم49المادة3

  .2020من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وفقا لتعدیل45مكرر و44المادتین1

فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، المجلــة المصــریة للدراســات القانونیــة  لعــلام محمــد مهــدي، القضــاء الاســتعجالي قبــل التعاقــدي2

، تـــــــــــاریخ http://www.ejles.com؛ 38ص.، 5والاقتصــــــــــادیة، مجلــــــــــة علمیــــــــــة الكترونیــــــــــة محكمــــــــــة، مصــــــــــر، العــــــــــدد

  .11.09على الساعة24/07/2022:الاطلاع
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والخاص، وذلك بالنظر إلى خضوعها إلى نفس الأحكام والقواعد المطبقة على كافـة المنازعـات 

الإداریــة المختلفــة المنصــوص علیهــا فــي التشــریعات القضــائیة أو الإداریــة بمــا منازعــات العقــود 

  .في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

لقد تبنى المشرع : في التشریع الجزائري شروط قبول الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة- ب

في الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید نظام القضاء الاستعجالي 

، ویشترط 1منه948إلى  917الموادفي الباب الثالث من الكتاب الرابع تحت عنوان الاستعجال 

لصحة الدعوى الاستعجالیة في المنازعات الإداریة المختلفة بما فیها منازعات إبرام عقود 

ما تعلق  ءالشراكة بین القطاعین العام والخاص توافر شروط رفع الدعوى الاستعجالیة، سوا

الذي یتحقق في حالة  من قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة13لحة وفقا لنص المادةبالمص

الاعتداء على الحق المعترف بها قانونا للمطالبة بحمایة المركز أو الحق الذي یحمیه القانون، 

وفي مجال العقود الإداریة المختلفة لاسیما في المرحلة السابقة على التعاقد یملك الأطراف 

ي متى توافرت شروط المتعاقدة أو الغیر مصلحة لرفع دعوى استعجالیة أمام القضاء الإدار 

ذلك، أو الصفة في رافع الدعوى الاستعجالیة وللقاضي أن یثرها من تلقاء نفسه وفقا لنص 

  .1من قانون الإجراءات والإداریة13المادة

شــروطا خاصــة مرتبطـة أساســا بعنصــر  الــدعوى الاسـتعجالیةإضـافة إلــى ذلــك یشـترط فــي 

یجـوز  ، التي نصت بأنهالإداریة والمدنیة من قانون الإجراءات919الاستعجال وفقا لنص المادة

ثار معینة منـه متـى كانـت ظـروف آأو وقف  قرار إداري تنفیذبوقف  الأمرللقاضي الاستعجالي 

 ســتعجالیةالادعوى الــ لقبــولا ییعتبــر عنصــر الاســتعجال شــرطا أساســ، و 2الاســتعجال تبــرر ذلــك

، مــع العلـــم بــأن المشـــرع 3اختصــاص القاضـــي الإداري الاســتعجالي وانعقــادداریـــة الإ فــي المــادة

الجزائــري لــم یحــدد معنــى معــین لمفهــوم الاســتعجال وعمومــا تــرتبط حــالات الاســتعجال بــالأحوال 

أن تحقــق الاســتعجال و  التــي قــد تــؤدي إلــى احتمــال وقــوع أضــرار یصــعب تــداركها أو إصــلاحها،

                                                           
  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 948إلى  917المواد 1

  .الجزائري المعدل والمتمم والإداریةالمدنیة من قانون الإجراءات 13المادة1

2
  .الجزائري المعدل والمتمم الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون من  919لمادة ا

الأبحـاث رقابة القضاء الاسـتعجالي قبـل التعاقـدي علـى منازعـات العقـود الإداریـة فـي التشـریع الجزائـري، مجلـة  هیهوب فوزیة،3

  58.، ص2016، 4القانونیة، مركز جیل البحث العلمي، الجزائر، العدد
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خطـر، والضـرر؛ فحالـة الاسـتعجال تـرتبط بـالأحوال ، الالاسـتعجال: عناصرمرتبط بتوافر ثلاثة 

مــن وقــائع القضــیة والظــروف یــتم استخلاصــها بــالحق أو المركــز القــانوني  المحیطــةوالظــروف 

شرط لاختصـاص القضـاء الاسـتعجالي، والخطـر كسـبب للإجـراءات الاسـتعجالیة كالمحیطة بها 

حقیقیـا وحـالا ومحققـا، والضـرر  لحمایة الحـق أو المركـز المحمـي قانونـا، ویشـترط فیـه أن یكـون

الوشــــیك أو المحتمــــل الوقــــوع باعتبــــار أن الحمایــــة الوقتیــــة المســــتعجلة تقتضــــي تــــوفیر الحمایــــة 

فــي الــدعوى الاســتعجالیة لا  الإداريللمتضــرر مــن الأضــرار المحتملــة، مــع العلــم بــأن القاضــي 

ن الإجــراءات مــن قــانو 918ینظــر فــي أصــل الحــق ویفصــل فــي أقــرب الآجــال وفقــا لــنص المــادة

  .1المدنیة والإداریة

مــن قــانون 947و946المــادتیننصــت علیــه  الاســتعجال فــي مــادة إبــرام العقــود والصــفقاتو 

 وكـذلك منـه المتضـررینفـي إبـرام العقـد یجـوز لـذوي المصـلحة بأنـه  الإجراءات المدنیة والإداریـة

إخطار المحكمة الإداریة في حالة الإخـلال بالتزامـات الإشـهار  ممثل الدولة على مستوى الولایة

 ،أو المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العقود والصفقات العمومیـة قبـل إبـرام العقـد أو بعـده

الـذي یجـب أن یتمثـل  لـذلك تزاماتـه وتحدیـد أجـللبالامتثال لا المخل أن تأمروللمحكمة الإداریة 

كمـا لهـا بمجـرد إخطـاره ، تهدیدیه تسري من تاریخ انقضاء الأجـل المحـددفیه ولها الحكم بغرامة 

ا، علــى أن یومــعشــرین أن تــأمر بتأجیــل إمضــاء العقــد إلــى نهایــة الإجــراءات ولمــدة لا تتجــاوز 

یومـــا تســـري مـــن تـــاریخ إخطارهـــا بالطلبـــات المقدمـــة لهـــا 20تفصـــل المحكمـــة الإداریـــة فـــي أجـــل

  .1ون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قان947و946تطبیقا لنص المادتین

أمــا بخصـــوص المـــدة الزمنیــة اللازمـــة لرفـــع الـــدعوى الاســتعجالیة قبـــل التعاقدیـــة، نجـــد أن 

المشرع الجزائري لم ینص على نطاق زمني أو أجل محدد لرفع الدعوى الاستعجالیة في مرحلـة 

الإبــرام، مكتفیــا بالإشــارة إلــى فقــط إلــى أنــه یجــوز إخطــار المحكمــة الإداریــة قبــل إبــرام العقــد وفقــا 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة، وهـــو مـــا تبنـــاه مجلـــس 946مـــن المـــادة03فقـــرةلـــنص ال

ــــــــك مــــــــا أقــــــــره فــــــــي قــــــــراره الصــــــــادر  ــــــــري فــــــــي العدیــــــــد مــــــــن أحكامــــــــه، مــــــــن ذل الدولــــــــة الجزائ

بارتباط اختصاص قاضي الاستعجال بمرحلة الإخـلال بالتزامـات الإشـهار أو 2012جوان21في

لتنفیـذ خلافـا للتشـریع الفرنسـي، وتبعـا لـذلك یتحـدد النطـاق المنافسة وقبل إبـرام العقـد ولـیس بعـد ا

                                                           
  .الجزائري المعدل والمتمم الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون 918المادة1

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة947و946المادتین1
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الزمنــي لإخطــار المحكمــة الإداریــة فــي الــدعوى الاســتعجالیة قبــل التعاقدیــة بالمــدة الزمنیــة قبــل 

إبــــرام العقــــد، وذلــــك بهــــدف اتخــــاذ التــــدابیر الوقائیــــة الوقتیــــة لتصــــحیح المخالفــــات الناشــــئة عــــن 

أمــر (، ومــن ذلــك أیضــا قــرار المحكمــة الإداریــة بغلیــزان1ةالإخــلال بمبــدأي الإشــهار أو المنافســ

بخصـــوص نـــزاع إبـــرام صـــفقة عمومیـــة، حیـــث جـــاء فـــي منطـــوق 2015مـــارس23فـــي)اســـتعجالي

حیث أن القضاء الاستعجالي لا یكون مختصا إلا أثناء إبرام الصفقة وفي حالـة عـدم "....الأمر

  2..."برام العقدالتزام الإدارة بإجراءات الإشهار والمنافسة ولیس بعد إ

  أسباب الطعن الاستعجالي قبل التعاقدي :ثالثا

ترتبط أسباب رفع الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة بالإخلال بمبـدأي الإشـهار والمنافسـة 

مـــــن قـــــانون 946لإبـــــرام العقـــــود الإداریـــــة والصـــــفقات العمومیـــــة المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة

عــدة صــور كــالإخلال بقواعــد إعــلان طلبــات المنافســة  الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، التــي تتخــذ

لإبــرام عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، أو شـــفافیة الإجـــراءات أو أســـالیب الإبـــرام 

المحددة قانونا، أو وضع شروط أو معاییر للتعاقد معقدة من شأنها حصر المنافسة لصالح فئـة 

، الاســتبعاد أو الإقصــاء مــن المنافســة 1دأ المنافســةمعینــة مــن المتعــاملین المتنافســین إخــلالا بمبــ

، أو الإخـــلال بقواعـــد وأســـالیب دراســـة وتقیـــیم الطلبـــات 2بـــدون وجـــه حـــق أو ســـبب غیـــر مشـــروع

العامة لاختیار أحـد المتعـاملین المتنافسـین بمـا یـؤثر علـى صـحة أو مشـروعیة إجـراءات التعاقـد 

ة وقائیـــة لحمایـــة المتضـــررین مـــن حـــالات ، وهـــو مـــا یجعـــل الاســـتعجال آلیـــ3والعملیـــة التعاقدیـــة

الإخــلال بمبــدأ الإشــهار والمنافســة لإبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین 

القطـــاعین العـــام والخـــاص التـــي تخضـــع كلهـــا للقواعـــد والأحكـــام المنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون 

بالدراسة إلى هـذه المسـألة عنـد التعـرض  الإجراءات المدنیة والإداریة، وتفادیا للتكرار تم التطرق

إلــــى نطــــاق منازعــــات العقــــود الإداریــــة المختلفــــة بمــــا فیهــــا منازعــــات إبــــرام عقــــود الشــــراكة بــــین 

  . القطاعین العام والخاص

                                                           
  .266.، ص2014، 12، مجلة مجلس الدولة، العدد2012جوان21تاریخالصادر ب 074854رقمقرار مجلس الدولة الجزائری1

  .بخصوص نزاع إبرام صفقة عمومیة2015مارس23في)أمر استعجالي(أیضا قرار المحكمة الإداریة بغلیزان2

1
florianLinditch, délit d’actroit d’avantage injustifié, contrats et marchés publics, vol 1, juris classeur, 2009,paris. 

  58.، صالمرجع السابق فوزیة، هیهوب2

  .9ص.؛ میسوري عمار، المرجع السابق، ص38ص لعلام محمد مهدي، المرجع السابق،3
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قبــل  ضــوعيســلطة القاضــي فــي نطــاق دعــوى القضــاء المســتعجل المو : الثــاني الفــرع

  التعاقدي

بعــد بیــان النظــام الإجرائــي والموضــوعي الــذي یحكــم الــدعوى الاســتعجالیة قبــل التعاقدیــة فــي 

منازعـــات إبـــرام عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، وكـــذا عـــرض الشـــروط القانونیـــة 

اللازمـــة لمباشـــرتها، ســـیتم تحدیـــد ســـلطة القاضـــي الإداري فـــي نطـــاق الـــدعوى الاســـتعجالیة قبـــل 

شــئة عــن منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص فــي كــل مــن التعاقدیــة النا

  ). ثانیا(، ثم في التشریع الجزائري)أولا(التشریع الفرنسي والمصري

فـي  قبـل التعاقـدي ضـوعيسلطة القاضي فـي نطـاق دعـوى القضـاء المسـتعجل المو : أولا

  التشریعین الفرنسي والمصري 

اري الفرنسـي للقاضـي الإداري سـلطات فـي الـدعوى الاسـتعجالیة لقد منح قانون القضاء الإد

قبل التعاقدیة الناشئة عن منازعات إبرام العقود الإداریـة المختلفـة بمـا فیهـا منازعـات إبـرام عقـود 

الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، تتـراوح بـین قبـول الـدعوى أو رفضـها لانتفـاء الـدعوى أو 

ى یملك القاضي الإداري سلطة اتخاذ إجراءات أو تدابیر تحفظیـة كمـا ؛ ففي الحالة الأول1محلها

 مــن قــانون القضــاء الإداري 521المــادة یمكنــه إصــدار قــرارات أو إجــراءات نهائیــة وفقــا لــنص 

خـــلال ثمانیـــة وأربعـــون ســـاعة مـــن تقـــدیم الطلـــب، حیـــث یحـــوز القاضـــي الإداري ســـلطة اتخـــاذ 

الإجراءات التحفظیة في الـدعوى الاسـتعجالیة قبـل التعاقدیـة بالشـكل الـذي مـنح لـه سـلطة الأمـر 

اتجاه الشخص العام المتعاقد، سواء من خلال إلزامها القیام بعمل أو العـدول عنـه كـإلزام الإدارة 

ید بقواعد النشـر والإشـهار لتجسـید قواعـد العلنیـة أو المنافسـة التـي تخضـع لهـا علمیـات إبـرام التق

 95-125رقـم ، وهـو أمـر أجـازه المشـرع الفرنسـي فـي ظـل القـانون2العقد في حالة إخلالها بذلك

أو التشریعات الأخرى حمایة لمصالح أو حقـوق المتضـرر مـن عـدم 1995فبرایر08الصادر في

العامــة بالمبــادئ التــي تحكــم إبــرام العقــود الإداریــة أو انعقادهــا بمــا یمــنح لــه ســلطة  التــزام الجهــة

ــــاحترام الإجــــراءات والمراحــــل والأســــالیب والحــــالات  ــــلإدارة وإلزامهــــا ب توجــــه أوامــــر اســــتعجالیة ل

  .3والمبادئ التي تحكم عملیات إبرام العقود الإداریة المختلفة
                                                           

1
CE, 13/7/2007, syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité, http://www.legifrance.gouv.fr. 

  ؛القضاء الإداريمن قانون  521المادة 2
Rémi Rouquette, op cit, p.942. 

  643.، ص2001 ،القاهرة ،جامعة عین شمس، رسالة دكتوراه ،الإیجاب والقبول في العقد الإداري، مهند مختار، نوح3
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قف إجراءات إبـرام العقـد أو تأجیـل توقیعـه أو اتخـاذ كما یمكن للقاضي الإداري أن یأمر بو  

، علـــى أن لا تتجـــاوز مـــدة 1كــل قـــرار متعلـــق بـــالإبرام أو الانعقـــاد أو تعطیــل العملیـــات التعاقدیـــة

، أو فـرض الغرامـات التهدیدیـة ضـد 2الوقف عشرین یوما یـتم فیهـا الفصـل فـي الـدعوى الأصـلیة

 551دتینالمـالأمر الموجه لهـا وهـو مـا نصـت علیـه الإدارة عن امتناعها أو تأخرها على تنفیذ ا

، واعتبــــر مجلـــس الدولـــة الفرنســــي بـــأن فــــرض 1الفرنســـي القضــــاء الإداري قـــانونمـــن 4-911و

، إلــى جانــب 2الغرامــة التهدیدیــة وإضــافتها إلــى الأمــر القضــائي یعــد مــن المبــادئ العامــة للقــانون

ي الـــــدعوى الاســـــتعجالیة قبـــــل نهائیـــــة فـــــ إجـــــراءاتذلـــــك یملـــــك القاضـــــي الإداري ســـــلطة اتخـــــاذ 

الإخـــلال بمبـــادئ العلانیـــة أو الشـــفافیة مـــن قبـــل الجهـــة الإداریـــة عنـــد إبـــرام العقـــود  عنـــدالتعاقدیة

، ویحــــوز ســــلطة إلغــــاء القــــرارات الإداریــــة المرتبطــــة بالعملیــــات التعاقدیــــة لإبــــرام العقــــد الإداریــــة

  .3نون القضاء الإداري الفرنسيمن قا555/2المادةالإداري أو انعقاده أو تكوینه تطبیقا لنص 

وتبعا لـذلك یمكـن للقاضـي الإداري حـال نظـره فـي الـدعوى الاسـتعجالیة قبـل التعاقدیـة إلغـاء 

القرارات الإداریة الصادرة بالمخالفة مع مبدأي العلنیة والمنافسـة والأمـر بإعـادة إجـراءات الإبـرام 

سـلطته بإلغـاء أو إبطـال بعـض شـروط ، كما قد تقتصر 4وفقا لما نصت علیه التشریعات النافذة

التعاقـــد متـــى كانـــت مخالفـــة لمبـــدأي العلنیـــة أو المنافســـة دون المســـاس بأصـــل الحـــق أو أســـاس 

إلغـــاء أي شـــروط تتعـــارض مـــع تلـــك المبـــادئ  كـــذلك یســـتطیعو ، 5النـــزاع بـــین الأطـــراف المعنیـــة

جهـــة القضـــائیة التوقیـــع علـــى العقـــد مـــن تـــاریخ الإحالـــة علـــى ال المتعاقـــدةالجهـــة  ویحظـــر علـــى

                                                           
فـرض غرامـة مالیـة ضـد الإدارة جـراء توقیـع العقـد 2019ینـایر25بتـاریخ423159قضى مجلس الدولة الفرنسـي فـي القـرار رقـم1

  رغم تبلیغها بالدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة؛

Conseil d’Etat, 25 janvier 2019, n° 423159, BEAH (Bureau européen d’assurance hospitalière), mentionné dans 
les tables du recueil Lebon 

  من قانون الإجراءات الإداریة الفرنسي؛4-551المادة2

Rouault.M.C, Contentieux administratif , Gualinolexte, Paris, France, 2008,p ; lourent Richer , droit des contrats 
administratifs , édition L. G .D .J ,5éme édition , 2006 .P n 170. 

  .الفرنسي القضاء الإداري قانونمن 4- 911ة551تینالماد1

  .875مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص ص2

  .2016ینایر29بتاریخ 65- 2016من قانون القضاء الإداري الفرنسي المعدل بموجب الأمر رقم555المادة3
4
Vuitton. J et Vuitton. X ,   Les référés, Lexis NexisLitec, Paris, 2 édition, 2006 ,p.338. 

5
L abetaulle (D.) ; Le référé nouveau est arrivé. A.J. 2000, p. 211 
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المختصة إلى غایـة إعلامهـا بـالقرار القضـائي الفاصـل فـي موضـوع دعـوى الإلغـاء الناشـئة عـن 

  .1عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصفیها منازعات إبرام العقود الإداریة بما 

أمــا المشــرع المصــري لــم یكــن واضـــحا كفایــة بشــأن ســلطات القاضــي الإداري فــي الـــدعوى 

یة مكتفیا بالإشارة إلـى الضـوابط التـي تـرد علـى سـلطته فـي هـذا المجـال، حیـث أكـدت الاستعجال

مــن قــانون مجلــس الدولــة بأنــه لا یترتــب علــى رفــع الطلــب إلــى المحكمــة وقــف تنفیـــذ 49المــادة

القــرار موضــوع دعــوى الإلغــاء، غیــر أنــه یمكــن للمحكمــة الأمــر بــذلك بنــاء علــى طلــب المعنــي 

لاســیما مــا تعلــق بــإبرام ( ي حالــة الاســتمرار فــي تنفیــذ القــرار الإداريمتــى تعــذر تــدارك النتــائج فــ

، مــــع خضــــوعها كقاعــــدة عامــــة لــــنفس القواعــــد والأحكــــام 1)العقــــد الإداري أو انعقــــاده أو توقیعــــه

العامــة المنصـــوص علیهـــا فــي قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریــة المصـــري، علـــى أن تخـــتص 

بصــــفة عامــــة بمــــا فــــي ذلــــك الفصــــل فــــي  عقــــود الإداریــــةالإداري بمنازعــــات ال كم القضــــاءامحــــ

، حیث تكون الأحكـام الاسـتعجالیة مشـمولة بالنفـاذ المعجـل وفـق مـا نصـت 2مستعجلةال طلباتال

  .3من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري288علیه المادة

فـي  قبـل التعاقـدي ضـوعيسلطة القاضي في نطاق دعوى القضـاء المسـتعجل المو : ثانیا

  التشریع الجزائري

ـــــنص  ـــــا ل ـــــة وفق ـــــل التعاقدی ـــــدعوى الاســـــتعجالیة قب تتحـــــدد ســـــلطات القاضـــــي الإداري فـــــي ال

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة المتعلقــة بــإبرام العقــود والصــفقات العمومیــة، 946المــادة

بسـلطة توجیـه بسلطة اتخاذ إجراءات تحفظیة أو قطعیة متأثرا في ذلك بموقف المشـرع الفرنسـي 

الأوامــر، وفــرض الغرامــة التهدیدیــة مــع إمكانیــة تأجیــل توقیــع العقــد إلــى غایــة البــت فــي الــدعوى 

  .متى توافرت شروط ذلك

لقاضــي لیحــوز : ســلطة قاضــي الاســتعجال قبــل التعاقــد فــي اتخــاذ الإجــراءات التحفظیــة-أ

ســـلطة  المعـــدل والمـــتمم مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة946الإداري وفقـــا لـــنص المـــادة

توجیه أوامر للإدارة وفرض الغرامـة التهدیدیـة، وكـذا الأمـر بوقـف القـرارات والإجـراءات الخاصـة 

                                                           
  .2016ینایر29بتاریخ 65-2016من قانون القضاء الإداري الفرنسي المعدل بموجب الأمر رقم555من المادة4و2تینالفقر 1

  .من قانون مجلس الدولة المصري49المادة1

  369ص ، 1978، عالم الكتب، القاهرة، 2إجراءات القضاء الإداري، ط أصولمصطفى كمال وصفي، 2

  المدنیة والتجاریة المصريمن قانون المرافعات 288المادة3
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بـــإبرام العقـــد الإداري التـــي تكـــون مخالفـــة لمبـــدأي العلنیـــة والمنافســـة، الأمـــر الـــذي أكـــدت علیـــه 

لقاضـي الإداري أن یـأمر من قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة بأنـه یمكـن ل946صراحة المادة

ـــذلك یســـتطیع القاضـــي  ـــذلك، وتبعـــا ل ـــي یحـــددها ل المخـــل بالتزاماتـــه للوفـــاء بهـــا خـــلال المـــدة الت

الإداري إبطـــال الإجـــراءات والقـــرارات التـــي تمـــس بمبـــدأي الإشـــهار والمنافســـة، والأمـــر بمراجعـــة 

ن علـى طلـب المنافسـة إجراءات الإبرام المنصوص علیها قانونا كإلزام الإدارة بنشر قرار الإعـلا

أو نشـــر القـــرارات الصـــادرة عـــن لجـــان التقیـــیم أو الطعـــن فـــي مرحلـــة الإبـــرام، أو الأمـــر بتمكـــین 

المتعاملین المتنافسین من البیانات أو المعلومات أو الوثائق الضروریة لتقدیم عروضهم تكریسـا 

القاضـــي الإداري لمبـــدأ المســـاواة أو حریـــة المنافســـة بـــین المترشـــحین، وهـــو أمـــر یـــوحي یتـــدخل 

، والغــرض مــن ذلــك هــو تفـادي الآثــار التــي قــد تــنجم 1بطریقـة غیــر مباشــرة فــي موضــوع الـدعوى

عنــد إبــرام العقــد مــن خــلال حمــل الإدارة الالتــزام بقواعــد الإشــهار والمنافســة المشــروعة فــي إبــرام 

  .2العقود الإداریة المختلفة

بــل التعاقدیــة ســلطة فــرض الغرامـــة كمــا یحــوز القاضــي الإداري فــي الــدعوى الاســتعجالیة ق

التهدیدیة والضـغط علـى الإدارة المتعاقـدة فـي حالـة امتناعهـا أو تأخرهـا عـن تنفیـذ أوامـر قاضـي 

الاستعجال قبل التعاقد عنـد الإخـلال بتنفیـذ التزاماتهـا بخصـوص مبـدأ الإشـهار والمنافسـة لإبـرام 

ـــــنص المـــــادة ـــــا ل ـــــة المختلفـــــة تطبیق ـــــة مـــــ05فقـــــرة946العقـــــود الإداری ن قـــــانون الإجـــــراءات المدنی

، كمــــا یجــــوز للمحكمــــة الإداریــــة خفــــض مقــــدار الغرامــــة التهدیدیــــة أو إلغاءهــــا متــــى 3والإداریــــة

اقتضــت الضــرورة ذلــك، أو إعفــاء مــن صــدرت ضــده الغرامــة مــن دفــع جــزء منهــا إذا تجــاوزت 

  .4حجم الضرر والأمر بتحویله إلى الخزینة العمومیة

الي أن یأمر بتأجیل إمضاء العقد ووقف كـل إجـراء أو قـرار ویمكن كذلك للقاضي الاستعج 

لإبــرام العقــد حتــى انقضــاء الإجــراءات فــي أجــل لا یتجــاوز عشــرین یومــا وفــق مــا نصــت علیــه 

                                                           
عطــوي حنــان، دور قاضــي الاســتعجال فــي منازعــات الصــفقات العمومیــة، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة 1

  126.، ص2020جامعة تلمسان، 

ة تلمســان، بــدران مــراد، القضــاء الاســتعجالي قبــل التعاقــدي آلیــة جدیــدة نحــو حوكمــة العقــود والصــفقات العامــة، مجلــة ، جامعــ2

  .68.، ص 2018

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة؛ لكصاســي ســید أحمــد، الأحكــام الإجرائیــة للصــفقات العمومیــة فــي 05فقــرة946المــادة3

  .208.، ص2018درار، الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة ا التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة

  .المعدل والمتمم الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة985و984المادتیننص 4
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، وهـــو مـــا یعـــد إجـــراء تحفظیـــا قبـــل 1مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة04فقـــرة946المـــادة

نـزاع إبـرام العقـد الإداري أو انعقـاده بمـا ینطبـق الفصل النهائي في موضوع الدعوى الناشئة عـن 

علــى منازعــات إبــرام عقــد الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، مــع أن إجــراء تأجیــل توقیــع 

العقد ووقف إجراءات أو قرارات تهدف إلى إبرام العقد خلال الأجل المحـدد یـدخل ضـمن نطـاق 

مـن  06فقـرة946ق مـا یفهـم مـن نـص المـادةالسلطة التقدیریة لقاضي الاستعجال قبل التعاقـد وفـ

، ومـا یؤخـذ علــى المشـرع الجزائـري هـو جعـل الأمـر تقــدیري 1قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة

بــدل أن یكــون فــي شــكل أمــر یــتم فیــه تأجیــل إمضــاء العقــد إلــى غایــة انتهــاء الإجــراءات، هــذا 

الالتزامـــات خـــلال الأجـــل  فضـــلا علـــى عـــدم تعرضـــه إلـــى الآثـــار المترتبـــة فـــي حالـــة عـــدم تنفیـــذ

المحـــدد، ومـــن تطبیقـــات ذلـــك فـــي القضـــاء الإداري الجزائـــري مـــا قضـــت بـــه  المحكمـــة الإداریـــة 

بــــرفض طلــــب تأجیــــل إبــــرام العقــــد باعتبــــار أن 2015یولیــــو26فــــي) القســــم الاســــتعجالي(بــــوهران

ــم یقــدم للمحكمــة مــا یفیــد بــإخلال المصــلحة المتعاقــدة بالتزاماتهــا، أو وجــود إ جــراءات الطــاعن ل

ــــة  ــــد حتــــى نهای تعاقدیــــة مــــن شــــانها مــــنح الصــــفقة لمتعامــــل آخــــر كســــبب لتأجیــــل إمضــــاء العق

   .2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة946الإجراءات تطبیقا لنص المادة

یضـاف ): قاضي العقد( سلطة قاضي الاستعجال قبل التعاقد في اتخاذ الإجراءات القطعیة-ب

داري فـــي الـــدعوى الاســـتعجالیة قبـــل التعاقدیـــة ســـلطة اتخـــاذ إلـــى نطـــاق اختصـــاص القاضـــي الإ

القرارات أو الإجراءات القطعیة التي تؤثر على العملیة التعاقدیة لإبـرام العقـود الإداریـة المختلفـة 

بما فیها إبرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، سواء ما تعلق بسـلطته فـي إبطـال أو 

، وهـو أمــر نصــت 3رارات ذات الصــلة بعملیـات أو إبــرام العقـد أو انعقــادهإلغـاء الإجــراءات أو القـ

  .4من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي2-551علیه المادة

                                                           
  .المعدل والمتمم الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة04فقرة946المادة1

  .الجزائري المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة04فقرة946المادة1

ــــة المحكمــــة عــــن صــــادر اســــتعجالي أمــــر2 ــــو26فــــي لاســــتعجاليم االقســــ)نابــــوهر  الإداری  فهــــرس ،15/00886رقــــم2015یولی

 أمـر ،وهـران لولایـة الحضـري العقـاري والتنظـیم التسییر وكالة وببن البناء أشغال مؤسسة مسیر )س –ط(بین، 00806/15رقم

المجلـة المصـریة للدراسـات القانونیـة ؛ سـلطات القاضـي الإداري فـي الـدعوى الاسـتعجالیة، 8رقم ملحق منشور، غیر استعجالي

  32.ص 2015، یونیو05والاقتصادیة، العدد
3
lourent Richer , droit des contrats administratifs,5éme édition , L. G .D .J, 2006 .P n 170. 

  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي2- 551المادة4
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ســلطة قاضــي الاســتعجال قبــل التعاقــدي فــي إلغــاء الإجــراءات أو القــرارات المتعلقــة بــإبرام -ج

ظــل قــانون الإجــراءات المدنیــة الملاحــظ علــى المشــرع الجزائــري فــي : العقــود الإداریــة المختلفــة

والإداریــة بأنــه لــم یشــر إلــى ســلطة قاضــي الاســتعجال قبــل التعاقــد فــي إلغــاء أو إبطــال القــرارات 

والإجــــراءات المتخــــذة لإبــــرام العقــــد الإداري مكتفیــــا بالإشــــارة إلــــى الإجــــراءات التحفظیــــة بتوجیــــه 

إلــى غایــة نهایــة الإجــراءات  الأوامــر أو فــرض غرامــات تهدیدیــة، أو الأمــر بتأجیــل توقیــع العقــد

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة 946والفصـــل فـــي الـــدعوى الإداریـــة وفـــق مـــا نصـــت علیـــه المـــادة

مـن قــانون القضــاء 2فقــرة551والإداریـة، هــذا بخـلاف المشــرع الفرنســي الـذي مــنح بموجـب المــادة

ضـــوع الإداري الفرنســـي القاضـــي الإداري ســـلطة هامـــة قـــد تخـــول لـــه اختصاصـــا للفصـــل فـــي مو 

الدعوى والحكم بإلغاء أو إبطال الإجراءات أو قرارات الإدارة المتعاقدة بالمخالفة لمبـدأي العلنیـة 

  .وینه أو انعقادهوالمنافسة لإبرام العقد الإداري أو تك

ومــن التطبیقــات القضــائیة القلیلــة فــي هــذا الشــأن مــا قضــت بــه المحكمــة الإداریــة ببســكرة  

حــال فصــلها فــي الــدعوى الاســتعجالیة قبــل التعاقدیــة  2015بردیســم14فــي) القســم الاســتعجالي(

بإلغــاء الإعــلان عــن المــنح المؤقــت للصــفقة العمومیــة وإلــزام المصــلحة المتعاقــدة الامتثــال بتنفیــذ 

، علـى 1عنـه التزاماتها من خـلال التقیـد بـالعرض المـالي لكـل حصـة وفقـا لـدفتر الشـروط المعلـن

قبـــل التعاقـــد لـــم یســـتند فــي حكمـــه فـــي الإلغـــاء علـــى أي الــرغم مـــن أن قـــرار قاضـــي الاســتعجال 

مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة 946أساس قـانوني ولا تـدخل ضـمن السـلطات التـي خولتهـا المـادة

والإداریة، وهو ما یوجب أخذها بعین الاعتبـار عنـد مراجعـة قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة 

  . قضاء الإداري الفرنسيمثلما نص علیه المشرع الفرنسي في قانون ال

سلطة قاضي الاستعجال قبل التعاقدي في إبطال بعـض الشـروط التعاقدیـة المتعلقـة بـإبرام -د

كالعــادة لــم یــنص المشــرع الجزائــري علــى ســلطة قاضــي الاســتعجال : العقــود الإداریــة المختلفــة

ـــــدخل ضـــــمن نطـــــاق  ـــــك ی ـــــار أن ذل ـــــة باعتب ـــــي إبطـــــال بعـــــض الشـــــروط التعاقدی ـــــد ف ـــــل التعاق قب

الاختصـــاص الموضـــوعي للقضـــاء الكامـــل، وهـــذا خلافـــا للمشـــرع الفرنســـي الـــذي مـــنح بموجـــب 

مــن قــانون القضـاء الإداري الفرنســي للقاضــي الإداري حـال فصــله فــي الــدعوى  551L-2المـادة

الاستعجالیة قبل التعاقدیة إبطال بعض الشروط التعاقدیة لإبرام العقد متى كانت مخالفـة لقواعـد 

                                                           
  ؛01140/15فهرس رقم00980/15رقم )العموري للنقل أبناء(م.م.ذ.ش ضد بسكرة لولایة الجامعیة الخدمات قضیة مدیریة1
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ـــة والمنا ـــد یـــؤدي مـــثلا إلـــى تفضـــیل أحـــد المتنافســـین أو المترشـــحین العلنی فســـة بالشـــكل الـــذي ق

، وتبعا لـذلك یعـد هـذا الإجـراء ضـمانة 1والمساس بمبدأي العلنیة والمنافسة لإبرام العقود الإداریة

حقیقیة لشفافیة إبرام العقود الإداریة المختلفة وفي نفس الوقـت یبـرز أهمیـة الـدعوى الاسـتعجالیة 

ائیة لضــمان وحمایــة الحقــوق المقــررة قانونــا وإلــزام الإدارة المتعاقــدة التقیــد بــالإجراءات كآلیــة قضــ

والمبادئ التي حددها القانون لصـحة وشـفافیة إجـراءات وعملیـات وأسـالیب إبـرام العقـود الإداریـة 

ــــه لا یمكــــن لقاضــــي  ــــى أن ــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص، عل ــــود الشــــراكة ب ــــرام عق بمــــا فیهــــا إب

قبــل التعاقــد تثبیــت طلبــات التعــویض التــي تعــد مســألة تــدخل فــي نطــاق اختصــاص  الاســتعجال

  . 1القضاء الكامل

ــرع الثالــث ــود الشــراكة بــین : الف ــرام عق ــة المنفصــلة علــى إب ــرارات الإداری ــم إلغــاء الق ــر حك أث

  القطاعین العام والخاص

امتــداد الفرنســي والمصــري فــي التأكیــد علــى عــدم  كــل مــن القضــاءإن المســتقر علیــه فــي 

آثـــار حكـــم إلغـــاء القـــرارات الإداریـــة المنفصـــلة إلـــى العقـــد ذاتـــه واســـتمراره مـــا لـــم یتمســـك أطـــراف 

الخصومة القضائیة بحكم الإلغاء واللجوء إلى قاضـي العقـد والمطالبـة بإلغـاء ذلـك العقـد اسـتنادا 

ســیتم علــى حكــم إلغــاء تلــك القــرارات المســاهمة فــي عملیــات إبــرام العقــد، ومــن أجــل بیــان ذلــك 

القـــرار المنفصـــل عـــن إبـــرام عقـــد الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام  حكـــم إلغـــاءالوقـــوف علـــى أثـــر 

القـرار المنفصـل عـن  أثـر حكـم إلغـاء ، ثـم بیـان)أولا(على العملیة التعاقدیـة والعقـد ذاتـه والخاص

  ).ثانیا(أمام قاضي العقد إبرام عقد الشراكة بین القطاعین العام والخاص

القـــرار المنفصـــل عـــن إبــرام عقـــد الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام  إلغـــاءأثــر حكـــم  :أولا

   على العملیة التعاقدیة والخاص

إلغـــاء القـــرارات الإداریـــة المنفصـــلة عـــن العقـــود الإداریـــة بمـــا فیهـــا عقـــود حكـــم لتحدیـــد أثـــر 

وبیــان ، )أ(عــرض  أهــم الآراء الفقهیــةأولا  یتوجــب علینــاالشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، 

  ).ب(موقف القضاء من ذلك

                                                           
  من قانون القضاء الإداري الفرنسي 551L-2المادة1

، ص 2005، منشـــورات الحلبـــي الحقوقیـــة، بیـــروت، )دراســـة مقارنـــة(مهنـــد مختـــار نـــوح، الإیجـــاب والقبـــول فـــي العقـــد الإداري1

  .875.ص
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أهــم الآراء الفقهیـــة مــن آثـــار حكــم إلغـــاء القــرارات الإداریـــة المنفصــلة عـــن العقـــود -أ

الرغم مـــن الحجیـــة القضـــائیة التـــي تحوزهـــا الأحكـــام الصـــادرة فـــي دعـــوى بـــ: الإداریـــة المختلفـــة

أثـــر حكـــم  الإلغــاء فـــي مواجهـــة الكافـــة، إلا أن الفقهـــاء انقســـموا بــین مؤیـــد ومعـــارض بخصـــوص

إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة عن العقود الإداریـة المختلفـة بمـا فیهـا إبـرام عقـود الشـراكة بـین 

  :القطاعین العام والخاص أو انعقادها، وهو ما سیتم التطرق إلیه

الرأي الفقهي المؤید لامتداد آثار حكم إلغاء القرارات الإداریـة المنفصـلة عـن العقـود -1

یـــرى جانـــب مـــن الفقـــه الفرنســـي بـــأن عـــدم امتـــداد آثـــار حكـــم إلغـــاء القـــرار : الإداریـــة المختلفـــة

الإداري المنفصل عن العقد الذي ساهم فـي تكوینـه، یعتبـر تعارضـا مـع الحجیـة القضـائیة لحكـم 

وى دعوى الإلغاء ذاتها، كما لا یمكن التسلیم باستمرار عقـد إداري یسـتند علـى قـرار الإلغاء وجد

القــرارات أن بــDELAUBADEREوهــو مــا أقــره الفقیــه، 1إداري غیــر مشــروع ســاهم فــي تكوینــه

یـؤدي كنتیجـة إلـى إلغـاء العقـد  الإداریة المنفصلة عن العقود الإداریة تعد جـزء منهـا وأن إلغائهـا

الـــدكتور ســـلیمان الطمـــاوي بـــأن إلغـــاء وأكـــد  ،2إبرامـــه أو انعقـــاده خـــلال بقواعـــدبرمتـــه بســـبب الإ

قانونیة مادام أنه كان لهـا  ما ترتب علیها من آثار القرارات الإداریة المنفصلة یؤدي إلى بطلان

دور فــي تكــوین العقــد، وأن مــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل، هــذا فضــلا علــى أن الإلغــاء یكــون 

، وهـو أقـره الـدكتور حسـین درویـش بضـرورة 3بالتعویض عن الضرر الناشـئ عنـهسببا للمطالبة 

إلغاء العقد القائم على تصرف باطل تم إلغاؤه كنتیجة منطقیـة وإلا فقـدت دعـوى الإلغـاء والحكـم 

  . 4الصادر في نطاقها قیمته وحجیته في مواجهة الكافة

ت الإداریــة المنفصــلة عــن الــرأي الفقهــي المعــارض لامتــداد آثــار حكــم إلغــاء القــرارا-2

خلافا للرأي السابق یتجـه جانـب مـن الفقـه الإداري إلـى رفـض امتـداد : العقود الإداریة المختلفة

آثــار حكــم إلغــاء القــرارات الإداریــة المنفصــلة عــن العقــود الإداریــة المختلفــة، والتأكیــد علــى بقــاء 

العقـد قائمــا لضـمان اســتقرار المعــاملات والتقیـد بقواعــد الاختصــاص القضـائي باعتبــار أن إلغــاء 

                                                           
1KRASSILCHIK.m, la notion d’acte détachable droit administratif française, thèse, Paris,1964,.p190 ; 

 الجزائــر، الجامعیــة، المطبوعــات دیــوان ،2ط ،2ج ،)فیهــا الطعــن وطــرق الــدعاوی( الإداریــة المنازعــات قــانون رشــید، خلــوفي2

   .180ص ،2013

  .392، ص1984الفكر العربي، مصر، سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، دار 3

  204ص ،1958، ، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر1ط ،2حسین درویش عبد العال، النظریة العامة في العقود الإداریة، ج4
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قاضــي الإلغــاء، ولا یمكــن التســلیم بــالأثر ولــیس صــاص قاضــي العقــد أو إبطــال العقــد مــن اخت

، كمــا أن القــول بافتقــاد حكــم 1الكامــل لحكــم القــرار المنفصــل علــى العملیــة التعاقدیــة والعقــد ذاتــه

الإلغـــاء قیمتـــه وحجیتـــه القضـــائیة مـــردود علیـــه باعتبـــار أن الحكـــم بعـــدم مشـــروعیة قـــرار إداري 

الغیـر (ة المصدرة له بتصحیحه، ویمنح في المقابل للمتضـررمنفصل یفرض على الجهة الإداری

اللجوء إلى قاضي العقد للمطالبة بإلغاء أو إبطال العقد استنادا على حكـم إلغـاء ) أو المتعاقدین

ســـلطة لتقـــدیر مـــدى تـــأثیر حكـــم الإلغـــاء علـــى العملیـــة لـــه قـــرار إداري منفصـــل، وهـــو مـــا یمـــنح 

  .1المكتسبة أو الحقوق التعاقدیة أو العقد ذاته،

موقف القضاء من آثار حكم إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة عن العقـود الإداریـة  -ب

لقـد تمیـز موقـف كـل مـن القضـاء الإداري الفرنسـي والمصـري : على العملیة التعاقدیة المختلفة

بمــرحلتین أبــرزت الموقــف التقلیــدي والحــدیث لهمــا، حیــث اســتقر القضــاء الإداري الفرنســي فــي 

العقـد ذاتـه وهـو  إلـىامتداد آثار حكم إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة ب القبول عدمبدایة الأمر ب

ــة فــي التقریــر الخــاص بقضــیة التــي فصــل فیهــا مجلــس الدولــة " Martin"مــا أكــده مفــوض الدول

قائمـا ومنتجـا لأثـره إلـى  یظـل الـذي بعدم تأثیر حكم إلغاء القرار المنفصـل علـى العقـد1905عام

، غیـــر أن هـــذا الموقـــف لـــم یبقـــى قائمـــا نتیجـــة 2غایـــة الطعـــن فیـــه بـــالبطلان أمـــام قاضـــي العقـــد

الانتقــادات الموجهــة لموقــف مجلــس الدولــة الفرنســي، والتوجــه نحــو الإقــرار بــبطلان العقــد المبــرم 

، الأمـر الـذي أكـد علیـه مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي 3استنادا على إلغاء القرار الإداري المنفصل

بأنــه یوجــب علــى قاضــي العقــد إلغــاء العقــد طالمــا أن إلغــاء القــرار المنفصــل  1993عــام حكمــه

المشــروع مــرتبط بعــدم مشــروعیة العقــد ذاتــه، ووفقــا لهــذا القــول لا تمتــد آثــار إلغــاء القــرار  رغیــ

  .4المنفصل مباشرة إلى العقد إلا إذا تم إثارة الأمر من أحد الأطراف أمام قاضي العقد

                                                           
1Jean RIVERO, droit administratif, Dalloz, 1983,p.31. 

  73.محمد السناري، المرجع السابق، ص1

الجامعـة  را، د)دراسـة مقارنـة(القابلة للانفصال فـي العملیـات القـانون المركبـة الإداریة، القرارات إبراهیمالمسلماني محمد احمد 2

  353.، ص2014الجدیدة، الإسكندریة،

3CE07/07/1983commune de guidel,rdp,1983,p1439 ; 366صأورده عاطف الشهاوي، المرجع السابق،   

4POCHARD.M, concl surCE01OCT1993,Soc le Yacht-chib international de bormes-les mimosas, 

AJDJA,1993,180. 
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مجلـس الدولـة والمحـاكم الإداریـة  1995فبرایر08القانون الصادر بتاریخ منحوفي المقابل 

، والحكــم بالغرامــة التهدیدیــة عــن 1ســلطة توجیــه أوامــر للســلطة الإداریــة لتنفیــذ الأحكــام القضــائیة

، الأمـر الـذي 2عدم التنفیذ یوحي بتبني الأثر المباشر لإلغاء القرارات المنفصلة علـى العقـد ذاتـه

القاضــي بإلغــاء قــرار 1996أبریــل11المحكمــة الإداریــة فــي حكمهــا الصــادر بتــاریخأكــدت علیــه 

وخلافا لذلك فقـد ، 3اختیار المشروع المنافس للجهة الطاعنة وتوجیه أمر بفسخ العقد المرتبط به

بضــرورة لجــوء الجهــة  1995دیســمبر19أكــد مجلــس الدولــة الفرنســي فــي حكمــه الصــادر بتــاریخ

ـــه الإداریـــة إلـــى قاضـــي العقـــد ـــة الفرنســـي فـــي حكمـــه الصـــادر 1لإبطال ، كمـــا تبنـــى مجلـــس الدول

موقفـــه التقلیـــدي مـــن أن إلغـــاء القـــرار المنفصـــل عـــن العقـــد الإداري لا  2007دیســـمبر19بتـــاریخ

  .2یؤدي بالضرورة إلى إلغاء العقد ذاته

یمكـــن القـــول أن امتـــداد حكـــم آثـــار إلغـــاء القـــرارات الإداریـــة المنفصـــلة إلـــى العقـــود وعلیـــه  

ذاتها، یبقى أمر مرتبط بمدى لجوء الأطراف المعنیة إلى قاضي العقد بما لا یضـفي علـى حكـم 

الإلغــاء أي آثــار علــى العقــد وللســلطة الإداریــة التمســك باســتمرار العقــد بمــا یحقــق مصــالحها أو 

المصــلحة العامــة، مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار إمكانیــة تــأثیر حكــم إلغــاء القــرار الإداري المنفصــل 

  .ى العقد المرتبط به عند اللجوء إلى قاضي العقد استنادا على حكم الإلغاءعل

والمســــتقر علیــــه فــــي القضــــاء الإداري المصــــري بشــــأن امتــــداد آثــــار حكــــم إلغــــاء القــــرارات 

الإداریــة المنفصــلة إلــى العقــد، هــو تبنیــه الموقــف التقلیــدي لمجلــس الدولــة الفرنســي بعــدم تــأثیر 

و ما أكده في العدیـد مـن أحكامـه القضـائیة كحكـم المحكمـة الإداریـة حكم الإلغاء على العقد، وه

ــا بتــاریخ بأنــه یجــوز لطرفــي العقــد أو الغیــر الطعــن بالإلغــاء ضــد القــرارات  2004ینــایر17العلی

الإداریــة المنفصــلة عــن العقــد والقائمــة بــذاتها متــى تــوافرت شــروط ذلــك، دون امتــداد النــزاع إلــى 

                                                           
  1995فبرایر08القانون الصادر بتاریخ1

 165.ساري جورجي شفیق، المرجع السابق، ص2

 .448.علي عثمان یاسین، المراجع السابق، ص :أورده3
Marie caroline vincent, legoux, quand l’annulation de l’acte détachable demeure platonique, 

AJDA ?15septebre2003, p1615. 
1Avis CE19decembre1995,rapp,public du CE,EDCE1995, p432. 
2CE19decembre2007,Syndicat intercommunal D’alimentation en eau potable du confolentais, req,N°291487 

.443.صعلي سعید حسین، المرجع السابق، : أورده   
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لـدى بعـض الفقـه الإداري هـو عـدول القضـاء المصـري عـن موقفـه  ، غیـر أن الـراجح1العقد ذاته

الســـابق خاصـــة بعـــد صـــدور فتـــوى قســـم الـــرأي بـــأن الإخـــلال بقواعـــد المشـــروعیة حـــال إصـــدار 

  .2القرارات الإداریة یعد موجبا لبطلان التصرف

أن بــ 2011مــایو07ومــن ذلــك مــا قضــت بــه محكمــة القضــاء الإداري فــي حكمهــا بجلســة 

اب القـرار المطعـون فیـه لتمكـین المسـتثمر مـن إهـدار قواعـد وضـوابط البیـع بمـا البطلان الذي ش

یترتـــب علـــى انعـــدام و  یهــدر ضـــمانات اســـتمراریة نشـــاط المنشـــأة والمشـــروع وإهـــدار المـــال العـــام،

القــرار المطعــون فیــه بطــلان العقــد الــذي ســاهم فــي تكوینــه ویمتــد إلــى كامــل الالتزامــات الناشــئة 

بإلغــاء  2011ســبتمبر21محكمــة القضــاء الإداري فــي حكمهــا بتــاریخ ذلككــ أكدتــهو ، 1عــن العقــد

قـــرار اللجنـــة الوزاریـــة للخصخصـــة والمعتمـــد مـــن مجلـــس الـــوزراء المطعـــون فیـــه، وبطـــلان كـــل 

القرارات والتصرفات الصادرة خـلال مراحـل إعـداد العقـد وبطـلان أیـة قیـود أو تسـجیلات بالشـهر 

  .2العقاري

اك تغیــر واضــح فــي موقــف القضــاء الإداري المصــري مــن وممــا ســبق یمكــن القــول أن هنــ

امتداد آثار حكم إلغاء قـرارات إداریـة منفصـلة علـى العقـد الـذي سـاهم فـي تكوینـه، ومـن ثـم فإنـه 

یترتب على إلغاء القـرار المنفصـل كنتیجـة بطـلان العقـد تجسـیدا للقاعـدة الأصـولیة التـي تقضـي 

ا القـــول لا یمكـــن التســـلیم بـــه علـــى إطلاقـــه ، غیـــر أن هـــد3بـــأن مـــا بنـــي علـــى بـــاطلا هـــو باطـــل

باعتبار أن الأحكام القضائیة التي تقضي ببطلان العقد كنتیجة على إلغاء القرار المنفصـل هـو 

  .4مرتبط بإلغاء القرارات المنعدمة دون غیرها

مســـألة امتـــداد آثـــار حكـــم إلغـــاء القـــرارات الإداریـــة المنفصـــلة عـــن العقـــد فـــي التشـــریع -ج

لقد تمیز موقف الفقه والقضاء الإداریین في الجزائر بعـدم الوضـوح مـن مسـألة امتـداد : الجزائري

حكــم إلغــاء القــرارات الإداریــة المنفصــلة إلــى العقــود الإداریــة التــي ســاهمت فــي تكوینهــا، وهــو مــا 

أدى إلى إثارة مسألة الفصل بین القـرارات المنفصـلة والعقـود المتكونـة عنهـا، حیـث تضـمن قـرار 
                                                           

  .76.، ص2004ینایر17ق، بتاریخ44لسنة1630حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم1

  .368.عاطف الشهاوي، المرجع السابق، ص: ؛ أخذا عن1952دیسمبر23بتاریخ684فتوى قسم الرأي مجتمعا، رقم2

  ق65لسنة11492في الطعن رقم2011مایو07محكمة القضاء الإداري بجلسة حكم1

  .، دائرة المنازعات الاقتصادیة والاستثمار2011سبتمبر21بتاریخ 34248محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم حكم2

  .438.علي سعید حسین، المرجع السابق، ص3

  .301.، ص2016، ، دار النهضة العربیة، مصر2، القسم4الشاعر رمزي طه، تدرج البطلان في القرارات الإداریة، ط4
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دمـــج قـــرار الإیجـــار بعقـــد  1996مـــارس31الصـــادر فـــي) الغرفـــة الإداریـــة ســـابقا(العلیـــا المحكمـــة

الإیجــار رغــم انفصــالهما واخــتلاف نظامهمــا القــانوني لیقــع فــي تنــاقض بخصــوص مســألة تحدیــد 

الاختصـــاص فـــي منازعـــات عقـــد الإیجـــار، الأمـــر الـــذي عمـــق مـــن مســـألة الفصـــل بـــین القـــرار 

تحدیــد الطبیعــة القانونیــة لعقــد الإیجــار وفقــا لموقــف القضــاء المنفصــل والعقــد الإداري وصــعوبة 

  .1الإداري

وعلیه فإن المستقر علیه في القضاء الإداري الجزائري أن اختصاص النظر في منازعـات 

إبـرام العقـود الإداریـة المختلفــة بمـا عقـود الشـراكة بــین القطـاعین العـام والخـاص أو انعقادهــا، أو 

ضــــمن ولایــــة القضــــاء الكامــــل دون قضــــاء الإلغــــاء مــــع مراعــــاة  تنفیــــذها كقاعــــدة عامــــة یــــدخل

الاســتثناءات الــواردة علــى ذلــك، باعتبــار أن آثــار العقــد تقتصــر علــى أطرافهــا دون أن امتــدادها 

ـــه بالنســـبة للقـــرارات  ـــاده، كمـــا أن ـــد الإداري أو انعق ـــرام العق ـــب إلغـــاء إب ـــه طل ـــذي لا یمكن ـــر ال للغی

ضرورة التمییز بین العقد ذاته والقـرارات الإداریـة المنفصـلة  الإداریة المنفصلة عن العقد یتوجب

عنه أو المعاصرة له، سواء كانـت تلـك القـرارات سـاهمت فـي تكـوین العقـد أو إبرامـه أو انعقـاده، 

، 1التــي تكــون قابلــة للطعــن بالإلغــاء متــى تــوافرت شــروط ذلــك بــالنظر إلــى اســتقلالها عــن العقــد

المنفصلة عن العقد لا یـؤدي بالضـرورة إلـى تعطیـل أو إلغـاء  ن إلغاء القراراتإأضف إلى ذلك 

العقد، على أن تمسك الإدارة باسـتمرار العقـد خدمـة لمصـالحها یكـون سـببا بـاللجوء إلـى القضـاء 

الكامل والمطالبة بالتعویض عن الأضرار الناجمة على إبـرام العقـد، وتبعـا لـذلك إن امتـداد آثـار 

العقــد یبقــى مرتبطــا بمــدى لجــوء أطرافــه أو الغیــر إلــى قاضــي  حكــم إلغــاء القــرار المنفصــل إلــى

  .2العقد للمطالبة ببطلان العقد أو التعویض عن الأضرار الناشئة عنه

ـــود الإداریـــة حومـــن نا ـــار بعـــض العق ـــى اعتب ـــة ثانیـــة، اتجـــه القضـــاء الإداري الجزائـــري إل ی

ذلـــك قـــرار المجلـــس الأعلـــى كقـــرارات إداریـــة قابلـــة للطعـــن بالإلغـــاء أمـــام القضـــاء الإداري، مـــن 

م معتبـرا أن .في قضـیة دیـوان الترقیـة ضـد ب1989ینایر04الصادر في) سابقا(للغرفة الإداریة 

التــي یخــتص المجلــس الأعلــى بــالنظر فــي بطلانهــا تطبیقــا )مقــررات(د التنــازل قــرارات إداریــةعقــو 

                                                           
  .1996مارس31الصادر في) الغرفة الإداریة سابقا(العلیاقرار المحكمة 1
  .292.سلیمان محمد الطماوي، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص1
  .89.محمد السناري، المرجع السابق، ص2
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بمفهــوم القــرارات  ، بــالنظر إلــى ارتباطهــاالملغــىمــن قــانون الإجــراءات المدنیــة 274لــنص المــادة

  .1الفردیة أكثر من العقود الإداریة

ــا ــم إلغــاء: ثانی ــر حك ــام  أث ــین القطــاعین الع ــد الشــراكة ب ــرام عق ــرار المنفصــل عــن إب الق

   أمام قاضي العقد والخاص

قاضــي الإلغــاء حــال فصــله فــي دعــوى الإلغــاء المرفوعــة ضــد مــا تجــب الإشــارة إلیــه بــأن 

ساهمت في إبرام أو تكـوین أو إتمـام العملیـة التعاقدیـة، یقتصـر  القرارات الإداریة المنفصلة التي

دوره فــي التحقــق مــن تــوافر أوجــه الإلغــاء المنصــوص علیهــا قانونــا، وتبعــا لــذلك یصــدر حكمــا 

یحــوز حجیــة قضــائیة فــي مواجهــة الكافــة بمــا فــي ذلــك قاضــي العقــد الــذي لا یمكنــه مناقشــة أو 

الملغــى، أو أن یصــدر فــي حكمــه مــا یتعــارض مــع التحقــق مــن مــدى مشــروعیة القــرار الإداري 

قــرار الإلغــاء، وعلیــه یترتــب علــى صــدور حكــم الإلغــاء آثــار هامــة أمــام قاضــي العقــد أهمهــا أن 

حكــم إلغــاء القــرارات الإداریــة المنفصــلة یحــوز حجیــة مطلقــة أمــام قاضــي العقــد، كمــا یســتند فــي 

ة فــي إبــرام أو تكــوین العقــد أو انعقــاده، إلغــاء العقــد ذاتــه علــى حكــم إلغــاء تلــك القــرارات المســاهم

على أنه یجب التنویه إلى أنه لا یترتب على إصدار حكم الإلغاء إلـى إلغـاء العقـد ذاتـه إلا بعـد 

  .1اللجوء إلى قاضي العقد باعتباره المختص نوعیا بدعاوى بطلان العقد

عیة القــرارات وفــي الحالــة التــي یســتند فیهــا حكــم الإلغــاء علــى وجــود أحــد أوجــه عــدم مشــرو 

الإداریــة، یقتصــر دور قاضــي العقــد فــي هــذا الحالــة علــى بیــان أثــر ذلــك علــى صــحة العملیـــة 

التعاقدیــة أو العقــد ذاتــه، وفــي المقابــل إذا اســتند حكــم الإلغــاء علــى عــدم مشــروعیة العقــد یكــون 

ملزمــا لقاضــي العقــد الــذي لا یمكنــه إصــدار حكــم یتعــارض مــع حكــم قاضــي الإلغــاء أو الحكــم 

صـــحة ذلـــك العقـــد، أضـــف إلـــى ذلـــك تقتصـــر آثـــار حكـــم إلغـــاء القـــرار الإداري المنفصـــل علـــى ب

العملیــات والإجــراءات اللاحقــة علــى صــدوره دون امتــدادها إلــى العملیــات أو الإجــراءات الســابقة 

السلیمة، حیث یترتـب مـثلا علـى حكـم إلغـاء قـرار إقصـاء أحـد المتنافسـین المترشـحین مـن تقـدیم 

                                                           
م؛ المجلة القضائیة، .ب في قضیة دیوان الترقیة ضد1989ینایر04الصادر في) سابقا(قرار المجلس الأعلى للغرفة الإداریة 1

  173، ص1991لسنة2العدد
  .85.، ص2002جورجي شفیق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، دار النهضة العربیة، 1
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فــة إجــراءات التعاقـد هــذا خلافــا لأثــر إلغــاء قـرار المــنح المؤقــت لطلــب المنافســة عرضـه إلغــاء كا

  .1المشوب بأحد عیوب عدم المشروعیة

 اتقاضـي العقـد یضـطلع بتقـدیر مـدى تـأثیر حكـم إلغـاء القـرار ومما سبق یمكـن القـول بـأن 

اریـة المختلفـة موضوع دعوى الإلغاء في منازعـات إبـرام العقـود الإدة عن العقد المنفصل ةالإداری

أو انعقادها على العملیـة التعاقدیـة أو العقـد ذاتـه، وأثـر حكـم إلغـاء العقـد فـي مواجهـة أطرافـه أو 

الحقــوق المكتســبة، فــإذا كــان القــرار موضــوع الإلغــاء رتــب حقوقــا مكتســبة لأحــد المتعاقــدین ففــي 

لتـي یكـون فیهـا سـبب هذه الحالة لا یمكن لقاضي العقد إلغاء العقد في مجموعه، خلافا للحالة ا

إلغــاء القــرار الإداري المنفصــل هــو عــدم مشــروعیة العقــد ذاتــه، أو عــدم صــحة بعــض شــروطه، 

، وهـــو مــا ینطبــق علـــى منازعــات إبــرام عقـــود 1وهــو أمــر یـــؤدي كنتیجــة لــذلك إلـــى إبطــال العقــد

  .الشراكة بین القطاعین العام والخاص موضوع دعوى الإلغاء

                                                           
  .197.؛ لكصاسي سید أحمد، المرجع السابق، ص73ص.محمد السناوي، المرجع السابق، ص1
  .522و521.ص.عبد الحمید حشیش، المرجع السابق، ص1
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الإجراءات التنازعیة لتسویة منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العـام : الفصل الثاني

  والخاص

ت العدیــد مــن الــدول إلــى تبنــي أســالیب جدیــدة لإدارة المشــاریع العامــة أو تســییر هــجلقــد ات

ـــر القضـــائیة لتســـویة المنازعـــات الناشـــئة عـــن  ـــي للطـــرق غی المرافـــق العامـــة، ومـــا تبعـــه مـــن تبن

العلاقــات القانونیــة العقدیــة بمــا فیهــا المبرمــة فــي إطــار الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص 

اریع البنیة التحتیة أو تسییر المرافق العامة أو تقدیم الخـدمات العامـة، مـن أو تمویل مش لإنجاز

خــلال الاعتمــاد علــى إجــراءات أكثــر بســاطة ووضــوح مقارنــة بــإجراءات التقاضــي أمــام القضــاء 

المختص، حیث أصبح اللجوء إلى وسائل التسویة غیر القضائیة من موجبات جـذب الاسـتثمار 

ة المحاكم الوطنیة أو عدم حیادها اتجـاه الشـركاء الاقتصـادیین الأجنبي خاصة في ظل عدم قدر 

الأجانب وتمسك الدولة المضیفة بحصانتها القضـائیة وهـو مـا یبـرر الحاجـة الملحـة إلـى انتهـاج 

وســائل قانونیــة لحــل النزاعــات تمتــاز بالمرونــة وســرعة الإجــراءات والاســتناد إلــى إرادة الأطــراف 

القواعد القانونیة المطبقة على النزاع الناشئ بینها، وتتخـذ الوسـائل المتنازعة في تحدید الوسائل و 

غیر القضائیة لتسـویة منازعـات العقـود الإداریـة المختلفـة بمـا منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین 

القطـاعین العــام والخـاص شــكل الصــلح والتفـاوض والوســاطة، الــتظلم، الخبـرة، التوفیــق، التحكــیم 

سویة غیر القضائیة لمنازعـات العقـود الإداریـة المختلفـة لاسـیما ذات الطـابع باعتبارها وسائل للت

  .الدولي

ــــین  ــــة فشــــل الوســــائل غیــــر القضــــائیة لتســــویة منازعــــات تنفیــــذ عقــــود الشــــراكة ب وفــــي حال

القطـــاعین العـــام والخـــاص یحـــوز الأطـــراف المعنیـــة حـــق اللجـــوء إلـــى القضـــاء لتســـویة النزاعـــات 

ب دور القضــاء علــى كافــة مراحــل الخصــومة القضــائیة واســـتنفاذ الناشــئة بینهــا قضــائیا، وینصــ

طــرق الطعــن ضــد الأحكــام القضــائیة الفاصــلة فــي منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

العام والخاص، ولبیان الإجراءات التنازعیة لتسویة منازعات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین 

ة أولا إلـى بیـان الوسـائل غیـر القضـائیة لتسـویة منازعـات العام والخاص، سـیتم التعـرض بالدراسـ

، ثــم التطــرق إلــى الإجــراءات )المبحــث الأول(تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص

المبحـث (عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاصمنازعـات تنفیـذ تسویة القضائیة ل التنازعیة

  ).الثاني
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عقـود الشـراكة بـین القطـاعین منازعـات تنفیـذ  لتسویة القضائیة التسویة غیر :الأولالمبحث 

 العام والخاص

تتجلــى أهمیــة وســائل التســویة غیــر القضــائیة للمنازعــات الناشــئة عــن العلاقــات القانونیـــة 

العقدیة بـالنظر إلـى دورهـا فـي تسـویة منازعـات العقـود الإداریـة المختلفـة لاسـیما مـا تعلـق بعقـود 

بـین القطــاعین العــام والخـاص مــن خـلال إتبــاع إجــراءات أقـل تعقیــدا مقارنــة الاسـتثمار والشــراكة 

بـــــإجراءات التقاضــــــي أمــــــام القضـــــاء وهــــــو أمــــــر أضــــــحى مطلبـــــا لــــــدى المســــــتثمرین والشــــــركاء 

الاقتصــادیین، وتزایــد الاهتمــام الــدولي والتشــریعي حــول إیجــاد وســائل بدیلــة فعالــة لحــل النزاعــات 

ـــود الشـــراكة بـــین الناشـــئة عـــن العلاقـــات القانونیـــة ا لعقدیـــة بمـــا فیهـــا تســـویة منازعـــات تنفیـــذ عق

القطــاعین العــام والخــاص، حیــث یتحــدد نطــاق تلــك الوســائل بالوســائل الودیــة كالصــلح والــتظلم، 

ومـــن أجـــل بیـــان وســـائل فاوضـــات، ووســـائل إلزامیـــة كـــالتحكیم، التوفیـــق، الخبـــرة، الوســـاطة، والم

العقــود الإداریــة المختلفــة أو تنفیــذها بمــا فیهــا منازعــات التســویة غیــر القضــائیة لمنازعــات إبــرام 

تنفیذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، سـیتم عـرض أهـم الإجـراءات غیـر القضـائیة 

، علــى أننــا )المطلــب الأول(لتســویة منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص

عقـود  التنازعیـة التحكیمیـة لتسـویة منازعـات تنفیـذالإجـراءات  سنخصص المطلـب الثـاني لدراسـة

  ).المطلب الثاني(الشراكة بین القطاعین العام  والخاص

عقود الشـراكة بـین  تنفیذأهم الإجراءات غیر القضائیة لتسویة منازعات  :المطلب الأول

  القطاعین العام والخاص

اریــة المختلفــة بمــا فیهــا یتحــدد نطــاق الوســائل غیــر القضــائیة لتســویة منازعــات العقــود الإد

منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص بالوســائل القانونیــة البدیلــة كــالتظلم 

والمفاوضـــات، التوفیـــق والخبـــرة، الصـــلح والوســـاطة التـــي تعـــد كلهـــا وســـائل ودیـــة بدیلـــة لتســـویة 

ـــى جانـــب  ـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، إل ـــة منازعـــات تنفی الوســـائل الإلزامی

كـالتحكیم لتسـویة منازعــات عقـود الاسـتثمار الشــراكة بـین القطـاعین العــام والخـاص لاســیما ذات 

الطـــابع التجـــاري الـــدولي، ومـــن أجـــل عـــرض أهـــم الإجـــراءات غیـــر القضـــائیة لتســـویة منازعـــات 

ام والخاص فـي العقود الإداریة المختلفة بما فیها منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین الع

عقــود  تنفیــذتســویة منازعــات التشــریعات محــل المقارنــة، ســیتم التطــرق أولا إلــى بیــان إجــراءات 

ــالتظلم والمفاوضــات الفــرع (والآثــار المترتبــة علــى ذلــك الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص ب
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عقــــود الشــــراكة بــــین  تنفیــــذتســــویة منازعــــات ، ثــــم التطــــرق بالدراســــة إلــــى بیــــان إجــــراءات )الأول

، وأخیــر بیـــان )الفــرع الثـــاني(والآثــار المترتبــة علیهـــا والخبـــرة القطــاعین العــام والخـــاص بــالتوفیق

بالصــــــلح عقــــــود الشــــــراكة بــــــین القطــــــاعین العــــــام والخــــــاص  تنفیــــــذتســــــویة منازعــــــات إجــــــراءات 

  ).الفرع الثالث(والوساطة

ــالتظلم عقــود الشــراكة بــین ال تنفیــذتســویة منازعــات : الأول الفــرع قطــاعین العــام والخــاص ب

  والمفاوضات

ینــدرج كــل مــن الــتظلم والمفاوضــات ضــمن وســائل التســویة الودیــة للمنازعــات الناشــئة عــن 

العلاقات القانونیة العقدیة وغیر العقدیـة بمـا فیهـا منازعـات تنفیـذ العقـود الإداریـة المختلفـة، وهـو 

ــــى ــــالنظر إل ــــك ب ــــة وذل ــــه التشــــریعات محــــل المقارن مــــا یمیــــز الإجــــراءین مــــن بســــاطة  أمــــر أكدت

الإجراءات ومرونتها وسرعة الفصـل فـي النـزاع الناشـئ مقارنـة بـإجراءات التقاضـي أمـام القضـاء 

المخــــتص، ومــــن أجــــل بیــــان ذلــــك ســــیتم التعــــرض بالدراســــة إلــــى الــــتظلم كوســــیلة ودیــــة لتســــویة 

ل الدارســــة منازعـــات تنفیــــذ عقـــود الشــــراكة بـــین القطــــاعین العــــام والخـــاص فــــي التشـــریعات محــــ

، ثم التطرق إلى بیان دور المفاوضات فـي حـل منازعـات تنفیـذ )أولا(والوقوف على مدى فعالیته

 ).ثانیا(عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص في التشریعات محل الدارسة

  عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصتنفیذ التظلم لتسویة منازعات : أولا

یعتبــر الــتظلم وســیلة قانونیــة لتســویة منازعــات العقــود الإداریــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین 

محــل المقارنــة، أكــدت علیــه التشــریعات  مــالقضــاء وهــو لالقطــاعین العــام والخــاص دون اللجــوء 

وحتــى یتســنى لنــا تحدیــد مــدى فعالیــة الــتظلم الإداري فــي تســویة منازعــات تنفیــذ العقــود الإداریــة 

  ).ب(، والآثار المترتبة علیه)أ(لفة، سیتم التطرق أولا إلى الأحكام العامة للتظلمالمخت

لقـد : الأحكام العامة للتظلم في منازعات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص-أ

أین كـان الـتظلم إلزامیـا أمـام 1813في فرنسا بدء من القاضي نظریة الوزیرارتبط التظلم تاریخیا ب

یر المفوض قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق وصولا لمرحلـة اسـتقلال مجلـس الدولـة الوز 

واستقر التشـریع الفرنسـي فـي ،18891في ممارسة سلطاته القضائیة عن السلطة التنفیذیة بدء من

جوازیـــا فـــي المـــادة الإداریـــة إلا مـــا  ظلم المســـبق لیصـــبح فیمـــا بعـــد إجـــراءالبدایـــة علـــى إلزامیـــة الـــت

                                                           
1
C.E, 13 décembre 1889, CADOT in : LONG( Marceau), Weil (Prosper), BAIBANT (Guy), DELVOLVE 

(Pierre), GENEVOIS (Bruno), G . A .J .A, 10éme éd, Dalloz, Paris, 1993, pp 35 - 36 
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ـــمتثني بـــنص خـــاص، وهـــو مـــا أكـــده اســـ ـــایر11الصـــادر فـــي29المرســـوم رق ین المرســـومو 1965ین

المرســــــــوم ، مــــــــع العلــــــــم أنــــــــه بعــــــــد نفــــــــاذ 1997مــــــــایو29و1992ســــــــبتمبر7الصــــــــادرین بتــــــــاریخ

تــم إلــزام المتعاقــد إبــلاغ الإدارة بتظلماتــه لمطالبتهــا التقیــد 2009نــوفمبر27الصــادر فــي1456مرقــ

للتعاقــد عــن تنفیــذ العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین والالتــزام بالمبــادئ العامــة 

القطـــاعین العــــام والخــــاص لمراجعــــة وتصــــحیح القـــرارات أو الإجــــراءات المخالفــــة للقواعــــد العامــــة 

للتعاقــد أو التنفیــذ، علــى أنــه لا یجــوز للمتعاقــد اللجــوء للقضــاء إلا بعــد قــرار الــرفض الصــریح أو 

 -3R421وR551-1خـــــلال أجـــــل عشـــــرة أیـــــام، وهـــــو مـــــا أكدتـــــه المـــــواد الضـــــمني مـــــن الإدارة

وهــو مــا ینطبــق علــى عقــود الشــراكة  ،1مــن قــانون القضــاء الإداري الفرنســي المعــدلR.551-2و

  .بین القطاعین العام والخاص

ـــین القطـــاعین العـــام 39المـــادةأمـــا فـــي التشـــریع المصـــري أشـــارت  ـــانون المشـــاركة ب مـــن ق

لجنــــة  إلــــى اختصــــاصوالخــــاص فــــي مشــــروعات البنیــــة الأساســــیة والخــــدمات والمرافــــق العامــــة 

نظــر تظلمــات المســتثمرین أو مــا تعلــق بعملیـات طــرح وإبــرام وتنفیــذ عقــود المشــاركة، بالتظلمـات 

لقرارات الإداریـة غیـر المشـروعة المتعلقـة لتظلم إلزامیا قبل الطعن بالإلغاء ضد الیعتبر اللجوء و 

، 39بطرح أو إبرام أو تنفیذ عقود المشاركة بمعرفة لجنة التظلمات المنصوص علیها فـي المـادة

ــا یكــون الــتظلم أمــام اللجنــة خــلال ثلاثــین یومــا مــن تــاریخ أمــا إذا  كــان محــل الــتظلم قــرارا إداری

، 2هـذا القـرار قبـل الـتظلم منـه إلغـاءدعـوى ولا تقبـل  علمـه بـالقرار، أو صاحب الشأن بـه إخطار

وفـي التشـریع الجزائـري كـان الـتظلم ، 3مـن اللائحـة التنفیذیـة لهـذا القـانون89وهو ما أكدته المـادة

المســـــــــــــبق إلزامیـــــــــــــا فـــــــــــــي ظـــــــــــــل قـــــــــــــانون الإجـــــــــــــراءات المدنیـــــــــــــة الملغـــــــــــــى وفقـــــــــــــا لأحكـــــــــــــام 

، وهـو 4ء للقضـاءبضـرورة تقـدیم الطعـن الإداري المسـبق قبـل اللجـو 282و275مكررو169المواد

                                                           
الصـــــادر فـــــي 1456مرقـــــالمرســـــوم  مـــــن قـــــانون القضـــــاء الإداري الفرنســـــي المعـــــدل بموجـــــبR551-1R.551-2المـــــادتین1

  ؛2020مع التعدیلات المدرجة علیه إلى غایة2009نوفمبر27
Code de justice administrative، Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ،https://www.legifrance.gouv.fr/ 

 67الصــادر بقــانون ساســیة والخــدمات والمرافــق العامــةمــن قــانون مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــروعات البنیــة الأ39المــادة2

  . 2010لسنة

باصـــدار اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي مشـــروعات البنیـــة 2011لســـنة238مـــن القـــرار رقـــم89المـــادة3

  .2011ینایر 23بتاریخ )ب(مكرر 3العددج ر ، 2010لسنة 67الأساسیة والخدمات والمرافق العامة  الصادر بقانون

مــؤرخ ال154-66مـتمم للأمـر رقـمالمعــدل و ال1969سـبتمبر18مـؤرخ فـيال77-69مـر رقــمالأمـن 282و275مكـررو169المـواد 4

  .ملغىال1969سبتمبر26بتاریخ82المدنیة، ج ر العدد الإجراءاتالمتضمن قانون 1966فيجان8في 
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فـي قضـیة 1985دیسـمبر28بــتاریخ )الغرفـة الإداریـة سـابقا(ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا

نظــــرا  الــــتظلم المســــبقمعفــــاة مــــن  الاســــتعجالیةأن الــــدعوى بــــضــــد مــــدیر الضــــرائب )ع .ج(بــــین

، مــع أنــه توجــد بعــض 1مكــرر مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة الملغــى171وفقــا للمــادة للاســتعجال

ـــــــتظلم المســـــــبق  ـــــــي أجـــــــازت ال ـــــــص التشـــــــریعات الت ـــــــك ن مـــــــن الأمـــــــر مكـــــــرر 7المـــــــادةمـــــــن ذل

 لتســـــویة منازعـــــاتالـــــتظلم المســـــبق المعـــــدل بجوازیـــــة  قـــــانون الاســـــتثمار المتضـــــمن01/03رقـــــم

الاســـــــتثمارات الوطنیـــــــة والأجنبیـــــــة المنجـــــــزة فـــــــي النشـــــــاطات الاقتصـــــــادیة المنتجـــــــة للخـــــــدمات 

موضـــوع إجـــراء وكـــذا الأشـــخاص  إطـــار مـــنح الامتیـــاز أو الرخصـــة، ة فـــيوالاســـتثمارات المنجـــز 

المــــــــؤرخ 06/357المــــــــادة الأولــــــــى مــــــــن المرســــــــوم التنفیــــــــذي رقــــــــم، و 2ســــــــحب تمــــــــت مباشــــــــرته

 وتنظیمهـا وسـیرها المتضـمن صـلاحیات الوكالـة الوطنیـة لتطـویر الاسـتثمار2006سبتمبر10في

  .3لتطویر الاستثمار المعدل في حالة عدم القبول بقرارات الوكالة الوطنیة

المشـــرع  نلاحـــظ تـــأثر2008قانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة لعـــامصـــدور غیـــر أنـــه بعـــد 

لقضـاء الإداري، لالجزائري بالمشرع الفرنسي في جعل التظلم المسبق إجراء اختیاریا قبل اللجـوء 

الجزائــري مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة 907و830و829وهــو مــا أشــارت إلیــه المــواد

وتأكیـــدها علـــى جوازیـــة 4الســـالف الـــذكر22/13المعـــدل والمـــتمم بموجـــب القـــانون رقـــم2008لعـــام

عقـــود الشـــراكة بـــین تنفیـــذ الـــتظلم الـــولائي ضـــد القـــرارات الإداریـــة بمـــا فیهـــا المتخـــذة فـــي نطـــاق 

، وتحــدد آجــال الطعــن القضــائي أمــام مجلــس الدولــة 8305لمــادةوفقــا لالقطــاعین العــام والخــاص 

ین تسري من تاریخ تبلیغ قـرار الـرفض الصـریح للـتظلم المسـبق أو قـرار الـرفض، أمـا أجـل بشهر 

الطعن أمام المحكمـة الإداریـة یحـدد بأربعـة أشـهر مـن تـاریخ التبلیـغ الشخصـي بالنسـبة للقـرارات 

                                                           
، الجزائـر، 3، المجلـة القضـائیة، العـدد1985/ 28/12بتـاریخ 44299رقـمفـي القضـیة  بالمحكمـة العلیـا) غرفـة الإداریـةال(قرار1

  .210.ص  ،1989

  .المعدل قانون الاستثمار المتضمن01/0من الأمر رقممكرر 7المادة2

المتضـــمن صـــلاحیات الوكالـــة الوطنیـــة لتطـــویر 2006/ 9/10المـــؤرخ فـــي06/365المـــادة الأولـــى مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم3

  .المتمضن قانون الاستثمار المعدل03-01من الأمر06بموجب المادة المستحدثةالاستثمار تنظیمها وسیرها 

ــــري لعــــام907و830و829المــــواد4 المعــــدل والمــــتمم بموجــــب القــــانون  2008مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة الجزائ

  .السالف الذكر 22/13رقم

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري830المادة5
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، مــع العلــم أنــه فــي 1الإداریــة الفردیــة أو النشــر بالنســبة للقــرارات الإداریــة التنظیمیــة أو الجماعیــة

ـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص  ـــانوني صـــریح لعقـــود الشـــراكة ب ـــاب تنظـــیم ق ـــهغی القـــانون  بمـــا فی

إبــرام أو تنفیــذ لــتظلم كوســیلة لتســویة منازعــات للا یوجــد مــا یشــیر  الاســتثماربیتعلــق 22/18رقــم

، واكتفاء المشرع بالإشارة للطعـن القضـائي والتحكـیم عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

، وهــو مــا یــوحي بتطبیــق القواعــد العامــة المطبقــة علــى كافــة العقــود 122الحة فــي المــادةوالمصــ

 .الإداریة

التــي حلــت محــل 89إلــى87قــانون الصــفقات العمومیــة الحــالي فــي المــواد وفــي المقابــل أكــد

المتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة 247-15المرســـوم الرئاســـي رقـــممـــن 155إلـــى153المـــواد

ـــى الملغـــى، وتفویضـــات المرفـــق العـــام  ـــة عل التســـویة الودیـــة لمنازعـــات تنفیـــذ الصـــفقات العمومی

لإیجـــاد حـــل ودي ومنصـــف لطرفـــي الصـــفقة، أو اللجـــوء إلـــى هیئـــة تحكـــیم دولیـــة بشـــأن نزاعـــات 

یتعلـــق 199-18المرســـوم التنفیـــذي رقـــم ار لـــه، وهـــو مـــا أشـــ3تنفیـــذ للصـــفقات العمومیـــة الدولیـــة

لجنـــة التســـویة الودیـــة للنزاعـــات لـــدى الســـلطات المفوضـــة لدراســـة بشـــأن بتفـــویض المرفـــق العـــام 

لجنـة اسـتحداث ، وكـذا قـانون الاسـتثمار ب4نزاعات تنفیذ اتفاقیات تفویض المرفق العـام وتسـویتها

 المرســلة إلــى فــي طعــون المســتثمرینوطنیــة علیــا للطعــون المتصــلة بالاســتثمار تكلــف بالفصــل 

، ویفصــل مــن تــاریخ تبلیــغ القــرار موضــوع الاعتــراض تســري جــل لا یتجــاوز شــهرینأاللجنــة فــي 

، مـع أن 5الإخطار مع حـق المسـتثمر اللجـوء للقضـاءتاریخ من  جل لا یتجاوز شهره خلال أفی

لعلیــا الوطنیــة یحــدد تشــكیلة اللجنــة ا2022ســبتمبر4المــؤرخ فــي296-22المرســوم الرئاســي رقــم

للطعون المتعلقة بالاستثمار وسیرها نص على إلزامیة التظلم المسبق أمام اللجنة العلیا الوطنیـة 

للطعون المتعلقة بالاستثمار ضـد قـرارات الوكالـة الجزائریـة لترقیـة الاسـتثمار فـي أجـل شـهر مـن 

                                                           
  .والمتمم. عدلالممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 829المادة1

  .الاستثماربیتعلق  22/18رقمالقانون 2

 247-15المرسوم الرئاسي رقم  من155إلى153من قانون الصفقات العمومیة الحالي التي حلت محل المواد89إلى87المواد3

  ت العمومیة وتفویضات المرفق العام الملغىالمتضمن تنظیم الصفقا
  .یتعلق بتفویض المرفق العام199-18رقممن المرسوم التنفیذ 73الى70المواد4

  .،المتعلق بالاستثمار2022یولیو24المؤرخ في18/22من القانون رقم11المادة5
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یتعلــق بتفــویض 18/199مــن المرســوم التنفیــذي رقــم70، والمــادة1تــاریخ تبلیــغ القــرار المــتظلم منــه

مـن المعنـي أو ممثلـه، وفـي  الكتابـة والتوقیـعولعل مـن أهـم شـروط صـحة الـتظلم ، 2المرفق العام

 مـع دعـم الـتظلم بالمسـتندات اللازمـة للقبـول،تبـرره أحـد الأسـباب محـل له الأجل المحدد قانونا، 

م الــتظلم بقــرار المقدمــة خــلال ثلاثــین یومــا مــن تــاریخ تقــدی الطعــونلجنــة التظلمــات فــي  تفصــل

-R421وR551-1ه وهـــو مـــا نصـــت علیـــه المـــوادإعـــلام المعنیـــین بمضـــمون یـــتمنهـــائي ونافـــذ 

الشــــراكة مــــن قــــانون 39، والمــــادة3مــــن قــــانون القضــــاء الإداري الفرنســــي المعــــدلR.551-2و3

المعـــدل  مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة الجزائـــري907و830و829المـــواد،و 4المصـــري

لقضـــاء صـــاحب فـــي اللجـــوء لالتظلم لا یعنـــي ســـقوط حقـــه بـــغیـــر أن إلـــزام المتضـــرر  ،5والمـــتمم

  .6منازعات العلاقات التعاقدیةجمیع لفصل في لالولایة العامة 

یترتـب : أثر التظلم في تسویة منازعات إبرام عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص-ب

ـــــى  ـــــارة یـــــجهـــــة إدار  أمـــــامالـــــتظلم الإداري  تقـــــدیمعل ســـــواء اتجـــــاه الأطـــــراف  هامـــــة قانونیـــــة آث

محــل الطعــن أو مــا تعلــق بالآثــار الإجرائیــة للقــرار الإداري أو بالنســبة )الإدارة، الطــاعن(المعنیــة

، مــع العلـم أن الإدارة قــد یكـون تصــرفها ایجابیـا اتجــاه الـتظلم الإداري ســواء بقبولــه أو 7للتقاضـي

امتناعهــا عــن الــرد فــي الأجــل القــانوني؛ رفضــه صــراحة، كمــا قــد یكــون ردهــا ســلبیا لســكوتها أو 

ــتظلم بالتعــدیل أو التصــحیح أو  ففــي الحالــة الأولــى تعمــل الإدارة علــى مراجعــة قراراتهــا محــل ال

                                                           
ـــة للطعـــون المتعلقـــة 2022المـــؤرخ ســـبتمبر296-22المرســـوم الرئاســـي رقـــممـــن 07المـــادة1 ـــا الوطنی ـــة العلی یحـــدد تشـــكیلة اللجن

  .2022سبتمبر18، بتاریخ60بالاستثمار وسیرها، العدد

  .یتعلق بتفویض المرفق العام18/199من المرسوم التنفیذي رقم70المادة2

الصـــــادر فـــــي 1456مرقـــــالمرســـــوم  مـــــن قـــــانون القضـــــاء الإداري الفرنســـــي المعـــــدل بموجـــــبR551-1R.551-2المـــــادتین3

  ؛2020مع التعدیلات المدرجة علیه إلى غایة2009نوفمبر27
Code de justice administrative، Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ،https://www.legifrance.gouv.fr/ 

  .المصري من قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنیة الأساسیة والخدمات والمرافق العامة89المادة4

  .المعدل والمتمممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 907و830و829المواد5

  .2000نوفمبر28بتاریخ  ق63لسنة8012في الطعن رقم)تجاري(نقضالوهو أمر أكدته محكمة 6

حســین، مــدى فعالیــة الــتظلم كــإجراء  للتســویة الودیــة للمنازعــة الإداریــة فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة والقــوانین الخــاص، كمــون 7

  .167.ص.ص، 2018 ،06العددجامعة بسكرة، لحقوق والحریات، مجلة ا
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ـــذ العقـــود الإداریـــة  الإلغـــاء بمـــا یحقـــق الغایـــة الأساســـیة للـــتظلم لتســـویة النـــزاع الناشـــئ عـــن تنفی

  .1المختلفة

أو الامتناع عن الرد یبقى التظلم مجـرد إجـراء  أما في حالة رفض الإدارة للطعن الإداري 

إداري یلجأ إلیه الطاعن لا یمنح له حقوقـه إلا بعـد اللجـوء إلـى القضـاء فـي الأجـل المحـدد لرفـع 

دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري المحدد بشـهرین مـن تـاریخ النشـر أو التبلیـغ بـالقرار الإداري 

ین تســري مــن تــاریخ قــرار رفــض الــتظلم، وهــو مــا محــل الطعــن بالإلغــاء، تضــاف لهــا مــدة شــهر 

الشــراكة  مــن قــانون39والمــادة، 2مــن قــانون القضــاء الإداري الفرنســي3-421نصــت علیــه المــادة

فــي حالــة امتنــاع الأثــر القــانوني  بالإشــارة إلــى المشــرع الجزائــريوفــي المقابــل اكتفــى ، 3المصــري

 الصـریحالـرد  المشـرع أعتبـروهـو مـا یمكـن تفسـیره بـأن ، الإداري علـى الـتظلم وعدم ردهـاالإدارة 

سواء بالقبول أو الرفض بما یسیغ للمتضرر اللجوء للقضـاء الإداري فـي حالـة عـدم  طبیعيأمر 

جدوى الطعن، ومن آثـار الـتظلم أنـه یقطـع الأجـل القـانوني المحـدد لرفـع دعـوى الإلغـاء، ویمكـن 

مـن تـاریخ التبلیـغ بقـرار الـرفض الصـریح أو  للطاعن رفع دعوى الإلغاء فـي أجـل شـهرین تسـري

 والإداریــــة المدنیــــةقــــانون الإجــــراءات مــــن 907و 830الضــــمني للطعــــن الإداري وفقــــا للمــــادتین

  .4المعدل والمتمم

ومما سبق یمكن القول أن التشریعات محـل المقارنـة اعتبـرت الـتظلم المسـبق سـبب قـاطع  

لمیعــاد الــدعوى الإداریــة یمــنح للطــاعن أجــل إضــافي لرفــع دعــواه یســري مــن تــاریخ قــرار الــرفض 

الصریح أو الضمني للطعـن الإداري، وتتحصـن القـرارات الإداریـة بعـد انقضـاء الآجـال القانونیـة 

عـدم وجـود تنظـیم قـانوني أو أحكـام خاصـة بعقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام  للتقاضي، ورغم

والخــاص تطبــق الأحكــام العامــة المطبقــة علــى منازعــات العقــود الإداریــة المنصــوص علیهــا فــي 

قــوانین الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، باعتبــار أن الــتظلم إجــراء إداري للتســویة الودیــة للمنازعــات 

دون اللجــــوء )أفــــراد أو هیئــــات(قــــات القانونیــــة بــــین الإدارة والمتعــــاملین معهــــاالناشــــئة عــــن العلا

للقضاء من خلال إعطـاء الفرصـة لـلإدارة بمراجعـة أو تصـحیح تصـرفاتها محـل الطعـن الإداري 
                                                           

1
، ، العـدد السـادس عشـروالشـرعیة القانونیـةنموذجـا، مجلـة العلـوم  الإداريالـتظلم -الإداریـةوسـائل حـل المنازعـات  یناس عبدلي الزنكولي،ا

  .234.ص.ص ،2020

  من قانون القضاء الإداري الفرنسي3- 421المادة2

  .2010لسنة67ساسیة والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانونمن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنیة الأ89المادة 3
  .الإداریة المعدل والمتممو  المدنیةنون الإجراءات قامن 907و 830المادتین4
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وتمكـــین الطـــاعن مـــن حقوقـــه المقـــررة قانونـــا، وحتـــى وإن كـــان الـــتظلم كقاعـــدة عامـــة فـــي مجـــال 

فــي التشــریعات محــل المقارنــة اختیاریــا، إلا أن هنــاك حــالات یلــزم  المنازعــات الإداریــة المختلفــة

، وقد أثبت الواقع العملي عدم فعالیـة الـتظلم ومحدودیـة فیها الطاعن بالتظلم قبل اللجوء للقضاء

دوره فــي تحقیــق الغایــة مــن اللجــوء إلیــه لتســویة منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة بشــكل دفــع 

البحـــث عـــن وســـائل أخـــرى للتســـویة الودیـــة لمنازعـــات العقـــود الإداریـــة المشـــرع والفقـــه والقضـــاء 

المختلفــة، مــع أنــه فــي بعــض الحــالات یكــون فعــال عنــد اتجــاه إرادة الإدارة العامــة إلــى الاعتمــاد 

  .علیه لتسویة المنازعات الناشئة بینها وبین الغیر

  عامعقود الشراكة بین القطاع التنفیذ التفاوض لتسویة منازعات : ثانیا

الناشــــــئة عــــــن العلاقــــــات والمعــــــاملات یعــــــد التفــــــاوض وســــــیلة ودیــــــة لتســــــویة المنازعــــــات 

الاقتصادیة المختلفة یـتم اللجـوء إلیـه فـي مرحلتـي الإبـرام أو التنفیـذ تسـبق الوسـاطة تجسـد اتجـاه 

ـــة  ـــان مـــدى فعالی ـــا دون اللجـــوء للقضـــاء، ولبی ـــتهم لحـــل نزاعـــاتهم ودی إرادة المتعاقـــدین وحســـن نی

ي تسویة منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص یـتم التطـرق أولا التفاوض ف

، )أ(إلى الأحكام العامة للتفاوض في منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

  ).ب(والآثار المترتبة علیه

طـــاعین العـــام الأحكـــام العامـــة للتفـــاوض لتســـویة منازعـــات تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین الق-أ

تبــادل فــي مجــال القــانون الإداري عامــة بأنــه إجــراء لالمفاوضــات  یعــرف التفــاوض أو: والخــاص

المتبادلــة الاقتراحــات والمســاومات والمكاتبــات والتقــاریر والدراســات الفنیــة والاستشــارات القانونیــة 

لة یــتم ، أو هــي وســی1بــین الأطــراف المعنیــة للوصــول إلــى حــل تــوافقي للخــلاف محــل التفــاوض

الاعتماد علیها من أطراف النزاع لتسویة منازعاتهم دون اللجـوء للقضـاء مـن خـلال تبـادل الآراء 

القـــانون النمـــوذجي ، وعرفـــه 2والاستشـــارات والحلـــول لإیجـــاد حـــل تـــوافقي للنـــزاع محـــل التفـــاوض

بأنـه إجـراء  الجمعیة العامة للأمم المتحـدةالصادر من 1975لعـام)الیونـسترال(للتجارة الإلكترونیـة

لوصــول بغیــة اللتحــاور والمناقشــة والمســاومة  أمــام الأطـراف المعنیــة المجــالمـن خلالــه یــتم فــتح 

 ،مــثلا سیاســیة أو تجاریــةأو قانونیــة أو تفــاق معــین حــول مصــلحة أو حــل لمشــكلة اقتصــادیة لا

                                                           
جامعـة  نونیة والاقتصادیة، كلیة الحقـوق،، مجلة العلوم القا)صورها وأحكامها(التعاقديمحمد أبو زید، المفاوضات في الإطار 1

  .111.، ص2005، ینایر1عین شمس، العدد

  .378-377ص  ،2012هومة، الجزائر، العقود التجاریة الدولیة، دار  علي أحمد صالح، المفاوضات في2
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تصـادیة الاق د الشراكةو تنفیذ عقالنزاع الناشئ عن  تسویةالتوصل إلى هو  التفاوضمن الهدف و 

  .1وخبراء في المجال الاقتصادي والقانوني والماليمؤهلین مثلا من خلال الاستعانة بأشخاص 

والملاحـظ علـى التشــریع الفرنسـي خلــوه مـن الإشـارة إلــى إجـراء التفــاوض لتسـویة منازعــات 

-10-9العقود الإداریة المختلفـة إلا مـا جـاء علـى سـبیل العمـوم مثلمـا جـاء فـي أحكـام المـادتین

77L 77-10-14وLوهــــو مــــا اســــتقر علیــــه التشــــریع 2مــــن قــــانون القضــــاء الإداري الفرنســــي ،

المصــــري بعــــدم إشــــارته إلــــى التفــــاوض لتســــویة منازعــــات العقــــود الإداریــــة المختلفــــة والاكتفــــاء 

ـــا لـــنص المـــادة ـــانون الشـــراكة 35بـــالتحكیم ووســـائل تســـویة المنازعـــات غیـــر القضـــائیة وفق مـــن ق

التعاقـدات  تنظـیم یتضمن قـانون2018لسنة182القانون رقممن 91، والمادة2010المصري لعام

بشأن تسویة النزاعـات بـین الأطـراف المتعاقـدة بالإشـارة إلـى التوفیـق  التي تبرمها الجهات العامة

ـــــــة ـــــــود الإداری ـــــــذ العق ـــــــانون 82، والمـــــــادة3والوســـــــاطة والتحكـــــــیم لتســـــــویة منازعـــــــات تنفی مـــــــن الق

المتضـــــــمن قـــــــانون 2017لســـــــنة72المعـــــــدل للقـــــــانون رقـــــــم2019اوت01المـــــــؤرخ فـــــــي141رقـــــــم

هو ذات الأمر فـي التشـریع الجزائـري فقـد خـلا قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة و ، 4الاستثمار

یتعلـق بالاسـتثمار مـن الإشـارة إلـى 22/18وكذا قوانین الاستثمار المتعاقبـة بمـا فیهـا القـانون رقـم

التفـــاوض لتســـویة المنازعـــات الناشـــئة عـــن العلاقـــات التعاقدیـــة التـــي تبـــرم بـــین أحـــد الأشـــخاص 

عامـــة والمتعـــاملین الاقتصـــادیین مكتفیـــا بالإشـــارة إلـــى الوســـاطة والتحكـــیم والمصـــالحة المعنویـــة ال

  .5منه12لتسویة الخلافات ودیا بین الدولة وشركائها الاقتصادیین تطبیقا للمادة

: أثــر التفــاوض فــي تســویة منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص-ب

 نلوصــــول إلــــى اتفــــاق بــــین الأطــــراف المعنیــــة للموازنــــة بــــیاالتفــــاوض أو المفاوضــــات  یهــــدف

مصـــالحهم، ســـواء كـــان التفـــاوض علـــى بنـــود العقـــد قبـــل إبرامـــه أو مـــا تعلـــق بضـــمانات التنفیـــذ 

لإیجاد حلـول لتسـویة الخلافـات بـین الأطـراف المتعاقـدة، كمـا قـد یكـون التفـاوض أثنـاء  والتحاور

                                                           
 ،للأعمـال لقـانون الـدولياأطروحـة الـدكتوراه فـي  فـض منازعـات عقـود الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، آلیـات سي فضیل الحاج،1

  .263ص .، ص2019

  .من قانون القضاء الإداري الفرنسي77L-10-14و 77L-10-9المادتین2

تنظـیم التعاقـدات  یتضـمن قـانون2018لسـنة182القـانون رقـم مـن 91، والمـادة2010من قـانون الشـراكة المصـري لعـام35الماد3

  .التي تبرمها الجهات العامة

  .المتضمن قانون الاستثمار2017لسنة72المعدل للقانون رقم2019اوت01المؤرخ في141من القانون رقم82المادة4

  .یتعلق بالاستثمار22/18رقممن القانون 12المادة5
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لمنازعـات تنفیـذ العقـود  حلإیجاد هدف إلى إجراء یأنه لتفاوض آثار اتنفیذ العقد، ولعل من أهم 

المتعــاملین الاقتصــادیین و أحــد الأشــخاص العامــة الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین 

، تتمیـــــز آثـــــاره بشـــــمولیتها لتســـــویة الخلافـــــات بتقریـــــب وجهـــــات النظـــــر والحلـــــول أو المســـــتثمرین

ف أو معالجتهــا فــي المســتقبل، هــذا فضــلا علــى المقترحــة والممكنــة للموازنــة بــین مصــالح الأطــرا

اعتبارهــــا وســـــیلة لتخفیـــــف أعبــــاء التقاضـــــي أمـــــام القضــــاء خاصـــــة فـــــي ظــــل الأهمیـــــة الحیویـــــة 

للعقــود الإداریــة فــي إنجــاز أو تمویــل مشــاریع عامــة أو تســییر مرافــق عامــة غیــر  والاســتراتیجیة

  .1ویلة المدةقابلة للتوقف أو التعطیل بسبب إجراءات التقاضي المعقدة والط

ذلك بأن استنفاذ إجراءات التفاوض ینتج عنـه إمـا نجـاح التفـاوض أو فشـله، حیـث یـؤدي  

نجــاح التفــاوض إلــى إیجــاد حــل نهــائي لتســویة النــزاع محــل التفــاوض دون اللجــوء للقضــاء بمــا 

ــــذلك یكــــون لاتفــــاق التفــــاوض والقــــرار  یضــــمن للأطــــراف المعنیــــة حقوقهــــا ومصــــالحها، وتبعــــا ل

نطاقه حجیة اتجاه أطرافه مع مـا یترتـب علـى ذلـك مـن آثـار قانونیـة، أمـا فـي حالـة  الصادر في

فشل التفاوض وعدم التوصل إلى حل توافقي بـین الأطـراف المعنیـة یمكـنهم اللجـوء للقضـاء، أو 

ــــة ــــق لحــــل نزاعــــاتهم العقدی ــــاوض 2التحكــــیم، أو الوســــاطة، أو التوفی ــــرهن دور التف ، وهــــو أمــــر ی

ة لتسویة منازعات تنفیذ عقود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، ومـن وفعالیته كوسیلة ودی

التطبیقـــــات العملیـــــة لفعالیـــــة التفـــــاوض لتســـــویة منازعـــــات عقـــــود الاســـــتثمار موضـــــوع التحكـــــیم 

، نجـاح )بوابة الكویت القابضةشركة (الشركة الكویتیة المستثمرةبین الدولة المصریة و 2011سنة

  .3صریة والشركة لحل النزاع محل الدعوى التحكیمیةالمفاوضات بین الحكومة الم

  

  

 عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص بـالتوفیق تنفیـذتسـویة منازعـات  :الفـرع الثـاني

  والخبرة 

                                                           
لنهضـة العربیـة، القـاهرة، عبد العظیم حمـدي، دراسـات الجـدوى الاقتصـادیة للمشـروعات الاسـتثماریة ومشـروعات البـوت، دار ا1

  .13ص.، ص2006

  .265، ص المرجع السابقسي فوضیل الحاج ،2

عمــان،  خلــف الخالــدي، التحكــیم والوســائل البدیلــة لحــل النزاعــات، دراســة ســعودیة مقارنــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، ینــاسإ3

  .95 .، ص2016، الأردن
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إلى جانب كل من التظلم والمفاوضات یعتبر كل مـن التوفیـق والخبـرة مـن الوسـائل الودیـة 

لتسویة منازعات العقود الإداریـة المختلفـة بمـا فیهـا منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین 

العــام والخــاص، حیــث یهــدف إجــراء التوفیــق إلــى اقتــراح حلــول وبــدائل علــى الأطــراف المعنیــة 

صول إلـى حـل رضـائي تـوفیقي للنـزاع محـل إجـراء التوفیـق، وهـو مـا ینطبـق علـى إجـراء بغیة الو 

الخبرة الذي یهدف إلى الاستعانة بالخبراء في المسائل ذات الطبیعة الفنیة أو التقنیـة الضـروریة 

لإیجاد حل للنزاع بین الأطراف المعنیة بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء أو أثنـاء الخصـومة 

، ولبیان ذلك سـیتم التطـرق بالدراسـة إلـى التوفیـق كوسـیلة لتسـویة منازعـات تنفیـذ عقـود القضائیة

، ثـــم التطـــرق إلـــى إجـــراء الخبـــرة ودوره فـــي تســـویة )أولا(الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص

  ).    ثانیا(منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

  في منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصالأحكام العامة للتوفیق : أولا

منازعــــات تنفیــــذ العقــــود الإداریــــة المختلفــــة دون  لتســــویةبأنــــه إجــــراء ودي التوفیــــق یعــــرف 

المتعاقدة لحل نزاعاتهم بواسطة موفق یتم اختیاره لطرح  اتفاق الأطرافأو هو ، 1اللجوء للقضاء

، كمــا یعــرف بأنــه اتفــاق طرفــي عقــد الشــراكة 2حلــول وخیــارات لتســویة الخــلاف یحقــق مصــالحهم

تكلیــــف شــــخص أو أكثــــر لتســــویة نزاعــــاتهم ودیــــا مــــن خــــلال تبنــــي اقتراحــــات أو حلــــول توفیقیــــة 

نمــــوذجي للتوفیــــق التجــــاري الــــدولي الــــذي مــــن قــــانون الأونســــترال ال1/3المــــادة هعرفتــــ، و 3للنــــزاع

 بأنهــــأي عملیـــة أشــــیر إلیهــــا بتعبیــــر2002وضـــعته لجنــــة الأمــــم المتحــــدة للقـــانون التجــــاري ســــنة

 شـخص ثالـث أومن التوفیق أو الوساطة أو بتعبیر آخر ذي مدلول مماثل، یطلب فیه الطرفان 

علاقـة عقدیـة أو قانونیـة تسویة ودیـة لنزاعهمـا الناشـئ عـن لصل تو مساعدتهما في ال)موفق(أكثر

، وقـد 1تسـویة النـزاع علـى الطـرفین اقتراحللموفق صلاحیة یمنح أخرى أو المتصل بتلك العلاقة 

 21فــي المــوادالمختلفــة  لنزاعــاتا لتســویة الرضــائيأو  لتوفیــق القضــائياالمشــرع الفرنســي  نظــم

                                                           
1
ــال، )دراســة فــي أحكــام الوســاطة(یوســف عبــد الهــادي الاكیــاني، الوســائل البدیلــة لتســویة المنازعــات  ة، البحــرین، مجلــة القانونی

 .107.ص، 2017، 8العدد
2
Béatrice Gorchs , La conciliation comme « enjeu » dans la transformation du système judiciaire 

;cité dans : revue droit et société n°62 Volume 1 année 2006.p.226 ;https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-
2006-1-page-223. 

، أطروحـــة )دراســـة مقارنــة(قــانون المناقصـــات والمزایــدات بدولـــة الكویــت محمــد صــالح الجبـــر، إبــرام عقـــود الشــراكة فـــي إطــار3

  .244.، ص2018دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

  2002لعام سترال النموذجي للتوفیق التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاريیقانون الأونمن 1/3المادة1
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 حیـــــــــث أجـــــــــازت، 1المدنیـــــــــة الإجـــــــــراءاتقـــــــــانون مـــــــــن 1541لـــــــــىإ1528المـــــــــوادو 131و27و

وسـیط أو موفـق محكمـة أو سـواء كـان  تعیـین موفـقاللجـوء للتوفیـق بطراف النـزاع لأ1528لمادةا

  .2لإیجاد حل توفیقي یخدم مصالحهممحامیهم في إطار إجراء تشاركي 

بشـأن لجـان التوفیـق فـي 2000لسـنة7القـانون رقـموهو ما تبنـاه المشـرع المصـري بموجـب  

تســویة أي نــزاع بإنشــاء لجـــان الخامســة  المــادة العامــة، وقــد أجــازتفــض منازعــات الأشــخاص 

ـــة والإداریـــة  فـــيالتوفیـــق  ـــة  الناشـــئةبعـــض منازعـــات المدنیـــة والتجاری بـــین الأشـــخاص الاعتباری

مــع مــا یــرد  بینهــا وبــین الأفــراد والأشــخاص الاعتباریــة الخاصــة أو العامــة وبــین العــاملین معهــا،

وهـو مـا ، 3التوفیـق بـین الأطـراف المعنیـةعلى ذلك من اسـتثناءات، علـى أن تتـولى هـذه اللجـان 

تسویة منازعـات لالمتعلق بالمناطق الاقتصادیة 2002لسنة83من القانون رقم51المادةأشارت له

التوفیــق 2017لســنة82قــانون الاســتثمار المصــري رقــم كمــا أدرج، 4المنطقــة عــن طریــق التوفیــق

وأي جهـة أو أكثـر مـن الجهـات  المسـتثمرلتسویة المنازعات الناشـئة بـین  وسائل البدیلةضمن ال

الحكومیة من خلال المفاوضات بین الأطراف المتنازعة تستثنى المنازعـات الناشـئة عـن تطبیـق 

الســـالف 2000لســـنة7أحكـــام هـــذا القـــانون والقـــانون المرافـــق مـــن الخضـــوع لأحكـــام القـــانون رقـــم

  .5الذكر

لتســــویة منازعــــات وفــــي المقابــــل لــــم یشــــر المشــــرع الجزائــــري صــــراحة إلــــى التوفیــــق كآلیــــة 

ـــذ عقـــود  ـــر أنـــه لا مـــانع مـــن الاســـتعانة بـــالتوفیق لتســـویة منازعـــات تنفی العلاقـــات القانونیـــة، غی

الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص مــن خــلال الاســتعانة بشــخص أو أشــخاص مــؤهلین ذي 

المعنیـة كفاءة في هذا المجال لاقتراح حلول وبدائل من شأنها تسویة النزاع نهائیـا بـین الأطـراف 

دون اللجـــوء للقضـــاء أو الوســـائل الأخـــرى لاســـیما فـــي منازعـــات عقـــود الاســـتثمار ذات الطـــابع 

بإشــارتها إلــى تســویة 2019مــن قــانون المحروقــات لعــام54الــدولي، وهــو مــا یستســاغ مــن المــادة

                                                           
  .الفرنسي المدنیة الإجراءاتقانون من 1541إلى1528المواد، و 131و 27و21المواد1

2
Article 1528Code de procédure civile Code de procédure civile - Dernière modification le 01 le  

17juin2020 ,https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_ 23:01تاریخ الاطلاع على الموقع  على الساعة2022/ 18/06    
ــــــم3 ــــــانون رق ــــــة ج ر العــــــددبشــــــأن 2000لســــــنة7الق ــــــض منازعــــــات الأشــــــخاص الاعتباری ــــــق فــــــي ف  )مكــــــرر 13(لجــــــان التوفی

  .2000أفریل4بتاریخ

  .2002یونیو05بمكرر 22ج ر العددالمتعلق بالمناطق الاقتصادیة،  2002لسنة  83من القانون رقم51المادة4

  .2019لسنة141رقمالمعدل بموجب القانون 2017لسنة82قانون الاستثمار المصري رقممن 90المادة5
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ـــدولي ولا مـــانع مـــن  ـــل اللجـــوء للقضـــاء أو التحكـــیم ال ـــود المحروقـــات بالتراضـــي قب منازعـــات عق

، ورغم عـدم الـنص صـراحة علـى إجـراء التوفیـق 1بإجراء التوفیق لتسویة تلك النزاعات الاستعانة

ضمن نصوص قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة أو فـي القـوانین المتعلقـة بالاسـتثمار والعقـود 

الإداریـــة، إلا أنـــه یبقـــى إجـــراء یمكـــن الاســـتعانة بـــه لتســـویة منازعـــات تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین 

العـــام والخـــاص لبـــروز أهمیتـــه فـــي بعـــض التشـــریعات المقارنـــة كالتشـــریعین الفرنســـي القطـــاعین 

ســترال النمــوذجي للتوفیــق التجــاري الــدولي الــذي یقــانون الأونوالمصــري، أو مــا جــاء فــي أحكــام 

، لــــذا أصــــبح لزامــــا علــــى المشــــرع 2002وضــــعته لجنــــة الأمــــم المتحــــدة للقــــانون التجــــاري ســــنة

لقانونیـــة بالتوســـیع مـــن نطـــاق الوســـائل البدیلـــة لتســـویة المنازعـــات الجزائـــري مراجعـــة المنظومـــة ا

  .الناشئة عن العلاقات القانونیة العقدیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

إفصـــاح أطـــراف عقـــد الشـــراكة صـــراحة الاســـتعانة بموفـــق التوفیـــق  إجـــراءیتوجــب لصـــحة و 

، ویتخــذ 2ودیــا دون اللجــوء للقضــاء أو التحكــیممحایـد یقتــرح حلــولا أو اقتراحــات لتســویة نزاعــاتهم 

إجراء التوفیق صورتین التوفیق الحر أو الخاص الذي یتم الاتفاق علیه إرادیا من قبل الأطـراف 

المعنیة قبل الخلاف أو بعده، كما قد یتم اللجوء إلیه أثناء الخصومة القضـائیة أو التحكیمیـة أو 

، والتوفیـق المؤسسـي المـنظم مـن قبـل 3القضاء أو إشرافه، وتتم إجراءاته بعیدا عن رقابة بعدهما

ـــة  ـــة التجـــارة الدولی ـــاري لغرف ـــق الاختی إحـــدى المراكـــز أو المؤسســـات المتخصصـــة كقواعـــد التوفی

، وقواعد التوفیق الخاصـة بمركـز الوسـاطة والمصـالحة التـابع لمركـز 1998النافذة بدء من ینایر

، ویكـــون اللجـــوء للتوفیـــق ایجابیـــا یـــؤدي إلـــى تســـویة 4القـــاهرة الإقلیمـــي للتحكـــیم التجـــاري الـــدولي

النزاع كلیـا أو جزئیـا ویحقـق مصـالح الأطـراف المعنیـة یـتم التوقیـع علـى محضـر مكتـوب لمـا تـم 

الاتفاق علیه، وتمتد تلك الحلول أو الاقتراحات الملتزم بها للنزاعات الناشـئة أو المحتملـة الوقـوع 

، كمــا قــد یفشــل التوفیــق وعــدم جــدواه فــي 1و الخلافــاتفــي المســتقبل لتفــادي نفــس الإشــكالات أ

                                                           
  .2019دیسمبر22بتاریخ79ینظم نشاطات المحروقات، ج ر العدد2019دیسمبر11المؤرخ في13-19من القانون رقم54المادة1

2PAULSSON (J.) et AL, The Fresh fields guide to arbitration and ADR, 2éme ed The Hague , 
KLUWER , 1999, P. 10. 

الجدیـدة التوفیق التجاري الدولي وتغییر النظرة السـائدة حـول سـبل تسـویة منازعـات التجـارة الدولیـة، دار الجامعـة محمد إبراهیم موسى، 3

 .28، ص2005للنشر، الإسكندریة، 

ر النهضــة العربیــة، مــدى إخــلال آلیــة التوفیــق الإجباریــة بحــق التقاضــي، دراســة تحلیلیــة انتقادیــة مقارنــة، دا، النعــیم محمــد أحمــد عبــد4

 .32.، ص2006قاهرة، ال

  .205.ص.، صغسان علي علي، المرجع السابق1
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للأطـــراف المعنیـــة اللجـــوء مـــثلا إلـــى القضـــاء أو  ففـــي هـــذه الحالـــة یمكـــنتســـویة النـــزاع الناشـــئ 

، ولقـــد أثبـــت الواقـــع العملـــي محدودیـــة التوفیـــق كـــإجراء لتســـویة تنفیـــذ 1التحكـــیم لتســـویة خلافـــاتهم

بــرر قلــة تطبیقاتــه العملیــة ولا یعــدو فــي الغالــب أن منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة وهــو مــا ی

  .  یكون عملیة تمهیدیة لتسویة النزاع الناشئ بالتحكیم

  الأحكام العامة للخبرة في منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص: ثانیا

لاســـیما مـــا تعتبــر الخبـــرة مـــن الوســـائل البدیلـــة لتســـویة منازعــات العقـــود الإداریـــة المختلفـــة 

تعلــق بعقـــود الاســـتثمارات الهامـــة الطویلـــة المـــدة كعقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص 

وعقود الإنشاء والتشیید، ویقتضي هذا الإجراء الاستعانة بأصحاب الخبرة فـي المسـائل الخلافیـة 

المســألة ذات الطــابع الفنــي والتقنــي، وینصــب دور الخبیــر علــى تقــدیم الاستشــارة أو الــرأي فــي 

الفنیــة موضــوع الخــلاف فــي النــزاع الناشــئ عـــن تنفیــذ العقــد دون امتــداد ســلطته إلــى البــت فـــي 

، 2النــــزاع، وتجــــد الخبــــرة إعمــــالا أكثــــر لهــــا فــــي عقــــود الاســــتثمار والشــــراكة الاقتصــــادیة الدولیــــة

قـود والملاحظ على التشریعات محل المقارنة أنهـا لـم تتنـاول الخبـرة كوسـیلة لتسـویة منازعـات الع

الإداریــة المختلفــة، مــع أنــه لا مــانع مــن الاســتعانة بعنصــر الخبــرة والكفــاءة فــي المســائل الفنیــة 

والتقنیــة أو المادیــة المرتبطــة بــالنزاع محــل الخــلاف خاصــة فــي ظــل بــروز أهمیتهــا لــدى الهیئــات 

ن والمؤسســـات الدولیـــة لتســـویة منازعـــات عقـــود الاســـتثمار والشـــراكة الاقتصـــادیة الدولیـــة، مـــع أ

التشــریعات الداخلیــة مكنــت القاضــي الاســتعانة بــالخبراء والكفــاءة والتقنیــات العالیــة فــي المســائل 

المشـرع  ولقـد أشـار، 3الفنیة والتقنیة كالتشیید والبناء والعمران والبنى التحیة والتسییر المالي مثلا

واعتبـار  المدنیـة الإجـراءاتقـانون  مـن284إلـى263الخبرة القضائیة فـي المـواد مـن إلى الفرنسي

المعلومـات والبیانـات الضـروریة شـخص مؤهـل للحصـول علـى لیعهـد بهـا القاضـي وسیلة الخبرة 

وهــو مــا  ،1ذات الطــابع الفنــي والتقنــي فــي الأجــل المحــدد مــن قاضــي المراقبــة لحــل النــزاع نهائیــا

                                                           

  .205، صغسان علي علي، المرجع نفسه1

  .250.محمد صالح الجبر، المرجع السابق، ص2

3Méjean, la procédure devant le conseil de préfecture, thèse, Paris, 1949, p108.  

  .الفرنسي المدنیة الإجراءاتقانون  من284إلى 263المواد من1
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الخبرة الشـراكة المصـري المتعلقـة بـیتضمن قـانون 2010لسنة67قانونرقم من06أشارت له المادة

  .1عقود الشراكة بین القطاع العام لإبرامالاستشاریة 

كـإجراء لجهـات القضـاء تبنى المشـرع الجزائـري الخبـرة القضـائیة وفـق قواعـد مشـتركة  كما 

ــالنزاع المعــروض علــى القاضــي مــن  یهــدف إلــى توضــیح وقــائع مادیــة تقنیــة أو علمیــة متعلقــة ب

ـــا، وهـــو  ـــهشـــأنها حســـم النـــزاع نهائی مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة 146إلـــى125وادالمـــ مـــا أقرت

المــــــــــــؤرخ 310-95والمرســــــــــــوم التنفیــــــــــــذي رقــــــــــــم ،2الجزائــــــــــــري المعــــــــــــدل والمــــــــــــتمم والإداریــــــــــــة

المحــــدد لشــــروط التســــجیل فــــي قــــوائم الخبــــراء القضــــائیین وكیفیاتــــه، وكــــذا 1995أكتــــوبر10فــــي

طة التقدیریـة أن اللجوء إلى الخبرة القضـائیة بطلـب الخصـوم أو القاضـي یخضـع للسـلب، حقوقهم

یـتم الاسـتعانة فیـه بـالخبراء فـي المسـائل ذات الطبیعـة الفنیـة أو  اللقاضي باعتبارها إجراء جوازیـ

همیــة وجدیــة طلــب لأالتقنیــة أو القانونیــة التــي تخــرج بطبیعتهــا عــن إدراك وعلــم القاضــي، وذلــك 

لحســـم النـــزاع إجـــراء الخبـــرة وعـــدم وجـــود مـــا یثبـــت مـــن ملـــف الـــدعوى مـــا یثبـــت الاســـتغناء عنهـــا 

  .3نهائیا

المهـــام المحالـــة إلیـــه مـــن القاضـــي قبـــل الفصـــل فـــي النـــزاع نهائیـــا، ویـــتم الخبیـــر  ویمـــارس

اجتماع أطراف الدعوى الإداریة والخبیر المعین في جلسة لتحدید نطاق الخبرة والمـدة الممنوحـة 

الخبرة بمـا یمـنح للخبیر للقیام بأعمـال الخبـرة تحـت إشـراف ورقابـة القاضـي طیلـة مراحـل القیـام بـ

لـــه ســـلطة إبـــداء الملاحظـــات بشـــأن أعمـــال الخبـــرة وإلـــزام الخصـــوم بتقـــدیم المســـتندات والوثـــائق 

اللازمة لإجـراء أعمـال الخبـرة تحـت طائلـة الغرامـات التهدیدیـة، ولا یخضـع سـیر عملیـات الخبـرة 

رتبطـة بـالنزاع لنظام إجرائي معـین ملـزم للخبیـر یمـنح لـه الحریـة فـي أداء مهامـه فـي المسـائل الم

ـــتم تقریـــر الخبـــرة  ـــة والقانونیـــة، علـــى أن ی ـــى القاضـــي ذات الطبیعـــة الفنیـــة والتقنی المعـــروض عل

یتضـمن معلومـات  فـي الآجـال المحـددة مجلـس الدولـةالإداریـة أو  لـدى أمانـة المحكمـةالمكتوب 

خاصـــــة بـــــأقوال أطـــــراف النـــــزاع والمســـــتندات والملاحظـــــات المقدمـــــة ومعلومـــــات ســـــریة خاصـــــة 

                                                           
  .الشراكة المصريیتضمن قانون 2010لسنة  67قانون  رقم من06المادة1

  .السالف الذكر22/13المعدل والمتمم بالقانون رقم الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة146إلى125المواد2

التسـجیل فـي قــوائم الخبـراء القضـائیین وكیفیاتــه، ، المحــدد لشـروط 1995أكتـوبر10المــؤرخ فـي310-95المرسـوم التنفیـذي رقـم3

  .03.ص ،1995أكتوبر15بتاریخ60ج ر العدد وكذا حقوقهم،
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، ذلك بأن القاضي غیر ملـزم بتقریـر الخبـرة ونتائجهـا بالأخـذ بهـا أو الاسـتغناء عنهـا أو 1خبرةبال

الاعتماد علیها جزئیا، كما قد یرفض نتـائج الخبـرة الناقصـة أو غیـر المراعیـة لمصـالح الخصـوم 

وجـــود  ، ومتـــى ثبــت للقاضـــي2أو أحــدهما، واســـتبعاد تقــاریر الخبـــرة المتناقضــة مـــع تســـبیب ذلــك

یقـرر بطلانـه ولا یمكـن الاسـتناد علیـه للفصـل نهائیـا فـي موضـوع النـزاع، ي تقریر الخبـرة عیب ف

ویمكــن للقاضــي الأمــر بإعــادة الخبــرة أو إجراءهــا مــن جدیــد فــلا یجــوز للقاضــي تأســیس حكمــه 

علــى تقریــر باطــل للخبــرة، كمــا یمكنــه الاســتغناء عنهــا إذا ثبــت مــن ملــف الــدعوى مــا یفیــد حســم 

وعلیــه فـإن رأي الخبیــر غیــر ملـزم لقاضــي الموضــوع ویخضـع لســلطته التقدیریــة،  ،3النـزاع نهائیــا

غیر أنه في المسائل التقنیة والفنیة التي تخـرج عـن إدراك وعلـم القاضـي قـد یلتـزم بهـا باعتبارهـا 

ضــروریة ولازمــة لحســم النــزاع لاســیما فــي مجــال الهندســة والبنــاء والفــن والتســییر المــالي والتقنــي 

عامـــة كالمشـــاریع العامـــة المشـــتركة للتشـــیید والبنـــاء، وهـــو مـــا یوجـــب علـــى القاضـــي للمشـــاریع ال

الاســتعانة بــالخبراء والكفــاءة والمعرفــة فــي المســائل ذات الطبیعــة الفنیــة والتقنیــة والقانونیــة التــي 

  .یعجز القاضي على التعامل معها

بالصــلح عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص  تنفیــذتســویة منازعــات  :الفــرع الثالــث

  والوساطة

من أجل بیان دور كل من الصلح والوساطة في تسویة منازعات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین 

القطــاعین العــام والخــاص، ســیتم التطــرق أولا إلــى بیــان إجــراءات الصــلح لتســویة منازعــات تنفیــذ 

، ثــم التعــرض بالدراســة )أولا(والآثــار المترتبــة علیــهعقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص 

ــــین القطــــاعین العــــام  إلــــى إجــــراء الوســــاطة ودوره فــــي تســــویة منازعــــات تنفیــــذ عقــــود الشــــراكة ب

  ).    ثانیا(والخاص

  بالصلحعقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص  تنفیذتسویة منازعات : أولا

كوســــیلة بدیلــــة لتســــویة للصــــلح  الإجرائــــي النظــــامالمقارنــــة محــــل التشــــریعات  حــــددتلقــــد 

منازعات العقـود الإداریـة بمـا فیهـا منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، 

ولبیان مدى فعالیة إجراء الصلح في حل النزاع الناشئ عن العلاقة العقدیة یتم التطرق أولا إلـى 

                                                           
  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري137المادة1

2 .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري144المادة  
3
Article n°264-284 Code de procédure civile - Dernière modification le 01 mai 2022 - Document généré le 30 juin 

2022. 
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ت تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام تحدیــد الأحكــام العامــة المنظمــة للصــلح فــي منازعــا

  ).ب(، والوقوف على الآثار المترتبة علیه)أ(والخاص

: الأحكــام العامــة للصــلح فــي منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص-أ

یعـرف الصـلح بأنـه طریـق لحـل منازعـات العقـود الإداریـة المختلفـة یتضـمن اتفـاق بـین الأطـراف 

ة واتجاه إرادتهم إلى حسم نزاع إداري قـائم أو محتمـل الوقـوع مـن خـلال التنـازل علـى جـزء المعنی

لتسویة ذلـك النـزاع مـع الالتـزام بمضـمون عقـد الصـلح، سـواء كـان إجـراء الصـلح  الادعاءاتمن 

تلقائیـــا أو قضـــائیا بنـــاء علـــى طلـــب الخصـــوم أو أحـــدهما أو بمبـــادرة القاضـــي المعـــروض علیـــه 

ـــه فـــي منازعـــات تنفیـــذ العقـــود الإداریـــة بمـــا یســـتبعد 1النـــزاع ، حیـــث یجـــد الصـــلح إعمـــالا أكثـــر ل

ــــي  ــــانوني إجرائ ــــة لخضــــوعها لنظــــام ق ــــي المــــادة الإداری ــــرام مــــن نطــــاق الصــــلح ف منازعــــات الإب

فــــــي المــــــواد  القضــــــائي الصــــــلحضــــــمنیا تنــــــاول المشــــــرع الفرنســــــي وموضــــــوعي محــــــدد، ولقــــــد 

، 2النافـذالمدنیة الفرنسـي  الإجراءاتانـون ق من827و818و785و 131و130و128و127من

من القانون المدني الفرنسي التي عرفت الصلح بأنه الاتفـاق علـى حسـم 2058إلى2044والمادة

تقریــر مجلــس الدولــة الفرنســي  وقــد أشــار، 3النــزاع القــائم أو المحتمــل الوقــوع بــین أطــراف العقــد

، وهــو مــا أكــده مجلــس الدولــة فــي 4ریــةللصــلح كوســیلة لتســویة منازعــات العقــود الإدا1993لســنة

  .5بصحة اتفاق الصلح2008یولیو11قراره بـ

مــــن القــــانون المــــدني 557إلــــى549المــــوادنظــــم الصــــلح فــــي فقــــد  المشــــرع المصــــري أمــــا 

عقــد یحســم بــه الطرفــان نزاعــا قائمــا، یتوقیــان بــه نزاعــا «بأنــه549المــادة هعرفتــ ، حیــث6المصــري

، وهـو مـا ینطبـق »علـى وجـه التقابـل عـن جـزء مـن ادعائـهمحتملا، وذلك بأن یتنازل كـل منهمـا 

                                                           
، مجلـة المیـزان )مصـر، الأردن فرنسـا،: دراسـة مقارنـة(محمد حسین مجلي المجـالي، دور الصـلح فـي حـل المنازعـات الإداریـة1

  .172.، ص2020ابع، العدد الثاني، للدراسات الإسلامیة والقانونیة، المجلد الس

  .المدنیة الفرنسـي الإجراءاتقانـون  من827و 818و785و131و130و128و127المواد من2

  .من القانون المدني الفرنسي2058إلى 2044المادة3

  .335.ص، 2003محمد عبد المجید إسماعیل، عقود الأشغال الدولیة والتحكیم فیها، منشورات الحلي الحقوقیة، بیروت، 4
5CE, ASS. 11 juill 2008, société Krupp HAZemag, Concl, p.237. 

یونیـــو 16الصـــادر فـــي)أ(ررمكـــ108بإصـــدار القـــانون المـــدني، ج ر جمهوریـــة مصـــر العـــدد رقـــم1948لســـنة131القـــانون رقـــم6

1948.  
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على منازعات العقود الإداریة المختلفة في ظل غیاب نص صریح یجیز أو یمنع إجراء الصـلح 

  . 1في المادة الإداریة، وهو ما استقرت علیه المحكمة الإداریة العلیا المصریة

فـي كـل مـن  المـادة الإداریـة عامـة فـي المصـالحة أوالمشـرع الجزائـري الصـلح  كمـا تنـاول

القـانون  مـن159لمـادةالقانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویعرف الصلح وفقـا ل

تنـازل كـل منهمـا علـى وجـه  یقتضـي محتمـلالقـائم أو ال نزاعالعقد ینهي به الطرفان بأنه  المدني

قضــاء الكامــل فــي أي مرحلــة مــن ، وقــد حــدد المشــرع نطــاق الصــلح بمــادة ال2التبــادل عــن حقــه

الخصـــومة، ســـواء كـــان بمبـــادرة الخصـــوم أو مـــن القاضـــي بعـــد موافقـــة الخصـــوم تطبیقـــا لـــنص 

ذلـــك ، 3مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة المعـــدل والمـــتمم990و972و971و970المـــواد

ص یقتضـي بأن الصلح كإجراء لتسویة منازعات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـا

وجـــود نــــزاع قـــائم أو محتمــــل الوقـــوع، واتجــــاه إرادة الأطـــراف المعنیــــة حســـم النــــزاع بالصـــلح بمــــا 

یفتـــرض تنـــازل الأطـــراف بالتقابـــل علـــى جـــزء مـــن ادعـــاءاتهم، وهـــو أمـــر أكـــده جانـــب مـــن الفقـــه 

، وتــتم 4الفرنسـي كــأن یــتم الاتفـاق علــى تعــویض المتعاقــد فـي مقابــل تخلیــه عـن الــدعوى الإداریــة

شــرة إجــراءات الصــلح التلقــائي أمــام لجنــة أو دائــرة مختصــة تختــتم بتحریــر محضــر الصــلح مبا

كتابـــة بنـــاء علــــى اتفـــاق رســــمي، وفـــي حالــــة إجـــراء الصــــلح بمبـــادرة القاضــــي أو الخصـــوم یــــتم 

التصــدیق علیــه مــن القاضــي بمــا قــد یــؤدي كنتیجــة نهائیــة إلــى حســم النــزاع نهائیــا بــین الأطــراف 

  .5الموضوعالمعنیة من قبل قاضي 

یتعلــــق بالاســــتثمار الجزائــــري إلــــى 22/18مــــن القــــانون رقــــم12وقــــد أشــــارت كــــذلك المــــادة 

مـــن 87المـــادة، و 6المصـــالحة كوســـیلة لتســـویة المنازعـــات الناشـــئة عـــن العقـــود العامـــة للاســـتثمار

-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم153المــادةقــانون الصــفقات العمومیــة الحــالي التــي حلــت محــل 

                                                           
، طعــن رقــم 18/4/1992حكمهــا فــي و  ؛34، س773، طعــن رقــم 12/1/1991حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة فــي 1

  .195.، ص2004؛ ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 37، س 355

  .2007سبتمبر26في42عددج ر یتضمن القانون المدني، 2007مایو13المؤرخ في07/05من الأمر رقم159المادة2

  .الجزائري المعدل والمتمم الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 990و972و971و970المواد3

  .146سابق ، صمحمود التحیوي، المرجع ال4

  ؛ 58.، ص2007ابو الوفاء أحمد، نظریة الأحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 5

Jean (M)., La conciliation par le juge administratif, A.J.D.A., 2008, p.302 
  .یتعلق بالاستثمار22/18من القانون رقم12المادة6
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الملغـــى بشـــأن الأحكـــام  یم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرافـــق العامـــةالمتضـــمن تنظـــ247

یتعلـق بتفـویض 199-18من المرسوم التنفیـذي رقـم70، والمادةفقط المنظمة للصفقات العمومیة

  .1تفویضات المرفق العامسویة منازعات تنفیذ عقود المرفق العام بالإشارة إلى الوسائل الودیة لت

یولـد : أثر الصلح في تسویة منازعات تنفیذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص-ب

الاتفاق على إجراء الصلح آثـار قانونیـة اتجـاه أطرافـه لإنهـاء النـزاع الناشـئ عـن العلاقـة العقدیـة 

بمـــا یـــؤدي إلـــى  الادعـــاءاتوتحقیـــق مصـــالح الأطـــراف المعنیـــة فـــي إطـــار تنازلهمـــا عـــن بعـــض 

وى الإداریة، وتبعا لذلك لا یجوز لأحد الخصوم إثارة النزاع مرة ثانیة وللخصم الدفع إسقاط الدع

 للحقوق التي استقر منشأبالصلح في هذه الحالة، مع العلم أن لإجراء الصلح أثرا كاشفا ولیس 

والمسـألة محـل اتفـاق الصـلح فقـط دون  هیقتصر أثر الصـلح علـى أطرافـو ، 2علیها اتفاق الصلح

امتدادها للغیر، كما قد یتم الاستناد على عقد الصلح للدفع بعدم قبول الدعوى الإداریـة باعتبـار 

لا یعد مجدیا إعـادة إثـارة النـزاع  أنه بعد استنفاذ إجراءات الصلح مع الالتزام بما تم الاتفاق علیه

نونیـــة مـــن الطعـــن القضـــائي للنـــزاع الـــذي تـــم تســـویته مجـــددا أمـــام القضـــاء لانتفـــاء المصـــلحة القا

أقرته محكمة النقض المصـریة بـأن الـدفع بانقضـاء المنازعـة بالصـلح یعـد حقـا  وهو ماالصلح، ب

فــي الحــق المتصــالح فیــه،  الخصــممواجهــة لمقــررا لمصــلحة الأطــراف المعنیــة یمكــن التمســك بــه 

لصـلح مـن إجـراءات الـدعوى القضـائیة كما یجـوز التنـازل عـن الـدفع صـراحة أو ضـمنا ویعتبـر ا

  .3الاحتجاج ضده مفي حالة عد

وعلیـــــه یمكـــــن القـــــول بـــــأن محدودیـــــة دور الصـــــلح فـــــي المـــــادة الإداریـــــة ترجـــــع للســـــلطات 

الاســتثنائیة التــي تحوزهــا الإدارة والمركــز القــانوني الأقــوى لهــا فــي مواجهــة الأفــراد أو المتعــاملین 

ویجعلــه إجــراء غیــر فعــال  حضــور جلســات الصــلح معهــا بمــا یعكــس غیابهــا غیــر المبــرر عــن

لتســویة منازعــات العقـــود الإداریــة المختلفـــة، ورغــم تطبیقاتـــه العملیــة الضـــئیلة یســتطیع القاضـــي 

                                                           
المتضــمن 247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم153المــادةمــن قــانون الصــفقات العمومیــة الحــالي التــي حلــت محلــت 87المــادة1

ق بتفــویض یتعلــ199-18مــن المرســوم التنفیــذي رقــم70، والمــادةالملغــى تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرافــق العامــة

  .المرفق العام

  .من القانون المدني المصري554المادة2
3
T.A. de lyon, 25, 2009, syndicat msixtre du jura Gessien, req N°301077, A.J.DA., 2004, P.1650 ; 

المصـري حكـم محكمـة الـنقض المـدني ؛ 2002مایو12ق في45لسنة8830حكم المحكمة الإداریة العلیا بمصر في الطعن رقم

 1030، ص 21، س 1970یونیو11بتاریخ
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، غیـر أنـه 1على الأقل معرفة موقف ونیـة الإدارة مـن المسـألة محـل الصـلح أو الـدعوى الإداریـة

الإداریــة بــالعكس قــد یكــون اتفــاق الصــلح  لا یمكــن القــول أنــه لا یمكــن إعمــال الصــلح فــي المــادة

منتجــا فــي حالــة اتجــاه إرادة الإدارة لتســویة نزاعهــا مــع أحــد الخصــوم بالصــلح فــي إطــار الالتــزام 

  .2بمضمون الاتفاق حتى أثناء سیر الخصومة القضائیة، وهو ما أكده الفقه الفرنسي

  بالوساطةعقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص  تنفیذتسویة منازعات : ثانیا

ـــك ســـیتم تحدیـــد الأحكـــام العامـــة ـــان ذل ـــود  ومـــن أجـــل بی ـــذ عق للوســـاطة فـــي منازعـــات تنفی

  ).ب(الآثار المترتبة علیها، ثم )أ(الشراكة بین القطاعین العام والخاص

: العـام والخـاص الأحكام العامة للوساطة في منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین-أ

، 3في عقود الاستثمار والشـراكة الاقتصـادیة الدولیـة ودیـا لها تجد الوساطة القانونیة إعمالا أكثر

وتبرز أهمیة الوساطة كوسیلة لتسویة المنازعات فیما تقدمه مـن حلـول وأفكـار جدیـدة مـن شـأنها 

یقـوم بهـا شـخص محایـد حسم النزاع بین الأطـراف المعنیـة ودیـا دون اللجـوء للقضـاء أو التحكـیم 

یكلف بتسهیل الاتصال والتفاوض بین الأطراف المعنیة لتقریـب وجهـات النظـر بغیـة إیجـاد حـل 

مــن منازعـــات %80، ولقــد أثبــت التقـــاریر العالمیــة بــأن أكثــر مــن4تــوافقي للنــزاع محــل الوســاطة

عقــود الاســتثمار والتجــارة الدولیــة بالولایــات المتحــدة الأمریكیــة تــم اللجــوء فیهــا للوســاطة تكللــت 

أن الوسـاطة تتمیـز بنجاح الأطراف بالتوصل إلى حل تـوافقي لحـل نزاعـاتهم، وذلـك بـالنظر إلـى 

ازلات مـــن بالخصوصـــیة والســـریة فـــي الإجـــراءات، الســـرعة والمرونـــة لا یحـــتج بهـــا أو تقـــدیم التنـــ

خلافا لواقع الوساطة في مجال العقود الإداریة المختلفة بـالجزائر ومصـر التـي تبقـى  ،5الخصوم

                                                           
سالمي نضال، دراسة مقارنة بین الصلح والتحكیم الداخلي فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة الجزائـري، أطروحـة دكتـوراه 1

  .145.ص.، 2016، 2في القانون المدني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران
2
Laurent Poulet ,Transaction et protection des parties, Librairie générale de droit et dejurisprudence, 

France,2005,P.143-145. 
  .64.ص.، ص2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )دراسة مقارنة( علاء آباریان، الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة3

؛ خلاف فاتح، مكانـة الوسـاطة لتسـویة النـزاع الإداري فـي القـانون الجزائـري، 168.المرجع السابق، ص یناس خلف الخالدي،ا4

  133.، ص2015أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة، 

  .56.ص ،2006 القاهرة، ، مكتبة مدبولي،1یا، طالشاعري صالح، تسویة المنازعات الدولیة سلم5
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الـبعض وسـیلة لاقتـراح الحلـول یقتصـر -بعیدة عن تحقیـق الغایـة الأساسـیة لهـا ولا تعـدو بحسـب

  .1مجال تطبیقها على إجراءات الإبرام

لوساطة التجاریة الدولیـة واتفاقـات التسـویة قانون الاونیسترال النموذجي بشأن ا ولقد عرفها

بأنهـــا أي عملیـــة یطلـــب فیهـــا الأطـــراف المعنیـــة إلـــى 2018الدولیـــة المنبثقـــة مـــن الوســـاطة لعـــام

المســـاعدة للتوصـــل إلـــى التســـویة الودیـــة للنـــزاع القـــائم بینهـــا، ولا )الوســـیط(شـــخص آخـــر أو أكثـــر

ل المقارنــة إلــى الوســاطة كــإجراء ، ولــم تشــر التشــریعات محــ2یحــوز الوســیط صــلاحیة حــل النــزاع

 الإجـــراءاتالمشـــرع الفرنســـي فـــي قـــانون لتســـویة منازعـــات العقـــود الإداریـــة المختلفـــة، فقـــد نظـــم 

، والتأكیـد علـى جوازیـة اللجـوء للوسـاطة المختلفـة ودي لتسویة النزاعات كطریقالمدنیة الوساطة 

 إجـراء أي عـن النظـر بصـرفاتفـاق  إلـى بغیـة التوصـل القضـائیة بطلـب القاضـي أو الخصـوم

 وكفـاءة بحیادیـة مهمتـه ینفـذ یـتم اختیـاره آخـر طـرف لنـزاعهم بمسـاعدة الـودي للحـل قضـائي

 و1530فـي المـواد علیهـا المنصـوص واجتهـاد فـي إطـار سـریة إجـراءات الوسـاطة وفقـا للشـروط

مـــــــــــن قـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات المدنیـــــــــــة 1532و2-131و3-21و2-21و21و1-131و1531

  .3الفرنسي

بشــأن التســویة الودیــة للمنازعــات 1993لعــام میــز مجلــس الدولــة الفرنســي فــي تقریــرهوقــد  

یكـون الاتفـاق و  ،4بین الوساطة والتوفیق والصلح والتحكیم وإجازتها في منازعات العقود الإداریـة

الناتج عن الوساطة قابلا للتنفیذ من قبل محكمة أو سلطة تابعة لدولة عضو أخرى في الاتحـاد 

 2008 مـــایو21المـــؤرخEC/2008/52مـــن التوجیـــه6فـــي المـــادةالـــواردة فقـــا للشـــروط الأوروبـــي و 

الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن جوانب معینة من الوساطة فـي المسـائل المدنیـة 

                                                           
جامعـــة  بـــن ســـریة ســـعاد، الطـــرق البدیلـــة لتســـویة نزاعـــات الصـــفقات العمومیـــة، أطروحـــة دكتـــوراه فـــي القـــانون، كلیـــة الحقـــوق،1

  .189.، ص2018بومرداس، 

المادة الأولى من قانون الاونیسترال النموذجي بشأن الوساطة التجاریة الدولیـة واتفاقـات التسـویة الدولیـة المنبثقـة مـن الوسـاطة 2

  .2002، المعدل لقانون الاونیسترول النموذجي للتوفیق التجاري الدولي لعام2018لعام

  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 1532و 2-131و3-21و 2-21و21و1-131و1531و1530المواد3

 2003نش��ورات الحل��ي الحقوقی��ة، بی��روت، عق��ود الأش��غال الدولی��ة والتحك��یم فیھ��ا، م محمــد عبــد المجیــد إســماعیل،4

  . 331-330 .ص.ص
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ــــا  ــــي فرنســــا وفق ــــذ ف ــــة للتنفی ــــراف بهــــا وإعلانهــــا قابل ــــتم الاعت ــــة، ی -509المــــواد لأحكــــاموالتجاری

  .1الإجراءات المدنیة والإداریة الفرنسيمن قانون 7-509إلى2

كما عرف المشرع المصـري الوسـاطة بأنهـا وسـیلة تلجـأ فیهـا الأطـراف المعنیـة إلـى طـرف 

، مـع أنـه لا یوجـد 2لمساعدتهم في التوصل إلـى تسـویة النـزاع الناشـئ بینهمـا ودیـا)الوسیط(محاید

التشریع المصري إلا علـى سـبیل إشارة صریحة للوساطة كوسیلة لتسویة المنازعات الإداریة في 

المتضـــمن إصـــدار قـــانون 2018لســـنة182مـــن القـــانون رقـــم91العمـــوم، مـــن ذلـــك أشـــارت المـــادة

تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة إلى الوساطة كوسیلة لتسویة تنفیذ منازعـات العقـود 

تســویة منازعــات  2017ممــن قــانون الاســتثمار النافــذ لعــا90، وأجازتــه المــادة3الإداریــة المختلفــة

المعــدل لقــانون 2019لســنة146و مــن القــانون رقــم-مكــرر8، والمــادة4عقــود الاســتثمار بالوســاطة

أجــازت لأطــراف النــزاع تســویة النــزاع الــذي  التــي2008لســنة120إنشــاء المحــاكم الاقتصــادیة رقــم

  .5تختص به المحاكم الاقتصادیة ودیا دون إقامة الدعوى

وفــي المقابــل تبنــى المشــرع الجزائــري الوســاطة ونظمهــا تحــت عنــوان الطــرق البدیلــة لحــل  

الجزائـــري المعـــدل  مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة1005إلـــى994النزاعـــات فـــي المـــواد

یحــدد كیفیــات تعیــین 2009مــارس10المــؤرخ فــي100-09، وكــذا المرســوم التنفیــذي رقــم6والمــتمم

رف الوساطة بأنها إجراء یقتضي اتفاق أطراف النزاع إسـناد مهـام اقتـراح ، وتع7الوسیط القضائي

، ویحــدد أجــل 8)الوســیط(تســویة ودیــة للخــلاف إلــى شــخص آخــر یــتم اختیــاره مــن قبلهمــا یــدعى

  .1إجراء الوساطة بثلاثة أشهر مع إمكانیة طلب تمدید المدة لمرة واحدة بطلب من الوسیط

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1535المادة1

  .المتضمن قانون الشراكة المصري2010لسنة67من القانون رقم35المادة2

  .المتضمن إصدار قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة 2018لسنة182من القانون رقم91المادة3

  .النافذمن قانون الاستثمار 90المادة4

 ج ر عــدد، 2008لســنة120المعــدل لقــانون إنشــاء المحــاكم الاقتصــادیة رقــم2019لســنة146و مــن القــانون رقــم-مكــرر8المــادة5

  .2019یولیو 31بتاریخ "د"مكرر  30

  .الجزائري المعدل والمتمم  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1005إلى994المواد 6

ــــــــــات تعیــــــــــین الوســــــــــیط القضــــــــــائي، ج ر 2009مــــــــــارس10المــــــــــؤرخ فــــــــــي100-09رقــــــــــمالمرســــــــــوم التنفیــــــــــذي 7 یحــــــــــدد كیفی

  2009مارس15في16العدد

  .المتعلق بالوقایة من المنازعات الجماعیة في العمل90/02لقانون رقممن ا10المادةا8

  .الجزائري المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة996المادة1



 الخاصالأحكام الإجرائیة لمنازعات عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع : الباب الثاني

 

271 
 

وفقـــا التـــي تعقـــد تحـــت إشـــراف ورقابـــة القضـــاء  یةتتخـــذ الوســـاطة شـــكل الوســـاطة القضـــائو 

، المعـــدل والمـــتمم مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة الجزائـــري995و994لـــنص المـــادتین

یتضـمن قـانون الشـراكة المصـري وكـذا المـادة الأولـى مـن 2010لسـنة67من قـانون رقـم35والمادة

ة بعــد رفــع الــدعوى القضــائیة مشــروع قــانون الوســاطة المصــري التــي أجــازت الوســاطة القضــائی

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة الفرنســـي للقاضـــي اللجـــوء 31، وقـــد أجـــازت المـــادة1وقبـــل نظرهـــا

بشــأن 1995لســنة125رقــممــن القــانون 21للوســاطة حــال النظــر فــي النــزاع وهــو مــا أكدتــه المــادة

بنــاء علــى إرادة  ، كمــا قــد تتخــذ شــكل الوســاطة الاتفاقیــة التــي تــتم2الوســاطة والتوفیــق القضــائیین

الأطــراف اختیــار طــرف آخــر أو أحــد المراكــز والمؤسســات الخاصــة بتســویة المنازعــات بغــرض 

، 3اقتــراح الحلــول لنــزاع معــین دون أن یكــون للوســیط صــلاحیة إلــزام الأطــراف المعنیــة باقتراحاتــه

صـلي أو على أن تبدأ إجراءات الوساطة بالاتفاق على الوساطة سواء تم تضمینها فـي العقـد الأ

  .بعد نشوب النزاع، وتنتهي بانقضاء إجراءات الوساطة بغض النظر عن نجاحها أو فشلها

إن : أثر الوساطة في تسویة منازعات تنفیذ عقود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص-ب

نجـــاح اتفـــاق الوســـاطة المكتـــوب مـــن شـــأنه إنهـــاء النـــزاع الناشـــئ جزئیـــا أو كلیـــا، ویجـــوز لأحـــد 

حیـث تمسك به للـدفع بعـدم قبـول الـدعوى متـى تـم التصـدیق علیـه مـن قبـل القاضـي، الأطراف ال

، أما في حالـة فشـل إجـراءات الوسـاطة 4تقتصر آثار الوساطة على أطرافها دون امتدادها للغیر

وعــــدم التوصــــل لحــــل تــــوفیقي بــــین الأطــــراف المعنیــــة یقــــوم القاضــــي المشــــرف علــــى إجــــراءات 

بطلب من الوسیط أو الخصوم أو بمبادرة القاضـي، مـن ذلـك مـا نصـت الوساطة بإنهائها تلقائیا 

، ونتیجــة 5المعــدل والمــتمم مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجزائــري1002علیــه المــادة

لعدم جـدوى الوسـاطة فـي إیجـاد حـل للنـزاع الناشـئ یبقـى أمـام الخصـوم الطریـق القضـائي لحسـم 

أن الوسـاطة أحـد الوسـائل الودیــة لتسـویة منازعـات تنفیـذ عقــود النـزاع نهائیـا، وعلیـه یمكـن القــول 

ـــة القضـــاء  ـــب تحـــت إشـــراف ورقاب ـــتم فـــي الغال ـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، التـــي ت الشـــراكة ب

                                                           
  .روع قانون الوساطة المصريالمادة الأولى من مش1

2LOI n°95-125du8février1995relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative, JORF n°0034 du9février1995, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id 

  .171.المرجع السابق، ص یناس خلف الخالدي،ا3
4TOUZARD H, La médiation et la résolution des conflits, P.U.F., 1997, p.154. 

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1002المادة5
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الإداري وتشـــبه إلـــى حـــد كبیـــر الصـــلح لا یترتـــب علـــى التوقیـــع علـــى محاضـــر اتفـــاق الوســـاطة 

اه إرادة أطرافـــه إلـــى التأكیـــد علـــى مـــا تـــم التزامـــات إلا بعـــد التصـــدیق علیهـــا مـــن القاضـــي واتجـــ

الاتفــاق علیــه لحســم النــزاع الناشــئ بینهــا، ورغــم أن غایــة الوســاطة هــي اقتــراح الوســیط لحلــول 

لتقریــب وجهــات النظــر بــین الخصــوم لتســویة نــزاعهم، إلا أنهــا تبقــى مجــرد إجــراء حتــى وإن كــان 

 .1لأمر في التشریع المصريإلزامیا في بعض التشریعات قبل اللجوء للقضاء مثلما هو ا

عقــود الشــراكة بــین  الإجــراءات التنازعیــة التحكیمیــة لتســویة منازعــات تنفیــذ :الثــانيالمطلــب 

  القطاعین العام  والخاص

تخضع الإجراءات التنازعیة التحكیمیة لتسویة منازعات تنفیذ العقود الإداریـة المختلفـة بمـا 

فیهــا منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص لجملــة مــن القواعــد الإجرائیــة 

والموضــوعیة المتعلقــة بصــحة اتفــاق التحكــیم فــي منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

م والخاص، والأحكام الخاصة بصحة عملیـات وإجـراءات وسـیر الخصـومة التحكیمیـة، وأثـر العا

الفصل في النزاع الناشئ بالتحكیم اتجاه المحكم أو هیئـة التحكـیم وطرفـي اتفـاق التحكـیم لتسـویة 

منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، ومن أجل بیان الإجراءات التنازعیـة 

یمیة لتسویة منازعات تنفیذ العقود الإداریة المختلفة بما فیهـا منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة التحك

 والموضــــوعي النظـــام الإجرائـــيبـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، ســـیتم التطــــرق أولا إلـــى بیـــان  

، وعــرض )الفـرع الأول(صتنفیـذ عقـود الشــراكة بـین القطـاعین العـام والخـا فـي منازعـاتللتحكـیم 

فـــي منازعـــات تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین  ســـیر الخصـــومة التحكیمیـــةل د والأحكـــام العامـــةالقواعـــ

تنفیــذ  عــن المترتبــة، وأخی��را الوق��وف عل��ى أھ��م الآث��ار )الف��رع الث��اني(القطـاعین العــام والخــاص

  ).الثالثالفرع (أحكام التحكیم في منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین  فــي منازعــاتللتحكــیم  والموضــوعي النظــام الإجرائــي :الفــرع الأول 

  صالقطاعین العام والخا

لمــا كانــت الخصــومة التحكیمیــة تــرتبط باتفــاق التحكــیم واتجــاه إرادة الأطــراف المعنیــة إلــى 

تسـویة خلافـاتهم الناشـئة عـن علاقـة قانونیــة عقدیـة بشـرط أو مشـارطة التحكـیم دون اللجـوء إلــى 

القضــاء، فــإن الأمــر یخضــع لجملــة مــن القواعــد الإجرائیــة والموضــوعیة لصــحة اتفــاق التحكــیم 

                                                           
 .181.المرجع السابق، ص یناس خلف الخالدي،ا1



 الخاصالأحكام الإجرائیة لمنازعات عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع : الباب الثاني

 

273 
 

ر الخصـــــومة التحكیمیـــــة، ولبیـــــان النظـــــام الإجرائـــــي والموضـــــوعیة للتحكـــــیم فـــــي وإجـــــراءات ســـــی

منازعات تنفیذ عقود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص سـیتم التركیـز علـى عـرض الشـروط 

الشــكلیة والموضــوعیة لصــحة اتفــاق التحكــیم فــي منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

كیفیــة اختیــار المحكــم أو هیئــة التحكــیم فــي منازعــات تنفیــذ عقــود ، ثــم بیــان )أولا(العــام والخــاص

  ).ثانیا(الشراكة بین القطاعین العام والخاص

شــروط صــحة اتفــاق التحكــیم فــي منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام : أولا

  والخاص

یم فــي لقــد وضــعت التشــریعات الداخلیــة والاتفاقیــات الدولیــة شــروطا لصــحة اتفــاق التحكــ 

منازعات تنفیذ عقود الشـراكة بـین القطـاع العـام والخـاص التـي یـؤدي تخلفهـا أحـدها إلـى بطـلان 

) أ(اتفاق التحكیم، حیث یتحدد نطاق الشروط العامة لصحة اتفاق التحكیم بـین الشـروط الشـكلیة

  :وهو ما سیتم التطرق إلیه فیما یلي) ب(والشروط موضوعیة

التحكـیم فـي منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین الشروط الشـكلیة لصـحة اتفـاق -أ

ـــام والخـــاص ـــین تنفیـــذ یتوجـــب لصـــحة اتفـــاق التحكـــیم  لتســـویة منازعـــات : الع ـــود الشـــراكة ب عق

التــي یترتــب علــى تخلــف احــدها بطــلان  العــام والخــاص تــوافر جملــة  مــن الشــروط، ینالقطــاع

الكتابـــة ركنـــا لانعقـــاد التحكـــیم وشـــرط ، حیـــث تعتبـــر 1عـــدم صـــحة الاتفـــاق أوالتحكـــیم  إجـــراءات

أكـــدت علیـــه التشـــریعات محـــل المقارنـــة وكـــذا القواعـــد الدولیـــة المنظمــــة ، الأمـــر الـــذي 2لإثباتـــه

 المعــدل1975مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة الفرنســي لعــام1443للتحكــیم، مــن ذلــك نــص المــادة

، 1تحـت طائلـة الـبطلان الـداخلي التحكـیملصحة اتفاق وجوب كتابة ب2011لعام48بالمرسوم رقم

الفرنســي  الفقــه مــا انتقــدهوهــو ، 2التحكــیم الــدوليلمتشــر للكتابــة بالنســبة إلــى 1449مــع أن المــادة

                                                           
، 2022، 8العـــــدد  ،12المجلـــــد القانونیـــــة، ةالمجلـــــالـــــدولي، القـــــانوني للتحكـــــیم  س، الأســـــاأحمـــــد بكـــــرى محمـــــد عبـــــد التـــــواب1

  .1225.ص

 فـي التنمیـة الاقتصـادیة علـى ومخـاطره الاسـتثماریة والعقـود الاتفاقیـات ظـل فـي التجـاري التحكـیم محمـد، ، أهمیـة درادكه لافي2

 الاسـتثمار قواعـد التاسع عشر حـول الأجنبي، المؤتمر الدولي للاستثمار المضیفة الدول كإحدى المتحدة الإمارات العربیة دولة

 ، كلیــة2011المتحــدة  العربیــة فــي دولــة الإمــارات الاقتصــادیة التنمیــة فــي وأثرهــا الدولیــة والاتفاقــات الوطنیــة التشــریعات بــین

  .1347.، ص2011المتحدة،  العربیة الإمارات بجامعة القانون
1
Art1443 du Code de procédure civile - Dernière modification le 01 novembre 2021 - Document généré le 06 

décembre 2021 Copyright (C) 2007-2021 legifrance.https://www.legifrance.gouv.fr/ 
  المعدل1975من من قانون المرافعات الفرنسي لعام1449المادة2
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ضـــرورة لتنفیـــذ حكـــم التحكـــیم اشـــترطت  الإجـــراءات المدنیـــةمـــن قـــانون 1449المـــادة باعتبـــار أن

لاتفاقیـــة انضـــمام فرنســـا  خاصـــة فـــي ظـــلاتفـــاق التحكـــیم، ونســـخة مـــن الأصـــلیة  تهتقـــدیم نســـخ

ومـن ذلـك أیضـا مـا أقـره القـانون ،1اتفـاق التحكـیملصـحة الكتابـة  التي توجب1958نیویورك لسنة

قــانون التحكـــیم  ، وفــي المقابــل اشـــترط19872الفیــدرالي الخــاص بالقـــانون الــدولي الخــاص لعـــام

إفـــراغ اتفـــاق ، وتبعـا لـذلك یتوجـب 3تحـت طائلـة الـبطلانالتحكـیم لصـحة اتفـاق المصري الكتابـة 

، وهو أمـر أقـره وصحته التحكیمالكتابــة شــرط لانعقــاد اتفــاق واعتبار فــي شــكل مكتــوب  التحكیم

تضـمنها اتفاق التحكیم سواء صحة الكتابة ل إلزامیةالمشرع الجزائري نص صراحة على صراحة 

 الإجـراءاتقـانون  مـن1040و1012و1008وادالمـالعقد الأصلي أو وثیقة ملحقـة تطبیقـا لـنص 

اتفاقیـــة  ، متبنیـــا بـــذلك نفـــس الشـــروط التـــي أقرتهـــا4المعـــدل والمـــتمم الجزائـــري المدنیـــة والإداریـــة

اعتبــار أن كتابــة اتفــاق التحكــیم ب بشــأن الاعتــراف بأحكــام التحكــیم وتنفیــذها1958نیویــورك لعــام

، 5وتنفیـــذها مقـــرارات التحكـــیمـــن قبـــل الأطـــراف المعنیـــة مـــن شـــأنه تســـهیل عملیـــات الاعتـــراف ب

من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي للجنـة الأمـم المتحـدة لقـانون التجـارة 9فقرة7والمادة

  .6الدولیة

بــاللجوء إلــى بالأهلیــة القانونیــة  الأطــراف المعنیــةاتفــاق التحكــیم تمتــع  لصــحةیشــترط كمــا 

ـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام التحكـــیم لتســـویة  حیـــث اســـتقر ، والخـــاصمنازعـــات تنفیـــذ عق

بأهلیــة التصــرف فــي الحقــوق كــركن  القــانون والفقــه علــى وجــوب تمتــع الشــخص العــام المتعاقــد

قبــل المختصــة التــابع لهــا العامــة الموافقــة المســبقة للســلطات  مــع اتفــاق التحكــیم لصــحةجــوهري 

القـانون فـي  بالأهلیـة للأحكام والقواعـد المتعلقـةیخضع الطرف الآخر  كما، 1اللجوء إلى التحكیم

لصـــحة  اجوهریـــ اشـــرطتعـــد ) أهلیـــة التصـــرف فـــي الحقـــوق(القانونیـــةهلیـــة ذلـــك بـــأن الأالخـــاص، 

                                                           
1
G. Florimond, L’autonomie de la clause compromissoire, Valhalla.fr (19/12/2006), ONLINE 

: http://www.valhalla.fr/2006,11.16تاریخ الاطلاع2022/10/03على الساعة    
2
 Art n 178/1 du loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé. 

  .بإصدار قانون في شأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المعدل 1994لسنة  74قانون رقم 3

  .المعدل والمتمم الجزائري المدنیة والإداریة الإجراءاتمن قانون 1040و1012و1008وادالم4

طـــلاع تـــاریخ الاwww: uncitral.org بشـــأن الاعتـــراف بأحكـــام التحكـــیم وتنفیـــذها،1958اتفاقیـــة نیویـــورك لعـــاممن2المــادة5

 .18:02على الساعة30/8/2022

  .من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة9فقرة7المادة6

  .من قانون التحكیم المصري53و10و01وادمن القانون المدني الجزائري؛ الم50المادة1
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، وهـــو أمـــر 1تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاصالتحكـــیم فـــي منازعـــات  اتفـــاق

مـــن قـــانون الإجـــراءات 1015یتوجـــب أن یتـــوافر فـــي المحكـــم أو المحكمـــین تطبیقـــا لـــنص المـــادة

مـــــــن قـــــــانون التحكـــــــیم المصـــــــري، 16، والمـــــــادةالمعـــــــدل والمـــــــتمم والإداریـــــــة الجزائـــــــريالمدنیـــــــة 

  .2من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 1442والمادة

: منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العام والخـاص الشروط الموضوعیة للتحكیم-ب

 العــام والخــاص ینبــین القطــاععقــود الشــراكة تنفیــذ التحكــیم فــي منازعــات  لصــحة اتفــاقیشــترط 

ضــــرورة اســــتناده علــــى مبــــدأ الرضــــائیة بــــین الأطــــراف المعنیــــة واتجــــاه إرادتهــــم لحــــل خلافــــاتهم 

بــالتحكیم دون اللجــوء إلــى القضــاء باعتبــاره شــرطا جوهریــا لصــحة اتفــاق التحكــیم، الــذي یــؤدي 

مـن قـانون الإجـراءات 1442حیـث أكـدت المـادة تخلفه إلى افتقاد اتفاق التحكیم لقیمتـه القانونیـة،

المدنیة الفرنسي على تلازم الرضائیة بین الأطراف المعنیة وصحة اتفاق التحكـیم لتسـویة النـزاع 

مـن قـانون التحكـیم المصـري 10، وهو ذات الأمـر الـذي جـاءت بـه المـادة3الناشئ بینها بالتحكیم

بمـــا یـــوحي باتجـــاه بضـــرورة اســـتناد اتفـــاق التحكـــیم علـــى مبـــدأ الرضـــائیة بـــین الأطـــراف المعنیـــة 

 ،4الناشــئة أو التــي قــد تنشــأ بینهــال أو بعــض المنازعــات كــالتحكــیم لتســویة  إرادتهــم اللجــوء إلــى

المعــدل والمــتمم والإداریــة الجزائــري  مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة1006المــادة وهــو مــا اشــترطه

واتجاههـــا المعنیـة ئیة لصحة اتفاق التحكیم والتطـابق بـین إرادتـي الأطـراف الرضابضرورة توافر 

  .5حل النزاع ودیاإلــى 

كمـا یشــترط كــذلك لصـحة اتفــاق التحكــیم فـي منازعــات تنفیــذ عقـود الشــراكة بــین القطــاعین 

العــــام والخــــاص، أن یكــــون لــــه محــــل یحــــدد موضــــوع الاتفــــاق بــــین الأطــــراف المعنیــــة وطبیعــــة 

النزاعات التي یتم حلها بالتحكیم وفق ما تـم تضـمینه فـي العقـد الأصـلي أو وثیقـة ملحقـة بـه، أو 

نزاعـــات القائمـــة أو المحتملـــة الوقـــوع، فـــلا یصـــح اتفـــاق التحكـــیم مـــا لـــم یكـــن كـــان متعلقـــا بحـــل ال

                                                           
، مجلـــة البحـــوث )دراســـة مقارنـــة(الإداریـــة العقـــود بـــالجیلالي نـــور الهـــدى، دور التحكـــیم فـــي تســـویة منازعـــات. بـــالجیلالي خالـــد1

  .506.ص.، ص2022، 02، العدد5فلو، المجلداالمركز الجامعي  القانونیة والاقتصادیة،

مــــن قــــانون التحكــــیم المصــــري، 16، والمــــادةالمعــــدل والمــــتمم مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة الجزائــــري1015المــــادة2

  .قانون الإجراءات المدنیة الفرنسيمن1442والمادة
  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1442المادة3

  .من قانون التحكیم المصري المعدل 10المادة4

  .المعدل والمتمم والإداریة الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة1006المادة5
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مســتندا علــى محــل مشــروع قانونــا وممكــن عمــلا ومحــدد النطــاق غیــر مخــالف للقواعــد القانونیــة 

القائمــة أو النظــام العــام بمــا یجعــل محــل التحكــیم مقتصــرا علــى النزاعــات التــي تثیرهــا العلاقــات 

مـن قـانون الإجـراءات 1009ل الصـفقات العمومیـة تطبیقـا لـنص المـادةالاقتصادیة الدولیـة ومجـا

، هــذا 1مــن قــانون التحكــیم المصــري05إلــى1المــوادو ، المعــدل والمــتمم المدنیــة والإداریــة الجزائــري

فضـــلا علـــى اســـتناده علـــى ســـبب مشـــروع لصـــحة اتفـــاق التحكـــیم لتســـویة منازعـــات تنفیـــذ عقـــود 

حـت طائلـة الـبطلان لعیـب فـي السـبب الـذي یقـوم علیـه، الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص ت

باعتبــار أن مــا یبـــرر اتفــاق التحكـــیم هــو اتجـــاه إرادة أطرافــه إلـــى تســویة خلافـــاتهم الناشــئة عـــن 

علاقـــة عقدیـــة قائمـــة أو محتملـــة الوقـــوع فـــي المســـتقبل، مـــع العلـــم أن المشـــرع الفرنســـي اشـــترط 

ث لتضـــمین شـــرط أو مشـــارطة التحكـــیم لصـــحة ركـــن الســـبب فـــي اتفـــاق التحكـــیم وجـــوده الباعـــ

لتســویة الخلافــات بــین الأطــراف المعنیــة الناشــئة عــن تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام 

ـــة والموضـــوعیة  والخـــاص، ومشـــروعیته وتناســـبه مـــع محـــل اتفـــاق التحكـــیم مـــع القواعـــد الإجرائی

  .2المحدد قانونا لصحة اتفاق التحكیم

ئة التحكیم في منازعات تنفیذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام اختیار المحكم أو هی :ثانیا

  والخاص 

ـــة التحكـــیم الجهـــة التـــي  یعـــد المحكـــم أو یـــتم اختیارهـــا مـــن أطـــراف اتفـــاق التحكـــیم أو هیئ

النـزاع الناشـئ عـن علاقـة قانونیـة عقدیـة مبرمـة مـثلا والفصل فـي  القاضي تسند لها مهام النظر

أو  المحكــم القطــاعین العــام والخــاص، حیــث یشــترط لصــحة اختیــارفــي إطــار عقــد الشــراكة بــین 

المحكمین عدة شروط وهو ما ینعكس على عمل وإجراءات سیر الخصومة التحكیمیـة والأحكـام 

ــــة مراحــــل  ــــى كاف ــــدور القضــــاء عل ــــزاع محــــل التحكــــیم، دون إهمــــال ل ــــي موضــــوع الن الفاصــــلة ف

أطـراف النـزاع حریـة اختیـار المحكـم  رنـةالمقامحـل منحت التشریعات الخصومة التحكیمیة، ولقد 

التحكــیم لتســویة منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین اتفــاق أو هیئــة التحكــیم بمقتضــى 

العــــام والخــــاص مــــع مراعــــاة الضــــوابط الإجرائیــــة والموضــــوعیة لصــــحة اتفــــاق التحكــــیم واختیــــار 

بـأن  المدنیة الفرنسي راءاتالإجقانون من 1459إلى1443الموادوهو ما أشارت إلیه ،المحكمین

                                                           
  .من قانون التحكیم المصري05إلى1، الموادالمعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1009المادة1

، المرجـــع الســـابق، )دراســـة مقرنـــة(دور التحكـــیم فـــي تســـویة منازعـــات العقـــود الإداریـــةبـــالجیلالي نـــور الهـــدى، .بـــالجیلالي خالـــد2

  .506.ص
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اختیــار المحكــم المحكمــین یكــون بنــاء علــى اتفــاق التحكــیم بتشــكیلة تضــم محكــم أو أكثــر بعــدد 

فردي مع إمكانیـة إضـافة محكـم إضـافي، علـى أن یـتم تشـكیل هیئـة التحكـیم فـي أجـل شـهر مـن 

أو المحكمــین قبــول المحكمــین الــذي تــم اختیــارهم، وفــي حالــة عــدم وجــود اتفــاق لاختیــار المحكــم 

، 1یتم تعیینهم من الشخص المسئول عن تنظیم التحكیم أو من قبل قاضي الـدعم إذا تعـذر ذلـك

مــن قــانون الاونیســتیرال النمــوذجي للتحكــیم التجــاري الــدولي علــى 10المــادةوهــو مــا أكــدت علیه

ي وفــ، 2حریــة الأطــراف المعنیــة فــي تحدیــد عــدد المحكمــین ویحــدد بثلاثــة فــي حالــة عــدم الاتفــاق

 الثالـــــــــث لهیئـــــــــة التحكـــــــــیم فـــــــــي بـــــــــابالقـــــــــانون التحكـــــــــیم المصـــــــــري  ذات الســـــــــیاق خصـــــــــص

 مـن محكـم واحـد أو أكثـر أو المحكمـة هیئـة التحكـیم باتفـاق الطـرفینبـأن تتشـكل 17إلى15المواد

علــى أنــه فــي حالــة عــدم الاتفــاق علــى ذلــك یــتم اختیــار ،3فــي شــكل فــردي تحــت طائلــة الــبطلان

  .4من قانون التحكیم المصري17المحكم استنادا إلى المادة

وفي المقابل اشترط قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري بخصـوص اتفـاق التحكـیم 

الــداخلي ضــرورة تضــمینه قواعــد تعیــین المحكــم أو المحكمــین أو تحدیــد كیفیــات اختیــارهم تحــت 

م مــن رئــیس طائلــة الــبطلان، وإذا اعترضــت صــعوبة تشــكیل محكمــة التحكــیم یــتم تعیــین المحكــ

المحكمة التـي یقـع بـدائرتها محـل إبـرام العقـد أو تنفیـذه وإلا صـرح بـألا وجـه للتعـین عنـدما یكـون 

، أمــا بالنســبة للتحكــیم 5شــرط التحكــیم بــاطلا أو غیــر كــاف لتشــكیل محكمــة التحكــیم بعــدد فــردي

یــؤول  التجــاري الــدولي یــتم تعیــین المحكمــین أو شــروط تعییــنهم مــن الأطــراف المعنیــة، علــى أن

الاختصــاص فــي تشــكیل المحكمــین فــي حالــة الاتفــاق علــى ذلــك إلــى المحكمــة التــي یقــع بــدائرة 

  .1اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیذه

فـــي منازعـــات تنفیـــذ عقـــود یبـــرز دور القضـــاء علـــى كافـــة مراحـــل الإجـــراءات التحكیمیـــة و 

یم أو ســـیر الخصـــومة بـــدءا مـــن تشـــكیل محكمـــة التحكـــ الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص

التحكیمیة أو حتى على أحكام التحكیم الفاصلة في النزاع محـل التحكـیم، وهـو مـا یمـنح للقضـاء 
                                                           

  .المدنیة الفرنسي الإجراءاتقانون من 1459إلى1443المواد1

  .ستیرال النموذجي للتحكیم التجاري الدوليینو من قانون الا10المادة2

  .من قانون التحكیم المصري17إلى15المواد3

  .التحكیم المصريمن قانون 17المادة4

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1017و1009و1008موادال5
  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1042و1041المادتین1
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 دورا هاما في مجال التحكیم رغم اتجاه إرادة الأطراف المعنیـة حـل نزاعـاتهم بعیـدا عـن القضـاء،

وط تعیینــه، أو حیــث یتــدخل القضــاء فــي حالــة عــدم الاتفــاق علــى اختیــار المحكــم أو تحدیــد شــر 

فـــي حالـــة اعتـــراض عملیـــات التحكـــیم حـــالات تحـــول دون تعیـــین المحكـــم أو اســـتكمال العملیـــات 

، ونجـــد أن التشـــریعات محـــل المقارنـــة قـــد أقـــرت 1التحكیمیـــة وهـــو أمـــر یـــتم إســـناده إلـــى القضـــاء

صراحة بدور القضاء على كافة مراحل عملیات التحكیم لاسیما ما تعلق بتثبیت تشكیل محكمـة 

لتحكیم أو تشكیلها في حالـة عـدم اتفـاق الأطـراف المعنیـة علـى اختیـار محكـم أو تحدیـد شـروط ا

مـن 17، والمـادةمن قانون الإجـراءات المدنیـة الفرنسـي1452ذلك من ذلك ما نصت علیه المادة

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة 1042و1041و1009قــانون التحكــیم المصــري، والمــواد

، ویشــترط لصــحة تشــكیلة هیئــة التحكــیم موافقــة المحكــم أو المحكمــین 2دل والمــتممالمعــ الجزائــري

المهـــام المســـندة لهـــم مـــع أنـــه یمكـــن لأحــــد طرفـــي اتفـــاق التحكـــیم رد المحكمـــین وفقـــا للحــــالات 

، وممـــا ســـبق یمكـــن القـــول أن للقضـــاء دورا رقابیـــا علـــى صـــحة اتفـــاق التحكـــیم 3المحـــددة قانونـــا

ملیات التحكیمیة والأحكام الصادرة في نطاقها بما قد یؤدي إلـى حسـم وتشكیل هیئة التحكیم والع

  .النزاع الناشئ بین الأطراف المعنیة نهائیا دون اللجوء القضاء

في منازعات تنفیذ عقود الشراكة بـین  سیر الخصومة التحكیمیةالأحكام العامة ل:الفرع الثاني

  القطاعین العام والخاص

تخضـــع الخصـــومة التحكیمیـــة فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة المختلفـــة بمـــا فیهـــا منازعـــات 

تنفیـذ عقــود الشـراكة بــین القطـاعین العــام والخــاص إلـى إجــراءات ومراحـل متتالیــة تشـبه نوعــا مــا 

وتشـــكیل هیئـــة التحكـــیم، وتبـــادل  التحكیمیـــةمراحـــل الخصـــومة القضـــائیة، تبـــدأ برفـــع الخصـــومة 

ائق والادعــاءات والطلبــات ودراســتها مــن قبــل المحكمــین مــع إمكانیــة الاســتعانة المســتندات والوثــ

بــالخبرة أو الشــهود، وصــولا إلــى مرحلــة الفصــل فــي النــزاع محــل التحكــیم كلیــا أو جزئیــا أو حتــى 

طلــب إنهــاء إجــراءات الخصــومة التحكیمیــة بنــاء علــى طلــب هیئــة التحكــیم أو طرفــي الخصــومة 
                                                           

العقـــود الإداریـــة فـــي ضـــوء قـــانون الله مختـــار، تحكـــیم واختصـــاص القاضـــي الإداري فـــي منازعـــات  یـــت عبـــدآ.جبـــایلي جمیلـــة1

  .229.،ص2015، الجزائر ،1،جامعة قسنطینة34الإجراءات المدنیة والإداریة،العدد

مـن 1042و 1041و1009من قانون التحكیم المصري، والمـواد17، والمادةمن قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1452المادة2

  .ل والمتممالمعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

المعـدل  مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة الجزائـري1016و1015المـادتینمن قانون التحكیم المصري، 19و18المادتین3

  .والمتمم
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ى ذلـــك مـــن آثـــار قانونیـــة، ذلـــك بـــأن تحدیـــد الأحكـــام العامـــة لســـیر التحكیمیـــة مـــع مـــا یترتـــب علـــ

الخصومة التحكیمیة في منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص یقتضي منـا 

التطرق أولا إلى بیان إجراءات سیر الخصومة التحكیمیة فـي منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین 

مرحلة الفصـل فـي منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة م التطرق إلى ، ث)أولا(القطاعین العام والخاص

  ).ثانیا(بین القطاعین العام والخاص محل التحكیم

إجــراءات ســیر الخصــومة التحكیمیــة فــي منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین : أولا

  العام والخاص

الإجرائیـــــة ســـــیر الخصـــــومة التحكیمیـــــة المراحـــــل والعملیـــــات والأعمـــــال یقصـــــد بـــــإجراءات 

المتتالیــة والتحضــیریة لبــدء هیئــة التحكــیم التــي تــم تشــكیلها مهامهــا بنظــر منازعــات تنفیــذ عقــود 

الشراكة بین القطاعین العام والخـاص والبـت فیهـا بحكـم ملـزم لأطـراف الخصـومة التحكیمیـة مـع 

ة عامـة مراعاة دور القضاء علـى العملیـات التحكیمیـة، حیـث یعتبـر تشـكیلة هیئـة التحكـیم كقاعـد

مــــن أهــــم إجــــراءات بــــدء ســــیر الخصــــومة التحكیمیــــة وعقــــد جلســــاتها لنظــــر النــــزاع الناشــــئ بــــین 

الأطراف المعنیة بنـاء علـى مـا تـم الاتفـاق علیـه فـي العقـد الأصـلي أو وثیقـة ملحقـة بـه والقـانون 

ي الواجب التطبیق على النزاع محل التحكـیم، والأسـالیب المتبعـة لتسـویة النـزاع الناشـئ بـین طرفـ

اتفــاق التحكــیم كــأن یــتم الاتفــاق علــى الصــلح أو التوفیــق أو الوســاطة أو التفــاوض دون تحدیــد 

  .1القواعد القانونیة والإجرائیة التي تحكمها

استقرت التشریعات الداخلیـة والاتفاقیـات المتعلقـة بتسـویة النزاعـات بـالتحكیم وأنظمـة  ولقد 

مراكز وهیئات التحكیم على قواعد وإجراءات نظر وسیر الخصـومة التحكیمیـة اسـتنادا إلـى إرادة 

طرفي اتفاق التحكیم وهو أمر یلزم هیئة التحكیم التقید بذلك سـواء كـان البـت فـي النـزاع یقتضـي 

م وتبـــــادل الوثـــــائق والبیانـــــات والمســـــتندات الضـــــروریة عنـــــد بـــــدء المرافعـــــة فـــــي الخصـــــومة تقـــــدی

التحكیمیة، أو الاكتفـاء بتبـادل الأقـوال فـي إطـار المرافعـة الشـفویة أو الكتابیـة وكـذا تقـدیم الخبـرة 

علیهــــا مــــن قبــــل هیئــــة التحكــــیم وأطــــراف الخصــــومة  والاطــــلاعوالشــــهود والمســــتندات والوثــــائق 

وبــــذلك تكــــون هیئــــة التحكــــیم أتاحــــت الفرصــــة لطرفــــي النــــزاع محــــل التحكــــیم تقــــدیم  التحكیمیــــة،

                                                           
دراسـة مقارنـة للوقـوف (محمود علـي عبـد السـلام وافـي، خصوصـیة إجـراءات التحكـیم فـي كـل مـن مصـر ودول الخلـیج العربـي1

  .69.، ص2016، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، 1للتحكیم مقارنة بالقضاء، طعلى الفلسفة الإجرائیة 
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والمستندات الداعمة لها والاستماع إلى أقـوالهم فـي إطـار مـن المرونـة والبسـاطة التـي  ادعاءاتهم

  .1تحكم الخصومة التحكیمیة مقارنة بالإجراءات المعقدة عند اللجوء إلى القضاء

المقارنــة نجــدها قــد حــددت القواعــد الإجرائیــة التــي تحكــم  وبــالرجوع إلــى التشــریعات محــل

إجراءات سیر الخصومة التحكیمیة بعد تعیین هیئة التحكیم لنظـر منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة 

مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة 1462بین القطاعین العام والخاص والبت فیها، وفقا لـنص المـادة

، التـي تعقـد 2حكـیم مـن طرفـي اتفـاق التحكـیم أو أحـدهماالفرنسي یتم عرض النزاع علـى هیئـة الت

جلســاتها فــي المــدة المحــددة علــى أن تجتمــع فــي أجــل ســتة أشــهر مــن تــاریخ الإحالــة إلیهــا عنــد 

، 3عــدم الاتفــاق علــى ذلــك مــع إمكانیــة تمدیــدها بطلــب مــن الأطــراف المعنیــة أو القاضــي الــداعم

إذا لم یتفق الطرفان علـى إجـراءات محـددة مـع  كما یمكن لهیئة التحكیم تحدید إجراءات التحكیم

، ویقتصــر دور هیئــة التحكــیم 4التقیــد بالقواعــد القانونیــة والســریة والســرعة فــي إجــراءات التحكــیم

، وهــــو أمــــر یمــــنح لهــــا صــــلاحیة طلــــب المســــتندات واســــتلام 5علــــى نظــــر النــــزاع محــــل التحكــــیم

ســـتماع إلـــى الأطـــراف المعنیـــة فـــي ادعـــاءات طرفـــي التحكـــیم والمســـتندات المعـــززة لهـــا وكـــذا الا

جلســـة مرافعـــة، وفـــي حالـــة امـــتلاك أحـــد الطـــرفین مســـتندات أو أدلـــة جـــاز لهیئـــة التحكـــیم الأمـــر 

، كمـا یكـون لهیئـة 6بتقدیمها أو اتخاذ تدابیر مؤقتة لازمـة تحـت طائلـة توقیـع الغرامـات التأخیریـة

، مــع أنــه یمكــن طلــب 7لكتابــةالتحكــیم صــلاحیة البــت فــي الوقــائع المتعلقــة بــالتزویر أو صــحة ا

مــــن قــــانون الإجــــراءات 1471و372إلــــى369وقــــف الخصــــومة التحكیمیــــة وفقــــا لأحكــــام المــــواد

ــــة الفرنســــي ــــف إجــــراءات ســــیر 1المدنی ــــد الاقتضــــاء الأمــــر بوق ــــة التحكــــیم عن ، كمــــا یجــــوز لهیئ

 ، كمـا قـد یكـون سـبب2الخصومة التحكیمیة هذا فضلا على إلغاء الوقف أو قصر المدة الزمنیـة

وقــف إجــراءات التحكــیم فــي حالــة وفــاة المحكــم أو عجــزه أو امتناعــه عــن التصــویت أو اســتقالته 

                                                           
  .69.، صالمرجع السابقمحمود علي عبد السلام وافي، 1

  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1462المادة2

  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1463المادة3

  .فرنسيمن قانون الإجراءات المدنیة ال1464المادة4

  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1465المادة5

  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1468و1467تینالماد6
7

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الفرنسي1470المادة
  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1471و372إلى369المواد1

  .المدنیة الفرنسيمن قانون الإجراءات 1472المادة2
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، على أن تستأنف إجراءات التحكیم عنـد زوال سـبب وقفهـا مـع إمكانیـة 1أو الطعن فیه أو إقالته

، وتلــزم هیئــة التحكــیم بتحدیــد تــاریخ 2الأمــر بتمدیــد الإجــراءات فــي أجــل لا یتجــاوز ســتة أشــهر

، وتبعــا لــذلك إن انتهــاء فتــرة التحكــیم یــؤدي إلــى انتهــاء إجــراءات 3فــي النــزاع محــل التحكــیمالبــت 

  .4التحكیم

وفـي المقابـل نظـم قـانون التحكـیم المصـري إجـراءات سـیر الخصـومة التحكیمیـة فـي البــاب 

، حیـــث یمكـــن للأطـــراف المعنیـــة الاتفـــاق علـــى إجـــراءات محـــددة لهیئـــة 38إلـــى25الرابـــع بـــالمواد

ومكــان عملهــا، أو وفــق مــا تــراه الهیئــة مناســبا فــي حالــة غیــاب الاتفــاق علــى ذلــك مــع التحكــیم 

، ویجـرى التحكـیم باللغـة 5تكریس مبدأ المساواة بین الأطـراف المعنیـة عنـد بـدء إجـراءات التحكـیم

العربیة إلا إذا اتفق الطرفان أو هیئـة التحكـیم علـى لغـة أو لغـات معینـة مـع الاسـتعانة بالترجمـة 

، ویرســل المــدعي فــي الأجــل المتفــق 6اللغــة المســتعملة فــي التحكــیم فــي حالــة تعــدد اللغــاتإلــى 

علیه من الطرفین أو المحدد من هیئة التحكیم إلـى المـدعي علیـه والمحكمـین بیانـا یحمـل شـرحا 

لوقائع الدعوى التحكیمیة والمسـائل محـل النـزاع والطلبـات المقدمـة مـن قبلـه، وفـي المقابـل یرسـل 

علیه في الأجل المعین إلى المدعي والمحكمین مذكرة جوابیة مكتوبة للرد علـى الوقـائع المدعي 

والطلبـــات المحـــتج بهـــا مـــن المـــدعي بمـــا فـــي ذلـــك تقـــدیم الطلبـــات العارضـــة ذات الصـــلة بمحـــل 

أو دفـــــوعهم بالوثـــــائق  ادعـــــاءاتهمالنـــــزاع أو التمســـــك بـــــالحق الناشـــــئ، ویجـــــوز للطـــــرفین إرفـــــاق 

، كمـا یمكـن لطرفـي 1ت المعـززة لهـا، وكـذا تقـاریر الخبـرة وغیرهـا مـن الأدلـةوالمستندات والمـذكرا

، وبعــدها تعقــد هیئــة 2التحكــیم تعــدیل طلبــاتهم أو دفاعــاتهم أو تكملتهــا خــلال إجــراءات التحكــیم

التحكیم جلسات المرافعـة قصـد تمكـین كـل طـرف شـرح محـل الـدعوى وعـرض أدلتـه وحججـه أو 

وثــائق المكتوبــة، علــى أنــه یتوجــب إخطــار طرفــي التحكــیم بمواعیــد الاكتفــاء بتقــدیم المــذكرات وال

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1473المادة1

  .الفرنسيمن قانون الإجراءات المدنیة 1475المادة2

  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1476المادة3

  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1477المادة4
  .من قانون التحكیم المصري28إلى25وادالم5

  .قانون التحكیم المصري من29المادة6

  .قانون التحكیم المصري من31و30المادتین1

  .قانون التحكیم المصري من32المادة2
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الجلســات والاجتماعــات الخاصــة بــإجراءات التحكــیم مــع تــدوین مــا خلصــت إلیــه تلــك الجلســات 

  .1والاجتماعات في محضر مع إمكانیة الاستعانة بالشهود والخبراء

هیئـة التحكـیم إنهـاء وفي الحالة التي لا یقدم المدعي بیانـا مكتوبـا بـدون سـبب وجـب علـى 

إجراءات التحكیم ما لم یتفـق الطـرفین علـى خـلاف ذلـك، علـى أن تسـتمر إجـراءات التحكـیم فـي 

، وهــو مــا 2الحالــة التــي لا یقــدم فیهــا المــدعي علیــه دفاعاتــه مــا لــم یــتم الاتفــاق علــى خــلاف ذلــك

یئـــة ینطبـــق علـــى تخلـــف أحـــد الطـــرفین حضـــور إحـــدى الجلســـات أو تقـــدیم المســـتندات جـــاز لله

، كمــا 3الاســتمرار فــي ســیر إجــراءات التحكــیم والفصــل فــي النــزاع اســتنادا علــى الأدلــة الموجــودة

، وفـــي هـــذا 4یمكـــن لهیئـــة التحكـــیم الاســـتعانة بـــالخبراء بطلـــب مـــن الخصـــوم أو مـــن تلقـــاء نفســـها

الإطـــار یســـتطیع رئـــیس المحكمـــة بنـــاء علـــى طلـــب هیئـــة التحكـــیم الحكـــم علـــى مـــن تخلـــف عـــن 

مــن قــانون 80و78نــع عــن الإجابــة بــالجزاءات المنصــوص علیهــا فــي المــادتینالحضــور أو امت

، مــــع مراعــــاة تــــوافر إحــــدى حــــالات قطــــع 5الإثبــــات المصــــري، وكــــذا الأمــــر بالإنابــــة القضــــائیة

  .6إجراءات التحكیم المنصوص علیها في قانون المرافعات المصري

ئــري إجــراءات الخصـــومة وفــي المقابــل أخضــع قـــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریـــة الجزا 

، 7التحكیمیــة للآجــال والأوضــاع المقــررة أمــام جهــات القضــاء مــا لــم یــتم الاتفــاق علــى غیــر ذلــك

، 1كما یمكن لطرفي اتفـاق التحكـیم التجـاري الـدولي تحدیـد إجـراءات التحكـیم فـي اتفاقیـة التحكـیم

نـدب أحـد المحكمـین وتنجز أعمال التحقیق والمحاضر من المحكمین ما لم یجیز اتفاق التحكیم 

، ویلــزم كــل طــرف تقــدیم دفاعاتــه والمســتندات التــي تعززهــا فــي أجــل خمســة عشــر 2لإجــراء ذلــك

، مــع 3یومــا علــى الأقــل وإلا یــتم البــت فــي النــزاع بنــاء علــى الأدلــة المقدمــة وفقــا لقواعــد القــانون
                                                           

  .قانون التحكیم المصري من33المادة1

  .قانون التحكیم المصري من34المادة2

  .قانون التحكیم المصري من35المادة3

  .قانون التحكیم المصري من36المادة4

  .من قانون الإثبات80و78، والمادتینم المصريقانون التحكیمن 37المادة5

  .قانون التحكیم المصري من38المادة6

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1019المادة7

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1043المادة1

  .المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري من1023و1022تینالماد2

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1019المادة3
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ـــــــي ـــــــواردة ف ـــــــام المحكـــــــم  بمهامـــــــه وفقـــــــا للحـــــــالات ال  مراعـــــــاة العـــــــوارض التـــــــي تحـــــــول دون قی

، ویمكـن لمحكمـة 1الجزائـري المعـدل والمـتمم من قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة1024المادة

التحكــیم الأمــر بتــدابیر مؤقتــة أو تحفظیــة بطلــب مــن أحــد طرفــي اتفــاق التحكــیم التجــاري الــدولي 

مــا لــم یــتم الاتفــاق علــى غیــر ذلــك، كمــا یمكــن لمحكمــة التحكــیم طلــب تــدخل القاضــي المخــتص 

، حیـث تعمـل 2قانون بلده لعدم قیـام الطـرف المعنـي بتنفیـذ التـدابیر المؤقتـة أو التحفظیـةبتطبیق 

محكمــة التحكــیم علــى البحــث عــن الأدلــة مــع الاســتعانة بالقضــاء أو الخبــرة أو تمدیــد مــدة عمــل 

ــــد القاضــــي المخــــتص لمــــن یهمــــه  ــــانون بل ــــق ق ــــة تطبی ــــت الإجــــراءات وإمكانی المحكمــــین أو تثبی

  .3التعجیل

مرحلـة الفصـل فـي منازعــات تنفیـذ عقـود الشـراكة بــین القطـاعین العـام والخـاص محــل : ثانیـا

  التحكیم

تفصل محكمة التحكیم في النزاع الناشـئ اسـتنادا لقواعـد القـانون الـذي اختـاره طرفـي اتفـاق 

، ویجــوز لمحكمــة 4التحكــیم أو قواعــد القــانون والأعــراف المتناســبة مــع طبیعــة النــزاع والخصــومة

، حیـث 5دار أحكام اتفاق أطراف أو أحكام جزئیـة مـا لـم یـتم الاتفـاق علـى غیـر ذلـكالتحكیم إص

تكـــون مـــداولات محكمـــة التحكـــیم ســـریة بأغلبیـــة الأصـــوات متضـــمنة عرضـــا مـــوجزا لادعـــاءات 

طرفــي التحكــیم ودفوعــاتهم مــع تســبیب أحكــام التحكــیم الفاصــلة فــي النــزاع الناشــئ، حیــث یشــترط 

مكتوبـة متضـمنة البیانـات الأساسـیة لطرفـي التحكـیم والمحكمـین  لصحة أحكام التحكیم أن تكون

، على أن تسـتنفذ محكمـة التحكـیم ولایتهـا لنظـر النـزاع الـذي تـم الفصـل فیـه، مـع إمكانیـة 1موقعة

التـــي تشـــوب تلـــك  أو تصـــحیح الأخطـــاء المادیـــة، أو الإغفـــالاتالتـــدخل لتفســـیر حكـــم التحكـــیم 

الشــــيء المقضــــي فیــــه بمجــــرد صــــدورها شــــأن النــــزاع الأحكــــام، وتحــــوز أحكــــام التحكــــیم حجیــــة 

، حیــث تنتهــي إجــراءات الخصــومة التحكیمیــة فــي منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة 2المفصــول فیــه

                                                           
  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1024المادة1

  .المعدل والمتمم جزائريمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ال1046المادة2

  .المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريمن 1048و1047المادتین3

  .المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري من1050ةالماد4

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1049المادة5

  .المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريمن 1029إلى1027وادالم1

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1031و1030المادتین2
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بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص بإنهـــاء إجـــراءات الخصـــومة التحكیمیـــة دون حســـم النـــزاع لأحـــد 

ن طرفــي اتفــاق التحكــیم، فــلا الأســباب، أو صــدور أحكــام التحكــیم فاصــلة فــي النــزاع الناشــئ بــی

یتقیـــد المحكــــم أو هیئــــة التحكـــیم حــــال الفصــــل فـــي النــــزاع موضــــوع التحكـــیم بالأحكــــام الخاصــــة 

بالفصــل فــي المنازعــات أمــام جهــات القضــاء وإصــدار الأحكــام القضــائیة، مــع مراعــاة الشــروط 

حكـــام الشـــكلیة والموضـــوعیة المســـتقر علیهـــا لصـــحة إجـــراءات وســـیر الخصـــومة التحكیمیـــة والأ

قـــانون الأونیســـتیرال النمـــوذجي للتحكـــیم التجـــاري الصـــادرة فـــي نطاقهـــا، مـــن ذلـــك مـــا أكـــد علیـــه 

بضرورة التقید بالشروط الشكلیة والموضوعیة لصـحة أحكـام 1976الدولي ولائحته التنفیذیة لسنة

مــن 1047، وهــو مــا أقرتــه التشــریعات محــل المقارنــة مــن ذلــك مــا نصــت علیــه المــادة1التحكــیم

مـــــــن قـــــــانون التحكـــــــیم المصـــــــري، والمـــــــواد 43الفرنســـــــي، والمـــــــادة الإجـــــــراءات المدنیـــــــة قـــــــانون

  .2المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1029إلى1025من

ویشــترط لصــحة أحكــام التحكــیم الفاصــلة فــي النــزاع الناشــئ بــین أطــراف اتفــاق التحكــیم أن 

القــائم بــین أطــراف اتفــاق التحكـــیم غیــر مخالفــة للنظــام العـــام، تكــون مكتوبــة صــادرة فــي النـــزاع 

وفاصــلة فــي بعــض أو كــل جوانــب النــزاع محــل اتفــاق التحكــیم بشــكل یــؤدي إلــى اســتنفاذ ولایــة 

المحكــم أو المحكمــین مــن البــت فــي النــزاع الــذي صــدر فیــه الحكــم النهــائي، كمــا یتوجــب تســبیب 

ـــبطلان مثلمـــا نصـــ ـــة ال ـــه المـــادةأحكـــام التحكـــیم تحـــت طائل ـــانون الإجـــراءات 1480ت علی مـــن ق

مــن قــانون الإجــراءات 1027مــن قــانون التحكــیم المصــري، والمــادة43المدنیــة الفرنســي، والمــادة

، ویشـــترط كــذلك أن تكـــون أحكــام التحكـــیم النهائیـــة 1المعـــدل والمــتمم المدنیــة والإداریـــة الجزائــري

تفــاق التحكــیم، علــى أنــه فــي حالــة موقعــة مــن قبــل المحكمــین لترتیــب آثــاره فــي مواجهــة أطــراف ا

، وصــادرة فــي 2امتنــاع بعــض المحكمــین التوقیــع یشــار إلــى ذلــك فــي الحكــم وذكــر أســباب ذلــك

                                                           
رال النمـوذجي یتیسـنو ون الأقـانالمـــادة الثانیـــة مـــن لائحـــة و  رال النموذجي للتحكیم التجاري الـدولي،یتیسنو من قانون الأ31المادة1

  . 1976لســنة للتحكیم التجاري الدولي

مــن 1029إلــى1025مــن قــانون التحكــیم المصــري، والمــواد مــن43الفرنســي، والمــادة قــانون الإجــراءات المدنیــةمــن 1047المــادة2

  .المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

مـن قـانون الإجـراءات 1027من قانون التحكیم المصري، والمادة43المدنیة الفرنسي، والمادةمن قانون الإجراءات 1480المادة1

  .المعدل والمتمم المدنیة والإداریة الجزائري
مـن قـانون الإجـراءات 1029من قـانون التحكـیم المصـري، والمـادة43من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي والمادة1473المادة2

  .المعدل والمتممالمدنیة والإداریة الجزائري 
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الأجــل المحــدد قانونــا أو فــي اتفــاق التحكــیم، وفــي حالــة عــدم تحدیــد أجــل معــین یتوجــب إصــدار 

ــــاریخ ســــیر إجــــراءات ال ــــة فــــي أجــــل اثنتــــي عشــــر شــــهرا مــــن ت خصــــومة أحكــــام التحكــــیم النهائی

التحكیمیـــة، مـــع إمكانیـــة تمدیـــد المیعـــاد لمـــدة ســـتة أشـــهر علـــى الأكثـــر مـــا لـــم یـــتم الاتفـــاق علـــى 

خــلاف ذلــك، وإذا لــم تصــدر أحكــام التحكــیم فــي المــدة المحــددة كــان لأحــد طرفــي اتفــاق لتحكــیم 

، 1اللجوء إلى رئیس المحكمة قصد تحدیـد أجـل إضـافي أو إنهـاء إجـراءات الخصـومة التحكیمیـة

 المعــدل والمــتمممــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجزائــري 1018د حــددت المــادةكمــا قــ

میعــاد إصــدار أحكــام التحكــیم بأربعــة أشــهر مــن تــاریخ التعیــین أو إخطــار محكمــة التحكــیم، مــع 

إمكانیة تمدید هذا المیعاد باتفاق أطرافه، وفي حالة عدم الاتفاق یسري على ذلـك نظـام التحكـیم 

  .2د من قبل رئیس المحكمة المختصةأو بتحدی

، وتصــدر قـــرارات التحكــیم بأغلبیـــة الأصــوات یوقـــع 3وتكــون مــداولات هیئـــة التحكــیم ســـریة

، ویشـــترط لصـــحة قـــرارات التحكـــیم الفاصـــلة فـــي النـــزاع أن تكـــون مؤشـــرة 4علیـــه مـــن المحكمـــین

المبـــین فیـــه  متضـــمنة البیانـــات الخاصـــة بـــالمحكمین وأطـــراف النـــزاع وممثلـــیهم، ومنطـــوق القـــرار

ـــات والـــدفوع المقدمـــة مـــن كـــل طـــرف ، ویحـــوز قـــرار التحكـــیم بمجـــرد صـــدوره قـــوة الأمـــر 5الطلب

، وتبعــا لــذلك تســتنفذ ولایــة هیئــة التحكــیم 1المقضــي بــه الــذي قــد یكــون مصــحوبا بالنفــاذ المؤقــت

حكـیم النظر في النزاع الذي أصدرته بشأنه قرار فاصلا ما لم یكـن الأمـر متعلقـا بتفسـیر قـرار الت

ــــة أو الإغفــــالات ــــذ إلا 2أو تصــــحیح الأخطــــاء المادی ــــابلا للتنفی ، كمــــا لا یكــــون قــــرار التحكــــیم ق

                                                           
  .من قانون التحكیم المصري45من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، والمادة1486و1485و1463المواد1

  .المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري من1018المادة2

المعـــدل  مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجزائــري1025، المـــادةمــن قــانون الإجــراءات المدنیــة الفرنســي1479المــادة3

  .والمتمم

مـن قـانون الإجـراءات 1026ري، والمادةمن قانون التحكیم المص40، والمادةمن قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1480المادة4

  .المعدل والمتمم المدنیة والإداریة الجزائري

ــــــــــة الفرنســــــــــي1482و1481المــــــــــادتین5 ــــــــــانون الإجــــــــــراءات المدنی ــــــــــانون التحكــــــــــیم المصــــــــــري، 43، والمــــــــــادةمــــــــــن ق مــــــــــن ق

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1029و1028والمادتین

مـن قـانون الإجـراءات 1031من قـانون التحكـیم المصـري، والمـادة55، والمادةن قانون الإجراءات المدنیة الفرنسيم1484الماد1

  .المعدل والمتمم المدنیة والإداریة الجزائري

مــن قــانون 1030مــن قــانون التحكــیم المصــري، والمــادة50و49،والمادتینمــن قــانون الإجــراءات المدنیــة الفرنســي1485المــادة2

  .المعدل والمتمم المدنیة والإداریة الجزائري الإجراءات
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بمقتضى أمر تنفیذي صادر عن المحكمة التي صدر القرار فـي نطاقهـا بشـان الإجـراء المتعلـق 

بالتنفیــذ، حیــث یــودع الطلــب مــن أحــد طرفــي التحكــیم لــدى أمانــة المحكمــة مرفقــا بأصــل الحكــم 

لا یجوز منح الأمر بالتنفیذ إذا كان یتعـارض مـع النظـام العـام مـع و ، 1ن اتفاق التحكیمونسخة م

عــدم خضــوع قــرارات التحكــیم للاســتئناف أو المعارضــة مــا لــم یــتم الاتفــاق علــى خــلاف ذلــك مــع 

إمكانیــة الطعــن فیهــا عــن طریــق اعتــراض الغیــر الخــارج عــن الخصــومة قبــل إحالــة النــزاع علــى 

غــاء قــرار التحكــیم مــا لــم یكــن الاســتئناف متاحــا أمــام طرفــي التحكــیم لاســیما ، ویجــوز إل2القضــاء

  .3بالنسبة لأوامر رفض الاعتراف أو تنفیذ أحكام التحكیم الدولي

تنفیذ أحكام التحكیم في منازعات تنفیذ عقـود الشـراكة لى ع المترتبة الآثار:الثالثالفرع 

  بین القطاعین العام والخاص 

العــام  ینعقــود الشــراكة بــین القطــاعتنفیــذ فــي منازعــات  أحكــام التحكــیمتعتبــر مســالة تنفیــذ 

حیـث تحـوز أحكـام التحكـیم حجیـة قضـائیة  عقدها،أ و  یموالخاص من أهم مراحل وإجراءات التحك

ــة مــن  فــي مواجهــة المحكــم أو المحكمــین أو طرفــي اتفــاق التحكــیم، غیــر أن تنفیــذها مقیــد بجمل

إشـراف القضـاء الـذي یقـع فـي دائـرة اختصاصـه مكـان تنفیـذ  الأحكام والإجراءات التي تـتم تحـت

حكم التحكیم، وهو أمـر یوجـب علینـا بیـان الأحكـام الخاصـة بتنفیـذ أحكـام التحكـیم فـي منازعـات 

العقــــــود الإداریــــــة المختلفــــــة بمــــــا فیهــــــا منازعــــــات تنفیــــــذ عقــــــود الشــــــراكة بــــــین القطــــــاعین العــــــام 

  ).یاثان(، ومدى إمكانیة الطعن فیها)أولا(والخاص

ــین : أولا ــود الشــراكة ب ــذ عق ــیم فــي منازعــات تنفی ــام التحك ــذ أحك ــام الخاصــة بتنفی الأحك

  القطاعین العام والخاص

تحوز أحكام التحكیم النهائیة الفاصلة في منازعات تنفیذ العقود الإداریة المختلفة بمـا فیهـا 

منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص حجیــة الأمــر المقضــي بــه بمجــرد 

صــدورها فــي مواجهــة طرفــي اتفــاق التحكــیم أو هیئــة التحكــیم، وهــو أمــر أكدتــه التشــریعات محــل 
                                                           

مـن قـانون الإجـراءات 1035من قانون التحكیم المصري، والمادة47، والمادةمن قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1487المادة1

  .المعدل والمتمم المدنیة والإداریة الجزائري

مـــــــن قـــــــانون التحكـــــــیم المصـــــــري، 53و52ادتین، والمـــــــمـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة الفرنســـــــي1489و1488تینالمـــــــاد2

  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1056و1055و1034و1033و1032المواد

مـــــــن قـــــــانون التحكـــــــیم المصـــــــري 54و53و52، والمـــــــوادمـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة الفرنســـــــي1491و1490المـــــــادتین3

  .المعدل والمتمم نون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريمن قا1056و1055و1034و1033و1032والمواد
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مـن قـانون 55من قانون الإجراءات المدنیـة الفرنسـي، والمـادة1476من ذلك نص المادة المقارنة

المعــــدل  مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة الجزائــــري1031التحكــــیم المصــــري، والمــــادة

، وأن إیـــداع أحكـــام التحكـــیم لـــدى المحكمـــة المختصـــة هـــو إجـــراء جـــوهري للتنفیـــذ وفقـــا 1والمـــتمم

لدولـــة مكـــان تنفیـــذ أحكـــام التحكـــیم فـــي منازعـــات تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین للتشـــریع النافـــذ فـــي ا

القطـــاعین العـــام والخـــاص، حیـــث لا تقتصـــر آثـــار أحكـــام التحكـــیم النهائیـــة علـــى طرفـــي اتفـــاق 

التحكیم بل تمتد كذلك إلى المحكم أو هیئة التحكیم باعتبار أن البـت نهائیـا فـي الموضـوع محـل 

كـم أو هیئــة التحكـیم نهائیــا علـى التـدخل أو إعــادة النظـر أو الفصــل اتفـاق التحكـیم یرفــع یـد المح

فــي مســألة فصــلت فیهــا باســتثناء حــالات وجــود أخطــاء مادیــة أو إغفــال أو تصــحیح أو تفســیر 

مـن قـانون 1485، وهـو أمـر نصـت علیـه المـادة 2خاصة بأحكام التحكـیم النهائیـة الصـادرة عنهـا

مــن 1030مــن قــانون التحكــیم المصــري، والمــادة50و49الإجــراءات المدنیــة الفرنســي، والمــادتین

  .3المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

أمــا بخصــوص آثــار أحكــام التحكــیم اتجــاه طرفــي اتفــاق التحكــیم لتســویة النــزاع النــاجم عــن 

بــه فــي  تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، فإنهــا تحــوز حجیــة الأمــر المقضــي

الالتــزام بتنفیــذ تلــك الأحكــام بعــد صــدورها علیهمــا مواجهــة طرفــي اتفــاق التحكــیم بشــكل یوجــب 

وعلمهمــا بهــا اســتنادا علــى مبــدأ حســن النیــة فــي تنفیــذ أحكــام التحكــیم لحــل الخــلاف بینهمــا دون 

ات غرفـة اللجوء إلى القضاء، مع أن التجربة العملیة أثبتت التزام طرفي اتفاق التحكیم تنفیذ قرار 

التجـــارة الدولیـــة دون المســـاس بحـــق الأطـــراف المعنیـــة الطعـــن ضـــد تلـــك الأحكـــام وفقـــا للشـــروط 

والإجراءات والمواعید المحددة وفقا للقواعد العامـة أو حـددها اتفـاق التحكـیم، مـن ذلـك مـا نصـت 

مـــن قـــانون التحكـــیم 58-55مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة الفرنســـي، والمـــواد1488علیـــه المـــادة

المعـــدل مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة الجزائـــري 1056و1055لمصـــري، والمـــادتینا

بإخضــاع الأحكــام العامــة للطعــن ضــد أحكــام التحكــیم لــذات أســباب عــدم الاعتــراف أو  والمــتمم

                                                           
مـن قـانون الإجـراءات 1031من قانون التحكیم المصري، والمادة55من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، والمادة1476المادة1

  .المعدل والمتمم المدنیة والإداریة الجزائري

  .348.ص.، ص2008الثقافة، الأردن،  ولي، دارمحمد فوزي سامي، التحكیم التجاري الد 2
مــن قــانون 1030مــن قــانون التحكــیم المصــري، والمــادة50و49مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة الفرنســي، والمــادتین1485المــادة3

  .المعدل والمتمم الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري
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، أضـف إلـى ذلـك یقـع علـى طرفـي 1تنفیذ أحكام التحكـیم الأجنبیـة فـي الدولـة محـل مكـان التنفیـذ

في حالة الفصل نهائیا في المسـألة بـالتحكیم الاتفـاق إرادیـا علـى عـدم اللجـوء إلـى اتفاق التحكیم 

القضاء حتى وإن كان ذلك جائز قانونا بعد صدور الحكـم النهـائي احترامـا لمبـدأ سـلطان الإرادة 

فــي اللجــوء إلــى التحكــیم دون القضــاء لتســویة المســألة محــل النــزاع واتجــاه إراداتهمــا إلــى الالتــزام 

  .2التحكیم الصادرة في مواجهة طرفي اتفاق التحكیم وتنفیذها بأحكام

وتخضــع مســألة تنفیــذ أحكــام التحكــیم لتســویة منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

العــام والخــاص لــنفس إجــراءات تنفیــذ أحكــام التحكــیم الأجنبیــة وفقــا للتشــریعات الوطنیــة والقواعــد 

أول بروتوكــول تنــاول التحكــیم كــ1923ســبتمبر24در فــيبروتوكــول جنیــف الصــاالدولیــة لاســیما 

التأكیـد علـى مبـدأ و ، 3دولة في عصبة الأمم المتحدة53الذي صادقت علیه 1923سبتمبر24في

مـع التـزام  سلطان الإرادة في تحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات الخصومة التحكیمیة

بشـأن تنفیـذ 1927سـبتمبر26یـف الصـادر فـيواتفـاق جن ،4تنفیذ أحكام التحكـیمبالدول الأعضاء 

بخصـــوص الاعتـــراف وتنفیـــذ 1958اتفاقیـــة نیویـــورك لعـــام، و أحكـــام التحكـــیم ذات الطـــابع الـــدولي

ـــــــة ـــــــي ، و 5أحكـــــــام التحكـــــــیم الأجنبی ـــــــدولي الصـــــــادرة ف ـــــــة للتحكـــــــیم التجـــــــاري ال الاتفاقیـــــــة الأوربی

لحـل النزاعـات لأوروبیـة المنطقـة االتي عملت على توحید قواعد التحكیم الدولي ب1961أفریل21

أو  نطـاق م ضـمنوروبیة أو تتركز نشاطاتهالأطراف الأالدولیة بین  التي تثیرها علاقات التجارة

بالاتفاقیـــة، مـــع أن المـــادة التاســـعة قـــد حـــددت أســـباب رفـــض الاعتـــراف  الـــدول الأعضـــاء إقلـــیم

اتفاقیـــة نیویـــورك ، وهـــو أمـــر أكدتـــه المـــادة الخامســـة مـــن 1بأحكـــام التحكـــیم الأجنبیـــة أو تنفیـــذها

أســـباب بطـــلان أحكـــام بشـــأن بخصـــوص الاعتـــراف وتنفیـــذ أحكـــام التحكـــیم الأجنبیـــة 1958لعـــام

اتفاقیــة الریــاض ، وتبنتــه 2المشــتركة وأالتحكــیم الناشــئة عــن العلاقــات مــا بــین الــدول المتعاقــدة 

                                                           
مـن 1056و1055قـانون التحكـیم المصـري، والمـادتینمـن 58-55من قانون الإجـراءات المدنیـة الفرنسـي، والمـواد1488المادة1

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري المعدل والمتمم

  .345.ص.، صالمرجع السابق محمد فوزي سامي،2
  .1923سبتمبر24أول بروتوكول تناول التحكیم في1923سبتمبر24كول جنیف الصادر في بروتو 3
  .253. ص.، ص2000دار النهضة العربیة، مصر،  ،3الدولي الخاص، طإبراهیم أحمد إبراهیم، التحكیم 4
  .بخصوص الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة 1958اتفاقیة نیویورك لعام5
  .1961أفریل21التاسعة من الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم التجاري الدولي الصادرة في المادة1

  .1961أفریل21التجاري الدولي الصادرة فيمن الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم 9المادة2
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بشـأن التعـاون القضـائي التـي حلـت محـل 1983لأبریـ06بتـاریخالعربیة للتعاون الدولي الصـادرة 

، التــي المنظمــة مــن قبــل جامعــة الــدول العربیــة1952ســبتمبر14بتــاریخاتفاقیــة الأحكــام الصــادرة 

أكـــدت علـــى الاعتـــراف بأحكـــام التحكـــیم وتنفیـــذها مـــن قبـــل الـــدول الأعضـــاء مـــع مراعـــاة القواعـــد 

لتحكـیم محـل التنفیـذ، والأخـذ فـي القانونیة الخاصة بكل طرف متعاقد صادر في مواجهته حكـم ا

الاعتبار مدى جواز اللجوء إلى التحكیم لحل النزاعـات أو عـدم صـحة اتفـاق التحكـیم أو اختیـار 

المحكمــــین، أو خلــــل فــــي إجــــراءات وســــیر الخصــــومة التحكیمیــــة، أو كانــــت الأحكــــام الصــــادرة 

  .1عاقدة محل التنفیذمخالفة لقواعد الشریعة الإسلامیة أو النظام العام لأحد الأطراف المت

مـرتبط بـالاعتراف 1958ذلك بأن تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة وفقا لاتفاقیة نیویورك لعام 

وتنفیـــذ أحكـــام التحكـــیم الأجنبیـــة مـــع التأكیـــد علـــى مبـــدأ المعاملـــة بالمثـــل عنـــد تطبیـــق الاتفاقیـــة 

یــد نطــاق تطبیــق بخصــوص الاعتــراف بــالقرارات الصــادرة فــي إقلــیم دولــة متعاقــدة أخــرى أو تحد

قـــرارات التحكـــیم بمســـألة الاعتـــراف ، وإخضـــاع 2الاتفاقیـــة علـــى النزاعـــات ذات الطـــابع التجـــاري

 الأعضـاء أحكامـادون فـرض الـدول  یلولـةوالحالداخلیـة القواعد القانونیـة الأجنبیة وتنفیذها لنفس 

أحكــام ب عتــرافطلــب الاذلــك بــأن تقــدیم ، 3التحكــیم الأجنبیــة وتنفیــذهاللاعتــراف بقــرارات خاصــة 

إیداع نسخة أصلیة أو معتمدة من حكـم التحكـیم المعني یوجب على  تنفیذها وأالتحكیم الأجنبیة 

وتقــدیم الترجمــة  التحكــیم أو نســخة معتمــدة منــه، محــل الاعتــراف أو التنفیــذ مرفقــا بأصــل اتفــاق

  .1التحكیم تنفیذ حكم محلالرسمیة أو المعتمدة لحكم التحكیم الصادر بلغة غیر لغة الدولة 

وفـــي المقابـــل نظمـــت التشـــریعات محـــل المقارنـــة الأحكـــام الخاصـــة بتنفیـــذ أحكـــام التحكـــیم 

الفاصــلة فــي منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، وتبعــا لــذلك لا یكــون 

بأمر من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي إلا 1487قرار التحكیم قابلا للتنفیذ وفقا لنص المادة

، أو مـن قبـل 2تنفیذي صادر عن المحكمة التي صدر في نطاقها الإجراء المتعلق بطلب التنفیذ

                                                           
 :بشـأن التعـاون القضـائي، منشـورة فـي موقـع1983أبریـل06من اتفاقیة الریاض العربیة للتعـاون الـدولي الصـادرة فـي37المادة1

https://lawyeregypt.net 13.15على الساعة19/12/2021تاریخ التصفح.  
  .وتنفیذها بخصوص الاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة1958جوان10من اتفاقیة نیویورك المبرمة في1المادة2
  .وتنفیذها بخصوص الاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة1958جوان10من اتفاقیة نیویورك المبرمة في3المادة3
  .بخصوص الاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها1958جوان10من اتفاقیة نیویورك المبرمة في 4المادة1

2
  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1487المادة 
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، وهــي نفــس 1محكمــة الاســتئناف ببــاریس بالنســبة لأحكــام التحكــیم الأجنبیــة الصــادرة فــي الخــارج

مـر الأحكام التي أكد علیها قانون التحكیم المصري بشأن تنفیذ أحكام التحكیم الحائزة لحجیـة الأ

المقضي به، حیث تختص المحكمة المختصة بنظـر النـزاع إصـدار الأمـر بتنفیـذ أحكـام التحكـیم 

، ورئـــیس محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة  أو محكمـــة مصـــریة أخـــرى بالنســـبة لتنفیـــذ أحكـــام 2الـــداخلي

، وذلك بعد انقضاء آجال تسعین یومـا مـن تـاریخ صـدور حكـم التحكـیم 3التحكیم التجاري الدولي

، وعــدم تعــارض تلــك 4مــن قــانون التحكــیم المصــري58آجــالا للطعــن وفقــا لــنص المــادة التــي تعــد

، وفـي التشـریع الجزائـري تكـون أحكـام 5الأحكام مع أحكام القضـاء المصـري أو مـع النظـام العـام

التحكیم قابلة للتنفیذ بأمر رئیس المحكمة التي یقع في دائـرة اختصاصـها حكـم التحكـیم أو محـل 

اع أصــل الحكــم لــدى أمانــة ضــبط المحكمــة المختصــة للطــرف الــذي یهمــه النفــاذ التنفیــذ، مــع إیــد

المعجــل، وهــو أمــر ینطبــق علــى تنفیــذ أحكــام التحكــیم الــداخلي والتجــاري الــدولي علــى حــد ســواء 

ــــنص المــــواد ــــى1035تطبیقــــا ل ــــة 1054والمــــادة1038إل ــــة والإداری ــــانون الإجــــراءات المدنی مــــن ق

  .6المعدل والمتمم الجزائري

الطعن ضد أحكام التحكیم في منازعات تنفیذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام  :ثانیا

  والخاص

مســـألة الطعـــن ضـــد أحكـــام التحكـــیم الفاصـــلة فـــي  مـــن واضـــحا المشـــرع الفرنســـي كـــانلقـــد 

منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا الأحكــام الفاصــلة فــي منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة 

، بــین أحكــام التحكــیم الصــادر بفرنســا أو خارجهــا؛ فــالأولى تقبــل بــین القطــاعین العــام والخــاص

لــك دون أن تقبــل الثانیــة الطعــن باســتثناء مــا الطعــن بالاســتئناف مــا لــم یــتم الاتفــاق علــى غیــر ذ

تعلــق بــالطعن ضــد أوامــر رفــض الاعتــراف بقــرارات أو أحكــام التحكــیم الأجنبیــة أو تنفیــذها وفقــا 

محكمــة ، وهــو أمــر تبنتــه 1الفرنســيمــن قــانون الإجــراءات المدنیــة 1520و1481لــنص المــادتین

                                                           
1
  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1517و1516المادتین 

2
  .قانون التحكیم المصري من56و55تینالماد 

3
  .من قانون التحكیم المصري56المادة 

4
  .قانون التحكیم المصري من58و54تینالماد 

5
  .من قانون التحكیم المصري58المادة 

6
  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1054والمادة1038إلى1035المواد 

  .من قانون المرافعات الفرنسي الساري المفعول1520و1481المادتین 1
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ســتندة علــى قواعــد العدالــة الدولیــة الــنقض الفرنســیة بشــأن الطعــن ضــد أحكــام التحكــیم الــدولي الم

وفـــي المقابـــل أكـــد قـــانون التحكـــیم المصـــري علـــى عـــدم قبـــول  ،1ولـــیس النظـــام القـــانوني الـــداخلي

مــن قــانون التحكــیم 52الطعــن ضــد أحكــام التحكــیم المختلفــة دون التمییــز بینهــا وفقــا لــنص المــادة

كـام المنصـوص علیهـا فـي المصري مع إمكانیة الطعـن بـالبطلان ضـد أحكـام التحكـیم وفقـا للأح

مــن 53قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة متــى تــوافرت أحــد أســباب الــبطلان وفقــا لــنص المــادة

، باسـتثناء الطعــن فـي الأمـر بــرفض الاعتـراف أو تنفیـذ أحكــام التحكـیم فـي أجــل 2قـانون التحكـیم

  .4، وهو أمر استقر علیه الفقه المصري3ثلاثین یوما من تاریخ صدوره

ي التشریع الجزائـري لا تقبـل أحكـام التحكـیم الطعـن بالمعارضـة مـع إمكانیـة اعتـراض أما ف

، كمـا یمكـن 5الغیر الخارج عن الخصومة أمام الجهة المختصة قبل عرض النـزاع علـى التحكـیم

استئناف أحكام التحكیم في أجل شهر من تاریخ صدورها أمام المجلس القضائي الـذي صـدرت 

، أضـــف إلـــى ذلـــك یجـــوز الطعـــن بـــالنقض ضـــد القـــرارات 1الأحكـــامفـــي دائـــرة اختصاصـــه تلـــك 

؛ ومـــن ناحیـــة ثانیـــة یكـــون محـــلا للاســـتئناف أمـــام المجلـــس القضـــائي أوامـــر 2الاســـتئنافیة فقـــط 

، أو شـهرا مـن تـاریخ 3رفض تنفیذ أحكام التحكیم فـي أجـل خمسـة عشـر یومـا مـن تـاریخ الـرفض

الأجنبــــــــــي أو تنفیــــــــــذه وفقــــــــــا لــــــــــنص صــــــــــدور الأمــــــــــر بــــــــــرفض الاعتــــــــــراف بحكــــــــــم التحكــــــــــیم 

، كمـــا یمكـــن 4المعـــدل والمـــتمم مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة1057و1055المـــادتین

                                                           
1 Cass.civ,I, 8-7-2015, n° 13-25,846, FSBRI, Soc. Ryanair et A.C – Syndicat mixte des aéroports de Charente, 
A.J.D.A, 2015, 1396, D,2015, p1547 ; 

ــالتحكیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة، مجلــة كلیــة القــانون  :وردهأ مــدى تــدخل القضــاء الرســمي فــي إطــار الأحكــام الصــادرة ب

  .265، ص2019، دیسمبر7، س4الكویتیة العالمیة، العدد

  . من قانون التحكیم المصري53و52المادتین2

3
  . من قانون التحكیم المصري58المادة 

4
رامــــي علــــي أحمــــد الدرادكــــة، تنفیــــذ أحكــــام التحكــــیم الوطنیــــة فــــي منازعــــات العقــــود الإداریــــة وفقــــا لقــــانون التحكــــیم الأردنــــي  

، 1، العـدد46، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیـة، المجلـد)دراسة مقارنة(2001لسنة31رقم

  .663.، ص2019

5
  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1032المادة 

1
  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1033المادة 

2
  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1034المادة 

3
  .المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري من1055و1035تینالماد 

4
 .المعدل والمتمم الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1057و1055المادتین 
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بخصـــوص 1056الطعــن بــبطلان أحكــام التحكـــیم لأحــد الأســباب المنصــوص علیهـــا فــي المــادة

ـــل ال ـــذها، علـــى أن لا یقب ـــالاعتراف بأحكـــام التحكـــیم أو تنفی طعـــن الطعـــن فـــي الأمـــر القاضـــي ب

، مـع أن 1بالبطلان بعد استنفاذ أجل شهر مـن تـاریخ التبلیـغ الرسـمي للأمـر بتنفیـذ حكـم التحكـیم

، أضـــف إلـــى ذلـــك تكـــون القـــرارات 2تنفیـــذ أحكـــام التحكـــیم یوقـــف تقـــدیم الطعـــون وآجـــال تقـــدیمها

الفاصلة في الطعون المقدمة ضد أوامر الاعتراف بأحكام التحكیم أو تنفیـذها، الطعـن بـالبطلان 

من قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة 1061ضدها قابلة للطعن بالنقض بناء على نص المادة

ــــالطعن رقــــم3المعــــدل والمــــتمم الجزائــــري ــــا فــــي قرارهــــا ب  543309، وقــــد قضــــت المحكمــــة العلی

بنقض وإبطال القرار بعدم قبـول الاسـتئناف الخـاص بـالاعتراف أو التنفیـذ 2010مارس18بتاریخ

قـد خـالفوا نـص 2007دیسـمبر2باعتبار أن قضـاء المجلـس القضـائي بباتنـة فـي للقرار التحكیمي

من قانون الإجراءات المدنیـة الملغـى اللتـین حلـت محلهمـا 24مكرر458و23مكرر458المادتین

، وقـرار 4المعـدل والمـتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1056و1055المادتین

حكــیم الــدولي الصــادر فــي النــزاع بــین ولایــة ســوق أهــراس وشــركة مجلــس الدولــة بــبطلان حكــم الت

إعـلام (نیكاكس المجریة لتجارة منتوجات الصناعات الثقیلة بسبب الإخلال بالإجراءات الجوهریة

  1)طرفي اتفاق التحكیم

ومـــن التطبیقـــات المتعلقـــة بمســـائل التحكـــیم فـــي منازعـــات عقـــود الاســـتثمار والشـــراكة بـــین 

رد الطعــــن 2018اكتــــوبر16لخــــاص قــــرار محكمــــة اســــتئناف بــــاریس بتــــاریخالقطــــاعین العــــام وا

-Iو مؤسســة Cerner Middle Eastبــالبطلان ضــد حكــم تحكــیم دولــي للنــزاع القــائم بــین شــركة

Capital S/E ـــاریس بتـــاریخ بســـبب عـــدم اختصـــاص محكمـــة  2015یولیـــو16الصـــادر فـــي ب

                                                           
1
  .المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري من1059مادةال 

  .المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري من1060ةالماد2
  .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1061المادة3
، بیـروت، 46و45مجلة التحكیم العالمیـة، العـدد ،2010مارس18بتاریخ543309قرار المحكمة العلیا في الطعن بالنقض رقم4

  .192.ص، 2020

ــــــــــم الملــــــــــف1 ــــــــــى، القســــــــــم الثالــــــــــث، رق ــــــــــة الجزائــــــــــري، الغرفــــــــــة الأول ــــــــــس الدول  17/00980، فهــــــــــرس118846قــــــــــرار مجل

ولایــة ســوق أهــراس وشــركة نیكــاكس المجریــة لتجــارة فــي دعــوى بطــلان حكــم التحكــیم فــي النــزاع بــین 2017دیســمبر07بتــاریخ

  . منتوجات الصناعات الثقیلة
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، ومــن ذلــك أیضــا قــرار 1الوجاهیـة وكــذا مخالفــة النظــام العــام الـدولي مبــدأوعــدم احتــرام  التحكـیم،

ضد حكـم تحكـیم صـادر 2018مایو10بتاریخ64محكمة استئناف القاهرة في دعوى البطلان رقم

عـن غرفــة التجـارة الدولیــة فـي بــاریس والاسـتناد علــى إخضـاع مشــارطة التحكـیم لأحكــام القــانون 

، وقضـــت المحكمـــة رفـــض الـــدفع بعـــدم اختصـــاص المصـــري وكـــذا دعـــوى بطـــلان حكـــم التحكـــیم

  .2المحاكم المصریة بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم والتأكید على اختصاصها بذلك

عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام  التســـویة القضـــائیة لمنازعـــات تنفیـــذ: المبحـــث الثـــاني

  بین القضاء الكامل وقضاء الإلغاء والخاص

ة لمنازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا منازعــات إلــى جانــب وســائل التســویة الودیــ

عقـود  القضـائیة لمنازعـات تنفیـذ تنفیذ عقود الشراكة بین القطـاعین العـام والخـاص، تعـد التسـویة

الشراكة بین القطاعین العام والخاص من أهم الضمانات المقررة قانونا للأطراف المتعاقدة تمنح 

لهــم الحــق فــي اللجــوء إلــى القضــاء للمطالبــة بحمایــة حقــوقهم أو مراكــزهم التعاقدیــة مــع الخضــوع 

ئة عـن لنظام قانوني وإجرائي متعدد للتقاضي أمام جهـات القضـاء، ولمـا كانـت المنازعـات الناشـ

إبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة أو تنفیــذها منازعــات إداریــة وفقــا للمعیــار العضــوي، فإنهــا تــدخل 

كقاعدة عامـة ضـمن ولایـة واختصـاص القضـاء الإداري، سـواء مـا تعلـق بـدعاوى قضـاء الإلغـاء 

ود أو القضاء الكامل، وللقاضي الإداري لاسیما القضاء الكامل دور هام في منازعـات تنفیـذ عقـ

الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، حیــث تتســع ســلطاته بإلغــاء القــرارات الإداریــة المنفصــلة 

عن العقد الإداري غیـر المشـروعة، كمـا یحـوز سـلطات واسـعة فـي دعـاوى التعـویض أو بطـلان 

أو فســخ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، فضــلا علــى ســلطاته فــي إعــادة التــوازن 

ـــد متـــى تـــوافرت شـــروط ذلـــك، ولبیـــان الإجـــراءات التنازعیـــة القضـــائیة المـــالي والا قتصـــادي للعق

لتســـویة منازعـــات تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، ســـیتم التطـــرق أولا إلـــى 

، )المطلـب الأول(منازعات تنفیذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاصالتسویة القضائیة ل

                                                           
رد الطعـــــن بـــــالبطلان ضـــــد حكـــــم تحكـــــیم دولـــــي للنـــــزاع القـــــائم بـــــین 2018اكتـــــوبر16قـــــرار محكمـــــة اســـــتئناف بـــــاریس بتـــــاریخ1

مجلــة : إلیــهأشــارت ، 2015یولیــو16الصــادر فــي بــاریس بتــاریخ I-Capital S/Eومؤسســة Cerner Middle Eastشــركة

  .629.التحكیم العالمیة، المرجع السابق، ص

فـي یم صـادر عـن غرفـة التجـارة الدولیـة حكـم تحكـ ضـد64تجاري في دعوى البطلان رقم62قرار محكمة استئناف القاهرة دائرة2

  .473.مجلة التحكیم العالمیة، المرجع السابق، ص: إلیه ت، أشار 2018مایو10قضائیة بتاریخ 132باریس، سنة
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عقـد الشـراكة لفـي دعـاوى التعـویض لإعـادة التـوازن المـالي  قضـاء الإداريال ثـم بیـان اختصـاص

  ).المطلب الثاني(بین القطاعین العام والخاص

ـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام التســـویة القضـــائیة ل: المطلـــب الأول منازعـــات تنفی

  والخاص

لتحدیـــد الأحكـــام العامـــة للتســـویة القضـــائیة لمنازعـــات تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین 

العــام والخــاص فــي التشــریعات محــل المقارنــة، ســیتم بیــان أولا الأســس العامــة لتســویة منازعــات 

اختصــاص ، ثــم تحدیــد نطــاق )الفــرع الأول(تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص

  ).الثانيالفرع (في منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص يالإدار القضاء 

الأســس العامــة لتســویة منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام : الفــرع الأول

  والخاص

مــن أجــل بیــان الأســس العامــة لتســویة منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام 

دى اختصـــاص قضـــاء الإلغـــاء فـــي منازعـــات تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین والخـــاص، ســـیتم بیـــان مـــ

بــین منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة  فــيالقضــاء الكامــل ، وولایــة )أولا(القطــاعین العــام والخــاص

 ).ثانیا(القطاعین العام والخاص

مدى اختصـاص قضـاء الإلغـاء فـي منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام : أولا

  والخاص

یعتبر نطاق اختصاص قضاء الإلغاء في مجال العقود الإداریة المختلفة محـدودا بخـلاف 

نطاق القضاء الكامل الذي تتسع فیـه سـلطات قاضـي العقـد صـاحب الولایـة للنظـر والفصـل فـي 

منازعـات العقــود الإداریـة، وذلــك راجـع لعــدة عوامـل كــون دعـاوى الإلغــاء كقاعـدة عامــة لا توجــه 

ریة وإنما توجه ضد القرارات الإداریـة لأحـد عیـوب عـدم المشـروعیة بمـا یجعلهـا ضد العقود الإدا

، 1دعــوى موضـــوعیة، هــذا فضـــلا علـــى تبنــي القضـــاء الإداري الفرنســـي لقاعــدة الطعـــن المـــوازي

واختلــف الفقهــاء حــول مــدى إمكانیــة الطعــن بإلغــاء القــرارات الإداریــة الصــادرة فــي مرحلــة تنفیــذ 

فة بما فیها عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، باعتبـار أن تلـك العقود الإداریة المختل

القرارات تعتبر جزءا من العملیة العقدیة بما لا یسیغ إمكانیة الطعن فیهـا بالإلغـاء بشـكل مسـتقل 

                                                           
مركـــز المنـــارة للدراســـات مجلـــة المنـــارة للدراســـات القانونیـــة والإداریـــة،  أكــرم الـــدیجور، الاختصـــاص القضـــائي لمنازعـــات العقـــود الإداریـــة،1

 .48.ص 2018، 23العددوالأبحاث، 
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عن العقد ذاته التي تندرج ضمن اختصاص قاضي العقد ولیس قاضي الإلغاء، وهـو مـا اسـتقر 

ة الفرنسي وتأثر به القضاء الإداري المصري بشأن العقود التي تبرمهـا علیه قضاء مجلس الدول

فـي 1964أبریـل22الإدارة العامة من ذلـك مـا قضـى بـه مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي قـراره بــتاریخ

، وهـو مـا قضـت بـه المحكمـة الإداریـة 1برفض الطعن بإلغاء قرارات تعدیل العقـدCastelloقضیة

، 2بــرفض الطعـن بالإلغـاء ضــد قـرارات تعـدیل العقــد1957مـارس24العلیـا بمصـر فـي حكمهــا بــ 

 Société Anonymeفـــي قضـــیة1970نـــوفمبر6ومـــن ذلـــك قـــرار مجلـــس الدولـــة الفرنســـي بــــ 

touristique et hôtelière de la Vallée du Lautaret رفـض الطعــن بالإلغـاء ضــد قــرارات

ه المحكمــــة الإداریــــة العلیــــا فــــي ، وهــــو مــــا أقرتــــ3الإدارة توقیــــع الجــــزاءات علــــى المتعاقــــد معهــــا

  .19634دیسمبر28

غیــر أنــه یــرد علــى مبــدأ عــدم جــواز الطعــن بالإلغــاء ضــد القــرارات الإداریــة الصــادرة فــي  

مرحلة تنفیذ العقود الإداریة المختلفة استثناءات خاصة بـبعض القـرارات الإداریـة، وهـو مـا یمـنح 

القــرارات الإداریــة الصــادرة عــن الإدارة أثنــاء للمتعاقــد والغیــر إمكانیــة الطعــن بالإلغــاء ضــد تلــك 

تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، وكقاعـــدة عامـــة لا یســـتطیع المتعاقـــد مـــع 

الإدارة الطعن بالإلغاء ضـد القـرارات الإداریـة الصـادرة أثنـاء تنفیـذ العقـد محـل التعاقـد طالمـا أنـه 

للمطالبة بحقوقه الثابتة في العقد المبرم أو طلـب )لالقضاء الكام(یمكنه اللجوء إلى قاضي العقد

إبطــال بعــض التصــرفات أو العقــد ذاتــه أو فســخ أو التعــویض عــن الأضــرار التــي لحقتــه متـــى 

توافرت شروط ذلك، مع أنـه یجـوز للمتعاقـد وفـق مـا اسـتقر علیـه قضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي 

امة ولیس كإدارة متعاقدة غیر مسـتندة فـي الطعن بالإلغاء ضد قرارات الإدارة باعتبارها سلطة ع

، مـــن ذلـــك مـــا قضـــت بـــه المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا المصـــریة بحكمهـــا 1ذلـــك علـــى العقـــد المبـــرم

                                                           
محمــد الســناري، التطــورات الحدیثــة للطعــن : أشــار إلیــه ؛Castelloفــي قضــیة 1964أبریــل22قــراره مجلــس الدولــة الفرنســي بـــ 1

 .58.ص بالإلغاء في عقود الإدارة، المرجع السابق،

محمـــد الســـناري، : ق؛ أشـــار إلیــه 11لســـنة357فــي الطعـــن رقــم1957مـــارس24حكــم المحكمـــة الإداریــة العلیـــا بمصـــر فــي بــــ 2

 .58.ص ،نفسهالتطورات الحدیثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة، المرجع 

 Société Anonyme touristique et hôtelière de la Valléeفـي قضـیة1970نـوفمبر6قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ3

du Lautaret؛ 
 .ق8، السنة109في الطعن رقم1963دیسمبر28العلیا بتاریخ حكم المحكمة الإداریة4

1
André de Laubadere .Franc Moderne et Pierre Devolve, traite des contrats administratifs, tome2, ed2, 

pris,1984,p.209. 



 الخاصالأحكام الإجرائیة لمنازعات عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع : الباب الثاني

 

296 
 

باختصـــاص قاضـــي العقـــد بمنازعـــات القـــرارات الإداریـــة الصـــادرة 2004ینـــایر20فـــي 2795رقـــم

 .1ند على العقدتنفیذا للعقد الداخلة في منطقة العقد باعتبارها منازعات حقوقیة تست

كمــا یجــوز وفــق مــا اســتقر علیــه مجلــس الدولــة الفرنســي لغیــر المتعاقــدین الطعــن بالإلغــاء 

ضــد بعــض القــرارات الإداریــة الخاصــة بتنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص متــى 

 ، من ذلك قرار قضى به مجلـس الدولـة فـي قضـیة2ترتب على تلك القرارات إضرار بمصالحهم

Société Anonyme delivraisoms indistrielles et commerciales  

، وهو أمـر تـأثر بـه كـل مـن القضـاء الإداري المصـري والجزائـري، وتبعـا 24/04/19613بتاریخ

لـــذلك یجـــوز لغیـــر المتعاقـــدین فـــي مجـــال تنفیـــذ العقـــود الإداریـــة المختلفـــة الطعـــن بالإلغـــاء ضـــد 

باعتبارها سلطة عامة استنادا على القـوانین أو التنظیمـات  القرارات الإداریة الصادرة عن الإدارة

ولــیس بصــفتها كمتعاقــدة اســتنادا علــى العقــد، أو مــا تعلــق بجــواز الغیــر المنتفعــین مــن خــدمات 

المرافق العامة الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة المتعلقة بالتنفیذ المستقلة عن عقود امتیـاز 

شروط التنظیمیة المنصوص علیهـا فـي العقـد أو القـانون، علـى أنـه لا المرافق العامة المخالفة لل

یجوز الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة الصادرة استنادا للشروط التعاقدیة التي تكون محـلا 

، وهو ما تبناه القضـاء الإداري المصـري وسـار علـى 4)قاضي العقد(للطعن أمام القضاء الكامل

زائــــري، ومــــا تجــــب الإشــــارة إلیــــه أن دعــــاوى الإلغــــاء ضــــد القــــرارات نهجــــه القضــــاء الإداري الج

الإداریة المنفصلة عـن العقـود الإداریـة المختلفـة بمـا فـي منازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین 

العـام والخــاص تخضــع لـنفس الأحكــام ســواء فـي مرحلــة الإبــرام أو التنفیـذ، وینصــب دور قاضــي 

رارات دون أن تمتـــد ســـلطته إلـــى إلغـــاء العقـــد الإداري الإلغـــاء بفحـــص مـــدى مشـــروعیة تلـــك القـــ

 .كما قلنا سابقا)القضاء الكامل(باعتبار أن ذلك یندرج ضمن نطاق اختصاص قاضي العقد

  بین القطاعین العام والخاصمنازعات تنفیذ عقود الشراكة  فيالقضاء الكامل ولایة : ثانیا

تعــرف دعــاوى القضــاء الكامــل بأنهــا الــدعاوى الإداریــة التــي یطالــب فیهــا صــاحب الصــفة 

والمصــلحة أمــام قاضــي العقــد الاعتــراف بوجــود حــق شخصــي مكتســب وثابــت تــم الاعتــداء أو 

                                                           
 ؛2004ینایر20في 2795رقمحكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة 1

 .38.ص، 2001، 3، العدد7، مجلة المنارة، المجلد)دراسة مقارنة(صاص القضائي لمنازعات العقود الإداریةمحمد ولید العبادي، الاخت2

 de livraisoms industrielles et commerciales  Sociétéقـــرار قضـــى بـــه مجلـــس الدولـــة فـــي قضـــیة3

Anonyme؛24/04/1961بتاریخ  

  ؛Legrandبقضیة 1981أفریل3قرار مجلس الدولة الفرنسي في4
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المساس به جراء ما صدر من الإدارة مـن أعمـال أو إجـراءات مشـروعة أو غیـر مشـروعة تـؤثر 

أضـرار یتوجـب جبرهـا أو إصـلاحها، سـواء بإعـادة الحـال إلـى على ذلك الحـق ویلحـق بالطـاعن 

ما كان علیه أو دفع مبالغ مالیة، أو الالتزام بالتعویض عـن الأضـرار، وتخضـع دعـوى القضـاء 

  . الكامل لنفس شروط قبول رفع الدعاوى الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

بـــین القطـــاعین العـــام فیـــذ عقـــود الشـــراكة تن فـــي منازعـــات الجهـــة القضـــائیة المختصـــة -أ

تدخل منازعـات تنفیـذ العقـود الإداریـة المختلفـة بمـا فیهـا عقـود الشـراكة بـین القطـاعین : والخاص

، واســتثناء یمكــن )قاضــي العقــد(العــام والخــاص كقاعــدة عامــة ضــمن اختصــاص القضــاء الكامــل

لة عــن العقــد الإداري الصــادرة فــي اللجــوء إلــى قضــاء الإلغــاء بالنســبة للقــرارات الإداریــة المنفصــ

مرحلــة التنفیــذ، ذلــك بــأن المعیــار المعتمــد فــي تحدیــد الاختصــاص النــوعي للنظــر والفصــل فــي 

منازعــات العقــود الإداریــة كمــا قلنــا ســابقا هــو المعیــار العضــوي الــذي تبنــاه المشــرع فــي القــوانین 

قـــانون القضـــاء مـــن L311-2و L211-1محـــل المقارنـــة، مـــن ذلـــك مـــا نصـــت علیـــه المـــادتین

الإداري الفرنســـي باختصـــاص جهـــات القضـــاء الإداري للنظـــر والفصـــل فـــي بمـــا فیهـــا منازعـــات 

التـي نصـت 1972مـن قـانون مجلـس الدولـة المصـري لعـام10، والمـادة1العقـود الإداریـة المختلفـة

صــــراحة علــــى ولایــــة محــــاكم مجلــــس الدولــــة للفصــــل فــــي جمیــــع المنازعــــات الإداریــــة بمــــا فیهــــا 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائـري801و800، والمادتین2لعقود الإداریةمنازعات ا

بــأن یعــود اختصــاص النظــر والفصــل فــي منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین  المعــدل  والمــتمم

المحـــاكم الإداریـــة، المحـــاكم (القطـــاعین العـــام والخـــاص إلـــى جهـــات القضـــاء الإداري المختصـــة

ــــــة الاســــــتئناف ــــــةالإداری ــــــس الدول ، مــــــع مراعــــــاة قواعــــــد الاختصــــــاص الإقلیمــــــي كــــــنص )یة، مجل

المعـــدل  باختصـــاص الجهـــة القضـــائیة لـــدائرة اختصـــاص مكـــان إبـــرام أو تنفیـــذ العقـــد804المـــادة

  .1والمتمم

تحكـم : الإداریة في نطاق القضاء الكامل الخاصة بمنازعات التنفیـذ الدعوىقبول شروط  -ب

دعوى القضاء الكامل نفس الشروط التـي تخضـع لهـا الـدعاوى الإداریـة مـع بعـض الاختلافـات، 

ویشترط توافر الصفة والمصلحة في رافع الدعوى نتیجـة المسـاس بحـق شخصـي أو مكتسـب تـم 

                                                           
 .من قانون القضاء الإداري الفرنسي  L311-2و L211-1المادتین 1

 .1972من قانون مجلس الدولة المصري لعام10المادة2

 .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري804و801و800المواد1
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الاعتــداء علیــه وترتبــت علیــه أضــرار ســواء بســبب تصــرفات الإدارة أو أســباب مســتقلة عــن إرادة 

لإداري بخــلاف شــرط الصــفة والمصــلحة فــي دعــوى الإلغــاء التــي تقتضــي تــوافر طرفــي العقــد ا

الصفة والمصلحة بغض النظر أنها ترتبط بالاعتداء على مركز أو حق شخصي للطاعن، كمـا 

لا یســوغ للغیــر غیــر المتعاقــد فــي مجــال العقــود الإداریــة الطعــن أمــام القضــاء الكامــل مثلمــا هــو 

بة بإلغاء قرارات إداریة منفصـلة أو الطعـن بعـدم مشـروعیة العقـد الأمر في دعوى الإلغاء للمطال

  .1مع ما یرد على ذلك من استثناءات

ولمــا كانـــت دعـــوى القضــاء الكامـــل فـــي مرحلــة تنفیـــذ عقـــود الشــراكة بـــین القطـــاعین العـــام 

ــــدة، یتحــــدد نطــــاق  ــــة للأطــــراف المتعاق ــــة مرتبطــــة بالالتزامــــات التعاقدی والخــــاص منازعــــة حقوقی

لقاضــي الإداري بالمنازعــات التــي تثیرهــا الطبیعــة الذاتیــة للمنازعــة المرتبطــة ببنــود اختصــاص ا

العقود الإداریة سواء ما تعلق مثلا بتنفیذ العقد الإداري أو انقضائه،  ویـدخل ضـمن اختصـاص 

القضاء الكامل في مرحلة التنفیذ منازعات بطـلان العقـود الإداریـة أو فسـخها، دعـاوى الحصـول 

مالیـــة، دعـــاوى إبطـــال تصـــرفات الإدارة المتعاقـــدة، دعـــاوى التعـــویض المختلفـــة، ولا علـــى مبـــالغ 

تخضع دعاوى القضاء الكامـل فـي منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص 

لآجال محددة أو ینطبق علیها أجـل رفـع دعـوى الإلغـاء مـا لـم یـرد نـص قـانوني یحـدد ذلـك، مـع 

، ولقــد اســتقر قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي 1بتقــادم الحــق المــدعى بــه أن حــق مباشــرتها یتقــادم

بأن دعاوى القضاء الكامـل غیـر مقترنـة بمیعـاد محـدد ویسـوغ لصـاحب الحـق رفعهـا طالمـا كـان 

، وهو ما أكدتـه المحكمـة الإداریـة العلیـا المصـریة 2الحق محل الدعوى قائما وموجودا ولم یتقادم

ـــالطعن رقـــم ــــ3267فـــي حكمهـــا ب ـــایر17ب ـــدخل ضـــمن 2009ین ـــي ت ـــة الت بـــأن المنازعـــات الحقوقی

، 3اختصاص القضاء الكامـل لجهـات القضـاء الإداري لا تتقیـد بالمواعیـد المقـررة لـدعوى الإلغـاء

                                                           
ن مـ1فقـرة12المرافعـات المدنیـة والتجاریـة المصـري والمـادةمـن قـانون 3من قانون الإجـراءات المدنیـة الفرنسـي، والمـادة31المادة1

 .الجزائري المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة64و63المادتینو 13ةادقانون مجلس الدولة المصري، الم

ع والإفتــاء القــانوني هیئــة التشــری(رمــزي هــیلات، منازعــات العقــد الإداري بــین القضــاء الكامــل وقضــاء الإلغــاء، مجلــة القانونیــة1

 .362.، ص2015، ینایر3بالبحرین، العدد

 .41.، ص2007دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثاني، دار الخلدونیة، الجزائر،  ث ملویا لحسین بن الشیخ،آحسین 2

اواز .زانـا رؤوف حـه كـریم: ؛ أورده2009ینـایر17بتـاریخ 3267المحكمة الإداریة العلیا المصریة في حكمها بالطعن رقـمحكم 3

، مجلــة جامعــة التنمیــة )دراســة تحلیلیــة مقارنــة(ةالإداریــخالــد محمــد رشــید، اختصــاص القضــاء الكامــل لتســویة منازعــات العقــود 

 .51.ص 2021، 1، العدد7دالبشریة، المجل



 الخاصالأحكام الإجرائیة لمنازعات عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع : الباب الثاني

 

299 
 

فــي 1991ینــایر13فــي قرارهــا بتــاریخ)الغرفــة الإداریــة ســابقا(ومــن ذلــك مــا أكدتــه المحكمــة العلیــا

حیث أن مـا مشـى "جامعي بسطیف الذي جاء فیه ومن معهم والمستشفى ال)ك(النزاع بین الفریق

علیه اجتهاد المحكمة العلیا في مجال قضایا التعویض أن هذه القضایا غیر مقیدة بأجـل محـدد 

  .1"ما دامت الدعوى لم تتقادم بعد

غیــــر أنــــه فــــي نطــــاق القضــــاء الكامــــل یختلــــف أجــــل الــــدعوى الإداریــــة بحســــب طبیعتهــــا 

وفقا ى التعـــــویض ضـــــد القـــــرارات الإداریـــــة بشـــــهرینوموضـــــوعها، حیـــــث یحـــــدد أجـــــل رفـــــع دعـــــاو 

ــــا لومــــا ی، وســــتون 2الفرنســــي الإداري مــــن قــــانون القضــــاء423لمــــادةل ــــانون 24لمــــادةوفق مــــن الق

التي تكون نافذة مـن تـاریخ نشـر 1972لعام المصري لسنة المتضمن قانون مجلس الدولة47رقم

، وأربعــة أشــهر مــن تــاریخ 3القــرار الإداري التنظیمــي أو مــن تــاریخ التبلیــغ للقــرار الإداري الفــردي

المعــــدل  مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة الجزائــــري829النشــــر أو التبلیــــغ وفقــــا للمــــادة

فـلا یوجـد أجـل محـدد لرفـع دعـوى التعـویض  ، أما إذا ارتبطت هذه الدعوى بعمل مـادي4والمتمم

، كمـا 1ما لم یتقـادم الحـق موضـوع الـدعوى بانقضـاء خمـس عشـرة سـنة مـن تـاریخ وقـوع الضـرر

لا یشـــترط لقبـــول دعـــوى القضـــاء الكامـــل إجـــراء الـــتظلم الإداري لتســـویة النـــزاع ودیـــا قبـــل اللجـــوء 

صــبح جوازیــا مــا لــم یوجــد نــص للقضــاء باعتبــار أنــه حتــى بالنســبة للطعــن أمــام قضــاء الإلغــاء أ

 ،19723مــن قــانون مجلــس الدولــة المصــري لعــام27، وهــو مــا نصــت علیــه المــادة2یوجــب ذلــك

لأن الأمـر  المعـدل والمـتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري907و830والمادیتن

 .4مختلفةمقتصر على دعاوى إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة عن العقود الإداریة ال

                                                           
الجــامعي بســطیف،  فــي النــزاع بــین فریــق ك ومــن معهــم والمستشــفى1991ینــایر13فــي) الغرفــة الإداریــة(ر المحكمــة العلیــاقــرا1

 127.، ص1996، 2، العددالمجلة القضائیة

  .2019أفریل24بتاریخ 82-2019المرسوم رقموفقا للتعدیل ب من قانون القضاء الإداري الفرنسي423أو421المادة2

  .1972لسنة المتضمن قانون مجلس الدولة لعام47القانون رقممن 24المادة3

 .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 829المادة4

 .165.میمونة سعاد، المرجع السابق، ص1

 .238.، ص2007، الإسكندریة، دار الفكر العربي، 1البنا محمود عاطف، العقود الإداریة، ط2

 .1972مجلس الدولة المصري لعاممن قانون 27المادة3

 .المعدل والمتمم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري907و830المادیتن4
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فـــي منازعـــات تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین  الإدارياختصـــاص القضـــاء نطـــاق : الثـــانيالفـــرع 

  القطاعین العام والخاص

ـــود  لمـــا كـــان القضـــاء الإداري صـــاحب الولایـــة العامـــة للنظـــر والفصـــل فـــي منازعـــات العق

والخـــاص فـــي الإداریـــة المختلفـــة بمـــا فیهـــا منازعـــات تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام 

التشـــریعات محــــل المقارنــــة، یتحـــدد مجــــال اختصــــاص القضـــاء الإداري بــــدعاوى بطــــلان عقــــود 

دعاوى التعـویض وفسـخ عقـود  ، وكذا اختصاصه في)أولا(الشراكة بین القطاعین العام والخاص

  ).ثانیا(الشراكة بین القطاعین العام والخاص

ـــد ااختصـــاص القضـــاء الإداري فـــي  :أولا ـــین القطـــاعین العـــام دعـــاوى بطـــلان عق لشـــراكة ب

  والخاص

دعـاوى بطـلان عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العــام اختصـاص القضـاء الإداري فـي یتحـدد 

وكـذا ، )أ(الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاصدعوى الغیـر بـبطلان عقـد والخاص بالنظر في 

فــي عقــود  التعاقدیــة هــاالتزاماتلإخلالهــا بدعــوى إبطــال تصــرفات الإدارة فــي اختصاصــه للنظــر 

فـي  اختصـاص القضـاء الإداري ، ویضـاف إلـى ذلـك )ب(الشراكة بین القطاعین العام والخاص

 ).ج(دعاوى بطلان عقد الشراكة بین القطاعین العام والخاص

 یعتبــر القضــاء الكامــل :الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاصدعــوى الغیــر بــبطلان عقــد -أ

فـي أحـد  الإداریـة المختلفـة لوجـود عیـب دو بطـلان العقـ دعـاوىلنظر والفصل في ولایة اصاحب 

ویعـــود اختصـــاص البـــت فـــي دعـــاوى الـــبطلان ، تهأو شـــروط صـــح العقـــد الإداري المبـــرم أركـــان

إلــى قاضــي صــحة أو مشــروعیة العقــد المبــرم ین المؤسســة علــى عــدم غیــر المتعاقــدالمقدمــة مــن 

ر دوره فقـــط علـــى الحكــــم بمـــدى مشـــروعیة الإجــــراءات الــــذي یقتصـــ قاضـــي الإلغـــاء العقـــد دون

أجنبیـا عـن العقـد المبـرم لا یمكنـه  یعدغیر المتعاقد وأن  ،والقرارات الخاصة بتنفیذ العقد الإداري

المختلفــة أثنــاء التنفیــذ إلا عــن طریــق دعــوى الــبطلان التــي الطعـن بالإلغــاء ضــد العقــود الإداریــة 

 عملیـات إبـرام العقـودالمتعلقة بالقانونیة  دة بالأحكام والقواعدتقید الإدارة المتعاقعدم  تؤسس على

وانعقادهـــا ومبـــدأ حســـن النیـــة فـــي تنفیـــذ العقـــود الإداریـــة المختلفـــة بمـــا فیهـــا عقـــود الشـــراكة بـــین 
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وهـو مــا یجعـل الــبطلان كـأثر لعـدم التقیــد والالتـزام بتلــك القواعـد وفــي ، القطـاعین العـام والخــاص

  .1موضوع الدعوى العقد بطلانؤدي إلى جزاء ینفس الوقت یعتبر 

ــــد ــــین بطــــلان فــــي دعــــوى )قاضــــي التعــــویض(ویحــــوز قاضــــي العق ــــذ عقــــود الشــــراكة ب تنفی

القطـــاعین العـــام والخـــاص تأسیســـا علـــى وجـــود عیـــب فـــي التكـــوین أو أحـــد الأركـــان أو شـــروط 

صـــحتها، ســـلطة الحكـــم بـــبطلان العقـــد موضـــوع الطعـــن بـــالبطلان أو إبطـــال بعـــض الشـــروط أو 

عقـد فسـخ الالتصرفات لإخلالها بالبنود المتفق علیهـا أثنـاء التعاقـد، هـذا فضـلا علـى سـلطته فـي 

إلــــزام الإدارة المتعاقــــدة  كمــــا یمكنــــه، أحــــد المتعاقــــدین أو كلاهمــــا ذلــــك متــــى اقتضــــت مصــــلحة

  .2عن ما لحق المتضررین من الأضرار الناجمة عن تنفیذ العقد المبرم تعویضالب

فــي عقــود الشــراكة بــین  التعاقدیــة هــاالتزاماتلإخلالهــا بدعــوى إبطــال تصــرفات الإدارة  -ب

یعتبـــر القضـــاء الكامـــل صـــاحب الاختصـــاص للنظـــر والفصـــل فـــي  :صالقطـــاعین العـــام والخـــا

المنازعــات التــي یكــون محلهــا إبطــال تصـــرفات الإدارة لإخلالهــا بالتزاماتهــا العقدیــة الــواردة فـــي 

العقــد الأصــلي، وهــو مــا یعــد ضــمانة حقیقیــة لحمایــة مركــز وحقــوق المتعاقــدین مــع الأشــخاص 

لمتعارضة مع المبـادئ والقواعـد القانونیـة التـي تحكـم العامة ومواجهة تصرفاتها غیر المشروعة ا

عملیات تنفیذ عقود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، أو عـدم تقیـد الإدارة بشـروط التعاقـد 

أو  الانفـرادي للعقـد نهـاءالإقرارات المصادرة أو الواردة في العقد المبرم مثلما هو الأمر بالنسبة ل

 الــدعوىقاضــي التعــویض فــي هــذه  وتحــدد ســلطة، 1تنفیــذ العقــد ةفــي مرحلــجــزاءات مالیــة  توقیــع

التعاقدیـــة  الإدارة غیـــر المشـــروعة الصـــادرة بالمخالفـــة مـــع التزاماتهـــا تصـــرفاتأعمـــال أو إبطـــال 

 تمتـــد ســـلطته إلـــى البحـــث فـــي مـــدى، دون أن المبـــرم طـــابع الحقـــوقي للعقـــدالب أساســـا المرتبطـــة

بانعقـاد المصـریة  ةمحكمـة الإداریـحیـث اتجهـت ال ،اسـتمراریة تنفیـذه وأمشروعیة العقد الأصـلي 

إداري  القـــرارات الصـــادرة تنفیـــذا لعقـــدالاختصـــاص للقضـــاء الكامـــل فـــي المنازعـــات التـــي تثیرهـــا 

العقـــد وتتولـــد  لارتباطهـــا بنطـــاق أو فســـخ العقـــد أو إنهائـــه عقدیـــةجـــزاءات  توقیـــعكقـــرارات  معـــین

                                                           
بـــالجیلالي نـــور الهـــدى، دور القضـــاء الإداري فـــي منازعـــات عقـــود الأشـــغال العامـــة، مجلـــة العلـــوم القانونیـــة والشـــرعیة،  .بـــالجیلالي خالـــد1

 .79.ص، لیبیا، 2020، دیسمبر17العدد

 .79.، صالمرجع نفسهبالجیلالي نور الهدى، دور القضاء الإداري في منازعات عقود الأشغال العامة،  .بالجیلالي خالد2

اواز خالد محمد رشـید، اختصـاص القضـاء الكامـل لتسـویة منازعـات العقـود الإداریـة، مجلـة جامعـة التنمیـة البشـریة، .زانا رؤوف حه كریم1

 .48.ص.، ص2021، 1، العدد7السیاسة، العراق، المجلدو  كلیة القانون
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تناد حكــم الإلغــاء علــى بنــود العقــد وتنفیــذا لــه نكــون أمــام منازعــة ، وتبعــا لــذلك إذا كــان اســ1عنــه

حقوقیة یختص بها القضـاء الكامـل، خلافـا لحكـم الإلغـاء الصـادر فـي دعـوى الإلغـاء فـي مجـال 

العقــود الإداریــة التــي یســتند فیهــا قاضــي الإلغــاء علــى القــانون لإلغــاء قــرار إداري غیــر مشــروع 

  .2عقد أو إلغائهدون امتداد سلطاته إلى موضوع ال

تـدخل دعـاوى بطـلان العقـود  :دعاوى بطلان عقد الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص -ج

الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص ضــمن ولایــة القضــاء 

عقــودا إداریــة یــرتبط موضــوعها بــإدارة وتســییر أو انجــاز وتمویــل  اباعتبارهــ)قاضــي العقــد(الكامــل

، غیـر أنـه یتوجـب التفرقـة بـین حـالات 3مشروع عام، أو تسییر مرفق عـام أو تقـدیم خدمـة عامـة

حـالات الـبطلان إبطال بعـض تصـرفات الإدارة غیـر المشـروعة لإخلالهـا بالتزاماتهـا التعاقدیـة، و 

فقـدان الأهلیـة القانونیـة  أو ب فـي الرضـا أو المحـل أو السـببعیـالتـي یكـون سـببها  بقوة القانون

المبـرم  بمبـدأ حسـن النیـة فـي تنفیـذ العقـد نتیجـة الإخـلالظـرف اسـتثنائي، أو  ، أو حـدوثللتعاقـد

، ویترتب على دعاوى البطلان التـي تثیرهـا منازعـات عقـود الشـراكة بـین 4لحمایة حقوق المتعاقد

ر رجعیــة لتــاریخ الإبــرام، فحكــم الــبطلان المطلــق یجعــل مــن القطــاعین العــام والخــاص عــدة آثــا

العقد عدیم الأثر بشكل یؤدي إلى تحرر الأطراف من تنفیذ التزاماتها التعاقدیة الواردة في العقـد 

، أمـا بالنسـبة لحكـم 1الذي تم إبطاله متى توافر شروط ذلك حمایة للمصلحة العامة والمال العام

یمـنح القاضـي بموجبـه تعویضـا لمـن صـدر لصـالحه حكـم الــبطلان الـبطلان النسـبي للعقـد الـذي 

وعلى الجوانب التي تم إبطالها دون الأخرى التي تبقى قائمة ومرتبة لآثارها، وفـي حالـة صـدور 

حكـم الـبطلان فـي مواجهـة المتعاقــد مـع الإدارة لتخلـف أهلیـة التعاقـد فــالحكم تـرد آثـاره فقـط علــى 

  . 2ما انتفع به

الإدارة المتعاقـد معهـا مـن البـدء بتنفیـذ التزاماتـه التعاقدیـة أو تعطیـل ذلـك ویعد عدم تمكین 

طیلــة مــدة انجــاز محــل التعاقــد إخــلالا منهــا بالتزاماتهــا اتجــاه المتعاقــد بمــا یمــنح لــه حــق اللجــوء 

                                                           
  .191.صالمرجع السابق،  الطماوي،سلیمان محمد ؛ أورده، 1956حكم محكمة القضاء الإداري المصریة لعام1

  .191.صالمرجع نفسه،  ،الطماويسلیمان محمد ؛ أورده، 1957حكم محكمة القضاء الإداري المصریة لعام2
3
BRISSON Jean François, le fondements juridique de droit des marche publics, Impremiere national, France, 2004, 

p07. 
  .155.، ص2011الإسكندریة،، المعارف منشأة ،1الإداریة، طد العقو  تنفیذ في التعاقدیة المسؤولیة خلیفة، المنعم عبد العزیز عبد4

 .340.العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص عبد1

 .340.ص.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع نفسه، ص2
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مـــن الإدارة كأســـاس لـــدعوى التعـــویض أو فســـخ  جســـیمالخـــلال الإخطـــأ أو للقضـــاء مـــع إثبـــات 

م موقـــع التنفیـــذ أو البیانـــات أو التـــراخیص الضـــروریة للبـــدء فـــي التنفیـــذ ، ویعـــد عـــدم تســـلی1العقـــد

واستمرارها في ذلك خطأ تعاقدیا جسـیما مـن شـأنه تعطیـل التنفیـذ أو تـأخره بشـكل یبـرر للمتعاقـد 

المطالبة بفسخ العقـد فضـلا عـن المطالبـة بـالتعویض عـن عـدم التـزام الإدارة ببنـود العقـد المتفـق 

، ویقـــــدر القاضـــــي الإداري أثـــــر عـــــدم تســـــلیم موقـــــع التنفیـــــذ أو البیانـــــات 2دعلیهـــــا أثنـــــاء التعاقـــــ

والمعلومــات الضــروریة للتنفیــذ اســتنادا إلــى موضــوع الــدعوى ومــدة التنفیــذ المتفــق علیهــا للتســلیم 

  .3وقوة المبررات المقدمة من الإدارة كتوافر صعوبات مادیة أو قانونیة كأساس للتأخیر

ارة الوفـاء بتســلیم التســبیقات المالیــة إذا تـم الاتفــاق علیهــا أثنــاء كمـا یشــكل عــدم التــزام الإد 

التعاقد، أو عدم تقدیم التراخیص الضروریة للبدء في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة كرخص التعمیـر 

والبنـــاء الضـــروریة لإنجـــاز وتشـــیید المشـــروع المشـــترك، أو تـــراخیص الاســـتیراد لاقتنـــاء أو توریـــد 

از منشآت وعتاد لإنجاز المشروع أو تشغیله، وهو أمر یحتاج إلى جدیـة منقولات ضروریة لإنج

ـــالتراخیص أو  ـــاء الخاصـــة ب فـــي المعالجـــة ومســـاعدة الإدارة لتســـهیل الإجـــراءات وتخفیـــف الأعب

الحصول علیها لتمكین المتعاقدین من البـدء فـي تنفیـذ الالتزامـات التعاقدیـة المتفـق علیهـا، علـى 

ب مسـؤولیة تعاقدیـة مـن قبلهـا أو علـى الأقـل الموافقـة علـى تمدیـد مـدة أن عدم التزامها بذلك یرت

  .1إنجاز المشروع المشترك بالشراكة مع الشریك الخاص

دعـاوى التعـویض وفسـخ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین اختصـاص القضـاء الإداري فـي :ثانیا

  العام والخاص

دعــــاوى التعـــــویض وفســــخ عقـــــود الشــــراكة بـــــین اختصـــــاص القضــــاء الإداري فـــــي یتحــــدد 

ناجمـــة عـــن تنفیـــذ عقـــود دعـــوى المطالبـــة بمبـــالغ مالیـــة القطـــاعین العـــام والخـــاص بـــالنظر فـــي 

وى التعــویض فــي ادعــفــي وكــذا اختصاصــه للنظــر ، )أ(الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص

صــه للنظـر والفصــل ، واختصا)ب( الشـراكة بــین القطـاعین العــام والخـاصعقــود تنفیـذ منازعـات 

                                                           
  . 200.ص ،2011 ،الجزائر والتوزیع، للنشر جسور الجزائر، في العمومیة الصفقات تنظیم شرح بوضیاف، عمار1

ـــة، المـــنعم عبـــد العزیـــز عبـــد عـــن: ؛ أورده27/01/2000جلســـةب 4631رقـــم طعـــن المصـــریة، العلیـــا الإداریـــة المحكمـــة2  خلیف

 .96 ص سابق،ال مرجعال الإداریة، والقرارات العقود مجال في الإداریة المسؤولیة

  .40.ص ،3العدد ،20س العلیا، المحكمة مجلة ،1983 مایو18بتاریخ ق13/27رقم الإداري الطعن3

 .264.، ص1998والدولیة، منشأة المعارف، مصر، حمدي یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة 1
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 ، ویضـــــاف إلـــــى ذلـــــك )ج(فـــــي دعـــــاوى فســـــخ عقـــــود الشـــــراكة بـــــین القطـــــاعین العـــــام والخـــــاص

فـــــي نطـــــاق المنازعـــــات الناشـــــئة عـــــن إخـــــلال المتعاقـــــد بالتزاماتـــــه  اختصـــــاص القضـــــاء الإداري

 ).د(التعاقدیة

ــي اختصــاص القضــاء الإداري -أ ــة  ف ــالغ مالی ــة بمب ــود دعــوى المطالب ــذ عق ناجمــة عــن تنفی

یستطیع المتعاقد في عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام  :الشراكة بین القطاعین العام والخاص

سـواء مـا ، الالتزامات التعاقدیة لدى الإدارة بعد تنفیذوالخاص المطالبة بحقوقه المالیة المستحقة 

دینــا عامــا  تســدیده باعتبــارهأو التــأخر فــي عــن تنفیــذ الالتزامــات المــالي  تعلــق باســتحقاق المقابــل

هــــــــا حكم فــــــــيالمصــــــــریة  العلیــــــــا الإداریــــــــة المحكمــــــــةحیــــــــث أقــــــــرت ، 1الإدارة المتعاقــــــــدة لــــــــدى

بأن اختصاص القضاء الكامل في نطاق تنفیـذ العقـد الإداري اختصاصـا 1994نوفمبر29بتاریخ

واسعا بما یمنح لـه سـلطة تصـفیة النـزاع نهائیـا، وتلـزم المحكمـة حـال بحثهـا فـي طلبـات الطـاعن 

لمالیة بضرورة بحث الأمر كذلك بالنسبة للإدارة المدعى علیهـا بمـا یمـنح قاضـي العقـد بحقوقه ا

ـــا فـــي تصـــفیة النـــزاع برمتـــه التزامـــا للوفـــاء بمقابـــل الأعمـــال ، كمـــا یقـــع علـــى الإدارة 2دورا حقیقی

العقـد الأصـلي، أو التعـویض تـم إدراجهـا علـى التزامات جدیدة  الناجمة عنتكمیلیة ال وأجدیدة ال

على أن التأخر في تسدید المقابل المالي بعـد تنفیـذ العقـد  ،الناشئة بسبب أخطائهاضرار عن الأ

مــا تـــم مقابـــل  التســـدید مــن قبــل الإدارة أور فــي یلمتعاقـــد المطالبــة بفوائــد التـــأخوتصــفیته یمــنح ل

، أو كــان العقــد الأصــليأو تنفیــذ محــل  لإنجــاز ضــروریةإضــافیة أو تكمیلیــة  انجــازه مــن أعمــال

الأضـرار الحق فـي التعـویض عـن ، أو المحققة بعد التنفیذ الحرمان من الفوائد أو الأرباح نتیجة

  .1الإدارة المتعاقدة التي سببتها

الالتزامــات أو الأعمــال المتفــق حجــم  خفــضالتعویض عــن كمــا یحــق للمتعاقــد المطالبــة بــ

فسة بـدون خطـأ أو المشروع المشترك ممن أرسى علیه طلب المناسحب أو  ،علیها أثناء التعاقد

مبـــالغ الضـــمانات المالیـــة المطالبـــة بأو  تقصــیر منـــه مـــع إســـناده لمتعاقـــد آخـــر بغیــر وجـــه حـــق،

                                                           
  .184.ص السابق المرجع ،رشید خلوفي1

 الدولـة مجلـس وفتـاوى لأحكـام وفقـا الإداریـة العقـود على والمناقصاتالمزایدات  قوانین وتطبیق الإداري القاضي العینین، أبو ماهر محمد2

  614ص ،2016 مصر، القاهرة، القانونیة، للدراسات القومي المركز العامة، المفاهیم الأول، الكتاب ،2016عام حتى

  .32.ص ،39العدد المغرب، ،2008یونیو المعیار، مجلة العمومیة، الصفقات ومنازعات الإداري القاضي محمد، القصري1
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ه لمتعاقـــد بعـــد تنفیـــذعلیهـــا التـــي تعـــد حقـــا لرفـــع یـــد الإدارة أثنـــاء الإبـــرام بتحریرهـــا و المتعهـــد بهـــا 

  .1العقد نهائیا وفقا لبنود العقد أو القانون وتصفیة لالتزاماته التعاقدیة

الشـراكة بـین عقـود تنفیـذ وى التعـویض فـي منازعـات ادعفي  اختصاص القضاء الإداري -ب

التعـــویض عـــن تعـــود الولایـــة العامـــة للنظـــر والفصـــل فـــي منازعـــات  :القطـــاعین العـــام والخـــاص

أثنـــاء مرحلـــة تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص الأضـــرار اللاحقـــة بالمتعاقـــد 

یكــون محــل دعــاوى التعــویض المطالبــة بــالتعویض الجزئــي أو الكلــي عــن لقاضــي العقــد، حیــث 

الخســائر أو الأضــرار الحاصــلة أثنــاء تنفیــذ الالتزامــات التعاقدیــة المتفــق علیهــا، وهــو أمــر یجعــل 

الحق في التعویض من أهم الضمانات المقررة قانونا للمتعاقـدین مـع الإدارة تهـدف إلـى الموازنـة 

، 2عامــــة والمصــــلحة الخاصــــة للمتعاقــــد وضــــمان حقوقــــه التعاقدیــــةبــــین مقتضــــیات المصــــلحة ال

ویؤسس التعویض الكلي على أساس إخـلال الإدارة بالتزاماتهـا التعاقدیـة بمـا یلحـق أضـرار غیـر 

مألوفــة بمصــالح المتعاقــد أو التــأثیر علــى عملیـــات تنفیــذ الالتزامــات التعاقدیــة، مــن ذلــك اتجـــاه 

الفنیـــة أو ن البیانـــات أو المعلومـــات أو الوثـــائق الإداریـــة أو الإدارة إلـــى عـــدم تمكـــین المتعاقـــد مـــ

أو التقنیــة للبــدء فــي تنفیــذ الالتزامــات محــل التعاقــد، أو تــأخر الإدارة فــي  المعماریــة أو الهندســیة

إصــدار القــرارات الضــروریة للتــرخیص بالتنفیــذ أو عــدم إصــدارها أو تســلیم المشــروع، أو إصــدار 

اقـد أو عنـد التنفیـذ أو التراجـع عنـه أو سـحب الأعمـال مـن صـاحب قرار وقف المشروع بعـد التع

المشــروع المشــترك المعلــن عنــه ســابقا بــدون خطــأ أو تقصــیر منــه، كمــا قــد یكــون ســبب تــأخر 

وبتـوافر شـروط ، محل إنجاز أو تشـیید المشـروع المشـتركعدم تسویة مسألة العقار التنفیذ راجع ل

ومـا فاتـه مـن مـا لحقـه مـن خسـائر لمتضـرر یغطـي تعویضا كـاملا ل قاضي التعویضذلك یمنح 

  .1ربح

 الإدارة تتخـذه إجـراء كـل مـن التعـویض الكلـي عـن الأضـرار الناشـئة عـن ویسـتفید المتعاقـد

ؤثر علــى حقــوق فــي الالتزامــات التعاقدیــة تــ زیــادةال للمتعاقــد أو المالیــة الأعبــاء زیــادةیــؤدي إلــى 

الأشـغال أو  اتجاه المتعاقد كتعدیل الإدارة لحجـمالمتعاقد، سواء كان سبب ذلك هو إجراء فردي 

                                                           
 .82.، ص، المرجع السابق...دور القضاءبالجیلالي نور الهدى، . بالجیلالي خالد1

وإنهائهـــا فــي القــانون الفرنســي، مجلــة العلـــوم  تــدخل قاضـــي العقــد  فــي تنفیــذ العقــود الإداریــةعلــي یــونس اســماعیل، مظــاهر 2

 .260.، ص2020القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، العدد الثاني، 

  .85.بالجیلالي خالد، المرجع السابق، ص1
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الخدمات المتفق علیها بالزیادة أو النقصان بإرادتهـا المنفـردة، أو یرجـع سـببه إلـى إجـراء عـام لا 

ــادة الأعبــاء  یقتصــر فقــط علــى العقــد المبــرم، كصــدور نصــوص تشــریعیة یــنجم عــن تطبیقهــا زی

رط للحصول على التعویض تأسیسا على نظریة فعـل المالیة للمتعاقد أثناء التنفیذ، على أنه یشت

 عـن الضـار صـدور الإجـراءو الأمیر توافر جملـة مـن الشـروط المرتبطـة بالطـابع الإداري للعقـد، 

تحقـق اخـتلال التـوازن مـع المتعاقدة، والمشروعیة والخصوصیة وعدم التوقع أثناء التعاقد  الإدارة

كلي عما لحقه مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن ربـح  یحصل المتعاقد على تعویضحیث المالي للعقد، 

ما یغطي النفقات الإضافیة نتیجة الإجراء المتخذ، وقد یعوض الفوائد التي یسعى المتعاقد إلـى ب

  .1تحقیقها من وراء عقد الأشغال العمومیة

أثنـاء تنفیـذ التزاماتـه  هوفي المقابل قد یتم تعویض المتعاقد جزئیا عن الأضرار التي لحقتـ 

غیـر متوقعـة أثنـاء التعاقـد، مسـتقلة عـن  وجـود ظـروف طارئـةأو قدیة في حالة القوة القاهرة التعا

الحـــوادث الاســـتثنائیة طبیعیـــة كانـــت أو اقتصـــادیة أو  إرادة أطـــراف العقـــد مرتبطـــة بـــالظروف أو

المــالي  هیـؤدي إلــى اخـتلال توازنـالعقــد الإداري بمـا أضـرارا بالمتعاقــد أثنـاء تنفیـذ  ترتـبسیاسـیة، 

، وتأسیســـا علـــى ذلـــك یحكـــم قاضـــي 2لمتعاقـــدلیجعـــل تنفیـــذه أكثـــر إرهاقـــا وخســـارة و  والاقتصـــادي

لمتضــرر بمقـــدار التعــویض عمـــا لحقــه مــن خســـارة جــراء تنفیـــذ الالتزامــات التعاقدیـــة لالتعــویض 

اسـتثنائیة مادیـة صـعوبات  بسـببیسـتفید المتعاقـد مـن التعـویض ، كمـا 1طارئـةالظـروف بسبب ال

إرهاقـا للمتعاقـد،  زیادة النفقـات أو التكـالیف عـن الحـدود المعقولـة وأكثـرلتنفیذ تؤدي الثناء تطرأ أ

كما یـدخل ضـمن نطـاق ، متى توافرت شروط ذلكن قواعد العدالة تقتضي تعویض المتضرر لأ

اختصاص القضاء الإداري الرقابة على الدیون المستحقة الملقاة على عـاتق الإدارة خاصـة بعـد 

  .2في عقد الأشغال العمومیة بشكل نهائي ل التعاقد مثلامحإنجاز 

                                                           
  .86.، صالسابقبالجیلالي خالد، المرجع 1

 ،2009المعـــارف، مصـــر،  منشـــأة وتحكیمـــا، قضـــاء منازعاتـــه وتســـویة الإداري العقـــد تنفیـــذ المـــنعم، عبـــد العزیـــز عبـــد خلیفـــة2

  .198ص

 المطبوعـــات دار مقارنـــة، دراســـة الإســـلامي، والفقـــه المـــدني القـــانون فـــي الطارئـــة الظـــروف نظریـــة ســـلیم، إبـــراهیم الـــدین حـــيم1

  .72ص ،2007 مصر، الجامعیة،

  ؛73ص ،السابق المرجع سلیم، إبراهیم الدین حيم2

Lajoys (C), Droit des marchés public, éd Gualino, Paris, 2005, p 206 et s. 
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: في دعاوى فسخ عقود الشراكة بین القطاعین العام والخـاص اختصاص القضاء الإداري-ج

یعتبــر الفســخ مــن طــرق إنهــاء تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، ســواء كــان 

اسـتثنائیة وامتیـازات السـلطة العامـة فـي مواجهـة الفسخ انفرادیا من قبـل الإدارة لتمتعهـا بسـلطات 

المتعاقدین متى اقتضت المصلحة العامة أو ضرورات انجـاز وتسـییر المشـروع أو سـیر المرفـق 

العــام ذلــك، أو كــان نتیجــة إخــلال المتعاقــد بتنفیــذ التزاماتــه التعاقدیــة، أو كــان الفســخ رضــائیا أو 

وفـي الغالـب یــتم الفسـخ القضــائي بطلـب الأطــراف بطلـب المتعاقـد بعــد اللجـوء للقضــاء الإداري، 

المتعاقـــدة عنـــد الإخـــلال بالتزامـــاتهم أو بســـبب قـــوة قـــاهرة أو ظـــرف اســـتثنائي مســـتمر، أو جـــراء 

اســـتخدام الإدارة لســـلطاتها الاســـتثنائیة كســـلطتها فـــي تعـــدیل بنـــود العقـــد وزیـــادة أعمـــال أو أعبـــاء 

ن بالتزاماتـه التعاقدیــة عنـد تنفیــذ عقـود الشــراكة ؛ ففــي حالـة إخــلال أحـد المتعاقــدی1تعاقدیـة جدیـدة

بــین القطــاعین العــام والخــاص یجــوز للمتضــرر اللجــوء إلــى القضــاء الإداري طلــب فســخ العقــد 

كنتیجة لعـدم التـزام أحـد المتعاقـدین بتنفیـذ بنـود العقـد المتفـق علیهـا وهـو أمـر یخـتص بـه قاضـي 

إخــلال المتعاقــد وتــوافر الضــرر للحكــم  ، وســلطته فــي البحــث حــول مــدى)القضــاء الكامــل(العقــد

  .2بالفسخ والتعویض المترتب علیه

أما إذا كانت أسباب الفسخ خارجـة عـن إرادة طرفـي العقـد لوجـود قـوة قـاهرة غیـر متوقعـة  

الحــــدوث أثنــــاء التعاقــــد أو اســــتحالة دفعهــــا أو ردهــــا مــــن قبــــل المتعاقــــد بمــــا یــــؤثر علــــى تنفیــــذ 

الالتزامــات التعاقدیــة أو وقــف تنفیــذ العقــد، أو یــؤدي اســتمرار التنفیــذ إلــى إخــلال التــوازن المــالي 

صادي للعقد بما یجعل تنفیذه أكثر إرهاقا للمتعاقد، وهـو أمـر سـیتم بیانـه عنـد التطـرق إلـى والاقت

نظریات تنفیذ العقود الإداریة في المطلب التالي، مع العلم أنه في نطاق القضاء الإداري یحـوز 

ــــى الأطــــراف  ــــازا قضــــائیا یمنحــــه ســــلطة الضــــغط عل القاضــــي الإداري فــــي دعــــاوى الفســــخ امتی

، أضــف إلــى ذلــك یخــتص 1تــى اقتضــت المصــلحة العامــة ذلــك بالمراعــاة مــع حقــوقهمالمتعاقــدة م

القضاء الكامل بدعاوى فسخ عقود الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص الناشـئة عـن اسـتخدام 

                                                           
، جســور للنشــر والتوزیــع، الجزائــر، 1، ط)دراســة تشــریعیة وقضــائیة وفقهیــة(عمــار بوضــیاف، الصــفقات العمومیــة فــي الجزائــر1

 .236.، ص2007

 .236.عمار بوضیاف، المرجع نفسه، ص2

، 2019، 1، العـدد8دعاوى الصـفقات العمومیـة، مجلـة الاجتهـاد للدراسـات القانونیـة والاقتصـادیة، المجلـدعبد الطیف رزاقیة، 1

 .276.جامعة تمنراست، ص
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الإدارة لســلطاتها الاســتثنائیة أثنــاء التنفیــذ، ومــن ذلــك ســلطة الإدارة فــي التعــدیل الانفــرادي لبنــود 

تى اقتضت المصلحة العامة أو ضرورات سیر المشروع أو المرفـق العـام ذلـك، العقد الأصلي م

ســـواء نـــص علیهـــا العقـــد الأصـــلي أم لا، ففـــي هـــذه الحالـــة یكـــون أمـــام المتعاقـــد الالتـــزام بتنفیـــذ 

الأعمــال الجدیــدة أو الإضــافیة وهنــا لا یمكننــا الحــدیث عــن دعــوى فســخ العقــد، أو رفــض تنفیــذ 

جوء إلى القاضي الإداري لطلب فسخ العقد، ویتمتع القاضي الإداري فـي الالتزامات الجدیدة والل

دعــاوى فســخ العقــود الإداریــة المختلفــة بســلطة تقدیریــة لتقــدیر التعــویض المناســب بحســب درجــة 

وجســامة الأضــرار اللاحقــة بــه والتحقــق مــن مــدى مســاهمة المتعاقــد فــي إحــداث الضــرر، وتبعــا 

قـد الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص مـع یترتـب علـى لذلك یحكم القاضـي الإداري بفسـخ ع

  .1ذلك من آثار قانونیة اتجاه الأطراف المعنیة

فــي نطــاق المنازعــات الناشــئة عــن إخــلال المتعاقــد بالتزاماتــه  اختصــاص القضــاء الإداري -د

أمـر  یترتب على عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص آثار اتجاه أطرافه، وهو :التعاقدیة

ویقـــع علـــى عـــاتق المتعاقـــد  یلزمهمـــا بضـــرورة التقیـــد وتنفیـــذ الالتزامـــات التعاقدیـــة المتفـــق علیهـــا،

مسؤولیة تنفیذ الالتزامات المتعهد بها وكذا التوجیهات وأوامر الإدارة المتعلقة بتنفیـذ العقـد، ویعـد 

فیـــــذ المتفـــــق أو امتنـــــاع المتعاقـــــد أو تـــــأخره عـــــن التنفیـــــذ أو عـــــدم التزامـــــه بشـــــروط ومعـــــاییر التن

المتعــارف علیهــا إخــلالا منــه بالتزاماتــه التعاقدیــة، وهــو أمــر یســتدعي تــدخل الإدارة بمــا لهــا مــن 

ســــلطات اســــتثنائیة وامتیــــازات تعاقدیــــة فــــي مواجهــــة المتعاقــــد معهــــا لإلزامــــه بالتنفیــــذ، أو فــــرض 

د، هـــذا جـــزاءات جـــراء الإخـــلال أو اللجـــوء إلـــى ســـحب المشـــروع أو تســـییره بســـبب خطـــأ المتعاقـــ

فضــلا علــى حــق الإدارة فــي اللجــوء إلــى القضــاء الإداري لتقریــر المســؤولیة العقدیــة بســبب خطــأ 

المتعاقــد لإخلالـــه بالتزاماتـــه التعاقدیـــة المتفـــق علیهـــا، وعلیــه یتوجـــب علـــى المتعاقـــد التقیـــد بمبـــدأ 

ـــى بـــدء الأشـــغال أو الأعمـــال وســـیرورة  ـــه وحرصـــه عل حســـن النیـــة فـــي التنفیـــذ مـــن خـــلال جدیت

المشروع لیحقق أغراضه، ومراعاة المسـتجدات والمتغیـرات التـي قـد تطـرأ أثنـاء التنفیـذ ومعالجتهـا 

لضمان إنجاز وسیر المشروع سواء نص العقد علیها أم لا، وكذا تنفیذ أوامـر وتوجیهـات الإدارة 

  .1أثناء التنفیذ، والحرص على تسلیم المشروع في المدة المتفق علیها

                                                           
 277.عبد الطیف رزاقیة، المرجع السابق، ص1

 .50.، ص2010، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 1عبد العالي سمیر، الصفقات العمومیة والتنمیة، ط1
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أن التزامـــات المتعاقـــد فـــي عقـــد الشـــراكة محـــددة فـــي العقـــد المرتبطـــة وعلیـــه یمكـــن القـــول بـــ

بضرورة الالتـزام بالتنفیـذ الشخصـي لموضـوع العقـد تجسـیدا لمبـدأ شخصـیة تنفیـذ العقـود الإداریـة 

بصفة عامة، وأن یكون التنفیذ وفقا للشروط المتفق علیها في العقد الأصلي أو الوثائق الملحقـة 

ب بشــكل یلــزم المتعاقــد بضــرورة الحــرص والجدیــة فــي التنفیــذ تجســیدا بــه الــذي لا یشــوبه أي عیــ

لمبدأ حسن النیة في التنفیذ، والعمل علـى احتـرام المـدة القانونیـة للإنجـاز وتسـلیم المشـروع العـام 

وجعله قابلا للتشغیل أو الاستغلال لتحقیق أغراض المصلحة العامة أو السیاسـة العامـة للدولـة، 

والفصل في منازعات إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدیـة للقضـاء الكامـل فـي وتعود ولایة النظر 

الحالات التـي تلجـأ فیـه الإدارة إلـى القاضـي الإداري للمطالبـة بحقوقهـا أو إلـزام المتعاقـد بالتنفیـذ 

ة ، كمــا تعــد إثــار 1أو الوفــاء بالتزاماتــه التعاقدیــة الــواردة فــي العقــد اســتنادا علــى المســؤولیة العقدیــة

، مـن ذلـك مـا 2المسؤولیة العقدیة للمتعاقد ضمانة فعالة لإلزام المتعاقد بالتنفیذ السلیم لبنود العقد

بـأن commune du bésiers IIقضى به مجلس الدولة الفرنسـي فـي حكمـه الصـادر بشـأن قضـیة

الأطـــراف المتعاقـــدة تملـــك حـــق المطالبـــة بـــالتعویض عـــن عـــدم الالتـــزام بالتنفیـــذ فقـــط والأضـــرار 

، وأن الغــرض مــن 3لناجمــة عنهــا دون أن یمتــد ذلــك إلــى إلغــاء إجــراء مــن إجــراءات تنفیــذ العقــدا

طعن المتعاقد ضد إجراءات التنفیذ هـو المطالبـة بـالتعویض عـن الأضـرار التـي لحقتـه مـن وراء 

إجراءات التنفیذ التي اتخذتها الإدارة ضده، علـى أن تنصـب سـلطة قاضـي العقـد فـي حالـة عـدم 

  . 4لى تحدید قیمة التعویضالتنفیذ ع

عقـد لفي دعاوى التعویض لإعادة التـوازن المـالي  القضاء الإداري اختصاص: المطلب الثاني

  الشراكة بین القطاعین العام والخاص

عتبـــر ضـــمان التـــوازن المـــالي للعقـــد الإداري مـــن أهـــم المســـائل التـــي یخـــتص بهـــا قاضـــي ی

في نطاق منازعات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص بمـا )القضاء الكامل(العقد

یمـــنح لـــه ســـلطة التـــدخل لـــرد الإرهـــاق إلـــى الحـــدود المعقولـــة وتمكـــن المتعاقـــد مـــن ضـــمان تنفیـــذ 

یــــة، أو التعــــویض عــــن الأضــــرار المترتبــــة علــــى اخــــتلال التــــوازن المــــالي للعقــــد التزاماتـــه التعاقد

                                                           
 .364.، ص2000ن منصور، مصادر الالتزام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، محمد حسی1

2
Martine Lombard et Gilles Dumont, Droit administratif, 8e édition, hyper Cours Dalloz, Paris, 2009, p.501 

3Conseil d'État, Section, 21/03/2011, 304806, (la commune de Béziers), Publié au recueil Lebon 
4
Gweltaz Éveillard, Les pouvoirs du juge de l’exécution du contrat, Revue Juridique de l'Ouest Année 3,2014  pp. 

77-88. 
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الإداري، ولبیــان ســلطات القاضــي الإداري فــي دعــاوى التعــویض لإعــادة التــوازن المــالي للعقــود 

الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص اســتنادا علــى مجموعــة 

، نظریــــــة الظــــــروف )الفــــــرع الأول(المرتبطــــــة بنظریــــــة فعــــــل الأمیــــــرمــــــن النظریــــــات القضــــــائیة 

، الأمـر الـذي اسـتقر )الفـرع الثالـث(، نظریـة الصـعوبات المادیـة الاسـتثنائیة)الفرع الثـاني(الطارئة

  . علیه القضاء الإداري في فرنسا ومصر والجزائر

ــرع الأول ــة فعــل اختصــاص القاضــي الإداري فــي دعــاوى التعــویض اســتنادا علــى نظر : الف ی

  الأمیر في منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

تعتبر نظریة فعل الأمیر من أهم النظریات القضائیة التي ابتدعها مجلـس الدولـة الفرنسـي 

تهدف إلـى تحقیـق التـوازن المـالي للعقـد الإداري، وهـو مـا یضـفي علـى النظریـة أهمیـة بالغـة فـي 

تها في ضـمان اسـتمراریة المرفـق العـام ومعالجـة إشـكالات تنفیـذ العقـود القضاء الإداري ومساهم

الإداریة المختلفة، وإلزام الإدارة بمشاركة المتعاقـد معهـا فـي تحمـل جوانـب معینـة وتعویضـه عـن 

الأضـــرار غیـــر المألوفـــة التـــي لحقتـــه لأســـباب غیـــر متوقعـــة أثنـــاء التعاقـــد، ولبیـــان دور القاضـــي 

زن المالي للعقد الإداري في إطار دعاوى التعویض، یتم التطرق أولا إلـى الإداري في إعادة التوا

  ).ثانیا(، ثم بیان سلطة القاضي في نطاقها)أولا(الأحكام العامة للنظریة

  الأحكام العامة لنظریة فعل الأمیر في نطاق العقود الإداریة المختلفة: أولا

الإداریــة الناشــئة عــن تصــرفات  تــرتبط نظریــة فعــل الأمیــر فــي المجــال الإداري بالمخــاطر

السلطات العامة تؤدي إلى التأثیر بشكل مباشر أو غیر مباشر على تنفیذ العقد الإداري، حیـث 

یقتضــي فعــل الأمیــر وجــود إجــراء إداري مشــروع یجعــل تنفیــذ العقــد صــعبا أو أكثــر إرهاقــا علــى 

العامـة التـي تـؤثر علـى ، كما تحمل مفهوم الأعمال المشروعة الصـادرة عـن السـلطات 1المتعاقد

، وقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي نظریة فعل الأمیـر كأسـاس لتعـویض 2تنفیذ المتعاقد لالتزاماته

المتعاقد عن الأعمال المشروعة الصادرة عن السلطات العامة تؤدي إلى زیادة أعبائـه التعاقدیـة 

ویخل بـالتوازن المـالي للعقـد، وهـو مـا تبنـاه القضـاء الإداري المصـري والجزائـري، ولعـل مـن أهـم 

  : لأمیر ما یليشروط تطبیق نظریة فعل ا

                                                           
، دار الكتــب القانونیــة، القــاهرة، )دراســة مقارنــة(الحبشــي مصــطفى عبــد المحســن، التــوازن المــالي فــي عقــود الإنشــاءات الدولیــة1

 .459.، ص2008

 .284.، ص2007الشلماني حمد محمد، امتیازات السلطة العامة في العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، 2
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یتحـــدد نطـــاق تطبیـــق نظریـــة فعـــل الأمیـــر وفـــق مـــا اســـتقر علیـــه قضـــاء  :وجـــود عقـــد إداري -أ

مجلس الدولة الفرنسي بمنازعات العقود الإداریة التي تبرمها الإدارة كسلطة عامـة دون أن تمتـد 

یض وفقـا لهـذه إلى نطاق العقود المدنیة، ویعد وجود العقد الإداري شرطا إلزامیا للمطالبـة بـالتعو 

، حیــث اشــترط القضــاء الإداري الفرنســي ارتبــاط الأضــرار الموجبــة للتعــویض بــالقرارات 1النظریــة

أو الإجـــــراءات الصـــــادرة عـــــن الإدارة المتعاقـــــدة، مـــــن ذلـــــك مـــــا قضـــــت بـــــه المحكمـــــة الإداریـــــة 

الاســتئنافیة بمرســیلیا ورفضــها طلــب التعــویض المقــدم مــن شــركة ریاضــیة تأسیســا علــى نظریــة 

میـــــر لأن الإجـــــراء المـــــؤدي إلـــــى اخـــــتلال التـــــوازن المـــــالي للعقـــــد غیـــــر صـــــادر عـــــن الإدارة الأ

، وأكد القضاء الإداري المصـري علـى ضـرورة صـدور الإجـراء أو العمـل المـؤدي إلـى 2المتعاقدة

الإضــــرار بالمتعاقــــد مــــن الإدارة المتعاقــــدة ســــواء تعلــــق الإجــــراء بنطــــاق تنفیــــذ العقــــد الإداري أو 

  .3خارجه

ذ علـــى هـــذا الشـــرط لافتقـــاره للأســـاس القـــانوني بوجـــوب صـــدور الإجـــراء أو العمـــل ویؤخـــ 

المؤدي إلى الأضرار من الإدارة المتعاقدة ویؤدي للتضییق مـن هـذه النظریـة خاصـة وأن الواقـع 

العملــي أثبــت تــأثیر بعــض الأعمــال التشــریعیة أو الإداریــة الصــادرة عــن الســلطات العامــة غیــر 

ت الجهـــات الإداریـــة، ومـــن الضـــروري التوجـــه نحـــو التوســـیع مـــن نطـــاق المتعاقـــدة علـــى تعاقـــدا

النظریة لتعـویض المتعاقـد عـن جمیـع الأعمـال والإجـراءات الصـادرة عـن السـلطات العامـة التـي 

تــــؤدي إلــــى اخــــتلال التــــوازن المــــالي للعقــــد الإداري، ورغــــم حداثــــة الاختصــــاص القضــــائي فــــي 

لمشرع والفقه والقضاء في الجزائر بما استقر علیه الفقـه منازعات العقود الإداریة المختلفة تأثر ا

                                                           
 .178.، ص2014عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعاته، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1

2
CAA de MAESEILLE du23mai2018,6

éme
 chambre, formation à3,17MA03262,inédit au recueil Lebon, 

www,légifrance.gouv.fr. 
خلیفــة عبــد المــنعم عبــد : ؛ أورده1997دیســمبر16، ق ع بتــاریخ37لســنة1749حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة فــي الطعــن رقــم3

، مجلـة البحـوث القانونیـة والاقتصـادیة، كلیـة )دراسـة مقارنـة(لتـوازن المـالي للعقـد الإداريالعزیز عبد المنعم، دور مجلس الدولـة فـي إعـادة ا

وقــد أكــدت المحكمــة الإداریــة المصــریة فــي حكــم لهــا بــأن المســؤولیة التــي ؛ 169، ص2020، اكتــوبر51الحقــوق، جامعــة المنوفیــة، العــدد

التي یـؤدي فیهـا التشـریع الجدیـد إلـى أضـرار تلحـق المتضـرر المتعاقـد مـع تُرتب التعویض استنادا على نظریة فعل الأمیر تقوم في الحالة 

أو أدى  الإدارة العامة الذي تربطه بها علاقة تعاقدیة، بالشكل الذي یؤدي إلى زیادة الأعباء أو التزاماته التعاقدیة المتفق علیهـا فـي العقـد،

وأكدته المحكمة الإداریة بأنه لا محل لبحث  ؛164.، المرجع السابق، صنصار جابر جاد ذلك إلى اختلال التوازن المالي للعقد الإداري؛

ما أثاره الطاعن تأسیسا على نظریتي الظـروف الطارئـة وعمـل الأمیـر باعتبـار أن ذلـك یفتـرض تأسـیس التعـویض علـى عقـد إداري بسـبب 

 .600.رجع السابق، صالطماوي، الم محمد ؛ سلیمان239.، ص11مجموعة أحكام المحكمة، س المخاطر الإداریة؛
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والقضــاء الفرنســـي والمصـــري بتبنــي نظریـــة فعـــل الأمیــر لتعـــویض المتعاقـــد عــن الأضـــرار التـــي 

  .لحقته بسبب القرار أو الإجراء الصادر عن الإدارة المتعاقدة

ــة فعــل الأمیــر-ب لتطبیــق هــذه یشــترط : مشــروعیة الإجــراء أو القــرار الموجــب لتطبیــق نظری

النظریة أن یكون الإجـراء أو القـرار مشـروعا لا یـوحي بخطئهـا بمـا یمـنح للمتعاقـد حـق المطالبـة 

بـــــالتعویض اســـــتنادا لهـــــذه النظریـــــة، لأن عـــــدم مشـــــروعیة الإجـــــراء أو القـــــرار یُرتـــــب المســـــؤولیة 

ه بــــــ التعاقدیـــــة لـــــلإدارة لإخلالهـــــا بالتزاماتهـــــا وهـــــو مـــــا أقـــــره مجلـــــس الدولـــــة الفرنســـــي فـــــي قـــــرار 

، وتبنـــاه 20182نـــوفمبر13والمحكمـــة الإداریـــة الاســـتئنافیة فـــي قرارهـــا بتـــاریخ 20071اكتـــوبر10

، ذلـــك بـــأن مســـؤولیة الإدارة وفقـــا لهـــذه النظریـــة تعاقدیـــة دون خطـــأ 3القضـــاء الإداري المصـــري

تفتـــرض مشـــروعیة الإجـــراءات أو القـــرارات التـــي تقتضـــیها المصـــلحة العامـــة أو ضـــرورات ســـیر 

عام، كمـا اعتبـر مجلـس الدولـة الفرنسـي بـأن السـلوك السـلبي لـلإدارة یعـد مبـررا لتطبیـق المرفق ال

هــــذه النظریــــة كامتناعهــــا عــــن التــــدخل أو تطبیــــق القــــانون لزیــــادة الأشــــغال أو مــــدة التنفیــــذ فــــي 

ــا ، وقــد تســتند النظریــة علــى الإجــراءات أو القــرارات الإداریــة 4الحــالات المنصــوص علیهــا قانون

لإدارة المتعاقدة على نص قانوني أو تنظیمي وتـؤدي إلـى زیـادة الأعبـاء التعاقدیـة الصادرة عن ا

أو اخــتلال التــوازن المــالي للعقــد كتعــدیل بعــض بنــود العقــد أو شــروط تنفیــذه، أو وقفــه أو إنهائــه 

بمــا یــؤدي إلــى جعــل تنفیــذ العقــد صــعبا للمتعاقــد، كمــا قــد تكــون الإجــراءات أو التــدابیر الصــادرة 

ـــة، أو كانـــت الإجـــراءات كنتیجـــة عـــن الإدا ـــد أو فئـــة معین ـــة تقتصـــر آثارهـــا علـــى المتعاق رة فردی

لاستخدام الإدارة لسـلطتها فـي الرقابـة والإشـراف والتوجیـه والمرافقـة بمـا یـؤدي إلـى إلـزام المتعاقـد 

  .1بأعمال جدیدة تؤدي إلى اختلال التوازن المالي للعقد الإداري

أوجـــب مجلــس الدولـــة  :ى الإضــرار بالمتعاقـــد مـــع الإدارةعــدم التوقـــع للإجـــراء المـــؤدي إلـــ-ج

الفرنســي لتطبیــق نظریــة فعــل الأمیــر عــدم توقــع العمــل أو الإجــراء الــذي ألحــق أضــرارا بالمتعاقــد 

عند الإبرام، فلا یمكن الاستناد على هـذه النظریـة إذا كـان التصـرف الضـار متوقعـا أو مفتـرض 

                                                           
1CE du10octobre2007,7éme et2éme sous-sections réunies,N255213, www.legifrance.govu.fr ت��اریخ

14.00على الساعة 05/10/2022الزیارة  
2CAA de NANCY, du 13novembre2018,4éme chambre-formation à 3,16NC02846,inédit au recueil 
lebon ,www.legifrance.govu.fr 

 .222.، ص2015الهنداوي فتوح، دور القاضي الإداري في إعادة التوازن المالي في العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3

 .195.الجبوري محمود خلف، المرجع السابق، ص4

 .373.كنعان نواف، المرجع السابق، ص1
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الإداري ویقع على الإدارة مسـؤولیة توقـع المتعاقـد معهـا  الوقوع لطلب إعادة التوازن المالي للعقد

، وعلیه فإن المطالبـة بـالتعویض وفقـا لنظریـة فعـل الأمیـر یقتضـي أن 1للإجراء المتخذ من قبلها

، وهــو مــا تــأثر بــه كــل مــن القضــاء 2یكــون الإجــراء أو التصــرف غیــر متوقــع أو محتمــل الوقــوع

قق الأضـرار الناجمـة عـن التصـرفات أو الإجـراءات الإداري المصري والجزائري، كما یشترط تح

الإداریــة باعتبــار أن الضـــرر هــو منـــاط دعــوى التعــویض، ویشـــترط فــي الضـــرر أن یــؤدي إلـــى 

اختلال التوازن المالي للعقد الإداري بغض النظر فیما إذا كان بسیطا أو جسیما، كمـا قـد یكـون 

امش الأرباح التـي یسـتهدفها مـن وراء الضرر فعلي یلحق المتعاقد أو یؤدي إلى الإنقاص من ه

ویشـــترط كـــذلك مجلـــس الدولـــة الفرنســـي فـــي الضـــرر الموجـــب للتعـــویض أن یكـــون فعلیـــا  العقـــد،

وخاصا بالمتعاقد لا یشاركه فیه من مسّه القرار أو الإجراء العام، مرتبـا أضـرارا جسـیمة لـه دون 

لقســمي الفتــوى والتشــریع بمجلــس ، وأكدتــه الجمعیــة العمومیــة 3غیــره متبنیــا فكــرة الضــرر الخــاص

،  كمـا 4الدولة المصري بوقوع أضرار خاصة تمس المتعاقـد دون غیـره ممـن مسـهم هـذا الإجـراء

  .، وهو ما تأثر به القضاء الإداري الجزائري5یشترط في الضرر أن یكون مباشرا ومحددا

  سلطة القاضي في نطاق دعوى التعویض استنادا على نظریة فعل الأمیر :ثانیا

اســتقر قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي أنــه متــى تــوافرت شــروط تطبیــق نظریــة فعــل الأمیــر 

یترتـب عـدة آثـار فـي مواجهـة أطـراف الــدعوى المرتبطـة أساسـا بتعـویض المتعاقـد أو إعفائـه مــن 

  :غرامة التأخیر عن التنفیذ، وكذا حقه في طلب فسخ العقد، وهو أمر سنتطرق إلیه فیما یلي

اتجــه مجلــس الدولــة الفرنســي نحــو  :متضــرر فــي الحصــول علــى التعــویضحــق المتعاقــد ال-أ

الإقـرار بحـق المتعاقـد باســتحقاق التعـویض الكلـي بنــاء علـى هـذه النظریــة عـن الأضـرار الناشــئة 

عـــن الإجـــراءات الصـــادرة عـــن الإدارة المتعاقـــدة التـــي تـــؤدي إلـــى اخـــتلال التـــوازن المـــالي للعقـــد 

ر إرهاقا علـى المتعاقـد، ویسـتند التعـویض علـى فكـرة الإثـراء بـلا الإداري أو جعل تنفیذ العقد أكث

التــي تقتضــي مــن ینتفــع بشــيء " الغــرم بــالغنم"ســبب فــي القــانون المــدني وكــذا القاعــدة الأصــولیة 

یتحمـــل تبعاتـــه، مبـــدأ المســـاواة أمـــام الأعبـــاء العامـــة، التـــوازن المـــالي للعقـــد الإداري، المســـؤولیة 
                                                           

1CE du07mai1982,Sté sogepare-paris,Rec,p669, www.conseil-etat.fr 
2
CE du5avril2002,6/4 SSR ?  du05avril2002,199686, inédit au recueil lebon, www.legifrance.govu.fr 

3
CE du2mai1982,société paris parking, R.D.P,1983,www.conseil-etat.fr ; 

، مجموعـة 1964اكتـوبر28بتـاریخ 78/1/29الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع لدى مجلس الدولة المصري فـي الملـف رقـم فتوى4

 173، المرجع السابق، ص خلیفة عبد العزیز عبد المنعم: ؛ أورده2005المبادئ القانونیة حتى سنة

 .180.، ص2009ازعاته قضاء وتحكیما، منشأة المعارف، القاهرة، خلیفة عبد العزیز عبد المنعم، تنفیذ العقد الإداري وتسویة من5



 الخاصالأحكام الإجرائیة لمنازعات عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع : الباب الثاني

 

314 
 

، ویغطي التعویض الكلي للمتعاقد عما لحقه من أضرار وما فاته مـن العقدیة للإدارة بدون خطأ

كســب، واســتقر الفقــه والقضــاء الإداریــین فــي فرنســا بضــرورة التعــویض الكلــي عــن الضــرر بنــاء 

، وقــــد أخــــذ مجلــــس الدولــــة الفرنســــي بمبــــدأ التعــــویض الكلــــي للمتعاقــــد عــــن 1علــــى فعــــل الأمیــــر

اء علــى فعــل الأمیــر لإعــادة التــوازن المــالي للعقــود الأضــرار الناجمــة عــن المخــاطر الإداریــة بنــ

، وســایره القضــاء الإداري بمصــر وتأكیــده علــى مبــدأ التعــویض الكلــي كـــأثر 2الإداریــة المختلفــة

، حیـث 3لإعمال نظریـة فعـل الأمیـر یغطـي النفقـات الفعلیـة للمتعاقـد أو مـا فاتـه مـن ربـح معقـول

یــة للســلطة التقدیریــة للقاضــي مــع الاســتعانة یخضــع تقــدیر التعــویض المســتحق وفقــا لهــذه النظر 

بالخبرة في تحدید مقدار التعویض المستحق، ولقد حدد مجلس الدولة الفرنسـي مقـدار التعـویض 

عما لحق المتعاقد من خسارة وعـن فـوات فرصـه فـي تحقیـق كسـب معقـول نتیجـة إجـراء أو فعـل 

مالي للعقد، مـع اسـتمرار المتعاقـد فـي الأمیر الصادر عن الإدارة المتعاقدة الذي أخل بالتوازن ال

تنفیـــذ العقـــد وعـــدم تســـببه فـــي الأضـــرار أو تفاقمهـــا كالتـــأخر فـــي التنفیـــذ بمـــا یـــؤدي إلـــى اخـــتلال 

  .4التوازن المالي للعقد أو ترتیب أضرار جسیمة

لضــمان تنفیــذ العقــد الإداري  :إعفــاء المتعاقــد المتضــرر مــن غرامــات التــأخیر عــن التنفیــذ-ب

اقـــد الوفـــاء بالتزاماتـــه التعاقدیـــة، یمـــنح التشـــریع لـــلإدارة ســـلطة فـــرض جـــزاءات علـــى وإلـــزام المتع

المتعاقـــد المتقـــاعس عـــن التنفیـــذ اســـتجابة لتحقیـــق غایـــات المصـــلحة العامـــة واســـتمراریة المرفـــق 

، وهـو مـا سـایره 1العام، مع الالتزام بالضوابط المقررة قانونا كالتزام الإدارة بإعذار المتعاقـد معهـا

المشــــرع والقضــــاء الإداري بمصــــر بتأكیــــده علــــى ســــلطة الإدارة فــــرض غرامــــات تأخیریــــة ضــــد 

مــن 48المتعاقــد غیــر الملتــزم بتنفیــذ التزاماتــه التعاقدیــة الــواردة فــي العقــد، مــن ذلــك نــص المــادة

ــــانون رقــــم المتضــــمن قــــانون المناقصــــات والمزایــــدات بأنــــه یمكــــن للســــلطة 2018لســــنة 182الق

تصة توقیـع غرامـة التـأخیر ضـد المتعاقـد المخـل بتنفیـذ التزاماتـه التعاقدیـة فـي المـدة المتفـق المخ

ــــى الإضــــرار بــــالإدارة أو  ــــذ التزاماتــــه یــــؤدي إل ــــأخر المتعاقــــد الوفــــاء بتنفی علیهــــا، باعتبــــار أن ت

                                                           
1
A.DELAUBADRE.F.MODERNE.P.DELVOLVE, T.C.A, op cit.p556. 

2
CE du24ocobre1970,N455795. 

 11.، ص2010مدحت أحمد محمد یوسف غنایم، النظام القانوني لغرامة التأخیر في العقود الإداریة، درا النهضة العربیة، مصر، 3

 286.هضة العربیة، القاهرة،، صنال محمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود الإداري في مجال النظریة والتطبیق، دار4
1
CE du23avril1971,recueil des arrêts du conseil d’Etat, p.288 ;Vedel.G,Droit administratif, 5éme edttion,Presses 

universitaires de France, paris,1973,p p 17-25. 
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یتضــمن قــانون 22/18مــن القــانون رقــم36، وهــو مــا أشــارت لــه ضــمنیا المــادة1المصــلحة العامــة

مــــن قــــانون الصــــفقات العمومیــــة الحــــالي التــــي حلــــت محــــل 84المــــادةو ، 2ر الجزائــــريالاســــتثما

یتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة والتفویضــات 247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم147المــادة

  .3الملغى المرفق العام الجزائري

ا ومن ناحیة ثانیة، اتجه مجلس الدولة الفرنسي نحـو إعفـاء المتعاقـد مـن غرامـة التـأخیر إذ

كان سبب التأخیر أو تقصیر المتعاقـد علـى الوفـاء بالتزاماتـه التعاقدیـة فعـل الأمیـر وهـو مـا یعـد 

، وتــأثر بـه القضــاء الإداري المصـري مــن 4سـببا لإعفـاء المتعاقــد مـن غرامــة التـأخیر عــن التنفیـذ

بـأن أسـاس غرامـة التـأخیر راجـع 2009یونیـو09ذلك حكم المحكمـة الإداریـة العلیـا المصـریة فـي

إلــى خطــأ المتعاقــد وتقاعســه عــن تنفیــذ العقــد فــي المــدة المحــددة، وإعفــاءه إذا أثبــت عــدم وجــود 

مـــن قـــانون الصـــفقات العمومیـــة 84الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة ، وقـــد أكـــدت5خطـــأ أو تقصـــیر منـــه

یتضــمن تنظــیم الصــفقات 247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم147/2المــادة التــي حلــت الحــالي

علــى إعفــاء المتعاقــد مــن الغرامــة المالیــة  الملغــى ات المرفــق العــام الجزائــريالعمومیــة والتفویضــ

  .1متى كان سبب التأخیر فعل الإدارة المتعاقدة

یشـترط اسـتمرار المتعاقـد فـي  :حق المتعاقد المتضرر طلـب فسـخ العقـد لاسـتحالة التنفیـذ -ج

تنفیــذ العقــد لاســتحقاق التعــویض الكلــي عــن الأضــرار التــي لحقتــه بنــاء علــى هــذه النظریــة متــى 

، وهــو مــا یوجــب التعــویض الكلــي عمــا 2كــان ذلــك ممكنــا لإعــادة التــوازن المــالي للعقــد الإداري

امـة التـأخیر بسـبب لحقه من خسارة وما فاته من كسب فضلا على إعفاءه كلیا أو جزئیا مـن غر 

                                                           
 .المتضمن قانون المناقصات والمزایدات2018لسنة 182من القانون رقم48المادة1

 .یتضمن قانون الاستثمار الجزائري22/18من القانون رقم36المادة2

 .یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة والتفویضات المرفق العام الجزائري247-15من المرسوم الرئاسي رقم147المادة3
4CE du09avril1954,R.D.P,1954,P.835 ; 

.179.خلیفة عبد المنعم عبد العزیز عبد المنعم، المرجع السابق، ص: أورده  

، مجموعـة المكتـب الفنـي 2009یونیـو09، ق ع بتـاریخ51لسـنة11488حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة فـي الطعـن رقـم5

 627.، ص54للمحكمة سنة

مــن المرســوم الرئاســي 147/2المــادةمــن قــانون الصــفقات العمومیــة الحــالي التــي حلــت محــل 84المــادة الفقــرة الثانیــة مــن المــادة1

 .الملغى یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة والتفویضات المرفق العام الجزائري247-15رقم

 .179.خلیفة عبد المنعم عبد العزیز عبد المنعم، المرجع السابق، ص: أورده2
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، وفــي المقابــل إذا كــان فعــل الأمیــر مــن 1الإجــراء أو فعــل الأمیــر الصــادر عــن الإدارة المتعاقــدة

ـــة التـــي تتجـــاوز الإمكانیـــات والقـــدرات  ـــى الحـــدود غیـــر المعقول ـــاء التعاقدیـــة إل شـــأنه زیـــادة الأعب

حیـــة المادیـــة، جـــاز الاقتصـــادیة والفنیـــة للمتعاقـــد بمـــا یـــؤدي إلـــى اســـتحالة تنفیـــذ العقـــد مـــن النا

للمتعاقـد المطالبــة فســخ العقــد الإداري بقــوة القــانون اســتنادا لقاعــدة لا تكلیــف بمســتحیل، وهــو مــا 

استقر علیه القضاء الإداري الفرنسي والمصري والجزائري، من ذلك ما أكدتـه المحكمـة الإداریـة 

ذ المتعاقــــد لالتزاماتــــه العلیــــا المصــــریة بانقضــــاء العقــــد الإداري بالفســــخ فــــي حالــــة اســــتحالة تنفیــــ

، ویمكـن للمتعاقـد 2التعاقدیة بسبب الإجراء الصادر عن الإدارة المتعاقدة بناء على هـذه النظریـة

ـــین  ـــة فعـــل الأمیـــر كـــالجمع مـــثلا ب ـــار تطبیـــق نظری فـــي هـــذا المجـــال المطالبـــة بجمـــع بعـــض آث

التـــأخیر، أو التعـــویض الكلـــي عـــن الأضـــرار التـــي لحقتـــه والإعفـــاء كلیـــا أو جزئیـــا مـــن غرامـــات 

مـن قـانون 92إلـى90المـواد، وقـد أشـارت 3استحقاق التعویض الكلي وفسخ العقد لاستحالة تنفیذه

-15المرسـوم الرئاسـي رقـم مـن152إلـى149المـواد الصفقات العمومیة الحالي التـي حلـت محـل

إلــى إمكانیــة الفســخ الملغــى، یتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام 247

اقـدي للصـفقة العمومیـة متـى كـان مبـررا بظــروف خارجـة عـن إرادة المتعاقـد یثبـت فـي وثیقــة التع

  .1فسخ تتضمن الحسابات المعدة للأشغال المنجزة والمتبقیة للصفقة محل التنفیذ

اختصــاص القاضــي الإداري فــي دعــاوى التعــویض اســتنادا علــى نظریــة  :الفــرع الثــاني

  داریة المختلفةالظروف الطارئة في نطاق العقود الإ

لبیــان ســلطة القاضــي الإداري فــي دعــاوى التعــویض بنــاء علــى نظریــة الظــروف الطارئــة 

یتوجـــب علینـــا تحدیـــد الأحكـــام العامـــة لنظریـــة الظـــروف الطارئـــة فـــي نطـــاق عقـــود الشـــراكة بـــین 

  ).ثالثا(، وكذا الآثار المترتبة علیها)ثانیا(وشروط تطبیقها) أولا(القطاعین العام والخاص

  

  
                                                           

  .308.، ص2006، المؤسسة الحدیثة للكتب، لبنان، BOTناصیف الیاس، عقد ال1

، مجموعة المكتب الفني للمحكمة 2016یونیو28بتاریخ 55لسنة33293حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم2

 .1341، ص61س

 .180، صخلیفة عبد المنعم عبد العزیز عبد المنعم، المرجع السابق3

یتضـمن تنظـیم 247-15مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم151من قانون الصفقات العمومیة الحالي التي حلت المادة92إلى90المواد1

 .الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الملغى
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  الأحكام العامة لنظریة الظروف الطارئة في نطاق العقود الإداریة :أولا

 الظــروف الاســتثنائیة المفاجئــة غیــر المتوقعــةأو تعــرف الظــروف الطارئــة بأنهــا الحــوادث 

 ؤدي إلى اخـتلال التـوازن المـالي للعقـدالالتزامات التعاقدیة بما تتنفیذ  عندالتي تطرأ عند الإبرام 

الإداریــة العقــود حیــث تجــد النظریــة تطبیقــا أكثــر فــي  ،إرهاقــا علــى المتعاقــد ویجعــل تنفیــذه أكثــر

وعقـــود  وعقـــود التوریـــد العامـــةبعقـــود الأشـــغال المرتبطـــة المؤجلـــة أو مســـتمرة التنفیـــذ أو الفوریـــة 

، ولقــد كــان لمجلــس الدولــة الفرنســي دور محــوري فــي إرســاء مبــادئ نظریــة 1الشــراكة والاســتثمار

، ومـن أهـم تطبیقاتهـا الحكـم 2لمعالجـة إشـكالات تنفیـذ العقـود الإداریـة المختلفـةالظروف الطارئة 

ارتفــاع أســعار بســبب قضــیة غــاز بــوردو فــي 1916مــارس30الشــهر لمجلــس الدولــة الفرنســي بـــ 

الشـركة للعقـد الإداري والتـأثیر علـى التـزام  بشكل أدى إلى اختلال التوازن المـالي الفحم الحجري

الوفـاء بالالتزامـات التعاقدیـة لإنتـاج وتوزیـع الغـاز فـي مدینـة بـوردو  د امتیـازالعامة للإضاءة لعقـ

خلال المدة المحددة، أو جعله أكثر إرهاقا بسبب الحرب والارتفاع غیـر المعقـول لأسـعار الفحـم 

، وهو مـا دفـع مجلـس الدولـة 3یؤدي إلى قلب اقتصادیات العقد بسبب إجراءات السلطات العامة

ار حــق المتعاقــد فــي التعــویض بنــاء علــى نظریــة الظــروف الطارئــة بمــا یمــنح الفرنســي إلــى إقــر 

للقاضي الإداري سلطة التدخل لتعدیل بنـود العقـد بمـا یـتلاءم مـع الأسـعار الجدیـدة ورد الإرهـاق 

2في قضیة1982ینایر08، ومن ذلك أیضا حكمه الصادر بـ1للحدود المعقولة
Ste Ent Quillery 

Saint-Maur.  

وقــد ســار القضــاء الإداري المصــري علــى نهــج مجلــس الدولــة الفرنســي فــي الأخــذ بنظریــة 

ـــانون رقـــم ـــذ صـــدور الق ـــة من الـــذي وســـع مـــن نطـــاق اختصـــاص 1949لســـنة09الظـــروف الطارئ

المحكمــة الإداریــة وولایتهــا للنظــر والفصــل فــي منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة، حیــث أكــدت 

حكامها على ضرورة وجـود ظـروف طارئـة غیـر متوقعـة تطـرأ أثنـاء المحكمة الإداریة العلیا في أ

                                                           
بـــالجیلالي نـــور الهـــدى، دور القضـــاء الإداري فـــي .بـــالجیلالي خالـــد ؛321.محمـــد عبـــد العـــال الســـناري، المرجـــع الســـابق، ص1

 .143.، لیبیا، ص2020، دیسمبر17منازعات عقود الأشغال العامة، مجلة العلوم القانونیة والشرعیة، العدد

 .600و599.ص.، ص1998دار المطبوعات الجامعیة،  ماجد راغب الحلو، القانون الإداري،2

 .299.محمد عبد العال السناري، المرجع السابق، ص3
1CE du30mars1916, compagnie général d’éclairage de bourdeaux, rec125 ; 

 .277.، ص2010مصر،  ، منشاة المعارف،2ط دراسة مقارنة، -)نشاط الإدارة ووسائلها(عدنان عمر، القانون الإداري
 .13.علي محمد عبد المولى، المرجع السابق، ص: أورده2
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تنفیـــذ العقـــد، ســـواء كانـــت حـــوادث أو ظـــروف طبیعیـــة أو اقتصـــادیة، أو إجـــراءات صـــادرة عـــن 

السلطات العامة، التي لا یمكن للمتعاقد دفعهـا أو تحملهـا وتلحـق بـه أضـرارا جسـیمة تـؤدي إلـى 

لإدارة مسؤولیة تحمـل جانـب مـن الخسـائر التـي لحقـت اختلال التوازن المالي للعقد، ویقع على ا

المتعاقـــــد بمنحـــــه التعـــــویض المناســـــب، ویشـــــترط لتطبیـــــق النظریـــــة أن یكـــــون تنفیـــــذ الالتزامـــــات 

، ومــن مظــاهر الظــروف 1التعاقدیــة مرهقــا ولــیس مســتحیلا یهــدد بوقــوع خســائر فادحــة للمتعاقــد

علیـه المحكمـة الإداریـة العلیـا المصـریة الطارئة التي تستند علیها هذه النظریة وفـق مـا اسـتقرت 

، كمـا 2تحریر سعر الصرف كظرف اقتصادي دون أن یكون تـأخر التنفیـذ بسـبب عمـل المتعاقـد

ـــي والمظـــاهرات الاعتصـــامات  ـــة والاحتجاجـــات والانفـــلات الأمن ـــر الاضـــطرابات الاجتماعی تعتب

شـاریع العامـة المبرمـة وغیرها مـن الحـوادث التـي مـن شـأنها تعطیـل للمصـالح وحركـة العمـل بالم

مـــن قبیــل الظـــروف الطارئـــة التــي تقتضـــي مشــاركة الدولـــة والمتعاقـــدین 2011ینــایر25قبــل ثـــورة

، ولا تـدرج التغیـرات المناخیـة التـي تـؤدي إلـى 1معها بناء على المسؤولیة الاجتماعیة بدون خطأ

ئــة باعتبــار أن زیــادة أســعار المــواد موضــوع التعاقــد فــي عقــود التوریــد فــي نطــاق الظــروف الطار 

  .2الأمر متوقع بالنسبة للتاجر الحریص

وتســـتند نظریـــة الظـــروف الطارئـــة علـــى الأســـس الواقعیـــة والمبـــادئ العامـــة للقـــانون كمبـــدأ 

ـــلا ســـبب، مبـــدأ  ـــد، مبـــدأ الإثـــراء ب ـــة، التـــوازن المـــالي للعق حســـن النیـــة فـــي التنفیـــذ وقواعـــد العدال

مـــن القـــانون 1195مـــا نصـــت علیـــه المـــادة ، وهـــو3التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق، القـــوة القـــاهرة

مـــن القـــانون المـــدني المصـــري بأنـــه عنـــدما تطـــرأ حـــوادث 02فقـــرة147المـــدني الفرنســـي، والمـــادة

                                                           
خلیفـة : ؛ أورده2018مـایو22لیا، ق ع بتاریخقضائیة ع60لسنة22041حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم1

ــــز عبــــد المــــنعم، المرجــــع الســــابق ــــد العزی ــــا المصــــریة فــــي الطعــــن 193.، صعبــــد المــــنعم عب ؛ حكــــم المحكمــــة الإداریــــة العلی

 .105.، ص58، مجموعة المكتب الفني للمحكمة، س2012نوفمبر27، ق ع بتاریخ52لسنة12606رقم

، 2010نــــــــــوفمبر30، ق ع بتــــــــــاریخ53لســــــــــنة22367المصــــــــــریة فــــــــــي الطعــــــــــن رقــــــــــمحكــــــــــم المحكمــــــــــة الإداریــــــــــة العلیــــــــــا 2

 .722.، ص56و55، مجموعة المكتب الفني للمحكمة، س2012نوفمبر27بتاریخ

: أورده ؛2018ینـایر23قضائیة علیا، بتـاریخ62لسنة22571و21626رقم یننعطالحكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في 1

 .194.، صعبد المنعم، المرجع السابقخلیفة عبد المنعم عبد العزیز 

، مجموعة المكتـب الفنـي 2012نوفمبر27، ق ع بتاریخ52لسنة12606حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم2

 .105.، ص58للمحكمة، س

مجلة الدراسات القانونیة دراسة تحلیلیة تاریخیة فلسفیة،  "احمد علي دیهوم، الظروف الطارئة ودورها في تعدیل الالتزام العقدي3

 .22.ص ، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، مصر،2021، دیسمبر2، العدد7المجلد والاقتصادیة،
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اســتثنائیة عامــة غیــر متوقعــة أثنــاء التعاقــد تــؤدي إلــى صــعوبات فــي تنفیــذ الالتزامــات التعاقدیــة 

ر تلــك الظــروف رد الالتــزام جــاز للقاضــي بعــد الموازنــة بــین مصــلحة الأطــراف المتعاقــدة وتقــدی

،وأكـدت علیـه التشـریعات المنظمـة للعقـود الإداریـة، وهـو مـا أكدتـه 1المرهق إلى الحـدود المعقولـة

بأنـــه إذا طـــرأت حـــوادث اســـتثنائیة 2007مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري لســـنة02فقـــرة107المـــادة

لـم یكـن مسـتحیلا وصـار  عامة غیر متوقعـة مـن شـأنها التـأثیر علـى تنفیـذ الالتـزام التعاقـدي وإن

مرهقا للمتضرر ویهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعـا للظـروف وبعـد الموازنـة بـین مصـلحة 

 .2الأطراف المعنیة أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول

  في نطاق منازعات تنفیذ العقود الإداریة شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة-ثانیا

في نطاق منازعات تنفیذ العقـود الإداریـة المختلفـة  الظروف الطارئةیقتضي تطبیق نظریة 

وفـــق مـــا اســـتقر علیـــه الفقـــه والقضـــاء  بمـــا فیهـــا عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص

تــوافر عــدة شــروط مرتبطــة بالعقــد الإداري، أو الظــرف الطــارئ، أو المتعاقــد  ، ضــرورةوالتشــریع

  . رف الطارئمع الإدارة، أو ما تعلق بأثر الظ

لقــد تبنــت التشــریعات  :وقــوع الظــرف الطــارئ العــام غیــر المتوقــع أثنــاء تنفیــذ العقــد الإداري-أ

محـــل المقارنـــة المفهـــوم العـــام للظـــروف الطارئـــة لارتباطهـــا بالمســـتجدات والحـــوادث والمتغیـــرات 

والأحــــوال، ســــواء كانــــت طبیعیــــة كــــالزلازل والفیضــــانات والحــــوائج والحرائــــق، أو بفعــــل الإنســــان 

أو مــن الســلطات العامــة،  تنظیمــي جدیــدكــالحرب والاضــطرابات، أو صــدور نــص تشــریعي أو 

مخاطر اقتصادیة كارتفاع الأسعار أو فرض ضرائب جدیدة، وهو ما یمتد لكل ظرف من شـأنه 

التــأثیر علــى تنفیــذ العقــد، ســواء كانــت تلــك الظــروف دائمــة مســتدیمة أو مؤقتــة الآثــار، وهــو مــا 

أكدتــه المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة بــأن نظریــة الظــروف الطارئــة تســتند علــى فكــرة العدالــة 

، كمــــا یشــــترط فــــي الظــــرف الطــــارئ عــــدم توقــــع وقــــوع حــــادث 1ردة كقــــوام للقــــانون الإداريالمجــــ

استثنائي بما یجعل تنفیذ الالتزامات التعاقدیة أكثر إرهاقا وكلفة على المتعاقـد ویعرضـه لخسـائر 

                                                           
  .م المعدل والمتمم1948من القانون المدني المصري لسنة2فقرة147المادة1

  .2007القانون المدني الجزائري لسنة من2فقرة107المادة2

جامعة سیدي  ،الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة غانیة مبروكة، الاختصاص القضائي في1

 .152.، ص2019بلعباس، 
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جســـیمة تـــؤدي لقلـــب اقتصـــادیات العقـــد بصـــورة جســـیمة، وقـــد یتبنـــى القضـــاء معیـــار الشـــخص 

  .1رف الطارئ من عدمه المرتبط أساسا بعنصر المفاجأةالمعتاد في توقع الظ

وتعــد عمومیــة الظــرف الطــارئ شــرطا إلزامیــا لتطبیــق هــذه النظریــة الــذي تشــمل آثــاره فئــة 

 ادعــاءاتمعینــة أو إقلــیم محــدد، وهــو مــا أقرتــه التشــریعات محــل المقارنــة لمواجهــة عــدم جدیــة 

ول بسـبب الظـرف الطـارئ، مـن ذلـك مـا أكدتـه المتعاقد لرد الالتـزام التعاقـدي المرهـق للحـد المعقـ

مــن القــانون المــدني الفرنســي بأنــه إذا طــرأت أثنــاء تنفیــذ العقــد ظــروف طارئــة غیــر 1195المــادة

متوقعة عند التعاقد تجعل تنفیذ العقد مرهقا للمتعاقد الذي لم یقبل تحمل المخاطر، یمكنـه طلـب 

فــي حالــة رفــض أو فشــل التفــاوض جــاز إعــادة التفــاوض مــع الاســتمرار فــي التنفیــذ، علــى أنــه 

ــتم  لطرفــي العقــد الاتفــاق علــى فســخ العقــد اللجــوء إلــى القاضــي لتحدیــد مصــیر العقــد، وإذا لــم ی

الاتفــاق علــى ذلــك جــاز للقاضــي بطلــب أحــدهما التــدخل لمراجعــة شــروط العقــد أو إنهــاءه وفقــا 

لمصـــــــــري، مـــــــــن القـــــــــانون المـــــــــدني ا2فقـــــــــرة147، والمـــــــــادة2للشـــــــــروط والمـــــــــدة التـــــــــي یحـــــــــددها

مــن القــانون المــدني الجزائــري، غیــر أن الأخــذ بهــذا القــول مــن شــأنه تضــییق 02فقــرة107والمــادة

نطــاق تطبیــق نظریــة الظــروف الطارئــة ویحــرم المتعاقــد المتضــرر مــن التعــویض عــن الأضــرار 

  .1بناء على هذه النظریة ورد الالتزام المرهق إلى الحد المألوف

 :راف المتعاقدة یؤدي إلى قلب التوازن الاقتصادي للعقـداستقلال الظرف الطارئ عن الأط-ب

یشترط الفقه والقضاء الإداریین لتطبیق النظریة أن تكون الظروف الاستثنائیة مسـتقلة عـن إرادة 

طرفــي العقــد أو أحــدهما فــي مجــال تنفیــذ العقــود الإداریــة، ویحــرم المتعاقــد المتســبب فــي حــدوث 

أو التـأخر أو التراخـي فـي التنفیـذ مـن الحـق فـي التعـویض تلك الحـوادث أو تفاقمهـا سـواء بخطـأ 

ورد الالتزام التعاقدیة المرهق للحد المعقول، وهو أمر یوجب تحقق العلاقـة السـببیة بـین الظـرف 

الطــارئ والأثــر الــذي یرتبــه، وفــي المقابــل إن ارتبــاط الظــرف الطــارئ بــالإدارة المتعاقــدة یقتضــي 

، مــن ذلــك مــا أقرتــه 2ســتقر علیــه الفقــه والقضــاء الإداریــینتطبیــق نظریــة فعــل الأمیــر وهــو مــا ا

المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة بــأن تطبیــق هــذه النظریــة یقتضــي اســتقلاله عــن إرادة أطــراف 

                                                           
 .67.، صالمرجع السابقحسان عبد السمیع هاشم أبو العلا، 1

 .2016فیفري10من القانون المدني الفرنسي وفقا للتعدیل بموجب المرسوم الصادر1195المادة 2

 .236.، ص 2004الإسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار العقد، تعدیل القاضي في محمود معوض، دور1
 .349.؛ السناري محمد عبد العال، المرجع السابق، ص653.سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص2
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مـــن القـــانون 02فقـــرة147، وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة1العقـــد دون أن یكـــون لـــلإدارة دور فـــي حدوثـــه

مــن القــانون 1195ن المــدني الجزائــري، والمــادة مــن القــانو 02فقــرة107المــدني المصــري، والمــادة

  .2المدني الفرنسي

كمــا یشــترط لتطبیــق النظریــة وقــوع الظــرف الطــارئ أثنــاء تنفیــذ العقــد الإداري التــي یتحــدد  

نطاقهـا الزمنـي مـن تـاریخ إبــرام العقـد والبـدء فـي تنفیـذه وقبــل نهایتـه، وتجـد النظریـة تطبیقـا أكثــر 

تراخیة التنفیـذ رغـم عـدم وجـود مـانع مـن تطبیقهـا علـى العقـود الإداریـة لها في العقود الإداریة الم

الفوریـــة إذا اســـتجدت ظـــروف طارئـــة بعـــد الإبـــرام وقبـــل تنفیـــذه، كمـــا لا یوجـــد مـــانع مـــن تطبیـــق 

، وقــــد أخــــذ مجلــــس الدولــــة الفرنســــي والمصــــري 3النظریــــة فــــي حالــــة تمدیــــد تنفیــــذ العقــــد الإداري

طبیـــق هـــذه النظریـــة التـــي تقتضـــي حـــدوث الظـــرف الطـــارئ بالمعیــار التشـــریعي لتحدیـــد شـــروط ت

، واسـتقلالیة 4أثناء تنفیذ العقد الإداري فلا مجال لإعمال هذه النظریة قبـل الإبـرام أو بعـد التنفیـذ

الظــروف الطارئــة علــى إرادة أطــراف العقــد لأن تســبب المتعاقــد فــي حــدوث الظــرف لخطئــه أو 

ة العقدیـة، أمـا إذا كـان الظـرف الطـارئ راجعـا لتـدخل تراخیه یعتبر خطأ تعاقدیا یوجب المسـؤولی

  .1أو التصرف المشروع للإدارة تطبق نظریة فعل الأمیر

وقــد أكــد مجلــس الدولــة الفرنســي علــى اســتقلال الظــرف الطــارئ عــن إرادة طرفــي العقــد  

الإداري ولا إعمال لهذه النظریة إذا كان المتعاقد هو المتسـبب فـي وقـوع الظـرف الطـارئ ویحـرم 

من حقه في التعویض، أما إذا ارتبط الظرف الطارئ بعمل الإدارة تُلزم بتعـویض المتعاقـد معهـا 

، وهــو مــا أكدتــه المحكمــة الإداریــة العلیــا فــي مصــر بضــرورة اســتقلال 2ة فعــل الأمیــروفقــا لنظریــ

                                                           
 .68.صالمرجع السابق، حسان عبد السمیع هاشم أبو العلا، 1

مــن القــانون المــدني 1195مــن القــانون المــدني الجزائــري، والمــادة 107/2والمــادةمــن القــانون المــدني المصــري، 147/2المــادة2

 .الفرنسي

 .428.، ص2012محمد فؤاد عبد الباسط، الأعمال الإداریة القانونیة، دار النهضة العربیة، 3
4
CAA de Marseille ,27mars2017,6éme chambre-formation à 3,15MA00976,Inédit au recueil lebon, 

www.légifrance.gouv.fr 

 ؛2018أفریل10، ق ع بتاریخ58لسنة24713حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم

 .195.، صخلیفة عبد المنعم عبد العزیز عبد المنعم، المرجع السابق1
2
CE du20avril1949,Ministre de Guerre,rec,p.191 ; 

.13.صأورده علي محمد المولى، المرجع السابق،   
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، أضــف إلــى ذلــك أن 1الظــرف الطــارئ عــن إرادة طرفــي العقــد لتطبیــق نظریــة الظــروف الطارئــة

یــؤدي الظــرف الطــارئ إلــى قلــب اقتصــادیات العقــد الإداري ویلحــق بالمتعاقــد خســائر جســیمة لا 

، وأكدتـه المحكمـة الإداریـة العلیـا المصـریة فـي 2جاوز الحـدود المعقولـةیمكن تحملها أو دفعها تت

بأن یكـون الظـرف الطـارئ غیـر متوقـع أو ممكـن التوقـع أثنـاء التعاقـد، 2012نوفمبر27حكمها بـ

  .20183مایو22وحكمها الصادر بتاریخ

إلــى جانــب ذلــك یشــترط مجلــس الدولــة الفرنســي بــأن تــؤدي الظــروف الطارئــة إلــى اخــتلال 

، وهــو مــا أكدتــه المحكمــة الإداریــة 4تــوازن المــالي والاقتصــادي للعقــد الإداري رأســا علــى عقــبال

بـــأن یـــؤدي الظـــرف 2018مـــایو22و2012نـــوفمبر27العلیـــا فـــي مصـــر فـــي حكمهـــا الصـــادر بــــ

الطــارئ إلــى قلــب التــوازن المــالي والاقتصــادي للعقــد الإداري ویلحــق خســائر جســیمة بالمتعاقــد 

  .ر على نهجه القضاء الإداري الجزائري، وهو أمر سا1المتضرر

تحقـق الآثـار  یعتبـر :التعاقدیـةالشروط المتعلقة بأثر الظرف الطارئ على تنفیذ الالتزامات -ج

التــي ترتبهــا الظــروف الطارئــة علــى تنفیــذ الالتزامــات التعاقدیــة أســاس تطبیــق نظریــة الظــروف 

الطارئــة لتعــویض المتعاقــد ورد الالتــزام التعاقــدي المرهــق للحــد المعقــول، ففــي حالــة الاســـتحالة 

ظریـة الظـروف النسبیة التي من شأنها جعل تنفیذ العقد مستحیلا أو مرهقا للمتعاقـد یـتم تطبیـق ن

الطارئـــة، أمـــا إذا كـــان الإرهـــاق یـــؤدي إلـــى الاســـتحالة المطلقـــة للتنفیـــذ یـــتم تطبیـــق نظریـــة القـــوة 

القـــاهرة، واســـتقر الفقـــه الإداري علـــى حـــل وســـط للتمییـــز بـــین نظریتـــي الظـــروف الطارئـــة والقـــوة 

التنفیــذ  القــاهرة اســتنادا لمعیــار الشــخص العــادي فــي تحدیــد مقــدار الاســتحالة، وتتحقــق اســتحالة

                                                           
، المكتب الفني للمحكمة، 2012نوفمبر27ق ع بتاریخ 52لسنة13606حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم1

 .105.، ص58س
2CE du5avril2002,6/4SSR,199686,indédit au recueil lebon ; CAA de NANTES 

du23novembre2018,4éme chambre,17NT02503,Inédit au recueil lebon, www.légifrance. gouv.fr. 
، المكتـــب الفنـــي 2012نـــوفمبر27، ق ع بتـــاریخ 52لســـنة12606حكـــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا المصـــریة فـــي الطعـــن رقـــم3

ـــــــم؛ 105.، ص58للمحكمـــــــة، س ـــــــي الطعـــــــن رق ـــــــا المصـــــــریة ف ـــــــا 60لســـــــنة22041حكـــــــم المحكمـــــــة الإداریـــــــة العلی ، ق علی

 .2018مایو22بتاریخ
4
CE du2juillet1982,Société routière Colas, p.261,www.légifrance.gouv.fr ;Ce du19février 

1992,5/3SSR,47265,mentionné aux tables du recueil Lebon,www.légifrance.gouv.fr ;CAA de NANCY 
du13novembre2018,4éme chambre-formation à 3,16NC02846,Inédit au recueil Lebon, ,www.légifrance.gouv.fr  

، المكتـــب الفنـــي 2012نـــوفمبر27، ق ع بتـــاریخ 52لســـنة12606حكـــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا المصـــریة فـــي الطعـــن رقـــم1

ـــــــم؛ 105.، ص58س للمحكمـــــــة، ـــــــي الطعـــــــن رق ـــــــا المصـــــــریة ف ـــــــا 60لســـــــنة22041حكـــــــم المحكمـــــــة الإداریـــــــة العلی ، ق علی

 2018مایو22بتاریخ
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في حالة عجز الشخص العادي مستخدما وسائله العادیة علـى تنفیـذ التزاماتـه التعاقدیـة، أمـا إذا 

كانــت درجــة الإرهــاق لا تصــل إلــى درجــة اســتحالة التنفیــذ للشــخص العــادي حــال تنفیــذ التزاماتــه 

ظـــروف بوســـائله العادیـــة نكـــون بصـــدد حالـــة إرهـــاق فـــي تنفیـــذ الالتـــزام التعاقـــدي مـــع أن آثـــار ال

الطارئـــة تـــرتبط بـــالنواحي المالیـــة والاقتصـــادیة والمادیـــة للعقـــد محـــل التنفیـــذ تـــؤدي إلـــى اخـــتلال 

التـــوازن المـــالي للعقـــد الإداري وقلـــب اقتصـــادیاته وإلحـــاق خســـائر جســـیمة غیـــر مألوفـــة للمتعاقـــد 

مـــــــن القــــــانون المــــــدني الجزائـــــــري، 107/2بســــــبب الظــــــرف الطــــــارئ، وهـــــــو مــــــا أكدتــــــه المــــــادة

  .1من القانون المدني الفرنسي1195من القانون المدني المصري، والمادة147/2والمادة

والمستقر علیـه فـي الفقـه الإداري وقضـاؤه هـو تبنـي المعیـار الموضـوعي فـي تحدیـد درجـة 

الإرهــاق التــي یســببها الظــرف الطــارئ وحجــم الخســائر الناجمــة عنــه، ویبقــى تحدیــد ذلــك مــرتبط 

، غیر أنـه تـم العـدول 2دون امتداده إلى مجموع ثروات المتعاقدبمحل العقد الإداري محل التنفیذ 

على ذلك والتأكید بأن أساس تطبیق نظریة الظـروف الطارئـة مـرتبط بالخسـائر الفادحـة المحققـة 

ولــیس درجــة الإرهــاق أو مجمــوع ثــروات المتعاقــد، وهــو مــا دفــع الفقیــه الســنهوري إلــى القــول بــأن 

، 1ینحصــر فقــط علــى محــل العقــد أو الصــفقة موضــوع التعاقــد تحدیــد مقــدار الإرهــاق للمتعاقــد لا

  .2وهو أمر أكدت التشریعات محل المقارنة

  سلطة القاضي في نطاق دعوى التعویض استنادا على نظریة الظروف الطارئة: ثالثا

متـــى تـــوافرت شـــروط تطبیـــق نظریـــة الظـــروف الطارئـــة مجتمعـــة یكـــون مـــن حـــق المتعاقـــد 

الالتزامــات التعاقدیــة المطالبــة بــرد الالتــزام المرهــق وإعــادة التــوازن  لضــمان الاســتمرار فــي تنفیــذ

المالي للعقد باستحقاق التعویض الجزئي الذي یغطـي جوانـب مـن الخسـائر الفادحـة التـي رتبتهـا 

الظروف الطارئة، ومسؤولیة الإدارة مشـاركة المتعاقـد معهـا فـي تحمـل جـزء مـن الخسـائر بسـبب 

                                                           
مــن القـانون المــدني 1195مـن القــانون المـدني المصــري، والمـادة 2-147مــدني الجزائـري، والمــادةمــن القـانون ال2-107المـادة1

 .الفرنسي
 .156..بالجیلالي خالد، سلطة القاضي في رد التوازن العقدي عند تحقق الظروف الطارئة، المرجع السابق، ص2

 .645.صالمرجع السابق، السنهوري، 1

مــن القـانون المــدني 1195مـن القــانون المـدني المصــري، والمـادة 2-147الجزائـري، والمــادةمــن القـانون المــدني 2-107المـادة2

 .الفرنسي
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مــن القــانون المــدني 1195، وهــو أمــر أكدتــه المــادة1أثنــاء التعاقــد الظــرف الطــارئ غیــر المتوقــع

مـن القـانون المـدني 02فقـرة107من القانون المدني المصـري، والمـادة2فقرة147الفرنسي، والمادة

، وفي هذا المجال یحـوز قاضـي العقـد سـلطة التـدخل لمعالجـة اخـتلال التـوازن المـالي 2الجزائري

  .الحد المعقول للعقد ورد الالتزام المرهق إلى

مـــن القـــانون المـــدني 107وفقـــا لـــنص المـــادة :ســـلطة قاضـــي العقـــد فـــي رد الالتـــزام المرهـــق-أ

مــن القــانون المــدني 1195مــن القــانون المــدني المصــري، والمــادة02فقــرة147الجزائــري، والمــادة

، یملــك قاضــي العقــد متــى تــوافرت شــروط تطبیــق نظریــة الظــروف الطارئــة ســلطة رد 3الفرنســي

الالتــزام المرهــق للحــد المعقــول ســواء بإنقــاص الالتــزام التعاقــدي المرهــق بخفــض مقــدار أو حجــم 

الالتزامـــات محـــل التنفیـــذ، أو التغییـــر فـــي طریقـــة أو طبیعـــة أو جـــودة الأعبـــاء الملتـــزم بهـــا مـــن 

المتعاقد أو خفضها لرد الالتزام المرهـق بسـبب الظـرف الطـارئ، كـأن یـتم التغییـر فـي صـنف أو 

المقتنیات أو العتاد الضروري لإنجاز أو تشغیل مشروع أو مرفق عام إلـى أقلهـا صـنفا أو جودة 

جـــودة لمعالجـــة اخـــتلال التـــوازن المـــالي للعقـــد الإداري ورد الالتـــزام المرهـــق للحـــد المعقـــول، كمـــا 

 یمكن لقاضي العقد زیادة الالتـزام المقابـل أو المتبـادل لعـدم جـدوى إنقـاص الالتـزام التعاقـدي بـرد

الإرهــاق وإعــادة التــوازن المــالي للعقــد مــع مراعــاة الزیــادة المألوفــة للالتزامــات التعاقدیــة للمتعاقــد 

وتقسیم الزیادة غیـر المألوفـة التـي ترتـب التزامـات غیـر مألوفـة بسـبب الظـرف الطـارئ للأطـراف 

  .1ماتهمالمتعاقدة بشكل یحقق التوازن المالي للعقد الأصلي ویراعي مصالح المتعاقدین والتزا

مـن 2فقـرة147مـن القـانون المـدني الجزائـري، والمـادة2فقـرة107ورغم عمومیـة نـص المـادة 

من القانون المدني الفرنسي، یمكـن لقاضـي العقـد تعـدیل 1195القانون المدني المصري، والمادة

بنـــود العقـــد الأصـــلي بزیـــادة الالتـــزام المقابـــل أو المتبـــادل متـــى كـــان ذلـــك مجـــدیا لإعـــادة التـــوازن 

لمـــالي للعقـــد الإداري ورد الالتــــزام المرهـــق إلــــى الحـــد المعقـــول، وهــــو مـــا یــــدخل ضـــمن نطــــاق ا

                                                           
؛ یوســـف عبـــد المحســـن عبـــد الفتـــاح، 4297.، صعائشـــة مفلـــح أحمـــد أبـــو زیـــد، نظریـــة الظـــروف الطارئـــة، المجلـــة القانونیـــة 1

وء فكرة التوقع المشروع، مؤتمر حول دور التشریع في المالي للعقد الإداري في ض التوازنالظروف الاقتصادیة الطارئة وإعادة 

، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي بالتعاون مع المنظمـة العربیـة 2018نوفمبر9و8و7تحقیق أهداف التنمیة المستدامة أیام

  681.ص.، مصر، ص)جامعة الدول العربیة(للتنمیة الإداري

 .من القانون المدني الجزائري2-107من القانون المدني المصري، والمادة2-147من القانون المدني الفرنسي والمادة1195المادة2
 .من القانون المدني الفرنسي1195من القانون المدني المصري، والمادة147من القانون المدني الجزائري، والمادة107المادة3
 4299.، صالمرجع السابقعائشة مفلح أحمد أبو زید، 1
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السلطة التقدیریة للقاضي الإداري لرد الالتزام المرهق بسبب الظـرف الطـارئ فـي إطـار الموازنـة 

، والهــدف مــن تــدخل القاضــي الإداري هــو معالجــة إشــكالات 1بــین مصــالح الأطــراف المتعاقــدة

الإداریــــة المختلفــــة بســــبب الظــــروف الطارئــــة والتخفیــــف مــــن الالتزامــــات المرهقــــة  تنفیــــذ العقــــود

والخســائر الفادحــة التــي تلحــق المتعاقــد بســبب الظــرف الطــارئ، وینصــب دور قاضــي العقــد فــي 

دعـــاوى التعـــویض الناشـــئة عـــن منازعـــات تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص 

و مقــدار الإرهــاق وحجــم أبــرد الالتــزام المرهــق وتحدیــد درجــة  اســتنادا لنظریــة الظــروف الطارئــة

  .2الخسائر بسبب الظرف الطارئ

ولقــــد تبنــــى مجلــــس الدولــــة الفرنســــي مبــــدأ التعــــویض الجزئــــي عــــن الخســــائر التــــي لحقــــت 

المتعاقــد بســبب الظــرف الطــارئ، التــي تقتضــي مشــاركة الإدارة المتعاقــد معهــا تحمــل جــزء مــن 

ب الظـرف الطـارئ لضـمان اسـتمراریة تنفیـذ الالتزامـات التعاقدیـة وإعـادة الخسارة التي لحقتـه بسـب

ـــــد الإداري ـــــوازن المـــــالي للعق ـــــي حكمهـــــا 3الت ـــــوردو ف ـــــة الاســـــتئنافیة بب ـــــه المحكمـــــة الإداری ، وأقرت

ولقـــد ســـار القضـــاء الإداري المصـــري علـــى هـــذا الـــنهج بالتأكیـــد علـــى ، 20181أبریـــل26بتـــاریخ

ي تحمــل جــزء مــن الخســائر اللاحقــة بــه دون امتــداد ذلــك إلــى مشــاركة الإدارة المتعاقــد معهــا فــ

ـــه مـــن كســـب ـــربح أو مـــا فات ـــه المشـــرع والقضـــاء الإداري 2التعـــویض عـــن انخفـــاض ال ـــأثر ب ، وت

ـــوزیر الأول رقـــم أ الخاصـــة بالتـــدابیر .و.255الجزائـــري مـــن ذلـــك مـــا جـــاء فـــي أحكـــام تعلیمـــة ال

ق تنفیذ الصفقات العمومیة بسبب جائحـة الضروریة لمعالجة الصعوبات والآثار الناشئة في سیا

                                                           
، 2005 الظروف الطارئة في العقود الإداریة والشریعة الإسلامیة، دار أبو المجـد للطباعـة، القـاهرة،علي سعید السید، نظریة 1

 .176.ص

ســامي الطیــب إدریــس محمــد، حــق المتعاقــد فــي حفــظ التــوازن المــالي فــي العقــد الإداري، مجلــة كلیــة الدراســات العلیــا، جامعــة 2

 .211.ص.، ص2017، دیسمبر37/2، عدد10النیلین، المجلد
3
CE DU9mai1962,ville de Bastia, rec,p307, www.légifrance.gouv.fr 

1
CAA de Bordeaux 26avril2018,1ère chamber-formation à3,15BX02295,Inédit au recueil lebon, 

www.légifrance.gouv.fr 
، مجموعــة المكتــب الفنــي 2002رینــای15، ق ع بتــاریخ45لســنة1590حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة فــي الطعــن رقــم2

؛ 2018ینــایر23، ق ع بتــاریخ56لســنة26935؛ حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــي الطعــن رقــم2037.ص ،25س، للمحكمــة

 .201.المرجع السابق، ص خلیفة،: أورده
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كورونـــا والتـــوترات الجیوسیاســـیة الدولیـــة مؤكـــدة بحـــق المتعامـــل المتعاقـــد فـــي التعـــویض بســـبب 

  .1الظروف الطارئة المستجدة أثناء التنفیذ

قـد یكـون تـدخل  :سلطة قاضي العقد في وقف تنفیذ الالتزام المرهق أو فسخ العقد الإداري-ب

الالتــزام المرهــق بســبب الظــرف الطــارئ وإعــادة التــوازن المــالي للعقــد موضــوع قاضــي العقــد لــرد 

التنفیــذ وبعــد الموازنــة بــین مصــالح الأطــراف المتعاقــدة، الأمــر بوقــف تنفیــذ الالتزامــات التعاقدیــة 

إلى غایة انقضاء الظرف الطارئ وآثاره متى ثبت من الأوضاع أو الظروف المحیطة بالحـادث 

یؤدي ذلك إلى خسائر فادحة لـلإدارة أو إنشـاء التزامـات قضـائیة جدیـدة، أو الاستثنائي دون أن 

التغییــــر أو التــــأثیر علــــى الالتزامــــات المتفــــق علیهــــا فــــي العقــــد الأصــــلي مــــع مراعــــاة الأوضــــاع 

المحیطـــة بـــالظرف الطـــارئ لـــرد الالتـــزام المرهـــق إلـــى الحـــد المعقـــول بمـــا یفـــرض علـــى القاضـــي 

تـــأثیرا علـــى العقـــد الأصـــلي، ومتـــى كـــان وقـــف تنفیـــذ الالتزامـــات الإداري اختیـــار الحلـــول الأقـــل 

التعاقدیـة كافیـا لمعالجــة اخـتلال التــوازن المـالي للعقـد الإداري ورد الالتــزام المرهـق للمتعاقــد دون 

ـــى الإضـــرار بمصـــلحة الإدارة المتعاقـــدة، فـــلا یســـتطیع قاضـــي العقـــد التـــدخل  ـــؤدي ذلـــك إل أن ی

ــادة أو الإنقــاص مــن الالتزامــات التعاقدیــةلتعــدیل العقــد الأصــلي ســواء بالز  ، باعتبــار أن ذلــك 2ی

یــدخل فــي نطــاق الســلطة التقدیریــة للقاضــي الإداري عنــد تطبیــق نظریــة الظــروف الطارئــة للعقــد 

، وهـو مـا 1الإداري، على أنه بمجرد زوال آثار الظرف الطارئ تعود للعقد الإداري قوتـه الملزمـة

مـــن القـــانون المـــدني 2-147ن المـــدني الجزائـــري، والمـــادةمـــن القـــانو 2-107أكـــدت علیـــه المـــادة

  .2من القانون المدني الفرنسي1195المصري، والمادة

أما بخصوص سلطة قاضـي العقـد فـي فسـخ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص 

لتحقـــق الظـــرف الطـــارئ، لـــم یتفـــق الفقـــه حـــول مســـألة ســـلطة القاضـــي الإداري فـــي فســـخ العقـــد 

الإرهــاق ومعالجــة اخــتلال التــوازن المــالي بســبب الظــرف الطــارئ خاصــة فــي ظــل  الإداري لــرد

مـن القـانون 2-107غیاب النص القـانوني الصـریح حـول ذلـك بـالنظر إلـى عمومیـة نـص المـادة

                                                           
الصعوبات والآثـار  الخاصة بالتدابیر الضروریة لمعالجة2022جوان26أ المؤرخ في.و.255رقم)الوزیر الأول(التعلیمة الوزاریة1

 .الناشئة في سیاق تنفیذ الصفقات العمومیة بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الأولیة

 .213.ص.المرجع السابق، ص سامي الطیب إدریس محمد،2

 القـانون، كلیـة العقـد، فـي المختـل الاقتصـادي التـوازن إعـادة علـى وأثرهـا الطارئـة الظـروف نظریة الزرفي، كزار محسن عمار1

 .18.، ص2015 العراق، الكوفة جامعة

 .من القانون المدني الفرنسي1195من القانون المدني المصري، المادة2-147المادة من القانون المدني الجزائري،2-107المادة2
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من القانون المـدني 1195من القانون المدني المصري، والمادة2-147المدني الجزائري، والمادة

لـى سـلطة قاضـي العقـد فـي الفسـخ بسـبب الظـرف الطـارئ كخیـار الفرنسي، التـي لـم تشـر كلهـا إ

لرد الالتزام المرهق وإعادة التوازن المالي للعقد الإداري، والمستقر علیـه لـدى غالبیـة الفقهـاء هـو 

رفــض فكــرة تــدخل القاضــي الإداري لفســخ العقــود الإداریــة بســبب الظــروف الطارئــة اســتنادا إلــى 

طــاق تــدخل القاضــي الإداري بــرد الالتــزام التعاقــدي المرهــق الــنص التشــریعي ذاتــه الــذي حــدد ن

للحـــد المعقـــول متـــى تـــوافرت شـــروط ذلـــك، حیـــث یحـــوز ســـلطة التـــدخل لتعـــدیل العقـــد الأصـــلي 

استنادا إلى الأوضـاع والظـروف المحیطـة بالتعاقـد والتنفیـذ وبعـد الموازنـة بـین مصـالح الأطـراف 

ـــاء المرهقـــة بینهـــا، دو  ـــداد ســـلطته إلـــى الحكـــم بفســـخ العقـــد بســـبب المتعاقـــدة وتوزیـــع الأعب ن امت

الظـــرف الطـــارئ، باعتبـــار أن زوال الظـــرف الطـــارئ وآثـــاره تقتضـــي عـــودة القـــوة الملزمـــة للعقـــد 

الإداري والاستمرار في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة المتفق علیهـا فـي العقـد الأصـلي، وهـو أمـر لا 

  .1إنهاء العقد الإداري بشكل نهائيیتلاءم مع فسخ العقد الإداري كإجراء یؤدي إلى 

ولقـد أكـد القضـاء الإداري بفرنسـا ومصـر رفــض تـدخل قاضـي العقـد لفسـخ العقــد الإداري  

بسبب الظرف الطـارئ، باعتبـار أن سـلطته تنصـب علـى رد الالتـزام المرهـق ومعالجـة إشـكالات 

اختلال التوازن المالي للعقد بسبب الظرف الطارئ، من ذلك ما أكدته محكمة الـنقض المصـریة 

بـــأن القاضـــي لا یحـــوز ســـلطة فســـخ العقـــد بســـبب الظـــرف 1973دیســـمبر20فـــي حكمهـــا بتـــاریخ

مـــن القـــانون المـــدني التـــي حـــددت ســـلطة تـــدخل 02فقـــرة147الطـــارئ اســـتنادا علـــى نـــص المـــادة

القاضي برد الالتزام المرهق غیر المنفذ للحد المعقـول بنـاء علـى نظریـة الظـروف الطارئـة، دون 

، وفـي المقابـل أجـاز بعـض 1تـه القائمـة أو فسـخ العقـدامتداد سلطته إلى إعفاء المدین من التزاما

الفقهاء سلطة القاضي فسخ العقد بسبب الظرف الطارئ بطلـب مـن الـدائن، كمـا یمكـن للمتعاقـد 

  .2المتضرر طلب فسخ العقد دون استحقاق التعویض

  

                                                           
، دار المطبوعـات )دراسـة مقارنـة(سلیم، نظریة الظروف الطارئة بین القانون المدني والفقه الإسلامي إبراهیممحي الدین  محمد1

 54.، ص2010، الإسكندریةالجامعیة الجدیدة، 

، المرجـع السـابق، السـنهوريعبـد الـرزاق : أورده م؛1973دیسـمبر20یخبتار  ق24لسنة1320حكم محكمة النقص المصریة في الطعن رقم1

 .528ص

 .171.ص.جیلالي خالد، سلطة القاضي في رد التوازن العقدي عند تحقق الظروف الطارئة، المرجع السابق، صبال2
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اختصـــاص القاضـــي الإداري فـــي دعـــاوى التعـــویض اســـتنادا علـــى نظریـــة : الفـــرع الثالـــث

  مادیة غیر المتوقعة في نطاق العقود الإداریةالصعوبات ال

صــعوبات مادیــة اســتثنائیة غیــر متوقعــة أثنــاء فــي حالــة وجــود لمتعاقــد مــع الإدارة یمكــن ل

خـــتلال التـــوازن المـــالي للعقـــد تـــؤدي لاتزامـــات التعاقدیـــة مرهقـــاً للمتعاقـــد لجعـــل تنفیـــذ الاتالتعاقـــد 

المطالبــة بإعــادة التــوازن المــالي للعقــد واســتحقاق التعــویض حــق علیــه،  والتكلفــةوزیــادة الأعبــاء 

تعــد نظریــة الصــعوبات المادیــة حیــث الكامــل عــن الخســائر التــي لحقتــه بســبب تلــك الصــعوبات، 

ــــة الفرنســــي وتبناهــــا القضــــاء الإداري  ى مبادئهــــاقضــــائیة المنشــــأ أرســــ الاســــتثنائیة مجلــــس الدول

اوى التعـــویض بنـــاء علـــى نظریـــة الصـــعوبات ســـلطة القاضـــي الإداري فـــي دعـــولبیـــان المقـــارن، 

، وشـــــروط )أولا(المادیـــــة غیـــــر المتوقعـــــة یتوجـــــب علینـــــا تحدیـــــد الأحكـــــام العامـــــة لهـــــذه النظریـــــة

  ).ثالثا(، وسلطة القضاء الإداري عند تطبیقها)ثانیا(تطبیقها

  الأحكام العامة لنظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة: أولا

مـــدني الفرنســـي الصـــعوبات المادیـــة غیـــر المتوقعـــة بأنهـــا مـــن قـــانون ال118عرفـــت المـــادة

الحــوادث المادیــة المســتقلة عــن إرادة الأطــراف المتعاقــدة غیــر المتوقعــة عنــد التعاقــد تــؤدي إلــى 

، ومن الفقهاء ربط النظریة بعقـود الأشـغال العامـة التـي 1إحداث صعوبات استثنائیة أثناء التنفیذ

، وعرفهـا 1توقعهـا أثنـاء الإبـرام قـد تـؤثر علـى تنفیـذ العقـدتعترضها صعوبات مادیة لیس بالوسـع 

مجلس الدولة الفرنسي بأنها الصعوبات الاستثنائیة غیـر المتوقعـة التـي تواجـه تنفیـذ العقـد تـؤدي 

ــادة الأعبــاء والنفقــات ویجعــل تنفیــذ العقــد مرهقــا ، ومــن ثــم أصــبحت نظریــة الصــعوبات 2إلــى زی

ت إعـادة التـوازن المـالي للعقـود الإداریـة فـي قضـاء مجلـس المادیة غیـر المتوقعـة مـن أهـم نظریـا

، ویعرفهــا الفقیــه ســلیمان محمــد الطمــاوي بأنهــا الصــعوبات المادیــة الاســتثنائیة 3الدولــة الفرنســي

غیـــر المتوقعــــة عنــــد إبـــرام العقــــد التــــي تجعــــل تنفیـــذ العقــــد مرهقــــا بمـــا یمــــنح للمتعاقــــد اســــتحقاق 
                                                           

 .المدني الفرنسيقانون المن 118المادة1

، )دراسـة مقارنـة(حسن محمد علي البنان، قیدار عبد القادر صالح، نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة في العقـد الإداري1

 .111.، ص2022، 41، العدد11القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد مجلة كلیة 
2
CE- 3- Juillet 2003, Commune de Lens, BJDCP 2003. Mo 31, p. 462, Conct piveteau, AJDA 2003 1727 Mot. J.D. 

Drefur ; 

مجلــة جامعــة  ثنــاء تنفیــذ العقــد الإداري، غســان عبــد اللطیــف الجیــوش، نظریــة الصــعوبات المادیــة غیــر المتوقعــة فــي أ: أورده

 152.، ص2021، 2،  العدد1دمشق للعلوم القانونیة، المجلد
3
CEdu06mars2015, 7éme SSJS,376465,inédit au recueillebon ;CAA de lyon,07juin2018,4éme chambre-formation 

à 3,15LY01323,inédit au recueillebon,www.legifrance,gouv.fr 
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، والملاحــظ علــى القضــاء الإداري بأنــه 1الصــعوباتالتعــویض الكلــي عــن الأضــرار بســبب تلــك 

سار على نهج مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي تبنـي هـذه النظریـة، وهـو مـا أكدتـه المحكمـة الإداریـة 

العلیــا المصــریة بــأن قواعــد العدالــة تقتضــي التعــویض الكلــي للمتعاقــد عــن الأضــرار التــي لحقتــه 

  .2ة عند التعاقدبسبب الصعوبات المادیة الاستثنائیة غیر المتوقع

ویتحـدد نطــاق تطبیــق هــذه النظریــة بحســب الفقــه الإداري الفرنســي والمصــري عمومــا علــى 

عقود الأشغال العمومیة، غیر أن الفقـه الغالـب قـد وسـع مـن نطـاق تطبیـق النظریـة علـى العقـود 

، أمــا القضــاء الإداري ركـــز علــى تطبیــق النظریـــة 3الإداریــة المختلفــة متـــى تــوافرت شــروط ذلـــك

النسبة لعقود الأشغال العامة مـع أنـه لا مـانع مـن امتـدادها لجمیـع العقـود الإداریـة، باعتبـار أن ب

الواقع العملي والتطبیقات القضائیة ارتبطت فـي الغالـب بعقـود الأشـغال العامـة لأن تطبیقهـا فـي 

  .  4عقود التورید أمر نادر لارتباط النظریة بالصعوبات المادیة غیر المتوقعة

  شروط تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة :ثانیا

یشترط لتطبیق هذه النظریة توافر جملة من الشروط المرتبطة بوجـود الصـعوبات المادیـة، 

وعــدم التوقــع والاســتثنائیة للصــعوبات المادیــة، التــي تــؤدي إلــى زیــادة الأعبــاء والنفقــات وتجعــل 

  :وهو ما سیتم التطرق إلیه فیما یلي، 1تنفیذ العقد مرهقا على المتعاقد مع الإدارة

اســتقر القضــاء الإداري الفرنســي  :أن یواجــه تنفیــذ العقــد الإداري صــعوبات مادیــة اســتثنائیة-أ

لتطبیــق هــذه النظریــة بهــدف إعــادة التــوازن المــالي للعقــد الإداري وتعــویض المتعاقــد، أن تكــون 

اجهـــة طبقـــات مائیـــة غیـــر متوقعـــة الصــعوبات التـــي تواجـــه تنفیـــذ العقـــد الإداري مادیـــة بحتـــة كمو 

كثیفـــة حـــال القیـــام بأعمـــال الحفـــر لتشـــیید الأنفـــاق أو المنشـــآت أو الســـدود مـــثلا، أو الزیـــادة فـــي 

الطبقــات الصــخریة موضــوع أعمــال الحفــر الضــروریة لإنجــاز وتشــیید المشــروع العــام تــؤدي إلــى 

فیـذ العقـد لـم یـتم الإشـارة إلیهـا زیادة الأعباء المالیة للمتعاقد، أو مواجهـة قنـوات مجـاورة لمحـل تن

أو دراســـــتها عنـــــد التعاقـــــد، أو حـــــدوث انهیـــــار صـــــخري أو ترابـــــي مـــــن شـــــأنه إرهـــــاق المتعاقـــــد 

                                                           
 .653.ص.، صالمرجع السابقالطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، محمد سلیمان 1
  2017ینایر24ق ع بتاریخ49لسنة12400و11120رقمي الطعنینحكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في 2

 .219.، ص2004عبد العزیز خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 3

 .156.غسان عبد اللطیف الجیوش، المرجع السابق، ص4

، 2005محمد موسى ابراهیم، المخاطر التي تواجه تنفیذ العقد الإداري، أطروحة دكتـوراه، كلیـة الدراسـات القانونیـة العلیـا بجامعـة عمـان، 1

 .163.ص
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، ویشـــــترط مجلــــس الدولـــــة الفرنســــي أن تكـــــون الصــــعوبات المادیـــــة غیــــر المتوقعـــــة 1لمعالجتهــــا

لســــلطة اســــتثنائیة وغیــــر معقولــــة، ویخضــــع تقــــدیر الطــــابع الاســــتثنائي لتلــــك الصــــعوبات إلــــى ا

التقدیریة لقاضـي العقـد مـع الاسـتعانة بـالخبرة والتخصـص فـي هـذا المجـال، علـى أن یقـع عـبء 

إثبــــات ذلـــــك علـــــى المتعاقــــد طالـــــب التعـــــویض، مـــــن ذلــــك مـــــا أكـــــده مجلــــس الدولـــــة فـــــي قـــــراره 

  .3، وهو ما استقر علیه كذلك القضاء الإداري المصري19822مایو12بتاریخ

ئــري نظریــة الصــعوبات المادیــة غیــر المتوقعــة لتعــویض وقــد تبنــى القضــاء الإداري الجزا 

مـن دفتـر البنـود الإداریـة العامـة المطبقـة 108المتعاقد بسبب تلك الصعوبات، وقد حددت المـادة

بعــض الصــعوبات المادیــة 2021علــى العقــود الإداریــة والصــفقات العامــة للأشــغال العامــة لســنة

رضیة كمواجهة الطبقة الصخریة والمیاه الجوفیـة المرتبطة بالظواهر الطبیعیة المرتبطة بحالة الأ

أو الطبیعــة الصــعبة للطبقــات الأرضــیة، الأخطــار المناخیــة بســبب الأمطــار الغزیــرة التــي تــؤثر 

علـى أعمــال الحفــر أو حــدوث انهیـار صــخري أو ترابــي یعرقــل تنفیـذ العقــد، أو بســبب فیضــانات 

العوائـــق المصـــطنعة المرتبطـــة بـــنقص  أو ریـــاح أو درجـــات الحـــرارة غیـــر العادیـــة، أو نـــاجم عـــن

  .1الأساس للبناءات أو المنشآت المجاورة لموقع إقامة الأشغال العامة

یشـترط لتطبیـق  :استقلالیة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة عـن إرادة الأطـراف المتعاقـدة-ب

المتعاقــدة هــذه النظریــة أن تكــون الصــعوبات المادیــة غیــر المتوقعــة مســتقلة عــن إرادة الأطــراف 

، باعتبـار 2لاستحقاق التعویض الكلي للمتعاقد عـن الخسـائر التـي لحقتـه بسـبب تلـك الصـعوبات

أن خطــأ المتعاقــد لا یســوغ لــه حــق المطالبــة بــالتعویض عــن الأضــرار بنــاء علــى هــذه النظریــة 

التـــي یتحملهـــا وحـــده دون الرجـــوع لـــلإدارة، أمـــا إذا ارتبطـــت تلـــك الأضـــرار بعمـــل الإدارة تعتبـــر 

مســؤولة عــن خطئهــا وتعــوض المتعاقــد معهــا علــى أســاس المســؤولیة الخطئیــة، أو اســتنادا علــى 

نظریة فعل الأمیر إذا ترتب على الإجـراء الصـادر عنهـا خسـائر غیـر مألوفـة تواجـه تنفیـذ العقـد 

                                                           
1
CE,21juillet1970,Département des Hautes-alescsteasavoyar de d’entreprise Rc,p533 ; 

184. صالمرجع السابق، خلیفة عبد المنعم، : أشار إلیه  
2
C.E12 Mai 1982, Ste désautorouter Poris, R, him, R, Home Rec.P. 175. 

 .1997دیسمبر30، ق ع بتاریخ39لسنة4567حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم3

یتضمن دفتر البنود الإداریة العامة المطبقة على العقود 2021مایو20المؤرخ في219-21المرسوم التنفیذي رقم من108المادة1

 .2021یونیو34بتاریخ50، ج ر العدد2021الإداریة والصفقات العامة للأشغال العامة لسنة

 .158و157.غسان عبد اللطیف الجیوش، المرجع السابق، ص2
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البنـود الإداریـة العامـة من دفتـر 108، من ذلك ما أكدته المادة1الإداري تؤثر على توازنه المالي

  .20212طبقة على العقود الإداریة والصفقات العامة للأشغال العامة لسنةالم

یقتضـي  :عدم توقع الصعوبات المادیة التـي تواجـه تنفیـذ العقـد الإداري وقلـب اقتصـادیاته-ج

إعمــال النظریــة أن تكــون تلــك الصــعوبات غیــر متوقعــة ومفاجــأة للمتعاقــد عنــد التنفیــذ، وقــد أكــد 

الفرنســي علــى التــزام المتعاقــد وحرصــه وجدیتــه فــي دراســة وتنفیــذ التزاماتــه قضــاء مجلــس الدولــة 

التعاقدیـــة لاســـیما مـــا تعلـــق بالمخـــاطر وتوقعهـــا، ولـــیس مـــن حـــق المتعاقـــد التعـــویض إذا كانـــت 

، وقضـى مجلـس الدولـة الفرنسـي 3الأعباء أو الأشغال الإضافیة بسبب خطـأ أو سـوء تقـدیر منـه

ب التعـویض بنـاء علـى هـذه النظریـة معلـلا قـراره بعـدم التـزام رفض طلـ2009یولیو31في قراره بـ

بــذل عنایــة الرجــل العــادي للتحقــق مــن طبیعــة الأشــغال محــل ) فــال دي مــارن(الشــركة المتعاقــدة

، وســـایره القضـــاء الإداري المصـــري بالتأكیـــد علـــى التـــزام المتعاقـــد بـــذل العنایـــة اللازمـــة 4التنفیـــذ

ي تواجه تنفیـذ العقـد كشـرط لتطبیـق هـذه النظریـة، وقضـت للتحري ومعرفة طبیعة الصعوبات الت

برفض تعویض المتعاقد عـن الأعمـال الإضـافیة اسـتنادا إلـى هـذه النظریـة بسـبب خطـأ المتعاقـد 

في عدم مراعاة الجوانـب التقنیـة والفنیـة لدراسـة تصـامیم المشـروع وتقییمـه قبـل تقـدیم عطائـه، أو 

مــن الشــروط 11المــادة، وهــو مــا أكدتــه 1تــأخره عــن ذلــك عــدم إبــداء التحفظــات الفنیــة لــلإدارة أو

  .19882العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنیة المصري لسنة

دفتــر البنــود الإداریــة العامــة المطبقــة علــى العقــود مــن 108أمــا فــي الجزائــر أكــدت المــادة

المادیـة على شـرط عـدم توقـع الصـعوبات 2021الإداریة والصفقات العامة للأشغال العامة لسنة

، التـي تـؤدي إلـى قلـب 3التي تواجه تنفیذ العقود الإداریة أو الصـفقات العمومیـة للأشـغال العامـة

اقتصادیات العقد الإداري واختلال التوازن المالي للعقد ویجعل تنفیذه مرهقا للمتعاقـد یبـرز فـارق 

                                                           
 .347.، ص2004 الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،جابر جاد نصار، العقود 1

2
 .2021البنود الإداریة العامة المطبقة على العقود الإداریة والصفقات العامة للأشغال العامة لسنةمن دفتر 108المادة 

 .158.غسان عبد اللطیف الجیوش، المرجع السابق، ص3
4
CE du31juillet2009,7éme et 2éme sous-sections réunies,300729,www.legifrance.gouv.fr 

 .1969یونیو14، ق ع بتاریخ14لسنة 701حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم1

 .1988من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنیة المصري لسنة11المادة2

 .2021على الصفقات العمومیة للأشغال لسنة المطبقةمن دفتر البنود الإداریة العامة 108المادة3
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ــــة الأعبــــاء والنفقــــات الإضــــافیة المنفقــــة مــــن المتعاقــــد لمعالجــــة تلــــك الصــــعوبات وا لقیمــــة المالی

  .1الإجمالیة الواردة في العقد الأصلي أو الوثائق الملحقة به

یقتضـي هـذا الشـرط التـزام المتعاقـد  :ضرورة استمرار المتعاقـد فـي تنفیـذ التزاماتـه التعاقدیـة-د

بواجــــب الاســــتمرار فــــي تنفیــــذ العقــــد عنــــدما تصــــادفه صــــعوبات مادیــــة غیــــر متوقعــــة للمطالبــــة 

الفادحــة التــي لحقتــه بســبب تلــك الصــعوبات حتــى وإن أدى ذلــك إلــى بــالتعویض عــن الخســائر 

جعل التنفیذ أكثر إرهاقا وتكلفة على المتعاقد، على أن یفقـد المتعاقـد بسـبب التوقـف عـن التنفیـذ 

بســـبب الصـــعوبات المادیـــة غیـــر المتوقعـــة حـــق المطالبـــة بـــالتعویض الكلـــي عـــن الخســـائر التـــي 

، وهــو مــا أكــدت 2مان التزامــه بتنفیــذ العقــد واســتمراریتهلحقتــه وجــاز لــلإدارة فــرض جــزاءات لضــ

علیه المحكمـة الإداریـة العلیـا المصـریة بضـرورة تعـویض المتعاقـد الملتـزم بتنفیـذ أعمـال إضـافیة 

، مع أن تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعـة لا یـؤدي 3توجب نفقات وتكالیف جدیدة

  .  4إذا كان التنفیذ مستحیلا إلى انقضاء الالتزامات التعاقدیة إلا

نظریة الصعوبات المادیـة غیـر سلطة القاضي في نطاق دعوى التعویض استنادا على : ثانیا

  المتوقعة

یحــوز قاضــي العقــد فــي دعــوى التعــویض لإعــادة التــوازن المــالي للعقــد الإداري بنــاء علــى 

تطبیـــق النظریـــة  نظریـــة الصـــعوبات المادیـــة غیـــر المتوقعـــة، ســـلطة تحدیـــد مـــدى تـــوافر شـــروط

والعمل على تقدیر ومنح التعویض بحسـب الصـعوبات الاسـتثنائیة ودرجـة الأضـرار التـي لحقـت 

المتعاقـــد، هـــذا فضـــلا علـــى إعفـــاءه مـــن الغرامـــة التأخیریـــة التـــي تفرضـــها الإدارة علـــى المتعاقـــد 

  : المتأخر على تنفیذ التزاماته التعاقدیة، وهو ما سیتم التطرق إلیه فیما یلي

فـي مقابـل  :لطة قاضي العقد في تقدیر التعویض المسـتحق للمتعاقـد مـع الإدارة وحسـابهس-أ

التــــزام المتعاقــــد بتنفیــــذ الأعمــــال الإضــــافیة وتحمــــل التكــــالیف والنفقــــات المالیــــة الجدیــــدة بســــبب 

ــــة  ــــه المطالب ــــا، جــــاز ل ــــك ممكن ــــد متــــى كــــان ذل ــــد التعاق ــــر المتوقعــــة عن ــــة غی الصــــعوبات المادی

                                                           
دراسـة (بشـار رشـید حسـین، نظریـة الصـعوبات المادیـة غیـر المتوقعـة فـي العقـد الإداري.قیـدار عبـد القـادر صـالح.حسن محمد علي البنان1

 122.، ص 2022، 41، العدد11، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد)مقارنة

2
، مجلــة الرافــدین للحقــوق، كلیــة الحقــوق، )دراســة مقارنــة(اثــر الظــروف الطارئــة فــي تنفیــذ العقــد الإداريعلــي حســن البنــان، حســن محمــد  

  .188ص.، ص18، س58، العدد16المجلدالعراق 
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الأضــرار التــي لحقتــه بســبب تلــك الصــعوبات وجعلــت تنفیــذ العقــد مرهقــا  بــالتعویض الكلــي عــن

كأثر لاستمراره في تنفیذ الالتزام العقدي، وهو أمر یلزم المتعاقد إثبات الأضـرار التـي لحقتـه فـي 

وینصب دور قاضـي العقـد التحقـق مـن مـدى تـوافر شـروط تطبیـق  ظل قیام الصعوبات المادیة،

تعاقد التعویض الكلـي بـالنظر للأوضـاع المحیطـة بالمشـروع ونسـبة النظریة، ومدى استحقاق الم

الإنجــــاز وظــــروف المتعاقــــد وحجــــم الصــــعوبات وطبیعتهــــا وقیمــــة الأعبــــاء والنفقــــات الإضــــافیة 

، ولقـــد تبنـــى مجلـــس الدولـــة الفرنســـي مبـــدأ التعـــویض الكلـــي 1للمتعاقـــد لمواجهـــة تلـــك الصـــعوبات

ــــات المالیــــة ا ــــد عــــن التكــــالیف والنفق ــــك الصــــعوبات للمتعاق لإضــــافیة التــــي تحملهــــا لمواجهــــة تل

، ویحتسـب مقـدار التعـویض الكلـي 3، وهو ما امتد إلى جهات القضـاء الإداري بفرنسـا2والإرهاق

وفق ما اسـتقر علیـه مجلـس الدولـة الفرنسـي بـالنظر للسـعر المتفـق علیـه فـي العقـد الأصـلي مـع 

راسة والجدیة في تقییم تلك الصـعوبات، حسم قیمة الأضرار التي تعود إلى خطأ المتعاقد في الد

مـــع الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار الأســـعار الجدیـــدة متـــى ترتـــب علـــى تلـــك الصـــعوبات تغییـــر جـــوهري 

مــن دفتــر البنــود 3.17، ولقــد نصــت المــادة4لظــروف إبــرام العقــد وتحدیــد الأســعار المتفــق علیهــا

علـى مبـدأ التعـویض الكلـي الإداریة العامة المطبقـة علـى الصـفقات العمومیـة للأشـغال الفرنسـي 

  .1بسبب الصعوبات المادیة غیر المتوقعة

ویكــــون تحدیــــد مقــــدار التعــــویض مــــن اختصــــاص قاضــــي العقــــد بــــالنظر إلــــى الأوضــــاع  

المحیطــة بالمشــروع ونســبة الإنجــاز، وكــذا ظــروف المتعاقــد وحجــم الصــعوبات وتحدیــد طبیعتهــا 

تلــك الصــعوبات، وهــو مــا أكدتــه المحكمــة وقیمــة الأعبــاء والنفقــات الإضــافیة للمتعاقــد لمواجهــة 

، وقـــد ســـار القضـــاء الإداري 20172یولیـــو10الإداریـــة الاســـتئنافیة بمرســـیلیا فـــي حكمهـــا بتـــاریخ

المصــري علــى نهــج مجلــس الدولــة الفرنســي بتبنــي مبــدأ التعــویض الكلــي للمتعاقــد عــن الأعبــاء 

والنفقــات الإضــافیة والأضــرار التــي تحملهــا بســبب الصــعوبات، وأكــدت المحكمــة الإداریــة العلیــا 

ة التـي تحملهـا متـى المصـریة علـى مبـدأ التعـویض الكلـي للمتعاقـد یغطـي الأعبـاء المالیـة الجدیـد

                                                           
 .173.بالجیلالي خالد، سلطة القاضي في رد التوازن العقدي عند تحقق الظروف الطارئة، المرجع السابق، ص1

2
CE,21février2000,187257, inédit au recueillebon.www.legifrance.gouv.fr 

  .561.علي محمد عبد المولى، المرجع السابق، ص3

 .126.بشار رشید حسین، المرجع السابق، ص. قیدار عبد القادر صالح. علي البنان حسن محمد4
1
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics 

de travaux, JORF n° 78 du 1er avril 2021. 
2
CAA de Marseille, 10juillet2017, 6éme chambre-formation à3,12MA01430,Inédit au recueillbon, 

www.legifrance.gouv.fr. 
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، ولــم یخــرج المشــرع والقضــاء الإداري الجزائــري علــى هــذا الــنهج وهــو مــا 1تــوافرت شــروط ذلــك

یمكــن استخلاصــه باســتقراء أهــم النصــوص القانونیــة المنظمــة للعقــود الإداریــة المختلفــة فــي ظــل 

یا غیــاب قــانون خــاص بالشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، مــن ذلــك مــا أشــارت إلیــه ضــمن

من المرسـوم الرئاسـي 153المادة الحالي التي حلت محل من قانون الصفقات العمومیة87المادة

جـب تو بأنه ی الملغى، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15رقم

على المصـلحة المتعاقـدة إیجـاد التـوازن للتكـالیف المترتبـة علـى الأطـراف المتعاقـدة، دون تحدیـد 

مـن دفتـر 108، وفـي المقابـل نصـت المـادة2اب لاختلال التـوازن المـالي لعقـد الصـفقة العامـةأسب

البنـــــود الإداریـــــة العامـــــة المطبقـــــة علـــــى العقـــــود الإداریـــــة والصـــــفقات العامـــــة للأشـــــغال العامـــــة 

علـــى مبـــدأ التعـــویض الكلـــي عـــن الأضـــرار بســـبب تلـــك الصـــعوبات بســـبب التبعـــات 2021لســـنة

  .3تعویضا كلیاالتقنیة غیر المتوقعة 

التعـــویض )المقــاول(باســـتحقاق المتعاقــد3-112ومــن ذلــك أیضــا مـــا نصــت علیــه المــادة  

الـذي یتناســب مــع الضــرر الــذي لحــق بــه جـراء ظــاهرة طبیعیــة تــؤدي إلــى خســائر أو أضــرار أو 

تلف في ورشة الانجاز مع التزام المتعاقد باتخـاذ كـل التـدابیر لمواجهـة الصـعوبات المادیـة غیـر 

قعة وضمان استمراریة المشروع أو الأشغال الملتـزم بهـا مـن المتعاقـد، وإخطـار الإدارة عـن المتو 

الوقائع والصعوبات في أجل عشرة أیام وهو ما یلزم طرفي العقد اتخاذ التـدابیر التـي مـن شـأنها 

  .1ضمان تنفیذ الالتزام العقدي واستمراریته في أجل شهرین على الأكثر

إلـى جانـب  :غرامـة التـأخیر بسـبب الصـعوبات المادیـة غیـر المتوقعـةإعفاء المتعاقد مـن -ب

ذلــك یعفــى المتعاقــد مــن غرامــات التــأخیر عنــدما تــؤدي تلــك الصــعوبات إلــى التــأخر فــي التنفیــذ 

خلال المدة المتفق علیها ویجعل تنفیذ العقد أكثر إرهاقا وكلفة على المتعاقد، ولقد تبنـى مجلـس 

ــة الفرنســي مبــدأ إعفــاء  المتعاقــد مــن غرامــات التــأخیر التــي قــد توقعهــا الإدارة بســبب عــدم الدول

الوفــاء أو التــأخر فــي تنفیــذ الالتزامــات التعاقدیــة بســبب صــعوبات مادیــة غیــر متوقعــة اعترضــت 
                                                           

 .2017ینایر24ق ع بتاریخ 49لسنة12400و11130حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعنین رقمي1

المتضمن تنظیم 247- 15الرئاسي رقم من المرسوم153المادةمن قانون الصفقات العمومیة الحالي التي حلت محل 87المادة2

 .الملغى الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

یتضــمن دفتــر البنــود الإداریــة العامــة المطبقــة علــى 2021مــایو20المــؤرخ فــي 219-21مــن المرســوم التنفیــذي رقــم108المــادة3

 2021العقود الإداریة والصفقات العامة للأشغال العامة لسنة

 السالف الذكر  2021مایو20المؤرخ في 219-21المرسوم التنفیذي رقممن111الماددة1
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، وهــو مــا اســتقر علیــه القضــاء الإداري المصــري مــن ذلــك مــا قضــت بــه 1المتعاقــد عنــد التنفیــذ

بإعفاء المتعاقد من غرامة التـأخیر 2007یونیو05حكمها بـ المحكمة الإداریة العلیا المصریة في

كــون العوائــق المرتبطــة بموقــع التنفیــذ حســب لجنــة الخبــرة حالــت دون إتمــام الأعمــال فــي الأجــل 

، وهــو مــا 2المحــدد فــي العقــد ولا وجــه لتوقیــع غرامــة التــأخیر بســبب إشــكالات فــي موقــع التنفیــذ

أسـاس ســلطة الإدارة فـي فـرض غرامــة التـأخیر مــرتبط أكدتـه فـي العدیــد مـن أحكامهـا معتبــرة أن 

بــإخلال المتعاقـــد أو تراخیـــه عـــن الالتـــزام بالتنفیـــذ فـــي الأجـــل المحـــدد، وهـــو مـــا لا یســـیغ لـــلإدارة 

توقیــع غرامــة التــأخیر إذا كــان ذلــك خــارج عــن نطــاق إرادة المتعاقــد معهــا كالصــعوبات المادیــة 

  .3غیر المتوقعة أثناء التعاقد

المتعاقد في استحقاق التعویض الكلي عن الأعباء والنفقات المالیة الجدیـدة ولما كان حق 

بســـبب تلـــك الصـــعوبات یوجـــب علـــى الإدارة دفـــع التعـــویض الكلـــي للمتعاقـــد معهـــا متـــى تـــوافرت 

شروط النظریة وبتقدیر مـن قاضـي العقـد، فـإن الإدارة قـد تعفـى كلیـا أو جزئیـا مـن ذلـك وفـق مـا 

اقـــد، فقـــد تعفـــى الإدارة كلیـــا عنـــد تضـــمین العقـــد الأصـــلي بنـــدا یعفـــي تـــم الاتفـــاق علیـــه عنـــد التع

الإدارة من المسؤولیة عند وجود صـعوبات مادیـة غیـر متوقعـة والتـزام المتعاقـد بتحمـل المخـاطر 

، وهـو 4التي قـد ترتبهـا حـال تنفیـذ الالتـزام العقـدي بغـض النظـر عـن طبیعتهـا أو درجـة الأضـرار

فرنســـي مؤكـــدا بـــأن إعفـــاء الإدارة مـــن التعـــویض الكلـــي مـــرتبط أمـــر لـــم یقبلـــه مجلـــس الدولـــة ال

بالصعوبات المادیة العادیة دون امتداده للصعوبات الاستثنائیة غیر العادیة التي تسیغ للمتعاقـد 

اســتحقاق التعــویض الكلــي رغــم الاتفــاق علــى الإعفــاء مــن التعــویض بســبب الصــعوبات المادیــة 

  .5غیر المتوقعة

ــــك  ــــا مــــن تحمــــل مســــؤولیتها فــــي تعــــویض المتعاقــــد بســــبب تل كمــــا قــــد تعفــــى الإدارة جزئی

ــــاء الإدارة مــــن المســــؤولیة بالنســــبة  ــــد شــــرطا یقضــــي بإعف ــــة تضــــمین العق الصــــعوبات، فــــي حال

                                                           
1
CE 9juillet1965,commune de Dving rec,p545,www.conseil-etat.fr 

 ؛2007یونیو05المحكمة الإداریة العلیا بمصر في حكمها بتاریخحكم 2

، 48لسـنة359؛  حكمهـا بـالطعن رقـم2009یونیـو09، ق ع بتـاریخ51لسـنة11488حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة رقـم3

 .627.، ص54؛ المكتب الفني للمحكمة س2006سبتمبر03ق ع بتاریخ

النهضــة العربیــة،  را، الكتــاب الثــاني، د)القواعــد القانونیــة للنشــط الإداري(جــورج توفیــق ســاري، المبــادئ العامــة للقــانون الإداري4

 .1039.، ص2004مصر، 

 .128.بشار رشید حسین، المرجع السابق، ص.عبد القادر صالحقیدار . حسن محمد علي البنان5
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لصـــعوبات مادیـــة محـــددة یتحمـــل المتعاقـــد مخاطرهـــا والأضـــرار التـــي ترتبهـــا عنـــد تنفیـــذ العقـــود 

كة بین القطاعین العام والخاص، وهو ما استقر علیه الفقه الإداري الإداریة بما فیها عقود الشرا

بصــحة الاتفــاق علــى الإعفــاء الجزئــي لــلإدارة عــن تعــویض المتعاقــد معهــا الــذي تلحقــه أضــرار 

، مـــــع العلـــــم أن تحدیـــــد نطـــــاق وطبیعـــــة 1معینـــــة بســـــبب إجـــــراءات محـــــددة صـــــادرة عـــــن الإدارة

تعـویض الكلـي یـدخل فـي نطـاق اختصـاص قاضـي الصعوبات المادیة غیر المتوقعـة الموجبـة لل

العقــد وســلطته فــي تحدیــد التعــویض ومقــداره لإعــادة التــوازن المــالي للعقــد وجبــر الأضــرار التــي 

، وتبعـــا لـــذلك مـــن الناحیـــة المنطقیـــة لا یســـوغ لـــلإدارة 2لحقـــت المتعاقـــد بســـبب تلـــك الصـــعوبات

عویضـه عـن الأضـرار التـي صـادفته الاتفاق مع المتعاقد معها لإعفائهـا مـن تحمـل مسـؤولیتها بت

أثنـــاء تنفیـــذ التزاماتـــه التعاقدیـــة بســـبب الصـــعوبات المادیـــة غیـــر المتوقعـــة حتـــى وإن وجـــد شـــرط 

یقضـــي بـــذلك باعتبـــار أن قواعـــد العدالـــة وحســـن النیـــة فـــي التنفیـــذ، مبـــدأ المســـاواة أمـــام الأعبـــاء 

دارة بـدون خطـأ تفـرض علـى الإدارة العامة، التوازن المالي للعقد الإداري، المسـؤولیة العقدیـة لـلإ

تحمل مسـؤولیتها اتجـاه المتعاقـد معهـا ومشـاركته فـي مواجهـة الصـعوبات المادیـة غیـر المتوقعـة 

  .التي صادفته أثناء تنفیذ التزاماته المتفق علیها عند التعاقد

  

  

                                                           
 .171.و170ص.، المرجع السابق، صإبراهیممحمد موسى 1

 .171.، المرجع نفسه، صإبراهیممحمد موسى 2
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قد أبرزت الدراسة أهمیـة عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص باعتبارهـا وسـیلة فعالـة 

عامـــــــــة مشـــــــــتركة للتنمیـــــــــة  لتجســـــــــید مظـــــــــاهر التعـــــــــاون المشـــــــــترك لتنفیـــــــــذ وتمویـــــــــل مشـــــــــاریع

وإشباع حاجات عامة أو تقدیم الخدمات العامة، وهو ما یعمل على تعزیز المسـاهمة  المستدامة

الفعالة للقطاع الخـاص فـي إنجـاز أو تمویـل أو إدارة مشـاریع عامـة فـي قطاعـات البنیـة التحتیـة 

اءة والمــــوارد المالیــــة أو المرافــــق العامــــة أو الخــــدمات العمومیــــة، والاســــتفادة مــــن القــــدرات والكفــــ

والبشـــریة المتخصصـــة المؤهلـــة التـــي یتـــوافر علیهـــا القطـــاع الخـــاص لاســـیما وأن الواقـــع العملـــي 

أبــرز عـــدم قـــدرة الدولـــة ومؤسســـات القطـــاع العــام وحـــدها علـــى إنجـــاز أو تشـــیید كافـــة المشـــاریع 

اءة الأداء بالقطـاع ، وتراجع مسـتویات التنمیـة والخدمـة وكفـتراكم الدیون العامةو  العامة وتمویلها

، الأمـــر الـــذي یعـــد مـــن أهـــم مبـــررات اللجـــوء للشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص وبـــروز نمـــاذج العـــام

عالمیــة ناجحــة لعقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص فــي إنجــاز وتمویــل وإدارة مشــاریع 

انتهجتـــه  عامــة فـــي مجــالات البنیـــة التحتیــة أو المرافـــق العامــة أو الخـــدمات العمومیــة، وهـــو مــا

  .فرنسا ومصر وبطریقة غیر مباشرة الجزائر

أن عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص فـي  :ومن أهم النتائج التي تم التوصـل إلیهـا

القـانون  أشـخاص بـین أحـد برمتالتشریعین الفرنسي والمصري تعتبر عقود إداریة خاصة مكتوبة 

صـیانة  أوتمویـل  أونجـاز إ یكـون محلهـا،)صالشریك الخـا(أشخاص القانون الخاصأحد و  العام

تقــدیم الخــدمات  وأإدارة المرافــق العامــة و  التحتیــة یــةالبن عامــة فــي قطاعــات مشــاریع تســییرأو 

، العـام ویتحمل الشـریك الخـاص نفقـات الإنجـاز والتمویـل والأصـول الضـروریة للمشـروع ،العامة

التعاقــد  محــلتنفیــذ المشــروع العــام ب مبــدأي المســؤولیة وتقاســم المخــاطر المرتبطــة مــع مراعــاة

بین القطاعین العام والخاص، وهو ما استقر علیه التشریع الجزائري لاسیما في غیـاب  بالشراكة

قــانون خــاص بالشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص متبنیــا المعنــى الواســع للشــراكة وإدراجهــا 

قــا لقــانون الاســتثمار أو القــوانین ضــمن مفهــوم عقــود الاســتثمار التــي تبرمهــا الجهــة الإداریــة وف

  . الخاصة

جعلــت منهـــا  الشــراكة بــین القطــاعین العـــام والخــاص لعقـــودالخاصــة القانونیــة الطبیعــة أن 

، قوامهـــــا توزیـــــع المســـــؤولیات تخضـــــع لنظـــــام قـــــانوني خـــــاص متعـــــددة الأطـــــراف وشـــــاملةعقودا

  .الشركاءوالمخاطر بین 
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العـام والخـاص  ینلشـراكة بـین القطـاععقـود البالمفهوم الجدیـد  خاص قانونيغیاب تنظیم ن أ

، أدى إلـى عـدم وضـوح الرؤیـة وصـعوبة تحدیـد طبیعتهـا القانونیـة ونطاقهـا الجزائـري في التشریع

  .خلافا للتشریعین الفرنسي والمصري في اعتبارهما أنها عقود إداریة

ـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص أمـــ ـــود الشـــراكة ب ـــة لعق ـــة أن تحدیـــد الطبیعـــة القانونی ر فـــي غای

الأهمیة، یمكن مـن خلالـه تحدیـد القـانون الواجـب التطبیـق علـى إجـراءات إبـرام أو تنفیـذ وتحدیـد 

طبیعة المنازعات الناشئة عن تلك العقود والجهـات القضـائیة المختصـة بالفصـل فـي منازعاتهـا، 

الإقـرار وهو ما أكد علیه كل من المشرع الفرنسي والمصـري وتبنـاه المشـرع الجزائـري مـن خـلال 

بالطــابع الإداري لعقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، والطبیعــة القضــائیة للمنازعــات 

الناشــئة عـــن إبـــرام أو تنفیـــذ تلــك العقـــود باعتبارهـــا كقاعـــدة عامــة منازعـــات إداریـــة وفقـــا للمعیـــار 

ـــة، وهـــو ت ـــى المنازعـــات الإداریـــة المختلف ـــنفس القواعـــد المطبقـــة عل ـــاه العضـــوي، وإخضـــاعها ل بن

  .القضاء الإداري واختلف بشأنه الفقه الإداري في التشریعات محل المقارنة

أن القول بالطبیعـة القضـائیة لمنازعـات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص لا یمنـع 

تســویة الخلافــات الناشــئة بیــنهم ودیــا لاســیما فــي ظــل تطــور قواعــد القــانون  الأطــراف المتعاقــدة

ا تبعـه مـن تطـور لقواعـد التجـارة الدولیـة وبـروز وسـائل التسـویة الودیـة للنزاعـات الدولي العـام ومـ

التوجــه  دون اللجــوء إلــى القضــاء كــالتحكیم، والوســاطة، المفاوضــات، التوفیــق، وهــو مــا یبــرز

  .الفقهي الحدیث بجواز التحكیم لتسویة منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

قهي من التحكیم في منازعات العقود الإداریة المختلفة بما فیها منازعـات أنه رغم الخلاف الف

عقود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، فـإن المسـتقر فـي التشـریع الفرنسـي جـواز التحكـیم 

في منازعات عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، وتبنـاه القضـاء الإداري الفرنسـي فـي 

ین علـى جـواز التحكـیم بـنص القضـاء الإداري المصـریوني، واستقر التشـریع الأخذ بالمعیار القان

وفــي المقابــل لــم یخــرج  التشــریع الجزائــري علــى ذلــك لاســیما فــي ظــل قــانون الإجــراءات . خــاص

المعــدل والتشــریعات المكلمــة لــه، وتبنــاه القضــاء الإداري الجزائــري 2008المدنیــة والإداریــة لعــام

  .العقود الإداریة المختلفة استنادا على القانون النافذ بخصوص التحكیم في منازعات

ــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص بیتحــــدد نطــــاق  ــــود الشــــراكة ب ــــرام الإمنازعــــات منازعــــات عق ب

 الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاصعقـود  لإبـرامالإخلال بالمبـادئ العامـة المرتبطة أساسـا بـ

بأحـــد المبـــادئ  الإخـــلال، وأن )الشـــفافیة والتفـــاوض مبـــدأي ،مبـــدأ المســـاواة، العلانیـــة والمنافســـة(
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یمنح للطرف المتضرر حق الطعن أمام الجهات المختصة لحمایـة حقوقـه المقـررة قانونـا وحمـل 

ـــى التقیـــد واحتـــرام تلـــك المبـــادئ تحـــت طائلـــة عـــدم صـــحة عملیـــات الإبـــرام،  الجهـــة الإداریـــة عل

ت الإبـــرام نتیجـــة الإخـــلال بأحـــد وتضـــاف إلـــى ذلـــك المنازعـــات التـــي تثیرهـــا عـــدم صـــحة عملیـــا

ـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص  الشـــروط الشـــكلیة أو الموضـــوعیة لصـــحة إبـــرام عقـــود الشـــراكة ب

  .المحددة في التشریعات محل المقارنة

إن تســویة منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص كقاعــدة عامــة یــدخل 

یمكـن الاسـتعانة بالوسـائل الودیـة لتسـویة منازعـات ضمن اختصاص القضاء الإداري، غیر أنـه 

  .الإبرام كالتحكیم، التظلم، الوساطة، التفاوض، الصلح، التوفیق، الخبرة

أنــه لا مــانع مــن تســویة منازعــات  غیــریجــد إعمــالا أكثــر لــه فــي منازعــات التنفیــذ  أن الــتظلم

إبـــرام العقــــود الإداریـــة المختلفــــة بمــــا فیهـــا منازعــــات إبـــرام عقــــود الشــــراكة بـــین القطــــاعین العــــام 

  .تعلق الأمر بالقرارات الإداریة المنفصلة عن إبرام العقد أو انعقاده أو تكوینه إذاوالخاص 

رام العقــود الإداریــة إبــنــص صــریح یجیــز التوفیــق لتســویة منازعــات  عــدم وجــود رغــم أنــه

إلا أنــه لا مــانع مــن المختلفــة بمــا منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، 

عـن إبـرام  ةالناشئ اتالتوفیق هو التوصل إلى حل توافقي للنزاعإجراء من  الهدفأن  مادامذلك 

  .دو العق

نازعـــات إبــــرام العقــــود التشــــریعات محـــل المقارنــــة صــــراحة علـــى الصــــلح لتســــویة م لـــم تــــنص

الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، غیــر أنــه لا یوجــد مــا 

 یقتصـــر الصـــلح علـــى، علـــى أن یمنـــع مـــن الالتجـــاء إلـــى الصـــلح وفقـــا لقواعـــد القـــانون المـــدني

ها للمنازعـات دون امتـداد مسـائل التعـویض فـي نطـاق القضـاء الكامـلمنازعات الإبرام المتعلقة ب

  .في مرحلة إبرام العقود الإداریة المختلفة ةالقرارات الإداریة المنفصلة الصادر التي تثیرها 

إعمالا أكثر لهـا فـي مـادة القضـاء الكامـل مـن ذلـك منازعـات  أن الوساطة  كوسیلة ودیة تجد

ه وفـــق مـــا أكـــد علیـــ الإبـــرام التـــي تـــدخل ضـــمن اختصـــاص القضـــاء الكامـــل دون قضـــاء الإلغـــاء

یــرد فــي التشــریع الفرنســي مــا یشــیر إلــى الوســاطة فــي مــادة  ، وفــي المقابــل لــمالتشــریع الجزائــري

العقود الإداریة إلا ما تعلق بالوساطة في العقود المدنیة، ویلاحـظ كـذلك علـى المشـرع المصـري 

  .نون المرافعات المدنیة والتجاریةالوساطة وربطها بالتوفیق في ظل قاعدم تناوله 
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ء إلــى التحكــیم لتســویة منازعــات إبــرام العقــود الإداریــة بمــا فیهــا منازعــات إبــرام عقــود أن اللجــو 

الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص أمــــر غیــــر وارد فــــي هــــذا المجــــال باســــتثناء مــــا تعلــــق 

، وهـــو أكـــد علیـــه التشـــریعین بمنازعـــات التعـــویض عـــن الأضـــرار المترتبـــة عـــن الأعمـــال المادیـــة

فقـــط، واســـتقر علیـــه  منازعـــات تنفیـــذ العقـــود الإداریـــةط جـــواز التحكـــیم بالفرنســـي والمصـــري وربـــ

إلا مــا تعلـــق أكثــر لــه فـــي منازعــات التنفیــذ  تطبیقــایجـــد التشــریع الجزائــري باعتبــار أن التحكــیم 

، وتبعـا لـذلك إن الغالـب أضـرار الأعمـال المادیـة فـي المجـال التعاقـديبمنازعات التعویض عـن 

العقـود الإداریــة بمـا فیهــا منازعـات إبــرام عقـود الشــراكة بـین القطــاعین فـي تســویة منازعـات إبــرام 

العام والخاص هو الطریق القضائي رغم أنه لا مانع من الاستعانة بأحـد وسـائل التسـویة الودیـة 

  .لها طالما أن النص القانوني لا یمنع ذلك رغم محدودیة دورها في مرحلة الإبرام

هــا قواعــد إجرائیــة وموضــوعیة خاصــة وســیلة فعالــة لحمایــة تعــد الرقابــة القضــائیة التــي تحكم

حقـــوق الأطـــراف المتعاقـــدة لاســـیما الشـــریك المتعاقـــد مـــع الشـــخص المعنـــوي العـــام، التـــي یتحـــدد 

نطاقهـــا بـــدعاوى الإلغـــاء فـــي مـــادة إبـــرام العقـــود الإداریـــة المختلفـــة، أو دعـــاوى الاســـتعجال قبـــل 

دعاوى بطـلان العقـد محـل التعاقـد، أو دعـاوى ا بـالتعاقدي، أو دعـاوى التعـویض المرتبطـة أساسـ

  .التعویض عن القرارات الصادرة الجهة الإداریة في مرحلة إبرام العقد أو انعقاده

فـــإن  ه رغـــم الخـــلاف الفقهـــي حـــول جـــواز الطعـــن بالإلغـــاء ضـــد العقـــود الإداریـــة المختلفـــة،أنـــ

لطعن بالإلغاء فـي منازعـات هو تكریس مبدأ حظر افي التشریعات محل المقارنة  المستقر علیه

منازعــــات عقــــود الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص،  فیهــــا العقــــود الإداریــــة المختلفــــة بمــــا

مـن ذلـك الطعـن بالإلغـاء التشریع أو القضـاء الطعـن بالإلغـاء ضـد العقـد الإداري أجاز واستثناء 

ــــة )مفــــوض(ممثــــل مــــن قبــــل المحلیــــة أو  الطعن ضــــد العقــــود المبرمــــة مــــن قبــــل الهیئــــاتبــــالدول

تنظــیم أو إدارة أو تســییر المرافــق الخاصــة بالمؤسســات العمومیــة المحلیــة، أو مــا تعلــق بــالعقود 

  ).الشروط اللائحیة أو التنظیمیة التي تتضمنها العقود الإداریة(العامة

قبـول الطعـن بالإلغـاء ضـد بالقضاء الإداري الفرنسي والمصـري والجزائـري لقد استقر كل من 

بمـــا فیهـــا عقـــود  المختلفـــة لإداریـــة الصـــادرة فـــي مرحلـــة إبـــرام وتكـــوین العقـــود الإداریـــةالقـــرارات ا

الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، سـواء مـا تعلـق بـالقرارات السـابقة علـى عملیـة الإبــرام أو 

القـرارات الخاصـة باعتمـاد العقـود الإداریـة أو إبرامهـا أو رفضـها، ، هـذا فضـلا علـى المقترنة بهـا

نطــاق القــرارات الإداریــة ، التــي تــدخل فــي أو رفضــهاقــرارات التوقیــع علــى العقــود الإداریــة  وكــذا
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، وهــو مــا المنفصــلة التــي قــد تثیــر منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص

  .یمنح للمتضرر الطعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري

داریـــة المنفصـــلة الصــادرة فـــي مرحلـــة إبـــرام ویشــترط لقبـــول الطعـــن بالإلغـــاء ضــد القـــرارات الإ

عقود الشراكة بین القطاعین العام والخـاص فـي التشـریعات محـل المقارنـة، ضـرورة تـوافر جملـة 

مــــن الشــــروط الشــــكلیة والموضــــوعیة المطبقــــة علــــى دعــــاوى الإلغــــاء بصــــفة عامــــة مــــع بعــــض 

اریــة المنفصــلة عــن الطعــن بالإلغــاء فــي القــرارات الإدالخصوصــیة، ولعــل مــن أهــم شــرط قبــول 

تلـك الصادرة في المراحـل التمهیدیـة لإعـداد وتكـوین  عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

العقــود، أن یكـــون الطلــب كقاعـــدة عامــة مقـــدما مــن غیـــر المتعاقــد، باعتبـــار أن المتعاقــد یمكنـــه 

  .تقدیم طلب بطلان العقد أمام قاضي العقد

في  الصادرة ى الإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلةدور القاضي الإداري في دعو  یقتصر

 بقبـول الـدعوى أو رفضـها، أو انعقادهـامرحلة إبرام عقود الشراكة بین القطـاعین العـام والخـاص 

مــن خــلال الفصــل فــي مــدى مشــروعیة تلــك القــرارات أو الإجــراءات الإداریــة التــي ســاهمت فــي 

تكوین العقـد أو انعقـاده، دون امتـداد سـلطته للحكـم بإلغـاء العقـد أو إبطالـه بمـا یجعـل آثـار حكـم 

  . الإلغاء تقتصر على القرار الإداري المنفصل محل دعوى الإلغاء الناشئة في مرحلة الإبرام

ا یمیــز الــدعوى الاســتعجالیة قبــل التعاقدیــة فــي منازعــات إبــرام العقــود الإداریــة المختلفــة أن مــ

بما فیها منازعات ابرام عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص أنها دعـوى وقتیـة اسـتعجالیة 

یحكمها نظـام قـانوني خـاص، مـع أن التشـریع الفرنسـي أجـاز الـدعوى الاسـتعجالیة اللاحقـة وهـو 

  .من شأنه تعزیز حمایة الأطراف المتعاقدة في مرحلة تنفیذ العقود الإداریةأمر 

التــي تثیرهــا منازعــات إبــرام عقــود الشــراكة بــین  إن إقامــة الــدعوى الاســتعجالیة قبــل التعاقدیــة

یكــون مــن تــاریخ الإعــلان عــن الطلبــات العامــة ومباشــرة الإجــراءات  القطــاعین العــام والخــاص،

مرحلــة الإبــرام ولــیس بعــد قواعــد العلانیــة والمنافســة خــلال  مخالفــةن ســببها یكــو التــي التعاقدیــة، و 

، وهـو أمـر أكـدت علیـه الاستعجال، الخطر، والضرر: ، والتي تقتضي توافر عنصرتوقیع العقد

  .التشریعات محل المقارنة

یتحدد نطاق اختصاص القاضي الإداري في الدعاوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة بالتشـریعات 

ل المقارنــة، دراســة مــدى جدیــة الطلــب المســتعجل بمــا یمــنح لــه ســلطة رفــض أو قبــول ذلــك محــ

الطلب، على أنه في حالة قبول الطلب الاستعجالي لتوافر شـروطه یحـوز القاضـي الاسـتعجالي 
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لــه ســلطة  بمــا یمــنحفــي الــدعوى الاســتعجالیة قبــل التعاقدیــة  الإجــراءات التحفظیــةســلطة اتخــاذ 

بــاحترام الإجــراءات  لجهــة الإدارة للقیــام بعمــل أو العــدول عنــه، وإلزامهــالیة توجــه أوامــر اســتعجا

العامة للتعاقد وشفافیة الإجراءات وعملیات إبـرام العقـود والمراحل والأسالیب والحالات والمبادئ 

  .الإداریة المختلفة بما فیها عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

إجـــراءات إبـــرام العقـــد أو تأجیـــل توقیعـــه أو اتخـــاذ كـــل قـــرار متعلـــق بوقـــف كمـــا یمكنـــه الأمـــر 

، أو وهو مـــا یعـــد ضـــمانة للطـــرف المتضـــرربـــالإبرام أو الانعقـــاد أو تعطیـــل العملیـــات التعاقدیـــة

الصــادر تنفیـذ الأمـر  التـأخر فــيأو  الامتنـاععــن  المتعاقـدة تهدیدیــة ضـد الإدارةفـرض غرامـات 

نهائیــة فــي الــدعوى الاســتعجالیة قبــل ات إجــراءطة اتخــاذ ســلضــدها، هــذا فضــلا علــى أنــه یملــك 

 الجهـــة الإداریـــة بمبـــادئ العلانیـــة أو الشـــفافیة مـــن عنـــد إبـــرام العقـــود الإداریـــة لإخـــلال التعاقدیـــة

إلغــاء القــرارات الإداریــة المرتبطــة بالعملیــات التعاقدیــة لإبــرام العقــد الإداري  ، كمــا یمكنــهالمختلفــة

العامــة للتعاقــد  المبــادئأحــد تتعــارض مــع التــي  شــروطبعــض الإلغــاء و ، أأو انعقــاده أو تكوینــه

حتـى تـاریخ صـدور القـرار القضـائي الفاصـل فـي  التوقیع على العقد الإدارة بعدمجهة وكذا إلزام 

  .عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاصإبرام دعوى الإلغاء الناشئة عن منازعات 

 أنه رغم الخـلاف الفقهـي بشـأن امتـداد أثـر حكـم إلغـاء القـرار المنفصـل علـى العقـد ذاتـه، فـإن 

التأكیـد علـى تبنـي الموقـف التقلیـدي بهـو الفرنسـي والمصـري  المستقر علیه فـي القضـاء الإداري

ك عدم امتداد آثار حكـم إلغـاء القـرارات الإداریـة المنفصـلة إلـى العقـد ذاتـه واسـتمراره مـا لـم یتمسـ

أطراف الخصومة القضائیة بحكم الإلغاء واللجوء إلى قاضي العقد والمطالبة بإبطال العقـد بنـاء 

، وفـي المقابـل تمیـز موقـف على حكم إلغاء تلك القرارات التي ساهمت في تكوین أو إبـرام العقـد

بعــــدم الوضــــوح مــــن مســــألة امتــــداد حكــــم إلغــــاء القــــرارات الإداریــــة الفقــــه والقضــــاء فــــي الجزائــــر 

مسـألة الفصـل بـین القـرارات ، وهـو مـا أثـار فـي تكوینهـامسـاهمة عقـود الإداریـة اللمنفصلة إلى الا

، غیـــر أنـــه تـــأثر بـــالموقف التقلیـــدي الـــذي اســـتقر علیـــه الفقـــه المنفصـــلة والعقـــود المتكونـــة عنهـــا

  .والقضاء الإداریین بفرنسا ومصر

قاضـــي العقـــد لبعـــد اللجـــوء  العقـــد ذاتـــه إلا بطـــلانأنـــه لا یترتـــب علـــى إصـــدار حكـــم الإلغـــاء 

، الذي ینصـب دوره بتقـدیر مـدى تـأثیر حكـم إلغـاء باعتباره المختص نوعیا بدعاوى بطلان العقد

منازعــات إبــرام  الناشــئة عــندعــوى الإلغــاء  الفاصــل فــيالقــرارات الإداریــة المنفصــلة عــن العقــد 

أو انعقادهــا علــى العملیــة التعاقدیــة أو العقــد ذاتــه، عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص 
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، ولا یمكــن لقاضــي العقــد إلغــاء وأثــر حكــم إلغــاء العقــد فــي مواجهــة أطرافــه أو الحقــوق المكتســبة

العقد في مجموعه متـى رتـب القـرار موضـوع الإلغـاء حقوقـا مكتسـبة لأحـد المتعاقـدین، علـى أنـه 

یهـا سـبب إلغـاء القـرار الإداري المنفصـل هـو عـدم التـي یكـون فیقضي ببطلان العقـد فـي الحالـة 

  .مشروعیة العقد ذاته، أو عدم صحة بعض شروطه

أنــه رغــم أهمیـــة دور القضــاء الإداري فــي منازعـــات إبــرام العقــود الإداریـــة المختلفــة بمــا فیهـــا 

عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص واكتساب حكم الإلغاء حجیة قضائیة، إلا أنـه یمكـن 

لشخص المعنـوي العـام التصـدي لـذلك والتمسـك باسـتمراریة العقـد تحـت سـتار المصـلحة العامـة ل

  .أو ضرورات سیر المشروع أو المرفق العام، وهو ما یعزز دور الوسائل الودیة

عـن طریـق القضـاء  عقود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص منازعات تنفیذتعتبر تسویة 

، خاصة في ظـل عـدم فعالیـة القضـاء قانونا للأطراف المتعاقدة هاالمعترف بمن أهم الضمانات 

حــــق اللجـــوء إلــــى القضــــاء للمطالبــــة بحمایــــة حقــــوقهم أو مراكــــزهم الـــدولي، وهــــو مــــا یمــــنح لهــــم 

  .المحددة في التشریعات محل المقارنة أو ضمن بنود العقد التعاقدیة

تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام  لمنازعــاتإن اعتمــاد طــرق التســویة غیــر القضــائیة 

والخـــاص، أصـــبح ضـــرورة حتمیـــة ومطلبـــا لجـــذب الاســـتثمار والشـــركاء الاقتصـــادیین لاعتمادهـــا 

، ســواء مــا تعلــق بالوســائل إجــراءات أقــل تعقیــدا مقارنــة بــإجراءات التقاضــي أمــام القضــاءعلــى 

ات، أو الوســـــائل الإلزامیـــــة فاوضـــــالودیـــــة كالصـــــلح والـــــتظلم، التوفیـــــق، الخبـــــرة، الوســـــاطة، والم

  .كالتحكیم، وهو ما أجازته التشریعات محل المقارنة صراحة أو ضمنیا

أن الــتظلم فــي التشــریعات محــل المقارنــة كقاعــدة عامــة یعتبــر اختیاریــا غیــر أنــه إلزامــي فــي 

حالات محددة حصرا قبل اللجـوء للقضـاء، ولعـل مـن أهـم آثـار الـتظلم فـي منازعـات تنفیـذ عقـود 

ـــدعوى الإداریـــة ویمـــنح  الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص أنـــه یعـــد ســـببا قاطعـــا لآجـــال ال

 للــتظلمالــرفض الصــریح أو الضــمني إضــافیا لرفــع دعــواه، یســري مــن تــاریخ قــرار  للمــتظلم أجــلا

  .الإداري، وتتحصن القرارات الإداریة بعد انقضاء الآجال القانونیة للتقاضي

أنــه رغــم أهمیــة إجــراء الــتظلم المســبق وجوازیتــه كقاعــدة عامــة فــي التشــریعات محــل المقارنــة 

ت تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص ودیــا واعتبــاره إجــراء إداریــا لتســویة منازعــا

ــتظلم وعــدم فعالیتــه فــي تحقیــق  قبــل اللجــوء للقضــاء، فــإن الواقــع العملــي أثبــت محدودیــة دور ال

  .الغرض من الاعتماد علیه ویجعله رهینا بجهة الإدارة واتجاه إرادتها لتسویة خلافاتها بالتظلم
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صـول إلـى حـل تـوافقي لتسـویة المنازعـات الناشـئة عـن أن الهدف من إجراء التفـاوض هـو الو 

تنفیــذ العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، وهــو مــا 

أجازتــه التشــریعات محــل المقارنــة، غیــر أن أهمیــة وفعالیــة التفــاوض تبقــى مرهونــة دائمــا بنجــاح 

ف المعنیــة بــالقرار الصــادر فــي نطاقــه، علــى أنــه عملیــات التفــاوض ومــدى حجیــة والتــزام الأطــرا

فـــي حالـــة فشـــل التفـــاوض تســـتطیع الأطـــراف المعنیـــة اللجـــوء إلـــى الطریـــق القضـــائي أو اللجـــوء 

  .للتحكیم، أو الوساطة، أو التوفیق

أنـــه رغـــم أهمیـــة وغایـــة الصـــلح كـــإجراء یهـــدف إلـــى التســـویة الودیـــة للمنازعـــات الناشـــئة عـــن 

فیهــــا منازعــــات تنفیــــذ عقــــود الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص، العلاقــــات القانونیــــة بمــــا 

وجوازیتـــه فـــي التشـــریعات محـــل المقارنـــة، إلا أن الواقـــع العملـــي أثبـــت إلـــى حـــد كبیـــر محدودیـــة 

إجراء الصلح في مادة العقود الإداریة وعدم فعالیته في تسـویة المنازعـات الإداریـة عامـة، وذلـك 

التعاقـدي الممتـاز لجهـة الإدارة والسـلطات الاسـتثنائیة التـي تحوزهـا بالنظر إلى المركـز القـانوني 

اتجـاه المتعاقــدین أو الأفـراد، فضــلا علـى عــدم ایلاءهــا أهمیـة لهــذا الإجـراء مــا یبـرر فــي الغالــب 

امتناعها حضور جلسـات الصـلح، وأن فعالیـة إجـراء الصـلح مرهـون بـإرادة جهـة الإدارة ورغبتهـا 

تسـویة منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص، في الاعتماد علـى الصـلح ل

 .والالتزام ببنود الاتفاق

منازعـات تنفیـذ عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام لالودیـة التسـویة وسـائل كأحد أن الوساطة 

تتشابه في الغالب مع إجـراء الصـلح غایتهـا اقتـراح حلـول لتقریـب وجهـات النظـر بـین والخاص، 

ورغـم أهمیـة إجـراء الوسـاطة إلـى أنهـا لا تعـدو . اف المعنیة لإیجاد حل النزاع الناشئ بینهاالأطر 

مجــرد إجــراء جــوازي أو إلزامــي تــتم فــي الغالــب تحــت إشــراف ورقابــة القضــاء الإداري، وهــو أمــر 

یؤكــد محدودیــة دور الوســاطة كوســیلة ودیــة لتســویة منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا 

عـــات تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، مـــع أن هـــذا القـــول لـــیس علـــى مناز 

إطلاقه في حالة التزام الأطراف المعنیة بـالحلول المقترحـة أو علـى الأقـل أخـذها بعـین الاعتبـار 

 . كاقتراح تسویة النزاع بالتحكیم مثلا بدلا من اللجوء إلى القضاء

صــــراحة إلــــى التوفیــــق لتســــویة منازعــــات العلاقــــات  شــــری لــــمأن المشــــرع الجزائــــري رغــــم أنــــه 

، غیــر أنــه لا مــانع مــن الاســتعانة مثلمــا هــو الأمــر فــي التشــریعین الفرنســي والمصــري القانونیــة

بالكفـاءة الاسـتعانة كة بین القطـاعین العـام والخـاص و بالتوفیق لتسویة منازعات تنفیذ عقود الشرا
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تسـویة النـزاع نهائیـا بـین الأطـراف المعنیـة دون اللجـوء في هذا المجال لاقتراح حلـول مـن شـأنها 

أثبـت الواقـع  وقد، منازعات عقود الاستثمار ذات الطابع الدوليإذا تعلق الأمر ب للقضاء لاسیما

منازعـــات تنفیـــذ العقـــود الإداریـــة المختلفـــة، تســـویة وعـــدم فعالیتـــه فـــي  العملـــي محدودیـــة التوفیـــق

 اتالنزاعــ لحــل یعــدو أن یكــون فــي الغالــب عملیــة تمهیدیــة قلــة تطبیقاتــه العملیــة ولافضــلا علــى 

  .  بالتحكیم ةالناشئ

أن فعالیـــة إجـــراء الخبـــرة لتســـویة منازعـــات إبـــرام العقـــود الإداریـــة المختلفـــة أو تنفیـــذها مـــرتبط 

بالســـلطة التقدیریـــة للقاضـــي ومـــدى الالتـــزام بهـــا أو رفضـــها، غیـــر أنـــه قـــد یكـــون ملزمـــا لـــه فـــي 

وتجعلــه عــاجزا  القاضــي  تخــرج عــن إدراكالتــي  ي والتقنــي والقــانونيالفنــ عالطــابالمســائل ذات 

  .على التعامل معها

أن أهمیــة التحكــیم وبــروز دوره فــي تســویة المنازعــات التــي تثیرهــا العلاقــات القانونیــة العقدیــة 

لاسیما ذات الطـابع الـدولي رغـم الخلافـات الفقهیـة والقضـائیة حـول جـواز التحكـیم فـي منازعـات 

عقــود الإداریــة المختلفــة بمــا فیهــا منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، ال

دفع كل من المشرع الفرنسي والمصري والجزائري وضع قواعد شكلیة وموضـوعیة لصـحة اتفـاق 

التحكیم أو سیر الإجراءات الخصومة التحكیمیـة، أو الأحكـام الصـادرة فـي نطاقهـا وكـذا تنفیـذها 

لات ذلــك وفــق أحكــام عامــة مشــتركة تطبــق علــى كافــة منازعــات العقــود الإداریــة المختلفــة وإشــكا

  .بما فیها منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص

أنــــه رغــــم اســــتقلال إجــــراءات الخصــــومة التحكیمیــــة عــــن القضــــاء وارتباطــــه بــــإرادة الأطــــراف 

القضــاء ســلطات رقابیــة هامــة تمتــد علــى  المعنیــة، إلا أن التشــریعات محــل المقارنــة قــد منحــت

كافة مراحل وإجراءات التحكیم، سواء ما تعلق بمراقبة مدى مشروعیة اتفاق التحكـیم، أو اختیـار 

المحكمــین، أو تنفیــذ قــرارات التحكــیم الفاصــلة فــي منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین 

  .العام والخاص والطعن فیها

بمــا  النــزاع محــل التحكــیمفــي نظــر فــي التشــریعات محــل المقارنــة الیقتصــر دور هیئــة التحكــیم 

لهـم والاسـتعانة  الاسـتماعو طلب المستندات واستلام ادعـاءات طرفـي التحكـیم یمنح له صلاحیة 

لازمـــة تحـــت المؤقتـــة التـــدابیر الأو اتخـــاذ  والأمـــر بتقـــدیم مســـتندات أو أدلـــة ضـــروریة بـــالخبراء،

أو  الوقــائع المتعلقــة بــالتزویر أو صــحة الكتابــةبلبــت ودورهــا ل ،التهدیدیــةطائلــة توقیــع الغرامــات 

فــي حالــة وفــاة التحكــیم الأمــر بوقــف إجــراءات  النظــر فــي طلــب وقــف الخصــومة التحكیمیــة، أو
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ـــه ـــه أو إقالت أو قصـــر  ،المحكـــم أو عجـــزه أو امتناعـــه عـــن التصـــویت أو اســـتقالته أو الطعـــن فی

 ، وأن انتهـاءالتحكـیم موضـوعفـي النـزاع  الفصـلتـاریخ تلزم هیئة التحكـیم بتحدیـد على أن  ،مدته

  .فترة التحكیم یؤدي إلى انتهاء إجراءات التحكیم

تستند محكمة التحكیم حال فصـلها فـي النـزاع الناشـئ علـى قواعـد قـانون اختیـار طرفـي اتفـاق 

كلیـا  التحكیم أو قواعد القانون والأعراف التي تتماشى مـع طبیعـة النـزاع والخصـومة بقـرار حاسـم

الشـــــكلیة، (كــــام القضـــــائیةأو جزئیــــا لـــــذلك النـــــزاع، التــــي یشـــــترط لصـــــحتها مــــا یشـــــترط فـــــي الأح

وتحـــوز أحكـــام التحكـــیم حجیـــة الشـــيء المقضـــي فیـــه بمجـــرد صـــدورها بخصـــوص ، ..)التســـبیب

بتفسـیر النزاع المثار أمام هیئة التحكیم مع استنفاذ ولایتها لنظر ذلـك النـزاع، إلا إذا تعلـق الأمـر 

مـا أكـدت علیـه التشـریعات محــل  لأخطـاء المادیـة أو الإغفــالات وفـقالتحكـیم أو تصـحیح اقـرار 

  .المقارنة

مــة التــي صــدر القــرار أمــر تنفیــذي صــادر عــن المحك یقتضــي صــدورالتحكــیم  أن تنفیــذ قــرار

لـدى  أصل الحكم ونسـخة مـن اتفـاق التحكـیمفي نطاقها بشأن الإجراء المتعلق بالتنفیذ مع إیداع 

كـــإجراء جـــوهري للتنفیـــذ، مـــع مراعـــاة عـــدم تعـــارض اتفـــاق التحكـــیم أو الحكـــم الصـــادر  المحكمـــة

قـرارات التحكـیم  استنادا علیه مع النظـام العـام، ولا یجـوز الطعـن بالاسـتئناف أو المعارضـة ضـد

إحالــة الغیــر الخــارج عــن الخصــومة قبــل  جــواز طعــنمــع مــا لــم یــتم الاتفــاق علــى خــلاف ذلــك، 

التحكــیم مــا لــم یكــن الاســتئناف متاحــا أمـــام  اتإلغــاء قـــرار لقضــاء، وجــواز النــزاع الناشــئ علــى ا

  .التحكیم لاسیما بالنسبة لأوامر رفض الاعتراف أو تنفیذ أحكام التحكیم الدولي أطراف اتفاق

 أحكام التحكیم الفاصلة في منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العـام والخـاص تحوز

تجــاه طرفــي اتفــاق التحكــیم بمــا یوجــب الالتــزام بــه اســتنادا علــى مبــدأ احجیــة الأمــر المقضــي بــه 

حسن النیة في تنفیذ أحكام التحكیم لتسویة النـزاع الناشـئ دون اللجـوء للقضـاء، وقـد أبـرز الواقـع 

العملــي نتــائج ایجابیــة بشــأن الالتــزام بتنفیــذ أحكــام التحكــیم دون المســاس بحــق الأطــراف المعنیــة 

ام وفقا للقواعد والأحكـام التـي حـددتها التشـریعات محـل المقارنـة، وهـو مـا الطعن ضد تلك الأحك

ـــة  ـــه عمومـــا فـــي تســـویة المنازعـــات الناشـــئة عـــن العلاقـــات القانونی ـــة التحكـــیم وفعالیت یبـــرز أهمی

  .للأشخاص المعنویة العامة لاسیما المعاملات الاقتصادیة الدولیة

عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص تنفیــذ أحكــام التحكــیم لتســویة منازعــات تنفیــذ  إن

 المحـــددة فـــي التشـــریعاتإجـــراءات تنفیـــذ أحكـــام التحكـــیم الأجنبیـــة  تخضـــع كقاعـــدة عامـــة لـــنفس
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بخصــوص الاعتــراف وتنفیــذ 1958اتفاقیــة نیویــورك لعــامأو الاتفاقیــات الدولیــة لاســیما  الوطنیــة

المقارنـة مـع أن المشـرع الفرنسـي  ، وهو ما أكـدت علیـه التشـریعات محـلأحكام التحكیم الأجنبیة

میّــز بــین تنفیــذ أحكــام التحكــیم الــداخلي الــذي یكــون بــأمر مــن المحكمــة الــذي صــدر فــي نطاقهــا 

الإجراء الخـاص بطلـب التنفیـذ، علـى أن تخـتص محكمـة اسـتئناف بـاریس بإصـدار أوامـر لتنفیـذ 

المصــري خلافــا للمشــرع أحكــام التحكــیم الأجنبیــة الصــادرة فــي الخــارج، وهــو مــا انتهجــه المشــرع 

  .الجزائري الذي لم یمیز بین أحكام التحكیم الفاصلة في النزاع الناشئ

ضد أحكام التحكیم الفاصلة في منازعـات تنفیـذ  بالاستئنافأن المشرع الفرنسي أجاز الطعن 

ـــم  عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص الصـــادرة فـــي فرنســـا ولـــیس خارجهـــا، إلا إذا ت

أوامــر رفــض الاعتــراف بقــرارات أو علــى خــلاف ذلــك مــا لــم یتعلــق الأمــر بــالطعن ضــد الاتفــاق 

عـدم قبـول الطعـن أقر قانون التحكـیم المصـري بوفي المقابل ، أحكام التحكیم الأجنبیة أو تنفیذها

 یجـــوز متـــى تـــوافرت أحـــد أســـباب الـــبطلانحكـــیم المختلفـــة دون التمییـــز بینهـــا، و ضـــد أحكـــام الت

نون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، وهــو مــا لأحكــام قــاأحكــام التحكــیم وفقــا  بــالبطلان ضــدالطعــن 

ســایره نوعــا مــا المشــرع الجزائــري بعــدم قبــول الطعــن بالمعارضــة ضــد أحكــام التحكــیم مــع جــواز 

الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أمام الجهة القضائیة المختصة قبل عرض النزاع 

نــــه أجــــاز الاســــتئناف والطعــــن بــــالنقض والطعــــن بــــالبطلان وفقــــا الناشــــئ علــــى التحكــــیم، غیــــر أ

للقضاء للشروط المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة النافذ، وهو أمر یمنح 

الخصــــومة التحكیمیــــة والأحكــــام الصــــادرة فــــي نطاقهــــا، ویبــــرز  دور حقیقــــي علــــى كافــــة مراحــــل

  .لحسم النزاعات التعاقدیةالتحكیم والقضاء بین  التكاملیةالعلاقة 

حكـــام الصـــادرة اســـتنادا لـــه تبقـــى مرهونـــة بمـــدى التـــزام أطـــراف لأوجـــدوى اأن فعالیـــة التحكـــیم 

، ومعالجة حالات التعـارض بـین تلـك الأحكـام أو إشـكالات ق التحكیم بتلك الأحكام وتنفیذهااتفا

حكـــیم الفاصـــلة فـــي تنفیـــذها، فضـــلا علـــى تنظـــیم المســـؤولیة الناجمـــة عـــن عـــدم تنفیـــذ أحكـــام الت

منازعـــات تنفیـــذ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، وكـــذا غیـــاب المعالجـــة القانونیـــة 

الدقیقـــة لحـــالات رفـــض تنفیـــذ أحكـــام التحكـــیم المختلفـــة اتجـــاه مـــن صـــدرت فـــي مـــواجهتهم تلـــك 

لتنفیــذ الأحكــام لاســیما الأجنبیــة منهــا الصــادرة ضــد الــدول، وعــدم القــدرة علــى مباشــرة إجــراءات ا

الجبري لها أو ضوابط ذلك، وهو أمر قـد یـؤثر علـى فعالیـة وحجیـة أحكـام التحكـیم الفاصـلة فـي 

  .منازعات تنفیذ عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص
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أن الواقع العملي أثبـت فعالیـة أحكـام التحكـیم والتـزام أطرافـه بالتنفیـذ وهـو مـا یبـرر التطبیقـات 

ة منازعـــات العلاقــات القانونیـــة المختلفـــة لاســیما ذات الطـــابع الـــدولي العدیــدة للتحكـــیم فــي تســـوی

مقارنــة بالوســائل غیــر القضــائیة الأخــرى، وأنــه حتــى فــي ظــل رفــض الــدول تنفیــذ أحكــام التحكــیم 

  .الأجنبیة الصادرة ضدها إلا أن التنفیذ قد یكون غالبا في الخارج

الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام  فــــي منازعــــات تنفیــــذ عقــــودأكثــــر الكامــــل یبــــرز دور القضــــاء 

مقارنــة بقضــاء الإلغــاء لاســیما فــي ظــل تكــریس مبــدأ عــدم جــواز الطعــن بالإلغــاء ضــد  والخــاص

القرارات الإداریـة الصـادرة فـي مرحلـة تنفیـذ العقـود الإداریـة المختلفـة باسـتثناء طعـن الغیـر مثلمـا 

  .رنسي والمصري والجزائريأكدت علیه التشریعات محل المقارنة وتبناه القضاء الإداري الف

 المرتبطـــة بمنازعـــاتوى القضـــاء الكامـــل ادعـــیتحـــدد نطـــاق اختصـــاص القاضـــي الإداري فـــي 

ـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص  ـــذ عقـــود الشـــراكة ب التـــي تثیرهـــا الطبیعـــة الذاتیـــة بالمنازعـــات تنفی

ضـائها، أو بطـلان نفیـذ عقـود الشـراكة أو انقسواء ما تعلق مـثلا بت العقدللمنازعة المرتبطة ببنود 

دعـاوى إبطـال تصـرفات و دعاوى الحصول على مبالغ مالیـة، إلى جانب العقود أو فسخها،  تلك

ولا تخضــــع هــــذه الــــدعاوى إلــــى آجــــال محــــددة  دعــــاوى التعــــویض المختلفــــة،و الإدارة المتعاقــــدة، 

ه، كدعاوى الإلغاء ما لم یرد في ذلك نص خـاص، وأن مباشـرتها یتقـادم بتقـادم الحـق المـدعى بـ

  .وهو ما أكدته التشریعات محل المقارنة

ـــین القطـــاعین العـــام بطـــلان وى افـــي دعـــ قاضـــي العقـــد تتحـــدد ســـلطة ـــود الشـــراكة ب تنفیـــذ عق

الطعــن  محــلالعقــد  بإبطــال، الصــحةركــان أو شــروط الأتكــوین أو لوجــود عیــب فــي الوالخــاص 

فســخ العقــد العقــد المبــرم، أو بنــود لمخالفتهــا أو التصــرفات  الشــروطبــالبطلان أو إبطــال بعــض 

المتضــرر  تعــویضجهــة الإدارة إلــزام وكــذا  ،أحــدهما ذلــكالمتعاقــدین أو  متــى اقتضــت مصــلحة

تقتصــر ســـلطة قاضـــي العقـــد فـــي و  .عــن الأضـــرار الناشـــئة عـــن تنفیــذ بنـــود العقـــد المتفـــق علیهـــا

هـا العقدیـة ذات دعاوى إبطال أعمال أو تصرفات جهة الإدارة غیر المشـروعة لإخلالهـا بالتزامات

دون امتــداد ســلطته إلـــى بحــث مــدى مشــروعیة العقـــد بإبطــال تلـــك الأعمــال الطبیعــة الحقوقیــة، 

، بخــلاف دعــاوى بطــلان عقــد الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص المبــرم أو اســتمرار تنفیــذه

الـذي ینصــب فیــه دور القاضــي الإداري متــى تــوافرت شـروط وأســباب ذلــك إلــى الحكــم بــالبطلان 

  .المطلق أو النسبي للعقد المبرم بحسب الحالة
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أنـــه یحـــق للمتعاقـــد الملتـــزم بتنفیـــذ عقـــد الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص اللجـــوء إلـــى 

القضــاء الكامــل للمطالبــة بالمبــالغ المالیــة الناشــئة عــن التنفیــذ، أو التعــویض عــن الأضــرار التــي 

  .ت شروط ذلكلحقته عند تنفیذ التزاماته التعاقدیة متى توافر 

یحـوز القاضـي الإداري فـي دعـاوى الفسـخ امتیـازا قضـائیا یمنحـه سـلطة الضـغط علـى طرفـي 

العقد متى اقتضـت المصـلحة العامـة ذلـك مـع مراعـاة حقـوقهم المقـررة قانونـا أو فـي العقـد، وكـذا 

اختصاصـــه بـــالنظر والفصـــل فـــي دعـــاوى فســـخ عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص 

ن اســـتخدام جهـــة لســـلطاتها الاســـتثنائیة، وللقاضـــي ســـلطة تقدیریـــة لتقـــدیر التعـــویض الناشـــئة عـــ

بحسب درجة وجسـامة الأضـرار اللاحقـة بـه ومـدى مسـاهمة المتعاقـد فـي إحـداث الضـرر؛ ومـن 

جهـــة ثانیـــة، ینعقـــد الاختصـــاص لقاضـــي العقـــد بـــالنظر والفصـــل فـــي منازعـــات إخـــلال المتعاقـــد 

متفـق علیهـا فـي العقـد عنـدما تلجـأ جهـة الإدارة إلـى القضـاء للمطالبـة بتنفیذ التزاماتـه التعاقدیـة ال

  . بحقوقها أو إلزام المتعاقد بالتنفیذ

إن ضــمان التــوازن المــالي للعقــود الإداریــة یعتبــر مــن أهــم المســائل التــي یخــتص بهــا قاضــي 

والخــاص، فــي نطــاق منازعــات تنفیــذ عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام )القضــاء الكامــل(العقــد

التي تمنح له سلطة التدخل لرد الإرهاق للحدود المعقولة لتمكین المتعاقد من تنفیذ التزاماتـه، أو 

التعــــــــویض عــــــــن الأضــــــــرار المترتبــــــــة علــــــــى اخــــــــتلال التــــــــوازن المــــــــالي للعقــــــــد الإداري لأحــــــــد 

ه ، وهـو أمـر أكـدت علیـ)الظروف الطارئة، فعل الأمیر، الصعوبات المادیة الاستثنائیة(الأسباب

  .التشریعات محل المقارنة

ـــالقوة القـــاهرة أو الظـــرف الطـــارئ یوجـــب  أو فعـــل الأمیـــر إن احتجـــاج  المتعاقـــد المتضـــرر ب

بحســـب الفقـــه والقضـــاء والتشـــریع إثبـــات شـــروط تطبیقهـــا مجتمعـــة لاســـیما مـــا تعلـــق بعـــدم توقـــع 

  . السبب المعیق لتنفیذ العقد، وأن تقدیر ذلك یعود لقاضي العقد

د المتضرر التعویض الكلي عن الأضرار التي لحقته بسبب فعـل الأمیـر، مـع المتعاق یستحق

عــن تنفیــذ عقــد الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، إلــى جانــب  إعفــاءه مــن غرامــات التــأخیر

ذلك یمكن للمتعاقد طلب فسـخ العقـد لاسـتحالة التنفیـذ، أو طلـب الجمـع بـین آثـار تطبیـق نظریـة 

وخلافا لذلك تتحـدد .كل من التشریع والقضاء بفرنسا ومصر والجزائرفعل الأمیر وهو أكد علیه 

ســــلطة قاضــــي العقــــد فــــي دعــــاوى التعــــویض التــــي تثیرهــــا منازعــــات تنفیــــذ عقــــود الشــــراكة بــــین 

و أالقطاعین العام والخاص استنادا لنظریة الظروف الطارئـة بـرد الالتـزام المرهـق وتحدیـد درجـة 
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الظـــرف الطـــارئ ومـــنح التعـــویض الجزئـــي الـــذي یغطـــي مقـــدار الإرهـــاق وحجـــم الخســـائر بســـبب 

جوانب من الخسائر الفادحة بسـبب تلـك الظـروف، وكـذا سـلطته بوقـف تنفیـذ الالتـزام المرهـق أو 

تعـــدیل بنـــود العقـــد، أو فســـخه بنـــاء علـــى طلـــب المتعاقـــد المتضـــرر فســـخ العقـــد دون اســـتحقاق 

  .التعویض

شــروط تطبیــق نظریــة الصــعوبات المادیــة لقــد أقــرت التشــریعات محــل المقارنــة متــى تــوافرت 

غیـــر المتوقعـــة، باســـتحقاق المتعاقـــد المتضـــرر التعـــویض الكلـــي عـــن الأعبـــاء والنفقـــات المالیـــة 

الجدیــدة بســبب تلــك الصــعوبات، وكــذا إعفــاءه مــن غرامــات التــأخیر نتیجــة الصــعوبات المادیــة 

مـــدى تـــوافر شـــروط  غیـــر المتوقعـــة، وهـــو أمـــر یمـــنح لقاضـــي العقـــد ســـلطات واســـعة فـــي مراقبـــة

  .أو تحدید مقدار التعویض تطبیق النظریة

أن وضـــوح وجــــودة النصـــوص القانونیــــة المنظمـــة للعقــــود الإداریـــة المختلفــــة بمـــا فیهــــا عقــــود 

الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص، واعتمــاد وســائل فعالــة لتســویة المنازعــات الناشــئة عــن 

ـــــر مـــــن أهـــــم الضـــــمانات ـــــذها، یعتب ـــــتم توفیرهـــــا للمتعـــــاملین أو الشـــــركاء  إبرامهـــــا أو تنفی ـــــي ی الت

الاقتصــادیین بمــا یســاهم فــي جــذب الاســتثمارات الأجنبیــة والمحلیــة، لاســیما مــا تعلــق بالوســائل 

الودیـــة لتســـویة المنازعـــات دون اللجـــوء إلـــى القضـــاء رغـــم أهمیـــة دوره، إلا أن قواعـــد وإجـــراءات 

لتســویة تتســم بالســرعة والمرونــة وتــوفیر التقاضــي أمــام القضــاء المعقــدة یقتضــي اعتمــاد وســائل ل

الوقـــت علـــى الأطـــراف المعنیـــة لحـــل خلافـــات التعاقدیـــة لاســـیما فـــي ظـــل بـــروز مراكـــز ومحـــاكم 

  ...وهیئات متخصصة في مجال تسویة النزاع كالتحكیم، والوساطة

وتفعیــل دور الوســائل لخــاص التعزیــز فعالیــة عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام و  :التوصــیات

القانونیــة لتســویة المنازعــات الناشــئة عنهــا وبنــاء بیئــة حاضــنة ومنــاخ ملائــم لجــذب الاســتثمارات 

لعقــــود الشــــراكة بــــین موحــــد نوصــــي بضــــرورة تخصــــیص قــــانون مســــتقل -:لاســــیما فــــي الجزائــــر

القطـــاعین العـــام والخـــاص فـــي الجزائـــر مثلمـــا هـــو الأمـــر فـــي غالبیـــة تشـــریعات الـــدول بمـــا فیهـــا 

والمصـري، وتكییــف القــوانین الداخلیـة المنظمــة للعقــود الإداریـة المختلفــة مــع  التشـریعین الفرنســي

  .التطورات ومتطلبات قواعد التجارة الدولیة، مع مراعاة المصلحة العلیا للدول المضیفة

إعطــــاء أولویــــة لتطبیــــق القــــانون الــــوطني علــــى منازعــــات إبــــرام أو تنفیــــذ عقــــود الشــــراكة بــــین -

ومراعـاة المصـلحة العلیـا للدولـة  لما مـا نـص علیـه التشـریع المصـريالقطاعین العام والخاص مث

  .المضیفة
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اســـتحداث مراكـــز وهیئـــات متخصصـــة والاســـتعانة بـــالخبراء لضـــمان حســـن اختیـــار المتعـــاملین -

والشـــركاء الاقتصــــادیین، لتفــــادي النزاعــــات المعقــــدة التــــي تثیرهــــا عقــــود الاســــتثمار لاســــیما ذات 

لضــــمان  كــــوین والتخصــــص فــــي ممثلــــي الجهــــة الإداریــــة المتعاقــــدةالطــــابع الــــدولي، وانتهــــاج الت

النجاعـــة الاقتصـــادیة فـــي المشـــاریع والحكامـــة فـــي تســـویة منازعاتهـــا لتفـــادي دفـــع التعویضـــات 

  .الضخمة لتسویة الخلافات

التكــــوین المســــتمر والمتخصــــص للقضــــاة فــــي مجــــال تســــویة المنازعــــات الناشــــئة عــــن عقــــود -

ذات الطبیعة الدولیـة، وزیـادة كفـاءتهم وقـدرتهم علـى معالجـة مظـاهر الاستثمار المختلفة لاسیما 

  .المحكم والمفاوضوالتعامل معها بخبرة وكفاءة عالیة مثل  التعقید في تلك المنازعات

ایــلاء أهمیــة بالغــة لوســائل التســویة الودیــة وتعزیــز دورهــا فــي حــل النزاعــات الناشــئة عــن تنفیــذ -

یهـــا عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص، مـــع الإقـــرار العقـــود الإداریـــة المختلفـــة بمـــا ف

  .صراحة بإلزامیة التسویة الودیة قبل اللجوء للقضاء تخفیفا للعبء على جهات القضاء

تحدید طبیعة المسؤولیة القانونیة عن عـدم تنفیـذ القـرارات الفاصـلة فـي منازعـات إبـرام أو تنفیـذ -

لى الوسائل غیر القضائیة لتسویة النزاعات فـي حالـة الموافقـة العقود الإداریة المختلفة استنادا ع

، مــع الفصــل فــي مــدى جــواز اللجــوء إلــى إجــراءات لاســیما قــرارات التحكــیم علــى تلــك القــرارات

    .التنفیذ الجبري لتنفیذها

تعزیــز دور مؤسســـات التعلــیم العـــالي والمنظمــات والهیئـــات والمراكــز المتخصصـــة فــي تكـــوین -

لة لإدارة وتسییر المشاریع التنمویة والجودة في التفاوض وحسن اختیار الشـركاء الإطارات المؤه

والمتعاملین الاقتصادیین لتحقیق النجاعة الاقتصادیة، وضمان الكفـاءة فـي إدارة وحـل النزاعـات 

  .الناشئة عن العقود الإداریة المختلفة لاسیما ذات الطابع الدولي

والوســــائل الرائــــدة للتعاقــــدات العامــــة وتســــویة المنازعــــات الاســــتفادة مــــن التطبیقــــات والتجــــارب -

الناشـــئة عنهـــا، والاســـتعانة بـــالخبراء والشـــراكات لضـــمان حســـن اختیـــار المتعـــاملین أو الشـــركاء 

ــــین  ــــذ عقــــود الشــــراكة ب ــــاءة فــــي حــــل النزاعــــات الناشــــئة عــــن تنفی الاقتصــــادیین، أو القــــدرة والكف

  . القطاعین العام والخاص
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  المصادر -أولا

  .2020دیسمبر30المؤرخة في 82، ج ر العدد2020التعدیل الدستوري لعام -

  2019المعدل عام  2014الدستور المصري لعام -

للتوفیــق التجــاري الـــدولي الــذي وضــعته لجنـــة الأمــم المتحــدة للقـــانون ســترال النمـــوذجي یقــانون الأون-

  2002التجاري لعام

قانون الاونیسترال النموذجي بشأن الوساطة التجاریة الدولیـة واتفاقـات التسـویة الدولیـة المنبثقـة مـن  -

  2002، المعدل لقانون الاونیسترول النموذجي للتوفیق التجاري الدولي لعام2018الوساطة لعام

 108بإصــدار القــانون المــدني، ج ر جمهوریــة مصــر العــدد رقــم  1948لســنة  131القــانون رقــم  -

  1948یونیو  16الصادر في ) أ(مكرر 
  بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة 1958اتفاقیة نیویورك لسنة-
،لجنـــة الأمـــم 2006مالمعـــدل عـــا1985قـــانون الاونســـیترال النمـــوذجي للتحكـــیم التجـــاري الـــدولي لعـــام-

وثیقة ، 2006، مع مراعاة التعدیلات التي أجریت عام)الاونسیترال  -المتحدة للقانون التجاري الدولي

  1985یونیو 21بتاریخ/ 17 الأمم المتحدة
  . بشأن الاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذها 1958اتفاقیة نیویورك لعام -

  .www: uncitral.orgحكام التحكیم وتنفیذها،بشأن الاعتراف بأ1958اتفاقیة نیویورك لعام -

  .1976لائحــة قانون الأونیستیرال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لســنة -

  .1961أفریل21الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم التجاري الدولي الصادرة في -

  القضائيبشأن التعاون 1983أبریل06اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون الدولي الصادرة في -

  .1923سبتمبر24أول بروتوكول تناول التحكیم في1923سبتمبر24بروتوكول جنیف الصادر في  -

 2019یولیـــو26-8لجنــة الأمـــم المتحــدة للقـــانون التجـــاري الــدولي الـــدورة الثانیـــة والخمســون فیینـــا،  -

ــــدلیل الأونســــیترال التشــــریعي بشــــأن  ــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص، تحــــدیثات مقترحــــة ل الشــــراكات ب

  .2018 سبتمبر 18 الفصل الرابع المنقَّح(الشراكات بین القطاعین العام والخاص 
بعنــوان  والعشــرونالــدورة التاســعة ) الأونیســترال(الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي  تقریــر لجنــة-

  . 9961البناء والتشغیل ونقل الملكیة، نیویورك،  مشاریع-الأعمال الممكنة مستقبلا
      .31/2000التوجیه الأوروبي رقم -

ــــم - ــــي03-98القــــانون العضــــوي رق ــــو3المــــؤرخ ف ــــق باختصاصــــات  1998یونی ــــازع یتعل محكمــــة التن

  .1998یونیو3، بتاریخ39وتنظیمها وعملها، ج ر العدد
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یتعلــــــق بــــــالتنظیم القضــــــائي، ج ر 2022جــــــوان09المــــــؤرخ فــــــي 22/10القــــــانون العضــــــوي رقــــــم -

  .2022جوان16بتاریخ41العدد

 98/01یعــدل ویــتمم القــانون العضــوي رقــم 2022یونیــو9المــؤرخ فــي 11-22القــانون العضــوي رقــم-

 41المتعلـــق باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة وتنظیمـــه وعملـــه، ج ر العـــدد 1998مـــایو30المـــؤرخ فـــي 

  .2022یونیو16بتاریخ

المحـدد القواعـد العامـة المتعلقـة بالصـفقات العمومیـة، 2023أوت05المؤرخ في  12-23القانون رقم-

  2023أوت06، 51ج ر ، العدد
  المداخیلالخاص بالمیزانیة العامة للنفقات و 1906أفریل14القانون الصادر في -

المتضـــــــــمن قـــــــــانون مجلــــــــس الدولـــــــــة المعـــــــــدل بموجـــــــــب القـــــــــانون  1949لعـــــــــام 9القــــــــانون رقـــــــــم -

  .1972لعام47رقم
أوت  02، ر جالمتضمن قانون الاسـتثمار،  1963جویلیة  26المؤرخ في  277- 63القانون رقم -

  . 53، العدد  1963

الإجــراءات المدنیــة المعــدل، ج ر یتضــمن قــانون  1966یونیــو08فــي المــؤرخ  66/154الأمــر رقــم -

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل1966یونیو09بتاریخ 47عدد

المــؤرخ 154 -66یتضــمن تعـدیل وتتمــیم الأمـر رقــم 1969سـبتمبر18المـؤرخ فــي77-69الأمـر رقــم-

صــــــــــــــادر 82المتضــــــــــــــمن قــــــــــــــانون الإجــــــــــــــراءات المدنیــــــــــــــة، ج ر العــــــــــــــدد1966جــــــــــــــانفي8فــــــــــــــي 

  غىالمل1969سبتمبر26بتاریخ

المتعلــق بالإطــار الــذي تمــارس فیــه الشــركات الأجنبیــة 1971أبریــل12المــؤرخ فــي  71/22الأمــر -

  .1971أبریل13بتاریخ30نشاطها في میدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله، ج ر العدد

ـــــــم- ـــــــانون رق المعـــــــدل بموجـــــــب القـــــــانون  الخـــــــاص بشـــــــركات قطـــــــاع الأعمـــــــال1971لســـــــنة203الق

ـــــــو24مكـــــــرر أ بتـــــــاریخ25لعـــــــدد ،ج ر ا 2001لســـــــنة149رقـــــــم ـــــــم  2001یونی المعـــــــدل بالقـــــــانون رق

  .2020فبرایر2مكرر في5، ج ر العدد2020لسنة4
المتضمن قـانون الإجـراءات  66/154رقمالمعدل للأمر  1971دیسمبر29المؤرخ 80-71الأمر رقم-

  .1971ینایر07المؤرخة في  2المدنیة، ج ر العدد

تعلـــــــــــــق بالمحروقـــــــــــــات المعـــــــــــــدل، ج ر الم1971أفریـــــــــــــل12المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي71/24الأمـــــــــــــر رقـــــــــــــم

  1971أفریل13بتاریخ30العدد
  2011لعام48المعدل بالمرسوم رقم 1975قانون المرافعات الفرنسي لعام -
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  .بشأن حقوق وحریات الهیئات المحلیة1982مارس02الصادر بتاریخ212/82القانون رقم-
الشـــركات مختلطـــة الاقتصـــاد  بتأســـیسیتعلـــق  1982أوت  28المـــؤرخ فـــي  13- 82القـــانون رقـــم  -

المـــؤرخ  14-86، المعـــدل بموجـــب القـــانون رقـــم 1982اوت  31،الصـــادر 35، ج ر العـــدد وســـیرها

ـــــــــق  1986أوت19فـــــــــي  35، ج ر العـــــــــددوســـــــــیرهاالشـــــــــركات مختلطـــــــــة الاقتصـــــــــاد  بتأســـــــــیسیتعل

  1986أوت27بتاریخ
ــــایر28المــــؤرخ فــــي  86/01القــــانون رقــــم- ضــــمن قــــانون المت 66/154رقــــمالمعــــدل للأمــــر  1986ین

  .1986ینایر29بتاریخ  4الإجراءات المدنیة، ج ر العدد
فــــي المعــــدل والمــــتمم المحروقــــات واســــتغلالها ونقلهــــا 1986أوت19المــــؤرخ  14-86القــــانون رقــــم  -

  بالأنابیب
المتضـــــمن قـــــانون المناقصـــــات والمزایـــــدات الـــــذي حـــــل محـــــل القـــــانون 1989لعـــــام89القـــــانون رقـــــم -

  .1983لعام9رقم

المتضــمن القــانون التــوجیهي للمؤسســات العمومیــة 1988ینــایر12المــؤرخ فــي 01-88القــانون رقــم -

  . 1988لسنة 2الاقتصادیة، ج ر العدد

بتــاریخ 16بالنقــد والقــرض، ج ر العــدد یتعلــق 1990 أفریــل 14المــؤرخ فــي  10- 90القــانون رقــم -

  .1990 أفریل 18
المتضـــــمن قـــــانون  66/154رقـــــمللأمـــــر المعـــــدل  1990أوت18المـــــؤرخ فـــــي23-90القـــــانون رقـــــم-

  .1990أوت22بتاریخ 36الإجراءات المدنیة، ج ر العدد
  .1990یولیو2القانون الصادر في-
المـــــــؤرخ 86/14یعـــــــدل ویـــــــتمم القـــــــانون رقـــــــم 1991دیســـــــمبر  04المـــــــؤرخ فـــــــي 21-91القـــــــانون -

نابیـب، ج ر المتعلق بأنشطة التنقیب والبحث عـن المحروقـات واسـتغلالها ونقلهـا بالأ 1986أوت9في

  .1991دیسمبر7بتاریخ63العدد

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الملغى66/154للأمرالمعدل 93/09المرسوم التشریعي رقم -

المتعلــق بترقیــة الاســتثمار ، ج ر  1993أكتــوبر  5المــؤرخ فــي  93/12المرســوم التشــریعي  رقــم  -

   .1993لسنة  64العدد 

المتضـــــمن قـــــانون المالیـــــة التكمیلـــــي 1994مـــــایو26لمـــــؤرخ فـــــيا08-94المرســـــوم التشـــــریعي رقـــــم-

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 01-88المعدل للقانون رقم 1994لسنة

  1994مایو28بتاریخ 33ج ر العدد
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ــــــانون التحكــــــیم المصــــــري لعــــــام-- ــــــم1994ق ــــــرار رق ، ج ر 2011لســــــنة9739المعــــــدل بموجــــــب الق

  .2011اكتوبر15بتاریخ236العدد

  .بإصدار قانون في شأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة المعدل 1994لسنة  74قانون رقم  
المتضـــمن قـــانون المرافعـــات المدنیـــة 1994لعـــام27المعـــدل للقـــانون رقـــم 1997لعـــام9القـــانون رقـــم -

  1994أبریل21بتاریخ6ج ر العدد والتجاریة المصري،

  .1998لعام37المتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر العدد 1998مایو30المؤرخ في98/02قمون ر القان -
، فـــــي 37یتعلـــــق بالمحـــــاكم الإداریـــــة، ج ر العـــــدد 1998مـــــایو30المـــــؤرخ فـــــي98/02القـــــانون رقـــــم-

  .1998مایو30، 37ج رالعدد، 1998مایو30

المــــؤرخ 98/06المعــــدل والمــــتمم للقــــانون رقــــم2000دیســــمبر6المــــؤرخ فــــي2000/05القــــانون رقــــم  -

القواعــــــــــــد العامــــــــــــة المتعلّقــــــــــــة بــــــــــــالطیران  المــــــــــــدني، ج ر  یحــــــــــــددالــــــــــــذي 1998یونیــــــــــــو 27فــــــــــــي

  .2000دیسمبر10بتاریخ75العدد

بشــــأن لجــــان التوفیــــق فــــي فــــض منازعــــات الأشــــخاص الاعتباریــــة ج ر 2000لســــنة7القــــانون رقــــم -

  .2000أفریل4بتاریخ )مكرر 13(العدد

المتضـمن قـانون تحـدیث وتطـویر الخـدمات العامـة 2000أوت10المؤرخ في2000/108القانون رقم-

  للكهرباء
 47المتعلـــق بتطـــویر الاســـتثمار المعـــدل، ج ر العـــدد 2001اوت20المـــؤرخ فـــي01/03الأمـــر رقـــم -

  .2001أوت22بتاریخ

الغـاز بواسـطة القنـوات،  وتوزیـعبالكهربـاء  یتعلـق ،2002فبرایـر 5المـؤرخ فـي  01-02القانون رقـم -

  .2002فبرایر 6في  بتاریخ 8ر العدد  ج

ــــــــــم - ــــــــــانون رق ــــــــــاطق الاقتصــــــــــادیة،  2002لســــــــــنة  83الق مكــــــــــرر 22ج ر العــــــــــددالمتعلــــــــــق بالمن

  .2002یونیو05ب
المــــــؤرخ 08/12المتعلــــــق بالمنافســــــة المعــــــدل والمــــــتمم بموجــــــب القــــــانون رقــــــم03/03الأمــــــر رقــــــم  -

  2008یولیو02بتاریخ36، ج ر العدد2008یونیو25في

المتضـمن قـانون الشـراكة بـین القطـاعین العـام 2004یونیـو17الصـادر فـي2004-559القانون رقـم -

  .المعدل 2008یولیو28الصادر في2008-735والخاص المعدل بالقانون رقم

، ج ر العــدد المعــدل 2005أبریــل28المتضــمن قــانون المحروقــات المــؤرخ فــي07-05القــانون رقــم -

 ،2005یولیو19في  50
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 60ج ر العـــــــدد  المتعلـــــــق بالمیـــــــاه،2005أوت ســـــــنة  04المـــــــؤرخ فـــــــي  12-05القـــــــانون رقـــــــم  -

  .2005لعام
 14المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر العدد 2006فبرایر20المؤرخ في06/01القانون رقم -

 50، ج ر العـــــدد2010اوت26المـــــؤرخ فـــــي 10/05، المعـــــدل بـــــالأمر رقـــــم2006مـــــارس08بتـــــاریخ

  المعدل 2010سبتمبر01بتاریخ
المـــــــــؤرخ 05/07المعــــــــــدل والمــــــــــتمم للقـــــــــانون رقـــــــــم 2006لیـــــــــویو 29المـــــــــؤرخ فـــــــــي10-06الأمـــــــــر-

  المعدل 2006یولیو30بتاریخ48المتعلق بالمحروقات، ج ر العدد28/07/2005في

یتضــــــــــــــمن القــــــــــــــانون المــــــــــــــدني، ج ر 2007مــــــــــــــایو13المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي07/05الأمــــــــــــــر رقــــــــــــــم -

  .2007سبتمبر26في42عدد

، ج ر، العـدد  الوطنیـةالأمـلاك  المتضـمّن قـانون2008یولیـو  20المؤرّخ في  14-08القانون رقم  -

  .2008غشت  3،الصادر 44
 2004-559المعـــدل والمـــتمم للقـــانون رقـــم  2008یولیـــو28الصـــادر فـــي 2008-735القـــانون رقـــم-

  .المتضمن قانون الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص 2004یونیو17الصادر في

ركـة المـرور عبـر الطـرق وسـلامتها ح ،المتعلـق بتنظـیم2009یونیـو 22المـؤرخ فـي  09/03الأمر  -

  .2009یولیو29،الصادر في 45ج ر العدد أمنها،و 
 .المعدل 2009قانون الصفقات العمومیة الفرنسي لعام -

المتعلــق بــالعقود التــي تبرمهــا الدولــة ومؤسســاتها  2010فیفــري11المــؤرخ فــي137/2010الأمــر رقــم-

  العامة في بعض أقالیم ما وراء البحار

المتضـــمن قـــانون تنظـــیم مشـــاركة القطـــاع 2010مـــایو18المـــؤرخ فـــي  2010لســـنة 67رقـــمالقـــانون  -

 53، السـنة)أ(مكـرر19الخاص في مشروعات البنیة الأساسیة والخدمات والمرافق العامـة، ج ر العـدد

ـــــــــــالقرار رقـــــــــــم2010مـــــــــــایو1بتـــــــــــاریخ ) ب(مكـــــــــــرر3، ج ر العـــــــــــدد2011لســـــــــــنة238، الصـــــــــــادر ب

  .2011ینایر23بتاریخ

  .المتضمن قانون الصفقات العمومیة الفرنسي 2015یولیو23الؤرخ في2015-899الأمر رقم-

  .2016فیفري10القانون المدني الفرنسي وفقا للتعدیل بموجب المرسوم الصادر -

ـــــــق بالنقـــــــد والقـــــــرض، ج ر العـــــــدد2017اكتـــــــوبر11المـــــــؤرخ فـــــــي17/10القـــــــانون رقـــــــم -  57المتعل

  .2017اكتوبر12بتاریخ
  .المتضمن قانون الاستثمار المصري2019لسنة141المعدل بالقانون رقم2017لسنة72القانون رقم -
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المتضـــمن قـــانون تنظـــیم التعاقـــدات التـــي تبرمهـــا الجهـــات العامـــة، جـــر 2018لســـنة182القـــانون رقـــم-

  2018أكتوبر03في)د(مكرر39العدد

  .المتضمن قانون المناقصات والمزایدات2018لسنة 182القانون رقم -

المعـدل للقـانون 2019اوت01المـؤرخ فـي141رقمالمعدل بموجب القانون 2017لسنة82قانون رقمال -

  .المتضمن قانون الاستثمار المصري2017لسنة72رقم

، ج ر 2008لســنة120المعــدل لقــانون إنشــاء المحــاكم الاقتصــادیة رقــم2019لســنة146القــانون رقــم -

  .2019یولیو 31بتاریخ" د"مكرر  30عدد 

 79یــنظم نشــاطات قــانون المحروقــات، ج ر العــدد2019دیســمبر11المــؤرخ فــي19/13ن رقــمالقــانو  -

  .2019دیمسبر22بتاریخ

  .یتضمن قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة2018لسنة182القانون رقم -

مـع 2019أفریـل24بتـاریخ 82-2019قانون القضاء الإداري الفرنسي المعدل بموجب المرسوم رقـم -

  .2020تعدیلات المدرجة علیه إلى غایةال
ــــــم - ــــــانون رق ــــــي 22/18الق ــــــو24المــــــؤرخ ف ــــــق بالاســــــتثمار، ج ر العــــــدد  2022یولی بتــــــاریخ 50یتعل

 46، ج ر العــــــــدد رقــــــــمیتعلــــــــق بترقیــــــــة الاســــــــتثمار16/09المعــــــــدل للقــــــــانون رقــــــــم 2022یولیــــــــو28

المتعلــــق  2001اوت 20المــــؤرخ فــــي  03-01،الــــذي ألغــــى أحكــــام الأمــــر رقــــم 2016أوت3بتــــاریخ

  .2001أوت22بتاریخ 4بتطویر الاستثمار، ج ر العدد

المـــــؤرخ فـــــي 08/09یعـــــدل ویـــــتمم القـــــانون رقـــــم 2022یولیـــــو12المـــــؤرخ فـــــي13-22القـــــانون رقـــــم -

  .2022یولیو17بتاریخ 48والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر العدد2008فبرایر25

 .اف الإداریةقانون المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئن- -

 العمومیــةالصــفقات  تنظــیم یتضــمنالــذي 2015ســبتمبر16المــؤرخ فــي 15/247المرســوم الرئاســي  -

  الملغى 2015دیسمبر20بتاریخ50المرفق العام، ج ر العدد وتفویضات

یحــدد تشــكیلة اللجنــة العلیــا الوطنیــة للطعــون 2022المــؤرخ ســبتمبر296-22المرســوم الرئاســي رقــم -

  2022سبتمبر18، بتاریخ60المتعلقة بالاستثمار وسیرها، العدد

باصدار اللائحة التنفیذیة لقانون مشاركة القطاع الخاص فـي مشـروعات 2011لسنة238القرار رقم -

، )ب(مكـرر 3، ج ر،العدد2010لسنة 67افق العامة  الصادر بقانونالبنیة الأساسیة والخدمات والمر 

  2011ینایر 23في
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بشـأن إنشـاء لجـان استشـاریة لتسـویة الأضـرار التـي 1980دیسـمبر4المؤرخ في80/974المرسوم رقم-

  تتحمل الدولة مسؤولیتها
عمومي، ج المنظم للصفقات التي یبرمها المتعامل ال1982أفریل10المؤرخ في82/145المرسوم رقم -

  1991أفریل13بتاریخ15ر العدد
  .1991فبرایر25المرسوم الصادر في -

، المحــدد لشــروط التســجیل فــي قــوائم 1995أكتــوبر10المــؤرخ فــي310-95المرســوم التنفیــذي رقــم -

  .1995أكتوبر15بتاریخ60ج ر العدد الخبراء القضائیین وكیفیاته، وكذا حقوقهم،
، ج السـریعةیتعلق بمنح امتیازات الطّـرق 1996سبتمبر18ي المؤرخ ف 308-96 التنفیذيالمرسوم  -

  .1996سبتمبر25بتاریخ55ر العدد
الذي یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون  1998نوفمبر14المؤرخ في 98/356المرسوم التنفیذي رقم-

 195-11المعـــدل بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 1998نـــوفمبر14فـــي 85، ج ر العـــدد98/02رقـــم

  .2011مایو22، في29، ج ر العدد2011مایو22المؤرخ في

رقــم  التنفیــذيویعــدل المرســوم  یــتمم 2005 یولیــو 10مــؤرخ فــي  05-248م رقــ التنفیــذيالمرســوم  -

المـؤرخ فـي  91-11القـانون رقـم  تطبیقالذي یحدد كیفیات  1986یولیو  27المؤرخ في  186-93

ر، عــدد .الــذي یحــدد القواعــد المتعلقــة بنــزع الملكیــة مــن أجــل المنفعــة العمومیــة، ج 1991أفریــل  27

  .2005یولیو 30، بتاریخ48

المتضـــمن صــــلاحیات الوكالـــة الوطنیــــة 2006/ 9/10المـــؤرخ فــــي06/365المرســـوم التنفیـــذي رقــــم-

  .لتطویر الاستثمار تنظیمها وسیرها 

یحـدد كیفیـات تعیـین الوسـیط القضـائي، 2009مـارس10المـؤرخ فـي100-09لمرسـوم التنفیـذي رقـما -

  .2009مارس15في16ج ر العدد

ـــــــــم - ـــــــــذي رق ـــــــــي195-11المرســـــــــوم التنفی ـــــــــذي  2011مـــــــــایو22المـــــــــؤرخ ف یعـــــــــدل المرســـــــــوم التنفی

 والمتعلـق98/02الذي یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون رقـم1998نوفمبر14المؤرخ في98/356رقم

  .2011مایو22بتاریخ29بالمحاكم الإداریة، ج ر العدد
اســتعمال المــوارد  امتیــاز،یحــدد كیفیــات 2011یونیــو12المــؤرخ فــي220-11المرســوم التنفیــذي رقــم -

المالحـة مـن أجـل المنفعـة  المیـاهالبحر أو نـزع  الأمـلاح  أو المعـادن مـن  تحلیةلإقامة هیاكل  المائتة

  .2011یونیو19بتاریخ34أو تلبیة الحاجات الخاصة، ج ر العدد العمومة
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بشــــــأن تفــــــویض المرفــــــق العــــــام، ج ر  2018أوت2المــــــؤرخ فــــــي18/199المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم-

  .2018أوت05بتاریخ48العدد

یتضـــمن دفتـــر البنـــود الإداریـــة العامـــة 2021مـــایو20المـــؤرخ فـــي219-21المرســـوم التنفیـــذي رقـــم -

، ج ر 2021داریــــــــــة والصــــــــــفقات العامــــــــــة للأشــــــــــغال العامــــــــــة لســــــــــنةالمطبقــــــــــة علــــــــــى العقــــــــــود الإ

یتضمن المصادقة على دفتر 1964نوفمبر21المعدل للقرار المؤرخ في 2021یونیو24بتاریخ50العدد

الشـــروط الإداریـــة العامــــة المطبقـــة علـــى صــــفقات الأشـــغال الخاصـــة بــــوزارة تجدیـــد البنـــاء والأشــــغال 

  )   1965،47.ج ر ع(العمومیة والنقل

  .2014لسنة2تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم-

الملحقــة بالمرســوم   الســریع الطریــق امتیــازالنموذجیــة الخاصــة بمــنح  لاتفاقیــةالنموذجیــة  الاتفاقیــة -

  .السریعةیتعلق بمنح امتیازات الطرق  96-308رقم  التنفیذي

  .1988الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنیة المصري لسنة -

  . 1982نوفمبر18المذكرة الوزاریة المؤرخة في -

الخاصـة بالتـدابیر الضـروریة 2022جـوان26أ المؤرخ في.و.255رقم)الوزیر الأول(التعلیمة الوزاریة -

لمعالجـة الصــعوبات والآثــار الناشــئة فــي ســیاق تنفیــذ الصــفقات العمومیــة بســبب ارتفــاع أســعار بعــض 

  .المواد الأولیة

-  Code de procédure civile - Dernière modification le 01 le  17juin2020  
,https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_. 
- l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
JORF n°0169 du 24 juillet 2015 page 12602 texte n° 38. 
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1er avril 2021. 
L’ordonnance n°2004-559 du 17juin2004, sur les contrats de partenariats, 
JORF n°141 du 19juin2004, texte n°2, disponible sur: 
http://www.legifrance. gouv.fr/eli/ordonnance /2004/6/17/2004-559/jo/texte 
12 La loi sur l’agence ;de Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés public, JORF n°0169 du 24 juillet 2015 page 12602 
texte n° 38 ;http:// www.legifrance. gouv.fr / affichTexte.do ; 
jsessionid=AD87FF353. 
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février 1998 pour la ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et 
l’Espagne 
-Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses 
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  المراجع .ثانیا

  الكتب.1

  .2000، 3إبراهیم أحمد إبراهیم، التحكیم الدولي الخاص، دار النهضة العربیة، مصر، ط -

ابــو الوفــاء أحمــد، نظریــة الأحكــام فــي قــانون المرافعــات، دار المطبوعــات الجامعیــة، الاســكندریة،  -

2007.  

  .2013أحمد إبراهیم عبد التواب، اتفاق التحكیم، دار النهضة العربیة، مصر،  -

وعــدم المحكـم ورده (عقـد  التحكـیم وطبیعتـه وآثـاره أحمـد أبـو الوفـاء، التحكـیم الاختیـاري والإجبــاري، -

صلاحیته، الخصومة فـي التحكـیم وإجراءاتهـا، حكـم التحكـیم وطبیعتـه وإصـداره، وتنفیـذه والطعـن فیـه، 

مـدى قابلیـة  والدعوى ببطلانه، التحكیم الإجباري في قانون القطاع العام، الإجراءات الواجبـة الإتبـاع،

ـــــوانین الاســـــتثمار ـــــذه، التحكـــــیم فـــــي ق ـــــة، ، دار المط1، ط)الحكـــــم للطعـــــن فیـــــه وتنفی بوعـــــات الجامعی

  .2007 الإسكندریة،

، المركز الأكادیمي للنشـر النظام القانوني لعقد الشراكة بین القطاعین العام والخاص، احمد حریر، -

 .2019 ،مصر

   . 2013 مصر، دار النهضة العربیة، التحكیم في عقود الشراكة، حمد سید أحمد محمود،أ -

، دار الفكر )دراسة مقارنة(نازعات الإداریة وآثاره القانونیةاشرف محمد خلیل حماد، التحكیم في الم -

  .2010الجامعي، الاسكندریة، 

  .2007، الإسكندریة، دار الفكر العربي، 1البنا محمود عاطف، العقود الإداریة، ط -

، دار )دراسـة مقارنـة(الحبشي مصطفى عبـد المحسـن، التـوازن المـالي فـي عقـود الإنشـاءات الدولیـة -

  .2008القانونیة، القاهرة، الكتب 

  .2006، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1الشاعري صالح، تسویة المنازعات الدولیة سلمیا، ط -

دار النهضة العربیة، مصر، ، 2، القسم4الشاعر رمزي طه، تدرج البطلان في القرارات الإداریة، ط-

2016.  

ـــة، الشـــلماني حمـــد محمـــد، امتیـــازات الســـلطة العامـــة فـــي العقـــد الإ - داري، دار المطبوعـــات الجامعی

  .2007القاهرة، 

الهنــداوي فتــوح، دور القاضــي الإداري فــي إعــادة التــوازن المــالي فــي العقــود الإداریــة، دار النهضــة  -

  .2015العربیة، القاهرة، 



 قائمة المصادر والمراجع 

 

364 
 

خلف الخالدي، التحكیم والوسائل البدیلـة لحـل النزاعـات، دراسـة سـعودیة مقارنـة، دار الثقافـة  إیناس -

  .2016، الأردنعمان،  نشر والتوزیع،لل

، دار بلقـیس للنشــر، الجزائــر، 2، طالـوجیز فــي نظریتـي القــرارات والعقـود الإداریــةبـالجیلالي خالــد،  -

2021.  

عقـــود  ةعقـــود المشـــاركة بـــین القطـــاعین العـــام و الخـــاص فـــي النظـــام الفرنســـي، نـــدو  برهـــان ســـمیر، -

  .2008 ،مصر ،الإداریةالمنظمة العربیة للتنمیة  المشاركة،

  .1976ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -

  .1976ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -

 .2004 جابر جاد نصار، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -

، الكتـــاب )القواعـــد القانونیـــة للنشـــط الإداري(جـــورج توفیـــق ســـاري، المبـــادئ العامـــة للقـــانون الإداري -

  .2004النهضة العربیة، مصر،  راالثاني، د

دروس في المسؤولیة الإداریـة، الكتـاب الثـاني، دار الخلدونیـة،  ث ملویا لحسین بن الشیخ،آحسین  -

  .2007الجزائر، 

 الحلبــي منشــورات التجــاري الــدولي، التحكــیم فــي العامــة النظریــة فــي المــوجزالحــداد،  الســید حفیظــة -

  .2007 بیروت، الحقوقیة،

التنظــیم القــانوني لعقــود الشــراكة فــي مشــروعات البنیــة الأساســیة والمرافــق  الــرزاق حمــادة، حمــادة -

 . 2013 دار الجامعة الجدیدة للنشر، العامة،

، دار الفكــر 1حمــدي أبــو النــور الســید عــویس، مســؤولیة الإدارة عــن أعمالهــا القانونیــة والمادیــة، ط -

  .2011الجامعي، الإسكندریة، 

موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعـات المشـروعات الدولیـة المشـتركة خالد محمد القاضي،  -

  .2002روق، القاهرة، ، دار الش1مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري، ط

  .2011الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،2ج الإداریة، المنازعات قانون ، رشید خلوفي -

 منشـــأة وتحكیمـــا، قضـــاء منازعاتـــه وتســـویة الإداري العقـــد تنفیـــذ المـــنعم، عبـــد العزیـــز عبـــد خلیفـــة -

  .2009المعارف، مصر، 

 دار النهضـــة العربیـــة، الحكـــومي والخـــاص، عقـــود الشـــراكة بـــین القطـــاعین رجـــب محمـــود طـــاجین، -

  .2010 مصر،
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 مصـر، ،دار النهضـة عقـود المشـاركة بـین القطـاعین الحكـومي والخـاص، رجـب محمـود طـاجین، -

2012.  

  .2011الفكر والقانون، مصر، شریف خاطر، التحكیم في العقود الإداریة وضوابطه، دار  -

  .2014دار الهدى، الجزائر،  عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة، -

 –النمـــــاذج  –یم هلمفـــــاا(إدارة الشـــــراكة بـــــین القطـــــاعین العـــــام والخـــــاص عـــــادل محمـــــود الرشـــــید، -

 .2007 مصر،الإداریة، المنظمة العربیة للتنمیة  ، 2ط، )التطبیقات

، دار الجامعـــة الجدیـــدة، 1عبـــد الباســـط حســـین جمـــال علـــي، دور العقـــود الإداریـــة فـــي التنمیـــة، ط -

  .2003الإسكندریة، 

عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص بــین النظریــة والتطبیــق  عبــد الخــالق محمــد الزغبــي، -

ین العام والخاص بین النظریة القطاع لعقود الشراكة بین الإطار القانونيندوة  والتحكیم في منازعاتها،

  . 2011مصر، والتطبیق والتحكیم في منازعاتها،

عبــــد الــــرزاق بــــن خلیفــــة، إجــــراءات النــــزاع الإداري، دار إســــهامات فــــي أدبیــــان المؤسســــة، تــــونس،  -

2005.  

  .2010، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 1عبد العالي سمیر، الصفقات العمومیة والتنمیة، ط -

  .2004عزیز خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد ال -

، المعارف منشأة ،1الإداریة، طد العقو  تنفیذ في التعاقدیة المسؤولیة خلیفة، المنعم عبد العزیز عبد -

  .2011الإسكندریة،

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعاته، منشـأة المعـارف، الإسـكندریة،  -

2014.  

عبد العظیم حمدي، دراسات الجدوى الاقتصادیة للمشروعات الاسـتثماریة ومشـروعات البـوت، دار  -

  .2006النهضة العربیة، القاهرة، 

سـة تطبیقیـة لأسـس ومبـادئ القـانون الإداري وتطبیقاتهـا فـي درا(عبد الغني بسیوني، القانون الإداري -

  .2005مصر، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
  .1998، دار النهضة العربیة، مصر، )دراسة مقارنة(عبد الفتاح أبو اللیل، قضاء المشروعیة -

الدراســات العربیــة مركــز ، 1ط، التطــورات القانونیــة والتشــریعیة لعقــود الشــراكة عبــد الكــریم شــاطر، -

  .2019، للنشر والتوزیع
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ـــد الكـــریم شـــاطر، التطـــورات القانونیـــة والتشـــریعیة لعقـــود الشـــراكة - ، مركـــز الدراســـات 1ط، PPPعب

  .2019 مصر، العربیة،

 الحلبــــي منشــــورات ،1ط ،فبهــــا والتحكــــیم الدولیــــة الأشــــغال عقــــود محمــــد، إســــماعیل المجیــــد عبــــد -

  .2003، الحقوقیة

 ، منشــــاة المعــــارف،2دراســــة مقارنــــة،ط -)نشــــاط الإدارة ووســــائلها(عــــدنان عمــــر، القــــانون الإداري -

  .2010مصر، 
  .2014عصام علي الدبس، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة والتوزیع، عمان،  -

، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، )دراسة مقارنة( علاء آباریان، الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة -

  .2012بیروت، 

  .1976، مصر، علي الفحام، سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري، دار الفكر العربي -

سـلامیة، دار أبـو المجـد علي سعید السید، نظریة الظروف الطارئة في العقود الإداریة والشریعة الإ -

  .2005 للطباعة، القاهرة،

  .1975، ، منشأة المعارف، الإسكندریة12علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، ط -

، جســور 1، ط)دراســة تشــریعیة وقضــائیة وفقهیــة(عمــار بوضــیاف، الصــفقات العمومیــة فــي الجزائــر -

  .2007للنشر والتوزیع، الجزائر، 

نظریــة الــدعوى (عمــار عوابــدي، النظریــة العامــة للمنازعــات الإداریــة فــي النظــام القضــائي الجزائــري -

  .2003الجزائر،  ، 2، ج )الإداریة
فهـــد عبـــد الكـــریم أبـــو العـــتم، القضـــاء الإداري بـــین النظریـــة والتطبیـــق، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع،  -

  .2005عمان، 

  .2004ریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، العقود الإدا -

  .1998، ، مصردار المطبوعات الجامعیة ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، -

وا، القرارات الكبرى في القضاء نفولفیه، برونو جیفغي بریبان، بیار دال. یر فیلببروس ،مارسو لونغ -

  .2009، للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، المؤسسات الجامعیة 1الإداري، ط

  .2010 ،مازن لیلو راضي، القضاء الإداري، مطبعة جامعة دھوك، العراق -

  .1997محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، مصر،  -

محمــد إبــراهیم موســى، التوفیــق التجــاري الــدولي وتغییــر النظــرة الســائدة حــول ســبل تســویة منازعــات  -

  .2005التجارة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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محمد أحمد عبد النعیم، مدى إخلال آلیة التوفیق الإجباریة بحق التقاضي، دراسة تحلیلیـة انتقادیـة  -

  .2006نهضة العربیة، القاهرة، مقارنة، دار ال

  .2000محمد حسین منصور، مصادر الالتزام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  -

هضة نال في مجال النظریة والتطبیق، دار ةمحمد عبد العال السناري، مبادئ وأحكام العقود الإداری -

  2005 العربیة، القاهرة،
دراسـة تحلیلیـة ونقدیـة (الحدیثة للطعن بالإلغاء فـي عقـود الإدارة محمد عبد العال السناري، التطورات-

  .1994، دار النهضة العربیة، القاهرة، )لأحكام القضاء الإداري في فرنسا ومصر

عق��ود الأش�غال الدولی��ة والتحك�یم فیھ�ا، منش��ورات الحل�ي الحقوقی��ة،  محمـد عبـد المجیـد إسـماعیل، -

  .2003بیروت، 

  .2012محمد عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -

  .2007، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، )دراسة مقارنة(محمد علي عبده، دور الشكل في العقود-

  .2012 مصر، محمد فؤاد عبد الباسط، الأعمال الإداریة القانونیة، دار النهضة العربیة، -

، 1996محمد ماهر أبو العینین، اختصاص مجلس الدولـة وفقـا لأحكـام القسـم القضـائي حتـى عـام -

  .دار الطباعة الحدیثة، د س، مصر

 العقـــود علـــى والمناقصـــاتالمزایـــدات  قـــوانین وتطبیـــق الإداري القاضـــي العینـــین، أبـــو مـــاهر محمـــد -

 المركـز العامـة، المفـاهیم الأول، ابالكتـ ،2016عـام حتـى الدولـة مجلس وفتاوى لأحكام وفقا الإداریة

  .2016 مصر، القاهرة، القانونیة،للدراسات  القومي

ــــــدین  محمــــــد - ــــــراهیممحــــــي ال ــــــه  إب ــــــانون المــــــدني والفق ــــــین الق ــــــة ب ــــــة الظــــــروف الطارئ ســــــلیم، نظری

  .2010، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة الجدیدة، )دراسة مقارنة(الإسلامي

دراسـة تحلیلیـة ونقدیـة (السناري، التطورات الحدیثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة علد العالمحمد -

  . 1994 ، دار النهضة العربیة، القاهرة،)لأحكام القضاء الإداري في فرنسا ومصر

محمــود علــي عبـــد الســلام وافـــي، خصوصــیة إجـــراءات التحكــیم فـــي كــل مـــن مصــر ودول الخلـــیج  -

، مكتبــة القــانون 1علــى الفلســفة الإجرائیــة للتحكــیم مقارنــة بالقضــاء، ط دراســة مقارنــة للوقــوف(العربــي

  .2016 ،والاقتصاد، الریاض

  .2004 الإسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار العقد، تعدیل القاضي في محمود معوض، دور -

 دراســة الإســلامي، والفقــه المــدني القــانون فــي الطارئــة الظــروف نظریــة ســلیم، إبــراهیم الــدین حــيم -

  .2007 مصر، الجامعیة، المطبوعات دار مقارنة،
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مدحت أحمد محمد یوسف غنایم، النظام القانوني لغرامة التـأخیر فـي العقـود الإداریـة، درا النهضـة  -

  .2010العربیة، مصر، 

، دار الثقافـــة 2، ط)دراســـة مقارنـــة(، التحكـــیم فـــي عقـــود الدولـــة ذات الطـــابع الـــدولي همـــراد المواجـــد -

  .2015للنشر والتوزیع، عمان، 

 للنشــر الثقافــة دار ،)مقارنــة دراســة( الــدولي الطــابع ذات الدولــة عقــود فــي التحكــیم المواجــده، مــراد -

  .2010، عمان والتوزیع،

  .2010مصطفى سالم النجیفي، العقود الإداریة والتحكیم، الآفاق المشرقة للنشر والتوزیع، عمان،  -

الدولیــــة  الخاصــــة العلاقــــات فــــي التحكــــیم العــــال، عبــــد محمــــد وعكاشــــة الجمــــال محمــــد مصــــطفى --

  .1998 ،، ب د ن 1،ط1الداخلیة،ج

  .2006، المؤسسة الحدیثة للكتب، لبنان، BOTناصیف الیاس، عقد ال -
  .2000أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، منشأة المعارف، الإسكندریة، -
مظـــاهر الســـلطة العامـــة فـــي العقـــود الإداریـــة، دار النهضـــة العربیـــة، القـــاهرة، أحمـــد عثمـــان عیـــاد، -

1973.  
دراسـة (الإداریـةاشرف محمد خلیل حماد، نظریة القرارات الإداریة القابلة للانفصال في مجال العقـود -

  .2010، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )مقارنة

دراسـة مقارنـة، دار (اشرف محمد خلیل، نظریة القرارات القابلـة للانفصـال فـي مجـال العقـود الإداریـة-

  .2010الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

ــد النشــر،، دار ال،4ط، 2الشــاعر رمــزي طــه، تــدرج الــبطلان فــي القــرارات الإداریــة، القســم-  نشــر، بل

2016.  

القابلــــــة للانفصـــــال فــــــي العملیـــــات القــــــانون  الإداریـــــة، القــــــرارات إبـــــراهیمالمســـــلماني محمـــــد احمــــــد -

  .2014 الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، را، د)دراسة مقارنة(المركبة
دار النوي خرشي، الصفقات العمومیة دراسة تحلیلیة ونقدیـة وتكمیلیـة لمنظومـة الصـفقات العمومیـة، -

  .2017الهدى، الجزائر،
، دار بلقــیس للنشــر، الجزائــر، 2، طالــوجیز فــي نظریتــي القــرارات والعقــود الإداریــةبــالجیلالي خالــد، -

2021.  

  .2002، المكتبة القانونیة، دمشق، 1برهان زریق، نظریة البطلان في العقد الإداري، ط-
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منازعـات فـي مجـال العقـود الإداریـة، جورجي شفیق ساري، التحكیم ومدى جـاوز اللجـوء إلیـه لفـض ال-

  .2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2ط
  .2002جورجي شفیق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الإداري، دار النهضة العربیة، -
ـــة، القـــوانین فـــي أحمـــد، التحكـــیم حـــداد حمـــزة- ـــة، دراســـة العربی ـــة للنشـــر  الثقافـــة دار ،1ج مقارن العربی

  .2010والتوزیع، 

، مكتبـة الأنجلـو المصـریة، 1ط ،2حسین درویش عبد العال، النظریة العامة في العقود الإداریة، ج-

  .1958، مصر
التنظیم القانوني لعقـود المشـاركة فـي مشـروعات البنیـة الأساسـیة والمرافـق  حمادة عبد الرزاق حمادة،-

            .2013 مصر، ،دار الجامعة الجدیدة العامة،
حمدي یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة والدولیة، العقود الإداریة في التطبیـق العملـي، منشـأة -

  .1998المعارف، الإسكندریة، 
 دیـــــوان ،2ط ،2ج ،)فیهـــــا الطعـــــن وطـــــرق الـــــدعاوى( الإداریـــــة المنازعـــــات قـــــانون رشـــــید، خلـــــوفي-

  .2013 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات
  .2006الشرقاوي، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، مصر، سعاد -

، ، دار الفكــر العربــي5، ط)دراســة مقارنــة(الطمــاوي، الأســس العامــة للعقــود الإداریــة محمــد ســلیمان-

  .1990 ،القاهرة
الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنـة، دار الفكـر العربـي، مصـر، محمد سلیمان -

1984.  

ـــةمحمـــد  ســـلیمان- شـــمس،  عـــین جامعـــة ، مطبعـــة3باســـتعمال الســـلطة، ط التعســـف الطمـــاوي، نظری

  .1978مصر، 
  .2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1سید أحمد محمود محمد، مفهوم التحكیم، ط-
، دار النهضـة 2شعبان أحمد رمضان، مدى جـواز الطعـن بالإلغـاء فـي منازعـات العقـود الإداریـة، ط-

  .55.، ص2016العربیة، مصر، 

شفیق ساري جورجي، التحكیم ومدى جواز اللجوء إلیه لفض المنازعات في مجال العقـود الإداریـة، --

  .1999دار النهضة العربیة، القاهرة، ص

شــهاب فــاروق عبـــد الحــي عــزت، التحكـــیم فــي منازعـــات المشــروعات المقامــة بنظـــام الشــراكة بـــین --

  . 2014، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1القطاعین العام والخاص، ط
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  منشـورات جامعـة حلـب، ،1، ط)الرقابـة القضـائیة علـى أعمـال الإدارة(طلبة عبد الله، القانون الإداري-

  .1976 سوریا،
دراسة مقارنة بین الفقه الإسـلامي (عادل محمد جبر شریف، الانقضاء الموضوعي للخصومة المدنیة-

  .2007الفكر الجامعي، مصر، ، دار )والقانون الوضعي

دیـوان المطبوعـات  ،2، ط)دعـوى الإلغـاء دعـوى التعـویض(عبد العزیـز الجـوهري، القضـاء الإداري--

  .1987الجامعیة، الجزائر، 
،  منشـأة 1عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، التحكـیم فـي منازعـات العقـود الإداریـة الداخلیـة والدولیـة، ط-

  .2006المعارف، الإسكندریة، 
، منشــأة المعــارف، )الأســباب والشــروط(عبــد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة، دعــوى إلغــاء القــرار الإداري-

  .2008مصر، 

  .1996المعارف، الإسكندریة،  الإداري، منشأة ، القضاءعبد الله بسیوني الغني عبد-

، مركز 1، ط)مقارنةدراسة (PPPعبد الكریم الشاطر، التطورات القانونیة والتشریعیة لعقود الشراكة--

  .، مصر2019الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، 

  .2009عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -

عصــمت عبــد الله الشــیخ، التحكــیم فــي العقــود الإداریــة ذات الطــابع الــدولي، دار النهضــة العربیــة، -

  .2003القاهرة، 

  .2012صالح، المفاوضات في العقود التجاریة الدولیة، دار هومة، الجزائر، علي أحمد -
، دار النهضــة 1علــي رمضــان بركــات، خصــومة التحكــیم فــي القــانون المصــري والقــانون المقــارن، ط-

  1996العربیة، مصر، 

، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة، 2علیـــوش فربـــوع كمـــال، التحكـــیم التجـــاري الـــدولي فـــي الجزائـــر، ط-

  .2004لجزائر، ا

 ،الجزائـــر والتوزیــع، للنشــر جســور الجزائــر، فــي العمومیـــة الصــفقات تنظــیم شــرح بوضــیاف، عمــار-

2011.  
دیـوان المطبوعـات  ،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائـري عمار عوابدي،-

  .2014الجامعیة، الجزائر،
   2013عمر محمد السیوي، الوجیز في القضاء الاداري، دار ومكتبة الفضیل للنشر والتوزیع، لیبیا، -
  .2010، الآفاق المشرقة، الأردن، 1غازي كرم، القانون الإداري، ط-
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  .2007، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، ط--

  .2001الظاهرة نظریة قضائیة مستحدثة، المكتبة القانونیة، دمشق،  فتیحة قرة، الأوضاع-

  .2009كامل الخلیل محمد، التحكیم في العقود الإداریة، دار الكتب، مصر، -
  .2000ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -
  .2000المعارف، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة -
  .2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم والنشر والتوزیع، عنابة، -
ـــة العامـــة للصـــلح وتطبیقاتهـــا فـــي المـــواد الجنائیـــة، دار الكتـــب - محمـــد حكـــیم حســـین الحكـــیم، النظری

  .2005القانونیة، مصر، 
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1، ط)دراسة مقارنة(دنيمحمد علي عبده، نظریة السبب في القانون الم-

  2004بیروت، 

  .2008 محمد فوزي سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة، الأردن،-
، )تنظــیم القضــاء الإداري ودعــوى الإلغــاء(محمــد محمــد عبــد اللطیــف، الــوجیز فــي القضــاء الإداري-

  .2020، 1الجزء

قــــانون التحكــــیم والتحكــــیم الإداري، دار الكتــــب القانونیــــة، مصــــر، محمــــدي فــــتح الله حســــین، شــــرح -

2005.  
  .1972، دار النهضة العربیة، القاهرة، 5محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، ط-

، مكتـب صـبره للتـألیف والترجمـة، 4ط محمود محمد علي صـبره، إعـداد وصـیاغة العقـود الحكومیـة،-

2007.  

على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، دراسة مقارنة،  مراد بدران، الرقابة القضائیة-

  .2008، الإسكندریةدار المطبوعات الجامعیة، 

  .1978، عالم الكتب، القاهرة، 2إجراءات القضاء الإداري، ط أصولمصطفى كمال وصفي، -

منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، ، )دراســة مقارنــة(مهنــد مختــار نــوح، الإیجــاب والقبــول فــي العقــد الإداري-

  .2005بیروت، 
میمونـــة ســـعاد، المرجـــع فـــي المنازعـــات الإداریـــة فـــي ظـــل القـــانون الجزائـــري، دار هومـــة، الجزائـــر، -

2018.  
  .2010، العراق، ن د ب، القضاء الإداري، كاظم محمد علي جواد.نجیب خلف أحمد ود-

  .2010منشورات زین الحقوقیة، بیروت، ، )دراسة مقارنة(نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة-
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  .2010 ،عمان دار الثقافة، ،4ط نواف كنعان، القانون الإداري الكتاب الأول،-

للنشـــر والتوزیـــع،  الدولیـــة والـــدار والتوزیـــع للنشـــر الثقافـــة ، دار1الإداري، ط كنعـــان، القضـــاء نـــواف-

  .2002عمان، 
  .1981دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،3والي فتحي، الوسیط في قانون القضاء المدني، ط-
، منشـورات الحلبـي 1، ط)المؤسسـة العامـة والخصخصـة(ولید حیدر جابر، طرق إدارة المرافق العامـة-

  .2009الحقوقیة، بیروت، 

- André de Laubadere .Franc Moderne et Pierre Devolve, traite des contrats 
administratifs, tome2, 2éme édition, pris,1984 
- B.Garette et P.Dussange, Les stratégies d’alliance, édition d’organisation, 
Paris, 1995. 
- BRISSON Jean François, le fondements juridique de droit des marche 
publics, Impremiere national, France, 2004. 
- Bruno Ponson, Georges Hirsh et Nguyen Vanchan, Partenariats 
d’entreprises et mondialisation, édition Karthala, Paris, 1999. 
- HENRRI.P,Droit administratif ,Paris,1995. 
- J Robert, l’arbitrage droit interne, droit privé, 1éme éd, Dalloz,1993, paris. 
- Lajoys (C), Droit des marchés public, éd Gualino, Paris, 2005. 
- Martine Lombard et Gilles Dumont, Droit administratif, 8e édition, 
hyperCours Dalloz, Paris, 2009. 
- Méjean, la procédure devant le conseil de préfecture, thèse, Paris, 1949. 
- Rémi Rouquette, Petit Traité Du Procés Administratif, 5 éme édition, 
Dalloz, Paris, 2012. 
- Rouault.M.C, Contentieux administratif ,Gualinolexteso édition , Paris, 
France, 2008. 
- Vedel.G,Droit administratif, 5éme edttion,Presses universitaires de France, 
paris,1973. 
- Gérard Couchez, Procédure civile, 7 éme édition, Paris, Dalloz, 1992. 
-André De LAUBADERE, Franck Moderne, Pierre Delvolvé, Traité Des 
Contrats Administratifs, Tome Second, Paris, 1984, N,1825. 
-Bay, L’arbitrabitte des litiges international de droit économique, Dalloz, 
1992. 
-Bergeal, Catherine et Lenica, Fréderic,  Le contentieux dex marches 
publics le moniteur, Paris, France, 2010. 
-DEBBACH(ch)et ricci.J.C, contentieux administratif,5éme édition, dalloz, 
pars, 1990 . 
-G.pellissier, recours pour excès de pouvoir(conditions de recevabilité, 
répertoire du contentieux administratif, 2010, n249. 



 قائمة المصادر والمراجع 

 

373 
 

-- Jean RIVERO, droit administratif, Dalloz, 1983. 
-Jean Vincent - Serge Guinchard, Procédure civile, 23 éme édition, Paris, 
Dalloz, 1994. 
-Laurent Poulet ,Transaction et protection des parties, Librairie générale de 
droit et dejurisprudence, France, 2005. 
-Linotte D.et Mestre A. ,Services public et droit public 
économique.Litec.1995. 
-M.Waline, Droit Administratif, 9édition, Éditions Siry, Paris,1963, N. 
1011. 
-- Nour Eddine TERKI, L’arbitrage commercial international en Algérie, 
Office des publications universitaires. 
-Pierre DELVOLVE ,L'arbitrage en droit public Français- in L'arbitrage en 
droit public sous ladire. de David Renders, Pierre Delvolvé et 
ThierryTanquerel Bruylant, 2010. 
-RIVERO Jean, Précis de droit administratif ،4éme édition ،Dalloz ،1970, 
France. 
-Vuitton. J et Vuitton. X ,   Les référés, Lexis NexisLitec, Paris, 2éme édition, 
2006 . 

  الرسائل الجامعیة.2

احمــــد عبــــد الله ســــید، نظریــــة القــــرارات الإداریــــة القابلــــة للانفصــــال فــــي القــــانون الإداري، أطروحــــة  -

  .2008دكتوراه، جامعة اسبوط، مصر، 

بـن سـریة سـعاد، الطـرق البدیلــة لتسـویة نزاعـات الصـفقات العمومیــة، أطروحـة دكتـوراه فـي القــانون،  -

  .2018كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 

مكانــة الوســاطة لتســویة النــزاع الإداري فــي القــانون الجزائــري، أطروحــة دكتــوراه فــي  خــلاف فــاتح، -

  .2015القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة، 

خوجة حسینة، عقد الشراكة بین القطاعین العام والخاص، أطروحة دكتوراه في القانون العـام، كلیـة  -

  . 2018،  1الحقوق، جامعة الجزائر

سالمي نضال، دراسة مقارنة بین الصلح والتحكـیم الـداخلي فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة  -

، 2الجزائـــري، أطروحـــة دكتـــوراه فـــي القـــانون المـــدني، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة وهـــران

2016.  

م الشـــراكة قطـــاع عـــام تقیـــی(المباشـــر فـــي الجزائـــر الأجنبـــي فعالیـــة الاســـتثمار سنوســـي بـــن عـــومر، -

وعلــــوم التســــییر والعلــــوم  العلــــوم التجاریــــة كلیــــة رســــالة دكتــــوراه فــــي العلــــوم الاقتصــــادیة،، )وخــــاص

   .2014جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان، الاقتصادیة،
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أطروحـة دكتـوراه فـي  فـض منازعـات عقـود الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، آلیـات سي فضیل الحـاج، -

  .2019،، جامعة مستغانمللأعمال لقانون الدوليا

غانیـــة مبروكـــة، الاختصـــاص القضـــائي فـــي الصـــفقات العمومیـــة، أطروحـــة دكتـــوراه، كلیـــة الحقـــوق  -

  .2019جامعة سیدي بلعباس،  ،والعلوم السیاسیة

 ،)الاقتصــــادي دراســــة حالــــة العقــــار(عقــــد الامتیــــاز ودوره فــــي تطــــویر الاســــتثمار لكحــــل مخلــــوف، -

  .2018 ،1جامعة باتنة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في القانون الخاص،دكتوراه علوم  أطروحة

محمـد موســى ابـراهیم، المخــاطر التـي تواجــه تنفیــذ العقـد الإداري، أطروحــة دكتـوراه، كلیــة الدراســات  -

  .2005القانونیة العلیا بجامعة عمان، 

، )دراسـة مقارنـة(محمد ولید العبادي، أهمیة التحكیم وجواز اللجوء إلیه في منازعات العقود الإداریـة -

  .2007، الأردن، 2العدد ،34مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد

هــــــاني عرفــــــات صــــــبحي حمــــــدان، النظــــــام القــــــانوني لعقــــــود الشــــــراكة بــــــین القطــــــاعین الحكــــــومي  -

  .2016، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، )رنةدراسة مقا(PPPوالخاص

 الإداریـة، دراسـة مقارنـة، العقـود فـي المنازعات لحل كوسیلة التحكیم سلامة، محمد البطوش عبدالله--

الأردن،  كلیــــة الدراســــات العلیــــا، العالمیــــة، الإســــلامیة العلــــوم جامعــــة أطروحــــة دكتــــوراه فــــي القــــانون،

2014.  
فــي العقـود الإداریـة، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون العــام،  لـلإدارةبیـو خـلاف، حـدود السـلطة التقدیریـة -

  .2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة بسكرة، 

عطــوي حنــان، دور قاضــي الاســتعجال فــي منازعــات الصــفقات العمومیــة، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة -

  .2020ان، الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة تلمس

محمـــــد صــــــالح الجبــــــر، إبــــــرام عقـــــود الشــــــراكة فــــــي إطــــــار قـــــانون المناقصــــــات والمزایــــــدات بدولــــــة -

  .2018، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، )دراسة مقارنة(الكویت

 ،القـاهرة ،جامعـة عـین شـمس، رسالة دكتـوراه ،الإیجاب والقبول في العقد الإداري، نوح مهند مختار--

2001.  

- Méjean, la procédure devant le conseil de préfecture, thèse, Paris, 1949. 
Carl IRANI, La compétence judiciaire en matière administrative en droit 
libanais et en droit français, THÈSE doctorat en Droit public, UNIVERSITE  
Grenoble ALPES , 2014. 
-KRASSIL CHIK.m, la notion d’acte détachable droit administratif 
française, thèse, Paris,1964. 
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-Ramdane BABADJI, le droit administratif en Algérie mutations et 
évolutions, thèse de doctorat d’état université de paris 1. 

  

 المقالات العلمیة.3

النعیمـــــي، الأســـــالیب غیـــــر القضـــــائیة لتســـــویة منازعـــــات عقـــــد الأشـــــغال أبـــــو بكـــــر أحمـــــد عثمـــــان  -

، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الموصـل،  العـراق، )دراسة مقارنة(العامة

  .2015، 27، العدد5س

 تحلیلیـةدراسـة (لتنظیم القانوني للشراكة بني القطـاع العـام والقطـاع الخـاص، احمد إبراهیم الشافعيأ -

أكتـــوبر 1 ،103العـــدد، 26المجلـــد  ،فـــي إمـــارة دبـــي، فكـــر الشـــرطي 2015لســـنة  22للقـــانون رقـــم 

2017.    

 ،12المجلـد المجلـة القانونیـة، الـدولي،الأسـاس القـانوني للتحكـیم  أحمد بكرى محمد عبـد التـواب، -

  .1225.، ص2022، 8العدد

دراســـة تحلیلیـــة تاریخیـــة "احمـــد علـــي دیهـــوم، الظـــروف الطارئـــة ودورهـــا فـــي تعـــدیل الالتـــزام العقـــدي -

، 7كلیــة الحقــوق جامعــة عــین شــمس، مصــر، المجلــد فلســفیة، مجلــة الدراســات القانونیــة والاقتصــادیة،

  .2021، دیسمبر2العدد

، 1980مــارس8یــة بــالمجلس الأعلــى فــي قــراره بتــاریخاحمــد محیــو، تعلیــق علــى قــرار الغرفــة الإدار  -

  .1981، مارس1المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة،العدد

  .1981، مارس1قرار سامباك، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة،العددأحمد محیو،  -

  .أسامة القباني، المبادئ القضائیة الحاكمة للعقود الإداریة التي تبرمها الدولة وأجهزتها المختلفة -
أحمــد فــاهم مســلم، الحمایــة القضــائیة لمبــدأ المنافســة فــي المناقصــات . إســماعیل صعصــاع البــدیري -

 4بابـــل،  العـــدد الحكومیـــة، مجلـــة المحقـــق الحلـــي للعلـــوم القانونیـــة والسیاســـیة،  كلیـــة القـــانون جامعـــة

  .2019، 11سنة

مجلــة المنــارة للدراســات القانونیــة  أكــرم الــدیجور، الاختصــاص القضــائي لمنازعــات العقــود الإداریــة، -

  .2018، 23العددمركز المنارة للدراسات والأبحاث، والإداریة، 

 ،2008یونیـــو المعیـــار، مجلـــة العمومیـــة، الصـــفقات ومنازعـــات الإداري القاضـــي محمـــد، القصـــري -

  .39العدد المغرب،

نموذجـــا، مجلـــة العلـــوم  الإداريالـــتظلم -الإداریـــةوســـائل حـــل المنازعـــات  ینـــاس عبـــدلي الزنكـــولي،ا -

  .2020، 16، العددوالشرعیة القانونیة
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دراســة (الإداریــة العقــود بــالجیلالي نــور الهــدى، دور التحكــیم فــي تســویة منازعــات. بــالجیلالي خالــد -

  .فلوا، المركز الجامعي 2022، 02، العدد5، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة،المجلد)مقارنة

ل العامــة، بـالجیلالي نــور الهـدى، دور القضـاء الإداري فـي منازعــات عقـود الأشـغا.بـالجیلالي خالـد -

  .، لیبیا2020، دیسمبر17مجلة العلوم القانونیة والشرعیة، العدد

بــالجیلالي خالــد، بــالجیلالي محمــد، مقاربــة الدیمقراطیــة التشــاركیة لتجســید التنمیــة المحلیــة، مجلــة  -

، 4البحـــوث فـــي الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة تیـــارت، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، المجلـــد

   .2019ماي ،2العدد

قـراءة فـي (بوحنیة قوي وخمیس محمد، قانون المحروقات في الجزائر وإشـكالیة الرهانـات المتضـاربة -

تطور الأطـر القانونیـة والمؤسسـاتیة لقطـاع المحروقـات فـي الجزائـر، دفـاتر السیاسـة والقـانون، جامعـة 

  .2013،جوان9ورقلة، العدد

واختصـــاص القاضـــي الإداري فـــي منازعـــات العقـــود یـــت عبـــدالله مختـــار، تحكـــیم آ. جبـــایلي جمیلـــة -

 ،34العـدد، الجزائـر ،1جامعة قسنطینةالمجلة،  الإداریة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

2015.  

دراسة تحلیلیـة (حجاج عبد الحكیم و بوقموم محمد، التجربة الجزائریة في إدارة الخدمة العامة للمیاه -

، مجلة الدراسات الاقتصـادیة والمالیـة، كلیـة العلـوم الاقتصـادیة )العام والخاصللشراكة بین القطاعین 

  .2018 ، 2، العدد11والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الوادي، المجلد

بشــار رشــید حســین، نظریــة الصــعوبات المادیــة .قیــدار عبــد القــادر صــالح.حســن محمــد علــي البنــان -

ـــر المتوقعـــة فـــي العقـــد الإداري ـــانون للعلـــوم القانونیـــة والسیاســـیة، )مقارنـــةدراســـة (غی ، مجلـــة كلیـــة الق

  .2022، 41، العدد11المجلد

حسـن محمــد علـي البنــان، قیـدار عبــد القــادر صـالح، نظریــة الصـعوبات المادیــة غیـر المتوقعــة فــي  -

، 41، العــدد11مجلــة كلیــة القــانون للعلــوم القانونیــة والسیاســیة، المجلــد ، )دراســة مقارنــة(العقــد الإداري

2022.  

، مجلـة )دراسة مقارنة(اثر الظروف الطارئة في تنفیذ العقد الإداريحسن محمد علي حسن البنان،  -

  .2013، 18، س58، العدد16الرافدین للحقوق، كلیة الحقوق، العراق المجلد

خلیفـــة عبـــد المـــنعم عبـــد العزیـــز عبـــد المـــنعم، دور مجلـــس الدولـــة فـــي إعـــادة التـــوازن المـــالي للعقـــد  -

، مجلــــة البحــــوث القانونیــــة والاقتصــــادیة، كلیــــة الحقــــوق، جامعــــة المنوفیــــة، )دراســــة مقارنــــة(الإداري

  .2020، اكتوبر51العدد
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عـات العقـود الإداریـة وفقـا لقـانون رامـي علـي أحمـد الدرادكـة، تنفیـذ أحكـام التحكـیم الوطنیـة فـي مناز  -

، مجلـــة دراســـات علـــوم الشـــریعة والقـــانون، كلیـــة )دراســـة مقارنـــة(2001لســـنة31التحكـــیم الأردنـــي رقـــم

  .2019، 1، العدد46الحقوق، الجامعة الأردنیة، المجلد

 كریمــة فرحــي، الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص أداة لتنفیــذ وتنمیــة الاســتثمارات. رشــید فــراح -

، 1، معارف، مجلة علمیة دولیة، جامعة البویرة، المجلد)نماذج من التجارب الدولیة والعربیة(العمومیة

  .2017، جوان22العدد

طبیعـة التحكـیم فـي التجـارة (رضوان أبو زید، الضوابط العامة للتحكیم التجاري الدولي، القسم الأول -

، مطــابع صــوت الخلــیج، الكویــت، 2العــدد ،1، مجلــة الحقــوق والشــریعة، جامعــة الكویــت، س)الدولیــة

1977.  

رمـــزي هـــیلات، منازعــــات العقـــد الإداري بــــین القضـــاء الكامــــل وقضـــاء الإلغــــاء، مجلـــة القانونیــــة،  -

  .2015هیئة التشریع والإفتاء القانوني بالبحرین، ینایر(، 3العدد

منازعــات العقــود اواز خالــد محمــد رشــید، اختصــاص القضــاء الكامــل لتســویة .زانــا رؤوف حــه كــریم -

  .2021، 1، العدد7د، مجلة جامعة التنمیة البشریة، المجل)دراسة تحلیلیة مقارنة(ةالإداری

سامي الطیب إدریس محمد، حـق المتعاقـد فـي حفـظ التـوازن المـالي فـي العقـد الإداري، مجلـة كلیـة  -

  .2017، دیسمبر37/2، عدد10الدراسات العلیا، جامعة النیلین، المجلد

 والبنــاء، التشــدید مشــروعات إدارة المخــاطر، ، إدارةابــراهیم الــدبن الــدكتور وضــیاء لعلــى بومــد ســید -

مصــر،  ،أســیوط التجــارة، جامعــة ةكلیــ، العلمیــة المجلــة، التشــدید مشــروعاتبهــا  تمــر التــي المراحــل

  .2016یونیو ،60العدد

 مقارنـة دراسـة والخـاص العـام القطاعین بینلشراكة ا لعقود القانونیة الطبیعة، الفواعیر باجس سیف -

 الجامعــة الحقــوق، والقــانون، كلیــة والمصــري، مجلــة دراســات، علــوم الشــریعة الأردنــي القــانونین بــین

  .4عددال، 45المجلد ،الأردنالأردنیة، 

مفهومهــــــا وطبیعتهــــــا (ســــــیف بــــــاجس الفــــــواعیر، عقــــــود الشــــــراكة بــــــین القطــــــاعین العــــــام والخــــــاص -

 ،22المجلـدقطـر، لة الدولیة للقانون، دار جامعة حمد آل خلیفة للنشـر، ، المج)دراسة مقارنة.القانونیة

  .2017 ،3العدد

ســـیهوب ســـلیم، الشـــراكة بـــین القطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــاص فـــي مجـــال المیـــاه والتطهیـــر، مجلـــة  -

ـــارت، العـــدد ـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة تی ، 2البحـــوث فـــي الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، كلی

2017.  
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 إنجـاز أسالیب الشراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص فـي إطـار مسكر سهام، وشایب باشا كریمة  -

 ،02العـــدد ،04 ، المجلـــدالقانونیـــة والسیاســـیة للدارســـاتالباحـــث  الأســـتاذمجلـــة  المشـــاریع العمومیـــة،

2019.   

ـــى التســـییر  شـــریف - ـــة الدولیـــة عل ـــة للتســـییر البیئـــة الخارجی الاســـتراتیجي بوقصبة،انعكاســـات تحلیلی

دكتـوراه العلـوم رسـالة الجزائـر ،  شـركة سـوناطراك: للمؤسسة الاقتصادیة فـي ظـل العولمـة دراسـة حالـة

  .2016، جامعـة بسكرة ،في العلوم الاقتصادیة

صفاء محمود السـویلمیین، الاختصـاص القضـائي لمنازعـات العقـود الإداریـة، مجلـة دارسـات علـوم   -

  ،1، العدد42الاردنیة، المجلدالشریعة والقانون، الجامعة 

، كلیــة ، نظریــة الظــروف الطارئــة، المجلــة القانونیــةمالــك أبــو نصــیر.عائشــة مفلــح أحمــد أبــو زیــد -

  .2021، 13، العدد9، المجلد)فرع الخرطوم(الحقوق جامعة القاهرة

ة عبابســـة محمـــد، أســـباب منازعـــات عقـــود الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر وإشـــكالیة الحمایـــة الدولیـــ -

ــــوم السیاســــیة،  ــــة الحقــــوق والعل للمســــتثمر الأجنبــــي، مجلــــة الدراســــات الحقوقیــــة، جامعــــة ســــعیدة، كلی

  .2021، ماي1، العدد8المجلد

عبـد الطیــف رزاقیــة، دعــاوى الصــفقات العمومیــة، مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونیــة والاقتصــادیة،  -

  .2019، 1، العدد8المجلد، جامعة تمنراست

وإنهائهـا فـي القـانون  علي یـونس اسـماعیل، مظـاهر تـدخل قاضـي العقـد  فـي تنفیـذ العقـود الإداریـة -

  .2020الفرنسي، مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، العدد الثاني، 

دراســــة مدعمــــة -لتشــــریع الجزائــــرياعمــــار بوضــــیاف، معیــــار تحدیــــد طبیعــــة النــــزاع الإداري فــــي  -

  .6القضاء الإداري، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العددباجتهادات 

 المختـل الاقتصـاديالتـوازن  إعـادة علـى وأثرها الطارئة الظروف نظریة الزرفي، كزار محسن عمار -

  .2015 العراق،، الكوفة جامعة القانون، كلیة العقد، في

مجلــة المســتقبل للدراســات  حــدة طعابــة، عقــود الشــراكة بــین القطــاع العــام والخــاص،.عیســى لحــاق -

، 1، العـــدد3القانونیـــة والسیاســـیة، معهـــد الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، المركـــز الجـــامعي أفلـــو، المجلـــد

  .2019جوان

غســـان عبـــد اللطیـــف الجیـــوش، نظریـــة الصـــعوبات المادیـــة غیـــر المتوقعـــة فـــي أثنـــاء تنفیـــذ العقـــد  -

  .2021، 2،  العدد1مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونیة، المجلد الإداري، 
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یســي شــمامة، منازعــات الاســتثمار الأجنبــي فــي الجزائــر بــین القضــاء الــوطني والتحكــیم التجــاري تف -

  .2019، نوفمبر2، العدد6الدولي، مجلة صوت القانون، المجلد

قــدادرة فوزیــة، منازعــات عقــد الامتیــاز والطــرق البدیلــة لحلهــا تحــت ظــل قــانون الإجــراءات المدنیــة  -

  .2021، 2، العدد8والإداریة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، المجلد
لكصاسي سید أحمد، الأحكام الإجرائیة للصـفقات العمومیـة فـي التشـریع الجزائـري، أطروحـة دكتـوراه  -

  .2018درار، اي القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة ف

ر طریقــة حــل منازعــات العقــد الإداري فــي ضــمان ســیر المرفــق ثــمــاهر صــالح عــلاوي الجبــوري، أ -

، 45العـــام بانتظــــام واســــتمرار، مجلــــة دراســــات، علـــوم الشــــریعة والقــــانون، الجامعــــة الأردنیــــة، المجلــــد

  .2018، 3، ملحق4العدد

  .2020، بیروت، 46و45مجلة التحكیم العالمیة، العدد -

، مجلــــة العلــــوم القانونیــــة )صــــورها وأحكامهــــا(التعاقـــديمحمـــد أبــــو زیــــد، المفاوضــــات فــــي الإطــــار  -

  .2005، ینایر1جامعة عین شمس، العدد والاقتصادیة، كلیة الحقوق،

 فرنســـا،: دراســـة مقارنـــة(محمـــد حســـین مجلـــي المجـــالي، دور الصـــلح فـــي حـــل المنازعـــات الإداریـــة -

  .2020، مجلة المیزان للدراسات الإسلامیة والقانونیة، المجلد السابع، العدد الثاني، )مصر، الأردن

لقیطــي الأخضــر، عقــود الشــراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص فــي مجــال البنیــة و محمــد صــلاح  -

دراســـات (الإنســـانیة، مجلـــة الحقـــوق والعلـــوم )المفهـــوم والترتیبـــات المؤسســـیة والتطبیـــق العملـــي(لتحتیـــةا

  .2016،جوان 24العدد  ،11المجلد  الجزائر، جامعة الجلفة،، )اقتصادیة

دراسة قانونیة (محمد عامر شنجار، علي غسان أحمد، الوسائل الوقائیة لتجنب منازعات الاستثمار -

  .2، العدد18، المجلد2016مجلة كلیة الحقوق، جامعة النهرین، ،  )مقارنة

المفهــــوم والأســــباب والــــدوافع (محمــــد عبــــد العــــال عیســــى، الشــــراكة بــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص -

  .2018، سبتمبر3، العدد38، المجلة العربیة للإدارة، المجلد)والصور

، فلســطین فــي عهــد الســلطة الوطنیــة تطــور مفهــوم العقــد الإداري فــيمحمــد علــي أبــو عمــارة، مــدى  -

  .2006، 3، العدد12مجلة المنارةـ المجلد
المجلــة محمـد فـؤاد الحریــري، مبـادئ المناقصــات والمزایـدات والعقـود الحكومیــة فـي مملكــة البحـرین،  -

  .2015، یونیو4العدد ،، البحرینالقانونیة

التحكــیم فــي الـدول العربیــة والأفریقیــة  محمـد مــاهر أبـو العینــین، المبــادئ القانونیـة التــي یقــوم علیهـا -

  .1999التي تبنت قانون الانیونسترال النموذجي، مجلة التحكیم العربي، العدد الأول، مایو
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، مجلة المنارة، )دراسة مقارنة(محمد ولید العبادي، الاختصاص القضائي لمنازعات العقود الإداریة -

  .2001، 3، العدد7المجلد

مــدى تــدخل القضــاء الرســمي فــي إطــار الأحكــام الصــادرة بــالتحكیم فــي منازعــات العقــود الإداریــة،  -

  .2019، دیسمبر7، س4مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد

مجلــــة البحــــوث والدراســــات ، تفعیــــل الشــــراكة بــــین القطــــاع العــــام والخــــاصآلیــــات معــــزوز لقمــــان،  -

  .2016، 12العدد  الإنسانیة،

ـــة - ـــار نـــوح، الصـــلح كوســـیلة لحـــل المنازعـــات الإداری ـــة )الذاتیـــة المســـتقلة(مهنـــد مخت ـــة الدولی ، المجل

  2017، 16خلیفة للنشر، مجلدللقانون، دار جامعة حمد 

، )دراســة مقارنــة(یحــي محمــد مرســي النمــر، التطــورات القضــائیة الحدیثــة للطعــن فــي عقــود الدولــة -

  .2017، یونیو05، السنة2، العدد18، المجلدمجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة

، )دراســـة فـــي أحكـــام الوســـاطة(یوســـف عبـــد الهـــادي الاكیـــاني، الوســـائل البدیلـــة لتســـویة المنازعـــات -

  .2017، 8العددـ البحرین، مجلة القانونیةال
نیة في مجال إنجاز مشاریع الب الاستثمارأحمد حریر،النظام القانوني لعقود البوت ودورها في تمویل -

  .2017، 6مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، العدد التحتیة،
إســــماعیل صعصــــاع غیــــدان البــــدیري، النظــــام القــــانوني لإبــــرام عقــــود شــــراكة خدمــــة الكهربــــاء بــــین -

، 2مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونیــة والسیاســیة، العــدد، )دراســة مقارنــة(القطــاعین العــام والخــاص

  .2021لسنة 13س

دور التحك���یم ف���ي تس���ویة منازع���ات عق���ود الش���راكة ب���ین  بـــالجیلالي نـــور الهـــدى، منقـــور قویـــدر،--

القط��اعین الع��ام والخ��اص ذات الط��ابع ال��دولي، مجل��ة البح��وث ف��ي الحق��وق والعل��وم السیاس��یة، كلی��ة 

  .1، العدد7المجلدالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیارت، 

بــدران مــراد، القضــاء الاســتعجالي قبــل التعاقــدي آلیــة جدیــدة نحــو حوكمــة العقــود والصــفقات العامــة، --

  .2018، جامعة تلمسان، 2، العدد3المتوسطیة للقانون والاقتصاد، المجلد مجلةال

، مجلـة الأمـن )دراسـة مقارنـة(عقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاصحمدي أبـو النـور السـید، --

  .2017، یولیو02، العدد25والقانون، دوریة صادرة عن أكادیمیة شرطة دبي، الامارات، س

 إنجـاز أسـالیب الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص فـي إطـار مسكر سهام،و شایب باشا كریمة --

 ، 02العــدد  ،04 ، المجلــدالقانونیــة والسیاســیة للدارســاتالباحــث  الأســتاذمجلــة  المشــاریع العمومیــة،

2019.  
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دراســة خاصــة بمجلــس الدولــة (عــادل الطبطبــائي، الطعــن بتجــاوز الســلطة فــي مجــال العقــود الإداریــة-

  .1987، سبتمبر3جامعة الكویت، العدد الفرنسي، مجلة الحقوق،
عبــد الله منصــور الشــائبي، نظریــة القــرارات المنفصــلة عــن العقــود الإداریــة، المجلــة العلــوم القانونیــة -

  .2020، یونیو16الزاویة، لیبیا، العددوالشرعیة، جامعة 

عبــد المطلــب عبــد الــرزاق الهاشــمي، القــدرة القانونیــة لــلإدارة فــي تعــدیل العقــد الإداري، مجلــة كلیــة --

  .2006، 17، العدد9الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، العراق، المجلد
اسـاتها علـى مفهـوم الإداریـة عزاوي عبد الرحمن، خصوصیة المصطلحات فـي القـانون الإداري وانعك-

، كلیـة 1، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسـیة، العـدد)حالة العقد الإداري(القانونیة

  .2012الحقوق، جامعة الجزائر، مارس

عط��وي حن��ان، ح��ق الغی��ر ف��ي حمای��ة عملی��ة إب��رام الص��فقة العام��ة ف��ي التش��ریع الجزائ��ري، مجل��ة -
 ج�وان الجزائ�ر، ، المرك�ز الج�امعي تامنغس�ت، 12سات القانونی�ة والاقتص�ادیة، الع�ددالاجتھاد للدرا

2017 .  

قیــدار عبــد القــادر صــالح، إبــرام العقــد الإداري الالكترونــي وإثباتــه، مجلــة الرافــدین للحقــوق، العــراق، -

  .2008، 37، العدد10المجلد

للمنازعــة الإداریــة فــي قــانون الإجــراءات كمــون حســین، مــدى فعالیــة الــتظلم كــإجراء  للتســویة الودیــة -

  2018، 06المدنیة والإداریة والقوانین الخاص، مجلة الحقوق والحریات، جامعة بسكرة، العدد

لعـــلام محمـــد مهـــدي، القضـــاء الاســـتعجالي قبـــل التعاقـــدي فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة، المجلـــة --

  .5لكترونیة محكمة، مصر، العددالمصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة، مجلة علمیة ا
ــــانوني - ــــة البحــــث الق ــــود الإداریــــة، مجل ــــرحمن، الطعــــن بالإلغــــاء فــــي منازعــــات العق ــــد ال مجــــدوب عب

  .2021، 1، العددجامعة سكیكدة والسیاسي، 

مجدوب عبد الرحمن، الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإداریة، مجلة البحث القانوني والسیاسي، 

  .2021، 1، العدد6لمجلدجامعة سكیكدة، ا
محمــد ســمیر محمــد جمعــة، مــدى قبــول الطعــن بالإلغــاء فــي القــرارات القابلــة للانفصــال فــي النظــامین -

  .2011، أفریل49الفرنسي والمصري، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة المنصورة، العد
فــي القــرارات القابلــة للانفصــال فــي النظــامین  بالإلغــاءمحمــد ســمیر محمــد جمعــة، مــدى قبــول لطعــن -

  .، مصر2011، 49الفرنسي والمصري، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد
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 العلـوم والخاص، مجلة العام القطاعین بین الشراكة الدوسري، عقود ناصر نوره السدره ناصر مها--

 الخـامس، العدد الثالث، المجلد الأبحاث، ونشر للعلوم العربیة المجلة، والقانونیة والإداریة الاقتصادیة

  .2019مایو

 العلـوم والخـاص، مجلـة العـام القطاعین بین الشراكة عقود الدوسري، ناصر نوره السدره ناصر مها--

 الخـامس، العدد الثالث، المجلد الأبحاث، ونشر للعلوم العربیة المجلة، والقانونیة والإداریة الاقتصادیة

  .2019مایو

رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي علـى منازعـات العقـود الإداریـة فـي التشـریع  هیهوب فوزیة،--

 .2016، 4الجزائري، مجلة الأبحاث القانونیة، مركز جیل البحث العلمي، الجزائر، العدد

- C. JARROSSON, L'arbitrage en droit public,  AJDA, France, 1997. 
- Cédric Richet, Christophe Durand et Marc Bourhis, Contrats de partenariat 
et centres aquatiques : une rencontre incongrue?, Politiques et management 
public, Vol 27/4,2010. 
- Cédric Richet, Christophe Durand et Marc Bourhis, Contrats de partenariat 
et centres aquatiques - une rencontre incongrue ? Partnership contracts and 
aquatic centers: an unusual encounter?, Revue POLITIQUES ET 
MANAGEMENT PUBLIC, ,Université de Caen, Institut de Management 
Public,volume 27, n° 4 ,2010  
- François PRADOUX, Le partenariat industriels: chance ou défi ?, le cahier 
du collège des ingénieurs , N03, 1990. 
- FSBRI, Soc. Ryanair et A.C – Syndicat mixtedes aéroports de Charente, 
A.J.D.A, 2015, 1396. 
- G. Florimond, L’autonomie de la clause 
compromissoire, Valhalla.fr (19/12/2006), 
ONLINE: http://www.valhalla.fr/. 
- Gweltaz Éveillard, Les pouvoirs du juge de l’exécution du contrat, Revue 
Juridique de l'Ouest Année 3,2014  . 
- J.M.AUBY,L’arbitrage en matière administrative, A.J.D.A, 1995. 
- Jean (M)., La conciliation par le juge administratif, A.J.D.A., 2008. 
- lourent Richer , droit des contrats administratifs , édition L. G .D .J ,5éme 
édition, 2006 . 
- PAULSSON (J.) et AL, The Fresh fields guide to arbitration and ADR, 
2éme ed The Hague , KLUWER , 1999 
- Pierre Tifine,  Droit administratif français(Troisième Partie ),Chapitre 3, 
Chapitre 3: Contentieux administratif, Revue générale du droit on line, 
2013, numéro 4417 (www. revuegeneraledudroit.eu/?p=4417) 



 قائمة المصادر والمراجع 

 

383 
 

- Terneyre Philippe, Le marché d'entreprise des travaux publics, 
Revue d'économie financière .Hors -série,  Partenariat public-
privé et développement territorial, 1995. 
-André de LAUBADÈRE, Traité de contentieux administratif, Tome 1, 16 
éme édition, L.G.D.J, PARIS, 2002, N.1287. 
-Béatrice Gorchs, La conciliation comme « enjeu » dans la transformation 
du système judiciaire; cité dans : revue droit et société n°62 Volume 1 année 
2006; https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2006-1. 
-FERNAND.S, La notion de détournement de pouvoir en droit 
communautaire, A.J.D.A,20 janvier 1990. 
-Filip De Ly ,The Place of Arbitration in the Conflict of Laws of 
International Commercial Arbitration: An Exercise in Arbitration Planning, 
Northwestern Journal of International Law & Business, Volume12Issue1 
Spring1991 ;http://scholarlycommons. law.northwestern.edu/njilb. 
-florian Linditch, délit d’actroit d’avantage injustifié, contrats et marchés 
publics, vol 1, juris classeur, 2009,paris. 
-L abetaulle (D.) ; Le référé nouveau est arrivé. A.J. 2000. 
-L’abetaulle (D.) ; Le référé nouveau est arrivé. A.J. 2000. 
-LONG( Marceau), Weil (Prosper), BAIBANT (Guy), DELVOLVE 
(Pierre), GENEVOIS (Bruno), G . A .J .A, 10éme éd, Dalloz, Paris, 1993 
-lourent Richer , droit des contrats administratifs,5éme édition , L. G .D .J, 
2006 . 
-Marie caroline vincent, legoux,quand l’annulation de l’acte détachable 
demeure platonique, AJDA ?15septebre2003 
-Mestre, La nation de service public d’après les d’ébats de L’assemblée 
nationale constituante, D.C.E, 1988, France. 
-Michel rousset , Arbitrage en droit Public, AJDA , France,1997 . 
-POCHARD.M, concl sur CE01OCT1993,Soc le Yacht-chib international de 
bormes-les mimosas, AJDJAm1993 
-René DAVID, L’arbitrage dans le commerce international, Economica, 
Paris, 1982. 
-YOUNIS. M. AL NUAIMI , setting the stage and pre contract negotiations 
in international contracts Tikrit University Journal For Rights Year 5 Vol 5 
NO 2, Part 2, 2020 . 

  :والمؤتمرات والندوات العلمیة الملتقیات.4

عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، سیاسة عمومیة حدیثـة لتمویـل التنمیـة  أحمد بوعشیق، -

مملكـة ال متمیـز فـي القطـاع الحكـومي، أداءنحـو  الإداریـةالمؤتمر الدولي للتنمیة  المستدامة بالمغرب،

  .2009نوفمبر  4 -1بتاریخ من  العربیة السعودیة
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الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص آلیـة لتطـویر البنیـة بـالجیلالي نـور الهـدى، . بالجیلالي خالد -

، ملتقى دولي افتراضي حـول الجماعـات الإقلیمیـة والتنمیـة المسـتدامة، التحتیة على المستوى الإقلیمي

  .2021مارس8و7كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، یومي

 علـى ومخـاطره الاسـتثماریة والعقـود الاتفاقیـات ظل في التجاري التحكیم محمد، أهمیة درادكه لافي -

الأجنبــي،  للاســتثمار المضــیفة الــدول كإحــدى المتحــدة الإمــارات العربیــة دولــة فــي التنمیــة الاقتصــادیة

 وأثرهـا الدولیـة والاتفاقـات الوطنیـة التشـریعات بـین الاستثمار قواعد التاسع عشر حول المؤتمر الدولي

 الإمــارات بجامعــة القــانون ، كلیــة2011المتحــدة  العربیــة فــي دولــة الإمــارات الاقتصــادیة التنمیــة فــي

  .2011المتحدة،  العربیة

دراســـة مقارنـــة بـــین القانونیـــة الفرنســـي لتحكـــیم فـــي مجـــال العقـــود الإداریـــة شـــریف یوســـف خـــاطر، ا-

، كلیـة القـانون، جامعـة الإمـارات )التحكـیم التجـاري الـدولي(عشـروالمصري، المؤتمر السنوي السـادس 

  .العربیة المتحدة

المـالي للعقـد الإداري  التـوازنیوسف عبد المحسن عبد الفتاح، الظروف الاقتصـادیة الطارئـة وإعـادة -

فـــي ضـــوء فكـــرة التوقـــع المشـــروع، مـــؤتمر حـــول دور التشـــریع فـــي تحقیـــق أهـــداف التنمیـــة المســـتدامة 

، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي بالتعاون مع المنظمة العربیة للتنمیة 2018نوفمبر9و8و7أیام

  .2018، جامعة الدول العربیة، مصرة، الإداری

قـــود المشـــاركة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص بـــین النظریـــة عالخـــالق محمـــد،  الزعبـــي محمـــد عبـــد -

وني لعقـود المشـاركة بـین القطـاعین العـام والخـاص ندوة الإطـار القـان، والتطبیق والتحكیم في منازعاته

  .2012مصر  ،للتنمیة الإداریةوالتحكیم في منازعاته، المنظمة العربیة 

نــدوة )PPP(والخـاص العـام القطــاع بـین الشـراكة لعقــود القـانوني سـلمان عمـر عبـد الحمیــد، الإطـار -

منازعاتهــا،  فـي والتحكــیمPPP والخــاص العـام القطـاعین بــین المشـاركة لعقـود القــانوني الإطـار حـول

 .2012الإداریة، القاهرة،  للتنمیة العربیة المنظمة

عبــد بــن ســلمان العمــار، الرقابــة علــى المشــاریع الحكومیــة وأثرهــا علــى إنجــاح تلــك المشــاریع، نــدوة  -

  .2012نوفمبر13حول إدارة المشاریع الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة بتاریخ

، النظام القانوني لعقود الشراكة بـین القطـاع العـام والخـاص، نـدوة الإطـار القـانوني لعقـود عمر سلمان

  .2011 مصر، الشراكة بین القطاعین العام والخاص والتحكیم في منازعاتها،

 تكامـل دور القطـاعین العـام والخـاص فـي التنمیـة، البنـد العاشـر، ،38الـدورة  مؤتمر العمل العربـي،-

  .2014 مصر، القاهرة،
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بـــالجیلالي نـــور الهـــدى، إصـــلاح القطـــاع العـــام الاقتصـــادي كآلیـــة لتحقیـــق أغـــراض .منقـــور قویـــدر  -

رهانـات التنویـع الاقتصـادي فـي ظـل البحـث  التنمیة الاقتصادیة والحد من الفساد، ملتقى وطنـي حـول

، كلیــــة العلــــوم الاقتصــــادیة 2020أفریــــل16و15عــــن نمــــوذج اقتصــــادي  جدیــــد فــــي الجزائــــر، یــــومي

    .والتجاریة، وعلوم التسییر، جامعة تیارت

 الملتقـى الإداریـة، مدى فعالیـة التحكـیم فـي تسـویة منازعـات العقـود ، فطیمةقطواش .بالجیلالي خالد-

الوطني حول الوسائل البدیلة لتسویة النزاعات ومدى فعالیتها، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة 

  .2021أفریل10تلمسان، 

میســوري عمــار، التــدابیر الاســتعجالیة قبــل الإبــرام الصــفقات العمومیــة وبعــدها، مداخلــة فــي یــومین  -

  .2016نوفمبر28و27دراسیین حول الصفقات العمومیة، مجلس الدولة، یومي 

  القرارات القضائیة.5

فــــي النــــزاع بــــین فریــــق ك ومــــن معهــــم 1991ینــــایر13فــــي) الغرفــــة الإداریــــة(قــــرار المحكمــــة العلیــــا -

  .1996، 2المستشفى الجامعي بسطیف، المجلة القضائیة، العددو 

، المجلــــة 1985/ 28/12بتــــاریخ 44299رقــــمفـــي القضــــیة  بالمحكمــــة العلیــــا) الغرفــــة الإداریــــة(قـــرار

  .1989، الجزائر، 3القضائیة، العدد

  2000نوفمبر28بتاریخ  ق63لسنة8012في الطعن رقم)تجاري(نقضالمحكمة حكم 

  .12/1/1991حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في  -

  .355، طعن رقم 18/4/1992حكمها في و ،  34، س773طعن رقم  -

حكـــم ؛ 2002مـــایو12ق فـــي45لســـنة8830حكــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا بمصـــر فـــي الطعــن رقـــم -

  .21، س 1970یونیو11بتاریخمحكمة النقض المدني المصري 

ـــة المصـــري جلســـةالجمعیـــة العمومیـــة لقســـ - فـــي  1996جـــوان19مي الفتـــوى والتشـــریع لمجلـــس الدول

فـي قضـیة ر ع ضــد  2000نـوفمبر20قـرار مجلـس الدولـة الجزائـري بتـاریخ؛ 54/1/336القضـیة رقـم

  .بلدیة الكالیتوس

  .2010مارس18بتاریخ543309قرار المحكمة العلیا في الطعن بالنقض رقم -

ــــــــفقــــــــرار مجلــــــــس الدولــــــــة الجزائــــــــري، الغرفــــــــة ا - ، 118846لأولــــــــى، القســــــــم الثالــــــــث، رقــــــــم المل

ولایـة سـوق في دعوى بطلان حكـم التحكـیم فـي النـزاع بـین 2017دیسمبر07بتاریخ17/00980فهرس

  . أهراس وشركة نیكاكس المجریة لتجارة منتوجات الصناعات الثقیلة
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رد الطعــن بــالبطلان ضــد حكــم تحكــیم دولــي 2018اكتــوبر16قــرار محكمــة اســتئناف بــاریس بتــاریخ -

الصــادر فــي بــاریس I-Capital S/Eومؤسســة Cerner Middle Eastللنــزاع القــائم بــین شــركة

  .2015یولیو16بتاریخ

عن ضد حكم تحكیم صادر 64تجاري في دعوى البطلان رقم62قرار محكمة استئناف القاهرة دائرة -

  .2018مایو10قضائیة بتاریخ 132غرفة التجارة الدولیة في باریس، سنة

  .Castelloفي قضیة 1964أبریل22قراره مجلس الدولة الفرنسي بـ  -

 Société Anonyme touristiqueفـي قضـیة1970نـوفمبر6قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ -

et hôtelière de la Vallée du Lautaret  

  .ق 11لسنة357في الطعن رقم1957مارس24حكم المحكمة الإداریة العلیا بمصر في بـ  -

  .ق8، السنة109في الطعن رقم1963دیسمبر28حكم المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ -

  .2004ینایر20في 2795رقمحكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة  -

 de livraisoms industrielles et commerciales  Sociétéقرار مجلس الدولة فـي قضـیة -

Anonyme24/04/1961بتاریخ.  

  .Legrandبقضیة 1981أفریل3قرار مجلس الدولة الفرنسي في -

  .2009ینایر17بتاریخ 3267المحكمة الإداریة العلیا المصریة في حكمها بالطعن رقمحكم  -

  .1956حكم محكمة القضاء الإداري المصریة لعام -

  .1957حكم محكمة القضاء الإداري المصریة لعام -

  .27/01/2000جلسةب 4631رقم طعن المصریة، العلیا الإداریة المحكمةحكم  -

 ،1983 مــایو18بتــاریخ ق13/27رقــم الإداري الطعــنحكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة فــي -

  .3العدد ،20س العلیا، المحكمة مجلة

، ق ع 37لســــــــــــنة1749حكــــــــــــم المحكمــــــــــــة الإداریــــــــــــة العلیــــــــــــا المصــــــــــــریة فــــــــــــي الطعــــــــــــن رقــــــــــــم -

  .1997دیسمبر16بتاریخ

فتـــــوى الجمعیـــــة العمومیـــــة لقســـــمي الفتـــــوى والتشـــــریع لـــــدى مجلـــــس الدولـــــة المصـــــري فـــــي الملـــــف  -

  .2005، مجموعة المبادئ القانونیة حتى سنة1964اكتوبر28بتاریخ 78/1/29رقم

، ق ع 51لســـــــــــنة11488لعلیـــــــــــا المصـــــــــــریة فـــــــــــي الطعـــــــــــن رقـــــــــــمحكـــــــــــم المحكمـــــــــــة الإداریـــــــــــة ا -

  .54، مجموعة المكتب الفني للمحكمة سنة2009یونیو09بتاریخ

، 2016یونیـــو28بتــاریخ 55لســـنة33293حكــم المحكمــة الإداریـــة العلیــا المصــریة فـــي الطعــن رقــم -

  .61مجموعة المكتب الفني للمحكمة س
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ــــا المصــــریة فــــي الطعــــ - ــــة العلی ــــا، ق ع 60لســــنة22041ن رقــــمحكــــم المحكمــــة الإداری قضــــائیة علی

  .2018مایو22بتاریخ

، ق ع 52لســـــــــــنة12606حكـــــــــــم المحكمـــــــــــة الإداریـــــــــــة العلیـــــــــــا المصـــــــــــریة فـــــــــــي الطعـــــــــــن رقـــــــــــم -

  .58، مجموعة المكتب الفني للمحكمة، س2012نوفمبر27بتاریخ

، ق ع 53لســـــــــــنة22367حكـــــــــــم المحكمـــــــــــة الإداریـــــــــــة العلیـــــــــــا المصـــــــــــریة فـــــــــــي الطعـــــــــــن رقـــــــــــم -

  .56و55، مجموعة المكتب الفني للمحكمة، س2012نوفمبر27، بتاریخ2010نوفمبر30بتاریخ

قضــائیة علیــا، 62لســنة22571و21626رقــم الطعنیــینحكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا المصــریة فــي  -

  .2018ینایر23بتاریخ

، ق ع 52لســـــــــــنة12606مـــــــــــة الإداریـــــــــــة العلیـــــــــــا المصـــــــــــریة فـــــــــــي الطعـــــــــــن رقـــــــــــمحكـــــــــــم المحك -

  .58، مجموعة المكتب الفني للمحكمة، س2012نوفمبر27بتاریخ

، ق ع 58لســـــــــــنة24713حكـــــــــــم المحكمـــــــــــة الإداریـــــــــــة العلیـــــــــــا المصـــــــــــریة فـــــــــــي الطعـــــــــــن رقـــــــــــم -

  .2018أفریل10بتاریخ

ـــــــــــم - ـــــــــــي الطعـــــــــــن رق ـــــــــــا المصـــــــــــریة ف ق ع  52لســـــــــــنة13606حكـــــــــــم المحكمـــــــــــة الإداریـــــــــــة العلی

  .58، المكتب الفني للمحكمة، س2012نوفمبر27بتاریخ

، ق ع بتـــــــاریخ 52لســـــــنة12606حكـــــــم المحكمـــــــة الإداریـــــــة العلیـــــــا المصـــــــریة فـــــــي الطعـــــــن رقـــــــم -

  .58، المكتب الفني للمحكمة، س2012نوفمبر27

، ق علیـــــــــا 60لســـــــــنة22041حكـــــــــم المحكمـــــــــة الإداریـــــــــة العلیـــــــــا المصـــــــــریة فـــــــــي الطعـــــــــن رقـــــــــم -

  .2018مایو22بتاریخ

، ق ع بتـــــــاریخ 52لســـــــنة12606حكـــــــم المحكمـــــــة الإداریـــــــة العلیـــــــا المصـــــــریة فـــــــي الطعـــــــن رقـــــــم -

  .58، المكتب الفني للمحكمة،س2012نوفمبر27

، ق علیـــــــــا 60لســـــــــنة22041حكـــــــــم المحكمـــــــــة الإداریـــــــــة العلیـــــــــا المصـــــــــریة فـــــــــي الطعـــــــــن رقـــــــــم -

  .2018مایو22بتاریخ

، 2002ینـایر15، ق ع بتاریخ45لسنة1590حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم -

  .25س، مجموعة المكتب الفني للمحكمة

  .2018ینایر23، ق ع بتاریخ56لسنة26935حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم -

  .1973دیسمبر20قبتاریخ24لسنة1320حكم محكمة النقص المصریة في الطعن رقم -
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ق ع 49لســـــنة12400و11120حكـــــم المحكمـــــة الإداریـــــة العلیـــــا المصـــــریة فـــــي الطعنیـــــین رقمـــــي -

  .2017ینایر24بتاریخ

، ق ع 39لســــــــــــنة4567حكــــــــــــم المحكمــــــــــــة الإداریــــــــــــة العلیــــــــــــا المصــــــــــــریة فــــــــــــي الطعــــــــــــن رقــــــــــــم -

  .1997دیسمبر30بتاریخ

  .1969یویون14، ق ع بتاریخ14لسنة 701حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم -

ـــــــــــم -- ـــــــــــي الطعـــــــــــن رق ـــــــــــا المصـــــــــــریة ف ـــــــــــة العلی ، ق ع 14لســـــــــــنة 701حكـــــــــــم المحكمـــــــــــة الإداری

  .1969یونیو14بتاریخ

، ق ع 29لســــــــــــنة 567حكــــــــــــم المحكمــــــــــــة الإداریــــــــــــة العلیــــــــــــا المصــــــــــــریة فــــــــــــي الطعــــــــــــن رقــــــــــــم -

  .1997دیمسبر30بتاریخ

ق ع  49لســـــنة12400و11130حكـــــم المحكمـــــة الإداریـــــة العلیـــــا المصـــــریة فـــــي الطعنـــــین رقمـــــي -

  .2017ینایر24تاریخب

  .2007یونیو05المحكمة الإداریة العلیا بمصر في حكمها بتاریخحكم  -

  .2009یونیو09، ق ع بتاریخ51لسنة11488حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة رقم -

  .54؛ المكتب الفني للمحكمة س2006سبتمبر03، ق ع بتاریخ48لسنة359بالطعن رقم -

  1921یونیو10الصادر في(Commun de Monsegur)في قضیة حكم مجلس الدولة الفرنسي--

  .24/2/1957قضائیة بتاریخ  10لسنة 779محكمة القضاء الإداري بمصر رقمحكم  -

 6751فـــي الطعـــن رقـــم 2010ینـــایر16الصـــادر بتـــاریخ ةالإداریـــة العلیـــا المصـــری ةحكـــم المحكمـــ -

  .قضائیة 48لسنة

  .بخصوص الشركة الفرنسیة للكهرباء 1973ینایر 19حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ  -

ـــــي  - ـــــة المصـــــریة الصـــــادر ف ـــــوفمبر24حكـــــم المحكمـــــة الإداری ـــــم 1985ن ـــــالطعن رق ق، 3، 2094ب

  .31السنة

  .1970ینایر23بتاریخ) التي حلت محلها المحكمة العلیا(قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى -

 1980مـــارس8 بتــاریخ)محلهــا المحكمــة العلیــاالتــي حلــت (قــرار الغرفــة الإداریــة بــالمجلس الأعلــى -

  ."سامباك والدیوان الوطني للحبوب"بشأن قضیة الشركة الوطنیة

فــي قضــیة  2002مــایو27بتــاریخ  376الفهــرس 005147رقــم) الغرفــة الأولــى(قــرار مجلــس الدولــة-

  .الوكالة الوطنیة للسدود
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فــي قضــیة  2003دیســمبر16خبتــاری 922الفهــرس 011155رقــم) الغرفــة الأولــى(قــرار مجلــس الدولــة-

  .دیوان الترقیة والتسییر العقاري
فــي قضــیة 2004فبرایـر17بتــاریخ 178، الفهـرس  013826رقــم) الغرفــة الأولـى(قـرار مجلــس الدولـة-

  .دیوان الترقیة والتسییر العقاري
حول تنازع الاختصاص حول الطعن  2008دیسمبر21بتاریخ 73محكمة التنازع في الملف رقمقرار -

  .263.، ص2009، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بمحكمة التنازع، عقود التوثیقیةفي ال

، عــدد خــاص بمحكمــة التنــازع، 2007دیســمبر09بتــاریخ  45قــرار محكمــة التنــازع فــي الملــف رقــم--

  .103.، ص2007

  .قضائیة 5لسنة 670في الطعن رقم 1953یونیو23حكم مجلس الدولة الصادر بتاریخ -

بإنشـــاء دوائـــر جدیـــدة بمحكمـــة القضـــاء الإداري  2021لســـنة520قـــرار رئـــیس مجلـــس الدولـــة رقـــم -

  .2021اغطسطس9بتاریخ 175المصریة، العدد الوقائع، وتحدید اختصاصاتها

، بـرفض 1969فبرایـر14الصـادر فـي) المحكمـة العلیـا(قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلـى سـابقا -

  .بالنزاع الخاص بالدیوان الوطني للإصلاح الزراعيالنظر في الدعوى المتعلقة 

  .1970ینایر23الصادر بتاریخ) المحكمة العلیا(قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقا -

ق دســـــــــتوریة، 3لســـــــــنة380حكـــــــــم المحكمـــــــــة الدســـــــــتوریة العلیـــــــــا المصـــــــــریة فـــــــــي الـــــــــدعوى رقـــــــــم -

ســــمي الفتــــوى والتشــــریع فــــي العقــــود ق.؛ مجموعــــة المبــــادئ القانونیــــة المصــــریة11/05/2003بتــــاریخ

  .الإداریة

  .20/11/1998قضائیة جلسة55لسنة1403رقم طعن المصریة النقض محكمة حكم -

  .26/11/2001قضائیة، جلسة65لسنة4837رقم طعن المصریة النقض محكمة حكم -

  .الخاص بمشروع دیزني لاند1986مارس6مجلس الدولة الصادر بـتاریخ حكم  -

منشـــــــــــــــــور  2004ســـــــــــــــــبتمیر29الصـــــــــــــــــادر بتـــــــــــــــــاریخ الدولـــــــــــــــــة الفرنســـــــــــــــــيقـــــــــــــــــرار مجلـــــــــــــــــس --

  https://www.conseil-Etat.fr:بالموقع

ق دســــــــــتوریة 15لســــــــــنة 13حكــــــــــم المحكمــــــــــة الدســــــــــتوریة العلیــــــــــا بمصــــــــــر فــــــــــي الــــــــــدعوى رقــــــــــم -

الجـــــزء  ،بوابـــــةالأحكام الدســـــتوریة العلیـــــا، 1995ینـــــایر12، 2، ج ر العـــــدد1994دیســـــمبر17بتـــــاریخ

  .1995حتى آخر یونیو 1993السادسمن أول یولیو 

، مجلـس 1996دیسـمبر سـنة  18، جلسـة 54/1/339ملف رقـم22/2/1997بتاریخ160فتوى رقم--

، مـــن أكتـــوبر ســـنة 1ج، )الفتـــوى والتشـــریع لقســـميعیـــة العمومیـــة قررتهـــا الجم التـــيالمبـــادئ (الدولـــة 
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 مصــــــــــــــــــــــــــــر للقــــــــــــــــــــــــــــانونبوابــــــــــــــــــــــــــــة ؛132، ص 2000إلــــــــــــــــــــــــــــى یونیــــــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــــــنة  1996

  .)http://www.laweg.net(والقضاء
  ، )http://www.laweg.net(،1997أفریل9فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بتاریخ-

  
، )تجـاري63الـدائرة(1997مـارس19بتـاریخ112لسـنة64رقـم حكم محكمة اسـتئناف القـاهرة فـي الطعـن-

)http://www.laweg.net(.  
ــــاریخ- ــــا بت ــــایر15حكــــم المحكمــــة الدســــتوریة العلی ــــم2012ین ــــازع  31لســــنة47فــــي الطعــــن رق بشــــأن تن

 ومحكمــــة اســــتئناف القــــاهرة بشــــأن دعــــوى بطــــلان حكــــم التحكــــیم القضــــاء الإداريالاختصــــاص بــــین 

  .2006مارس7بتاریخ 2004لسنة382رقم

ــــــاریخ- ــــــات التحكــــــیم بمركــــــز القــــــاهرة الإقلیمــــــي الصــــــادر بت القضــــــیة  فــــــي2010مــــــایو17حكــــــم هیئ

  . 2009لسنة621رقم

  .2009اكتوبر31القضاء الإداري في بتاریخ محكمةحكم -
 قضـــــائیة علیـــــا 64لســـــنة  6268رقـــــم  فـــــي الطعـــــنالـــــدائرة الثالثـــــة المحكمـــــة الإداریـــــة العلیـــــا حكـــــم -

  .2005مایو31في

ـــــا حكـــــم  ـــــة العلی ـــــالمحكمـــــة الإداری ـــــا 56لســـــنة  8256الطعن رقـــــمب فـــــي حكـــــم التحكـــــیم   قضـــــائیة علی

  18/08/2009بتاریخ
بتـــــاریخ 56لســـــنة8256فـــــي الطعـــــن رقـــــم  دائـــــرة توحیـــــد المبـــــادئ بالمحكمـــــة الإداریـــــة العلیـــــا قـــــرار-

المعــدل  1997لســنة 9بشــأن نــص الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الأولــى مــن القــانون رقــم 2016مــارس05

  .1994لقانون التحكیم المصري لسنة

بشأن نـص الفقـرة الثانیـة مـن المـادة الأولـى مـن  2015مایو12بتاریخ حكم محكمة النقض في قرارها-

  1994المعدل لقانون التحكیم المصري لسنة 1997لسنة 9القانون رقم
قمـر ؛SMCف�ي الن�زاع ب�ین ش�ركة س�وناطراك وش�ركة 03/05/1973حكم محكمة الجزائر بت�اریخ -

، الجزائـــري، دار المعرفـــة، الجزائـــر عبـــد الوهـــاب، التحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة فـــي القـــانون

2009.  
 2017مـایو6بتـاریخ38 س 1طلـب تفسـیر رقـم العلیا في الدعوى الدستوریة  المحكمة الدستوریة حكم-

المعــدل لقــانون  1997لســنة 9القــانون رقــممــن  بــرفض تفســیر نــص الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الأولــى

  .1994التحكیم المصري لسنة

  .1964یونیو58العلیا المصریة بتاریخ حكم المحكمة الإداریة-
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  .2001مایو8بتاریخ5955المحكمة الإداریة العلیا المصریة الصادر بالطعن رقمحكم -

 société anonyme touristique de la vallée duحكم مجلس الدولـة الفرنسـي فـي قضـیة -

lautaret، 1970نوفمبر6الصادر بتاریخ.  
  .1998نوفمبر25الصادر بتاریخ قرار مجلس الدولة المصري في قراره-
  .1975أبریل05بتاریخ 456حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة رقم-
  .1979أفریل14بتاریخ 666حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة رقم-
فـي قضـیة اتحـاد النقـل  1969ابریـل18بتـاریخ) الغرفـة الإداریـة(حكم آخر صادر عن المحكمة العلیا-

  .والشركة
المتضــمن  1966دیســمبر16بتــاریخ) هیتــزل(فــي قضــیة شــركة) الغرفــة الإداریــة(المحكمــة العلیــاحكــم -

  .رفض دعوى الإلغاء

، 4، مجلـــة مجلـــس الدولـــة، العـــدد2003جـــوان17الصـــادر بتـــاریخ11053رقـــم مجلـــس الدولـــة قـــرار -

2003.  
  .Gaillardفي قضیة1980اكتوبر17حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ-
، مجلــة مجلــس الدولــة، 2000فبرایــر14الصــادر بتــاریخ182149الدولــة الجزائــري رقــمقــرار مجلــس -

  .2002، 1العدد
، مجلـــة مجلـــس الدولـــة، 2012جـــوان21الصـــادر بتـــاریخ 074854رقمقـــرار مجلـــس الدولـــة الجزائریـــ-

  .2014، 12العدد
بخصـــوص نـــزاع ابـــرام صـــفقة 2015مـــارس23فـــي)أمـــر اســـتعجالي(قـــرار المحكمـــة الإداریـــة بغلیـــزان -

  .عمومیة

  .2004ینایر17ق، بتاریخ44لسنة1630حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم-
  .1952دیسمبر23بتاریخ684فتوى قسم الرأي مجتمعا، رقم-
  .ق65لسنة11492في الطعن رقم2011مایو07محكمة القضاء الإداري بجلسة حكم-
، دائـــرة المنازعـــات 2011ســـبتمبر21بتـــاریخ 34248محكمـــة القضـــاء الإداري فـــي الطعـــن رقـــم حكـــم-

  .الاقتصادیة والاستثمار
  .1996مارس31الصادر في) الغرفة الإداریة سابقا(قرار المحكمة العلیا-
 في قضیة دیوان الترقیة ضد1989ینایر04فيالصادر ) سابقا(قرار المجلس الأعلى للغرفة الإداریة -

  .1991لسنة2م؛ المجلة القضائیة، العدد.ب
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ــــــــــــــة  المحكمــــــــــــــة عــــــــــــــن صــــــــــــــادر اســــــــــــــتعجالي أمــــــــــــــر- ــــــــــــــوهر الإداری  الاســــــــــــــتعجالي القســــــــــــــم)ناب

 البنـاء أشغال مؤسسة مسیر)س– ط(بین، 00806/15رقم فهرس ،15/00886رقم2015یولیو26في

 ملحــق منشــور، غیــر اســتعجالي أمــر ،وهــران لولایــة الحضــري العقــاري والتنظــیم التســییر وكالــة وبــین

؛ ســــلطات القاضــــي الإداري فــــي الــــدعوى الاســــتعجالیة، المجلــــة المصــــریة للدراســــات القانونیــــة 8رقــــم

  . 2015، یونیو05والاقتصادیة، العدد

 )العمــــــــوري للنقــــــــل أبنــــــــاء(م.م.ذ.ش ضــــــــد بســــــــكرة لولایــــــــة الجامعیــــــــة الخــــــــدمات قضــــــــیة مدیریــــــــة-

  .01140/15فهرس رقم00980/15رقم

- CE du07mai1982,Sté sogepare-paris,Rec,p669, www.conseil-etat.fr 
-CE07/07/1983commune de guidel,RDP,1983 
Avis CE19decembre1995,RAPP,public du CE,EDCE1995. 
-CE19decembre2007,Syndicat intercommunal D’alimentation en eau 

potable du confolentias ,req,N°291487  
Conseil d’Etat, 25 janvier 2019, n° 423159, BEAH (Bureau européen 
d’assurance hospitalière), mentionné dans les tables du recueil Lebon 
- CE, 13/7/2007, syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour 
l'électricité, légifrance ; http://www.legifrance.gouv.fr; 
- Cass.civ,I, 8-7-2015, n° 13-25,846C.E, 13 décembre 1889, CADOT in :. 
- CE, ASS. 11 juill 2008, société Krupp HAZemag, Concl. 
 T.A. de lyon, 25, 2009, syndicat msixtre du jura Gessien, req N°301077, 
A.J.DA., 2004. 
- Conseil d'État, Section, 21/03/2011, 304806, (la commune de Béziers), 
Publié au recueil Lebon. 
-CAA de MAESEILLE du23mai2018,6éme chambre, formation à3,17MA03262, 
inédit au recueil Lebon, www,légifrance.gouv.fr. 
-CE du10octobre2007,7éme et2éme sous-sections réunies, N255213, 
www.legifrance.govu.fr. 
- CAA de NANCY, du 13novembre2018,4éme chambre-formation à 
3,16NC02846,inédit au recueil lebon ,www.legifrance.govu.fr. 
-CE du5avril2002,6/4 SSR ?  du05avril2002,199686, inédit au recueil lebon, 
www.legifrance.govu.fr. 
- CE du2mai1982,société paris parking, R.D.P,1983,www.conseil-etat.fr . 
- CE du24ocobre1970,N455795. 
- CE du23avril1971,recueil des arrêts du conseil d’Etat. 
- CE,21février2000,187257, inédit au recueillebon.www.legifrance.gouv.fr. 
- CE du09avril1954,R.D.P,1954. 
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- CE du30mars1916, compagnie général d’éclairage de bourdeaux, rec125 . 
CAA de Marseille ,27mars2017,6éme chambre-formation à 
3,15MA00976,Inédit au recueil lebon, www.légifrance.gouv.fr. 
- CE du20avril1949,Ministre de Guerre,rec. 
- CE du5avril2002,6/4SSR,199686,indédit au recueil lebon. 
-CAAde NANTES du23novembre2018,4éme chambre,17NT02503,Inédit au 
recueil lebon,www.légifrance..gouv.fr. 
-CE du2juillet1982,Société routière Colas,www.légifrance.gouv.fr  
-Ce du19février 1992,5/3SSR,47265,mentionné aux tables du recueil 
Lebon,www.légifrance.gouv.fr  
-CAA de NANCY du13novembre2018,4éme chambre-formation à 
3,16NC02846,Inédit au recueil Lebon,www.légifrance.gouv.fr . 
CE DU9mai1962,ville de Bastia, re, www.légifrance.gouv.fr. 
- CAA de Bordeaux 26avril2018,1ère chamber-formation 
à3,15BX02295,Inédit au recueil lebon,, www.légifrance.gouv.fr. 
- CE du3Juillet 2003, Commune de Lens, BJDCP 2003. Mo 31, Conct pivet 
eau, AJDA 2003 1727 Mot. J.D. Drefur. 
- CEdu06mars2015, 7éme SSJS,376465,inédit au recueil lebon ;CAA de 
lyon,07juin2018,4éme chambre-formation à 3,15LY01323,inédit au 
recueillebon,www.legifrance,gouv.fr. 
-CE,21juillet1970,Département des Hautes-alescsteasavoyar de d’entreprise 
Rc. 
C.E12 Mai 1982, Ste dés autorouter Poris, R, him, R, Home Rec.. 
-CE du31juillet2009,7éme et 2éme sous-sections réunies, 300729, 
www.legifrance.gouv.fr. 
- CAA de Marseille, 10juillet2017, 6éme chambre-formation 
à3,12MA01430,Inédit au recueillbon, www.legifrance.gouv.fr. 
- CE 9juillet1965,commune de Dving rec,p545,www.conseil-etat.fr. 
C.A.A. Paris, 31 octobre 1995, société AGS Holding, n°95PA00633; note in 
Le Quotidien Juridique, n°22, 14 mars 1996; T.A.Paris, 27 Juin 2000, 
Centre cardiologique du nord, B.J.C.P,n°14, p.43 et suiv 
-C.E. 25 octobre 2004, commune du Castellet, n°249090. 
-Jean-Marie Pontier, Action administrative, La notion de contrat 
administratif, 2011, p. 
-Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/11/2010, office 
national des forêts, n°333275, Publié au recueil Lebon ،www. Conseil 
d'Etat.fr. 
C.E. 21 Avril 1943, siedes atcticrs de contraction du Nord de la France . 
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- CE, Ass., 13 décembre 1957, Société nationale de vente des surplus. 
- concl F. Gazier,D.1958 ,L’arbitrage et les personnes morales de droit 
public ،Intervention de M. Jean-Marc Sauvé Vice présidentdu Conseil 
d’Etat Texte écrit en collaboration avec M. Timothée Paris, conseiller 
detribunal Colloque du 30 septembre 2009 organisé au Conseil d’Etat par la 
Chambre Nationalepour l’Arbitrage Privé et Public. Administratif et de cour 
administrative d’appel, chargé de mission auprès du Vice-président du 
Conseil d’Etat discours13octobre2009, www.conseil d’Etat.fr ; 
- C.E avis ,6 mars 1986, les grands avis du conseil d’état, p.175, 
https://www.conseil-Etat.fr. 
Conseil d'État Section, 3 Mars 1989,N°79532 Société des Autoroutes de la 
région Rhône-Alpes;https://www.legifrance.gouv.fr 
-- CE, 31 juillet. 2009, n°309277, 7ème et 2ème sous-sections réunies , 
https://www.conseil-Etat.fr. 
- TRIBUNAL DES CONFLITS N° 3754 Séance du 12 avril 2010 Lecture 
du 17 mai 2010Institut national de la santé et de la recherche médicale 
c/Fondation Letten F. Saugstad, T. confl., 17 mai 2010, n° 3754, Publié au 
bulletin. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/TCONFL/2010/JURITEXT000022593423 
-CE16avril1982 ;sté « la maison climatic », RFD ,adm1982,n°196. 
-CE06mai1985,min PTTc/MRicard, RFD adm1985n°697. 
-C.E, 19-03-1997, S.A, Entreprise général de Terrassements et de Travaux 
publics, Req.Nº 163293 ; 
CE, 3-11-1995. Chambre de commerce et l'industrie de Tarbes es des 

Hautes – Pyenees, A.J.D.A, 1995. 
-CE,15-4-1996, SARL scimone Cimbre Enterprise, RD, 1996.  
-C.E, 10-02-1997, M.Moch, Req, Nº 169694 
-C.E, 2 août 2011, Nº 347526, Société CLEAN GARDEN - Mentionné dans 
les tables du recueil Lebon. 

  :المعاجم.7

 دار صــادر للطباعــة والنشــر، ،24الجــزء  لســان العــرب، المجلــد الرابــع، ابــو الفضــل ابــن منظــور، -

 .1997 ،لبنان

  :المواقع الالكترونیة.8

  .http://www.laweg.net(بوابة مصر  للقانون والقضاء -

- http://alamiria.laa-eg.com/ETash/MabdaCircle  .  
-http://alamiria.laa-eg.com/ETash/MabdaCircle  
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http://www.seor.dz/Seor,http://www.seor.dzSOURCE:Seor,http://www.seor
.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=131  -  
-http://www.ona.dz.org/article/la gestion-délègue.html. 
-www.seaal.dz 
-https://www.seor.dz. 
http://www.metroalger-dz.com/ar. 
- https://www.conseil-Etat.fr 
https://pulpit.alwatanvoice.com. 
-www.uncitral.org. 
- sccourt.gov.eg. 
http://www.ejles.com 
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  أ و ب.......................................................................................................قرآنیة آیات

  ج ود.......................................................................................................وإهداءشكر 

  ه...............................................................................................المختصراتقائمة لأهم 

 26ص....................................تحدید المجال النزاعي و آلیات التسویة :منازعات عقود الشراكة : الباب الأول 

 29 ............................................. الخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود مفهوم تحدید:  الأول الفصل

 31 .............................. المقارن القانون في  والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقد مفهوم:  الأول المبحث

 31 ................ والقضاء والفقه التشریع ضوء على والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تعریف: الأول المطلب

 32 ................................... الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة لعقود التشریعي التعریف : الأول الفرع

 37 .................. المقارن الفقه  في الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة لعقود الفقهیة التعریفات: الثاني الفرع

 37 ............................. الفرنسي بالفقه الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة لعقود الفقهیة التعریفات :أولا

 39 ............................. المصري بالفقه الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة لعقود الفقهیة التعریفات :ثانیا

 44 ............................الدولي الفقه في الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة لعقود الفقهیة التعریفات: ثالثا

 46 ........................ المقارن القضاء في والخاص العام القطاع بین الشراكة لعقود القضائي التعریف: الثالث الفرع

 49 ...................... المقارن القانون في الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة عقود خصائص :الثاني المطلب

 50 ................................ والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود في المشتركة الأطراف تعدد:  الأول الفرع

 54 ................................................ والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود مراحل تعدد: الثاني الفرع

 56 ........................... المخاطر تقاسم مبدأ على والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود ارتكاز: الثالث الفرع

 62 ............... والممارسة التشریع بین الجزائر في والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود مفهوم: الثاني المبحث

 63 ..................................... الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة لعقود القانوني التنظیم:الأول المطلب

 63 ............................. الجزائر التشریع في الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة عقود نشأة:الأول الفرع

 67 ..................... الجزائري التشریع في الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة عقود تعریفات أهم: الثاني الفرع

 77 .................. الجزائري التشریع في الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة عقود تطبیقات أهم: الثاني المطلب
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 78 .............................. المیاه قطاع في الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة عقود تطبیقات: الأول الفرع

 81 ....................... المحروقات قطاع في الخاص والقطاع العام القطاع بین الشراكة عقود تطبیقات:  الثاني الفرع 

 87 ................. والخاص العام القطاعین بین الشراكة لعقود كأسلوب الملكیة ونقل والتشغیل البناء عقود:الثالث الفرع

 95 ................................ والخاص العام القطاعین بین الشراكة بعقود المرتبطة المنازعات مجال: الثاني الفصل
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 القضاء اختصاص ونطاق والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات طبیعة لتحدید العامة المنفعة معیار: ثالثا

 100 ........................................................................................................... الإداري

 القضاء اختصاص ونطاق والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات طبیعة لتحدید المختلط المعیار: رابعا

 101 ........................................................................................................... الإداري

 102 .................. والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات طبیعة لتحدید القضائیة المعاییر: الثاني الفرع

 103 ....................................... المختلفة الإداریة العقود منازعات طبیعة لتحدید القضائیة المعاییر  أهم: أولا

 103 .................................................... )العضوي المعیار(العام القانون بأشخاص العقد ارتباط معیار -أ

 105 ........................................................................ العام بالمرفق الشراكة عقد ارتباط معیار-ب

 107 ................................................ المختلفة الإداریة العقود في الاستثنائیة الشروط تضمین معیار -ج

 110 ................. المختلفة الإداریة العقود منازعات تمییز معاییر من والمصري الفرنسي الإداري القضاء موقف: ثانیا

 111 ................................... المختلفة الإداریة العقود منازعات تمییز معاییر من الجزائري القضاء موقف: ثالثا

 115 ..... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود لمنازعات القضائیة الطبیعة لتحدید القانوني المعیار: الثاني المطلب

 العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات طبیعة تحدید معاییر من والمصري الفرنسي التشریع موقف: الأول الفرع

 116 .......................................................................................................... والخاص
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 116 .......... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات طبیعة تحدید معاییر من الفرنسي التشریع موقف: أولا

 118 ......... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات طبیعة تحدید معاییر من المصري التشریع موقف: ثانیا

 121 . والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات طبیعة تحدید معاییر من الجزائري التشریع موقف: الثاني الفرع

 121 ...................... المعدل 2008لعام والإداریة المدنیة الإجراءات قانون صدور قبل الجزائري المشرع موقف: أولا

 124 ........................... له المكملة والتشریعات2008لعام والإداریة المدنیة الإجراءات قانون صدور مرحلة: ثانیا

 العقود منازعات في الإداري القضاء اختصاص لتحدید كأساس العضوي بالمعیار الأخذ على الواردة الاستثناءات: ثالثا

 126 ............................................................................... الجزائري بالتشریع المختلفة الإداریة

 130 ....... ) الحدیث التوجه(والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات في التحكیم جواز مدى: الثاني المبحث

 130 ............................. والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات في التحكیم مفهوم: الأول المطلب

 130 ................................... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات التحكیم تعریف: الأول الفرع

 131 ............................. والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات في للتحكیم القانوني التعریف: أولا

 133 ................. والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات في للتحكیم والقضائیة الفقهیة التعریفات: ثانیا

 136 ..................... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات في للتحكیم القانونیة الطبیعة: الثاني الفرع

 136 ............................................................ للتحكیم التعاقدیة الطبیعة على المؤكد الفقهي الرأي:أولا

 137 ........................................................... للتحكیم القضائیة الطبیعة على المؤكد الفقهي الرأي:ثانیا

 138 ................................................................ للتحكیم المختلطة للطبیعة المؤید الفقهي الرأي:ثالثا

 140 ............................................. الجزائري والتشریع المقارن التشریع في للتحكیم القانونیة الطبیعة:رابعا

 141 ....... الفرنسي بالتشریع والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات في التحكیم قابلیة مدى:الثاني المطلب

 142 ........... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات في التحكیم من الفرنسي المشرع موقف: الأول الفرع

 145 ..... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات في التحكیم من الفرنسي الإداري الفقه موقف: الثاني الفرع

 145 ................................. المختلفة الإداریة العقود منازعات في التحكیم لمبدأ المؤید الإداري الفقه موقف: أولا

 146 ............................... المختلفة الإداریة العقود منازعات في التحكیم لمبدأ المنكر الإداري الفقه موقف: ثانیا

 148 .......... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات في التحكیم من الفرنسي القضاء موقف: الثالث الفرع

 148 ....................................... الإداریة العقود منازعات في التحكیم من الفرنسي الإداري القضاء موقف: أولا

 151 ....................................... المختلفة الإداریة العقود منازعات في التحكیم من التنازع محكمة موقف:ثانیا
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والجزائري المصري التشریعین في والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات في التحكیم جوازیة: الثالث المطلب

 .................................................................................................................. 153 

 153 ......... المصري بالتشریع والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات في التحكیم جواز مدى :الأول الفرع

 156 ............ والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات في التحكیم من الإداریین والقضاء الفقه موقف:ثانیا

 156 .... 1994لسنة التحكیم قانون صدور قبل الإداریة العقود منازعات في التحكیم من المصري الإداري الفقه موقف -أ

 157 ................................................... .الإداریة العقود منازعات في التحكیم حظر لمبدأ المؤید الرأي-1

 157 .................................................. :الإداریة العقود منازعات في التحكیم حظر لمبدأ الرافض الرأي-2

 158 ... 1994لسنة التحكیم قانون صدور بعد الإداریة العقود منازعات في كیمالتح من المصري الإداري الفقه موقف -ب

الجزائري التشریع في والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود منازعات في للتحكیم اللجوء قابلیة مدى: الثاني الفرع

 .................................................................................................................. 160 

 المتضمن 08/09رقم القانون صدور قبل المختلفة الإداریة العقود منازعات في التحكیم من الجزائري المشرع موقف: أولا

 161 ................................................................................. والإداریة المدنیة الإجراءات قانون

 161 .......................................... الدولیة الإداریة العقود منازعات في التحكیم من الجزائري المشرع موقف-أ

 164 .................................. عامة الإداریة العقود منازعات في الداخلي التحكیم من الجزائري المشرع موقف-ب

 المتضمن 08/09رقم القانون صدور بعد المختلفة الإداریة العقود منازعات في التحكیم من الجزائري المشرع موقف: ثانیا

 165 ................................................................................. والإداریة المدنیة الإجراءات قانون

 169 ............................................................. الإبرام مرحلة أثناء التنازعیة الإجراءات:  الأول الفصل

 170 ................. والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام مرحلة في الناشئة المنازعات نطاق: الأول المبحث

 170 .... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود لإبرام العامة بالمبادئ الإخلال عن الناشئة المنازعات: الأول المطلب

 171 .......... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إطار في للتعاقد العامة بالمبادئ الإخلال منازعات: الأول الفرع

 171 ............... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام في والمنافسة العلانیة بمبدأي الإخلال منازعات: أولا

 175 .......................... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام في المساواة بمبدأ الإخلال منازعات: ثانیا

والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود لإبرام والتفاوض الشفافیة مبدأي مخالفة عن الناشئة المنازعات: الثاني الفرع

 .................................................................................................................. 177 

 178 ................................ والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام إجراءات شفافیة بمبدأ الإخلال: أولا
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 182 ................................ والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام أسالیب شفافیة بمبدأ الإخلال: ثانیا

 185 ............. والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود لإبرام التنافسي التفاوض أو المفاوضات بمبدأ الإخلال: ثالثا

 188 .......................... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام بصحة المتعلقة المنازعات:الثاني المطلب

 188 ............. والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام لصحة الشكلیة بالشروط الإخلال منازعات: الأول الفرع

 189 ........... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام في الاختصاص بركن الإخلال عن الناشئة المنازعات:أولا

 192 ........ والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام وإجراءات الشكل بركن الإخلال عن الناشئة المنازعات: ثانیا

 196 ........ والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام لصحة الموضوعیة بالشروط الإخلال منازعات: الثاني الفرع

 196 .............................. والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام في المحل بركن الإخلال منازعات:أولا

 198 ............ والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام على السبب بركن الإخلال عن الناشئة المنازعات: ثانیا

 199 .............................. والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام لمنازعات الودیة التسویة:الثالث الفرع

 199 .................. والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات لتسویة القضائیة غیر الوسائل أهم: أولا

 199 ............................. :.والتوفیق بالتظلم والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات تسویة -أ

 201 .......................... :.والوساطة بالصلح والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات تسویة -ب

 202 ..................................... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات لتسویة التحكیم: ثانیا

 204 ............... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات لتسویة القضائیة الإجراءات: الثاني المبحث

والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات في الإلغاء لدعوى والموضوعي الإجرائي النظام: الأول المطلب

 .................................................................................................................. 205 

 205 ............ والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات في الإلغاء لدعوى العامة الأسس: الأول الفرع

 205 ....................................................... المختلفة الإداریة العقود ضد بالإلغاء الطعن جواز مدى: أولا

 208 .................... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات عن الناشئة الإلغاء دعوى نطاق: ثانیا

 213 ................... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات في بالإلغاء الطعن شروط: الثاني الفرع

 214 والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات عن الناشئة إلغاء دعوى في بالطاعن الخاصة الشروط:أولا

 216 ...... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات في الإلغاء دعوى رفع بآجال المتعلقة الشروط: ثانیا

 218 .................... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات في بالإلغاء الطعن أوجه: الثالث الفرع
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 أو والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام عن المنفصلة الإداریة للقرارات الشكلیة المشروعیة عدم أوجه:أولا

 219 .......................................................................................................... انعقادها

 أو والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام عن المنفصلة الإداریة للقرارات الداخلیة المشروعیة عدم صور: ثانیا

 221 .......................................................................................................... انعقادها

 221 .................................................................................................. :.السبب عیب-أ

 223 ........................................................................................ :.ونالقان مخالفة عیب-ب

 224 ................................................................................................... .الغایة عیب-ج

 227 .............................................. التعاقدیة قبل الاستعجالیة للدعوى التنازعیة الإجراءات: الثاني المطلب

 العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات في التعاقدیة قبل الاستعجالیة للدعوى الإجرائیة الأحكام:الأول الفرع

 227 .......................................................................................................... والخاص

 227 ........... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام في الاستعجالیة الدعوى في بالنظر المختصة الجهة:أولا

 228 ........................................... الإبرام منازعات في التعاقدیة قبل الاستعجالیة الدعوى قبول شروط: ثانیا

 229 ............................... :.والمصري الفرنسي التشریعین في التعاقدیة قبل الاستعجالیة الدعوى قبول شروط-أ

 231 .......................................... .:الجزائري التشریع في التعاقدیة قبل الاستعجالیة الدعوى قبول شروط-ب

 233 ....................................................................... التعاقدي قبل الاستعجالي الطعن أسباب:ثالثا

 234 .......................... التعاقدي قبل الموضوعي المستعجل القضاء دعوى نطاق في القاضي سلطة: الثاني الفرع

 234 .. والمصري الفرنسي التشریعین في التعاقدي قبل الموضوعي المستعجل القضاء دعوى نطاق في القاضي سلطة: أولا

 237 ............. الجزائري التشریع في التعاقدي قبل الموضوعي المستعجل القضاء دعوى نطاق في القاضي سلطة: ثانیا

 237 ............................................. :.التحفظیة الإجراءات اتخاذ في التعاقد قبل الاستعجال قاضي سلطة-أ

 239 ............................... ):.العقد قاضي( القطعیة الإجراءات اتخاذ في التعاقد قبل الاستعجال قاضي سلطة-ب

 239 ... :المختلفة الإداریة العقود بإبرام المتعلقة القرارات أو الإجراءات إلغاء في التعاقدي قبل الاستعجال قاضي سلطة-ج

 240 :.المختلفة الإداریة العقود بإبرام المتعلقة التعاقدیة الشروط بعض إبطال في التعاقدي قبل الاستعجال قاضي سلطة-د

 241 ........ والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام على المنفصلة الإداریة القرارات إلغاء حكم أثر: الثالث الفرع

 241 ........ التعاقدیة العملیة على والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقد إبرام عن المنفصل القرار إلغاء حكم أثر:أولا

 241 ................... :المختلفة الإداریة العقود عن المنفصلة الإداریة القرارات إلغاء حكم آثار من الفقهیة الآراء أهم-أ
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 241 ............ :.المختلفة الإداریة العقود عن المنفصلة الإداریة القرارات إلغاء حكم آثار لامتداد المؤید الفقهي الرأي-1

 242 .......... :المختلفة الإداریة العقود عن المنفصلة الإداریة القرارات إلغاء حكم آثار لامتداد المعارض الفقهي الرأي-2

:التعاقدیة العملیة على المختلفة الإداریة العقود عن المنفصلة الإداریة القرارات إلغاء حكم آثار من القضاء موقف -ب

 .................................................................................................................. 243 

 245 ........................ :الجزائري التشریع في العقد عن المنفصلة الإداریة القرارات إلغاء حكم آثار امتداد مسألة-ج

 246 ........... العقد قاضي أمام والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقد إبرام عن المنفصل القرار إلغاء حكم أثر: ثانیا

 248 ............... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات لتسویة التنازعیة الإجراءات: الثاني الفصل

 249 ............ والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات لتسویة القضائیة غیر التسویة: الأول المبحث

 250 ................. والمفاوضات بالتظلم والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات تسویة: الأول الفرع

 250 ...................................... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات لتسویة التظلم: أولا

 250 ............................ :.والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات في للتظلم العامة الأحكام-أ

 254 ................................ :والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود إبرام منازعات تسویة في التظلم أثر-ب

 256 .............................................. العام القطاع بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات لتسویة التفاوض: ثانیا

 256 ...................... :والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات لتسویة للتفاوض العامة الأحكام-أ

 257 ............................ :.والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات تسویة في التفاوض أثر-ب

 259 .....................والخبرة بالتوفیق والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات تسویة: الثاني الفرع

 259 .......................... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات في للتوفیق العامة الأحكام: أولا

 262 ........................... والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات في للخبرة العامة الأحكام: ثانیا

 264 ................... والوساطة بالصلح والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات تسویة: الثالث الفرع

 264 ..................................... بالصلح والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات تسویة: أولا

 265 ........................... :.والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود تنفیذ منازعات في للصلح العامة الأحكام-أ
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  ملخص

ـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص فـــي التشـــریع الجزائـــري مقارنـــة مـــع  تهـــدف الدراســـة إلـــى بیـــان مفهـــوم عقـــود الشـــراكة ب

والنظـام القـانوني الناشـئة عنهـا وكـذا نطاقهـا، المنازعـات طبیعـة تحدید الطبیعـة القانونیـة لهـا و و التشریعین الفرنسي والمصري، 

القطـاعین العـام والخـاص فـي التشـریعات محـل المقارنـة، وعـرض لأهـم الوسـائل  التي تخضع له منازعـات عقـود الشـراكة بـین

 التســویة الودیــةوســائل دور بــروز  بعــد، ودور القضــاء فــي هــذا المجــال خاصــة القانونیــة والقضــائیة لتســویة تلــك المنازعــات

جــین التحلیلــي والمقــارن وفــق خطــة كــالتحكیم والوســاطة، اعتمــادا علــى المنه ذات الطــابع الــدولي منازعــات العلاقــات العقدیــةلل

  .مقسمة إلى بابین

وأن تبنـي وقد خلصت الدراسة إلى ابراز أهمیة موضوع تسویة منازعات عقود الشراكة بین القطاعین العام والخـاص، 

ي لتجسید وتمویـل مشـاریع عامـة فـ أصبح ضرورة حتمیة ومطلبا لجذب الاستثمار والشركاء الاقتصادیینآلیات فعالة للتسویة 

  .قطاعات البنیة التحیة والمرافق العامة والخدمات العمومیة

 منازعات، عقود شراكة، قطاع عام، قطاع خاص، تسویة قضائیة، تسویة ودیة: كلمات مفتاحیة

Abstract 
The study aims to clarify the concept of partnership contracts between the public and 

private sectors in Algerian legislation compared with the French and Egyptian legislation, and 
to determine the legal nature of them and the nature of disputes arising from them as well as 
their scope, and the legal system to which PPP contract disputes are subject in the legislation 
in question, and a presentation of the most important legal and judicial means to settle those 
disputes, and the role of the judiciary in this area, especially after the emergence of the role of 
means of amicable settlement of disputes Contractual relations of an international nature such 
as arbitration and mediation, depending on  Analytical and comparative approaches according 
to a plan divided into two chapters.  

The study concluded that the issue of settling PPP contract disputes is highlighted, and 
that the adoption of effective settlement mechanisms has become an imperative necessity and 
a requirement to attract investment and economic partners to embody and finance public 
projects in the sectors of infrastructure, public utilities and public services.  

Key words: Disputes, Partnership contracts, Public sector, Private sector, Judicial 
settlement, Amicable settlement 

Résumé 
L’étude vise à clarifier la notion de contrats de partenariat entre les secteurs public et 

privé dans la législation algérienne par rapport aux législations française et égyptienne, et à 
déterminer la nature juridique de ceux-ci et la nature des litiges qui en découlent ainsi que leur 
portée, et le système juridique auquel les litiges contractuels de PPP sont soumis dans la 
législation en question, et une présentation des moyens juridiques et judiciaires les plus 
importants pour régler ces différends, et le rôle du pouvoir judiciaire dans ce domaine, en 
particulier après l’émergence du rôle des moyens de règlement amiable des différends. 
Relations contractuelles de nature internationale telles que l’arbitrage et la médiation, en 
fonction de  Approches analytiques et comparatives selon un plan divisé en deux chapitres. 

L’étude a conclu que la question du règlement des différends contractuels de PPP est 
mise en évidence et que l’adoption de mécanismes de règlement efficaces est devenue une 
nécessité impérative et une exigence pour attirer des partenaires d’investissement et 
économiques pour incarner et financer des projets publics dans les secteurs des 
infrastructures, des services publics et des services publics. 

 Mots-clés : Litiges, Contrats de partenariat, Secteur public, Secteur privé, Règlement 
judiciaire, Règlement amiable 
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